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أكل012110! نا .:2011أكلة:0111512 2119522515032؟ علتكلطةا طتاعوء 9722103 المتاكا 7قاءع!-' 11711 7[ 2110111 
عل تعالتاعل تتعاعاءدوعم نتسقاععا ,تمصا هعتاعاءءءاتصلعقعل 2الإتمتصحدوة علتعا1 تسعصة صتمهمسصاوةه 
علهتة01 1ع2ة ,قطتته كله[ 1لكلتة1 ععصناو نا 130312نتطمعا 112111غطا ع٠‏ وتتحطتزمعا 016232 علوتتهة:129كلاعة 


.01511 أ:1531 121121212 31351202161 11111015737 7 ع 192113777 


تمت اونصقع صدوهلن عمتستلمعا متسععامة معط ,النعقعل صنع 0111ل نة21 ع7 علتلتية”و8 ععع0لدد تدا 
حلط 1ك 2/361110111 ع7 علناقته ”و كتاحتاط مععاعب؟ 21كل011 علاء5و1 .21152215111؟ علزع مطاعاعع م1 7 2233:2ة 1علا؟ 3 


1ع ماع ناه( ع1ه1051ة5 111162111 علذة كلاد ,211912251؟ 12037103372 0118772 0101151112211 عا أعمصنتاد 1 
أطاع 0 تاناسنادرهك1 .1.1 


مطقاع 2ك رةه 76 اععمء ختط توتوعا ع نولوك تغط متدونلة؟ عنإعمطء 7 22121 عمتل ناا تمطعمة صل ممقاعع! أحدمل1 

أكتتأط مملصتتةاعقحطة سمتستعاءعوء مسمقاععا اعمصلا .ندل مكلةتسصداعلهم 125 مهلمتمقسروه) أكتلاءدة علهعا عط 
.53123112017 90110313 لكلقه ع7 للكلة 02 ناطناط ,كلة32تنا؟و13نا عصطاكلةتنا اع تاكلها 1201 قطن 1دن/1 
تطتعةا ستل سقاكا .تتاجتسااعجعع علصنوء:525 مستا باط عصتتمة ستستدده سلبدهط ستمزوع 2140 صتته اسم سن1ئ3/13 
علختططتتاء ,اطاع تعااعدء اء015آ .78321019131011 112ماعمط7 76 عتؤوع ناا استمع اجعوء 1191عمصقاععا وعمتاومط 
طعكاعمطاء عاع0تعتاحط 12تماعلناكلامةد5 76 71عاعطمنة ععع520 لططعطة ع0 طتتعوء اط متقمتاتط 
1 12ااء لطتلة مسقاععا علناتوناط ع7 معلل صادع مستاعع ت1ع1111اع0 11أ177نكآ دع 9ك[ قط صصمة 1كل2 125:0 


1131 02 هل طاكقحطنز مع 011352 


2 201 راعوه 611 2هئز1]0 0118372 املاع اراقع 76 اصتاع![1اع0 متستعلمسئلة تنه* و8 7 1101نكة1/1 
متاآدنا اط تتتلتوقاطة 7 1012337 31351202 31[طتناط ع1 طاع1 10151ء؟1 131121تتطهما صنااناط ستصتطلا مسقاعءعا 
0 11128 511 23122312 0151 لكل 10312؟2 نا .11 وامططع ]كنا امالاعلقع علممتته]1 طاع1 11320151نكا 
للمطعدة علصتحصط ]ا مسقاععا داكا تاظ ع221257210 ناظ .2021212011كلا؟ عطة 21190922؟ 611 طاعج1 01011511 32 تاعوء 
371 طم 1أمع565 تا .12011كلة1102؟12 5211151 تحطاه 2ة علط مع نزع1اء02 لماوع ل كله 2136011101 ع اأعدة علا 
مع مع لاع 3129112202 ناظ .1011لكاءعاعع ععع1ع0 501 11139512351 01321312 115111 116 طقلهة نا متتعوء نا 
111 طاستاع لكان 1نتاة1 صتمع11؟ب01021 ,1دعمطمعالوناع 12112؟1230 ,0351طاه صتصتكة) طتتد1لكلة ,125:03 


.5101 1ط1ع علدعا قاط معتزعلاعع 2ه 530111 ه11 00133151 ,22351[ تصتكلةة5 ع7 1721112351 


1م1عطع5 الطاوع122[زع5 10121112111 .1.2 


للنع 1662 مقلطتاده5 ستتدج علا تتعتط مضط له مستاجقته تسصقاععا علتأهصسع)ؤذ5زد ولصعة اسدمع] تدعلن] 


سمط عقا تمتتطعتط مده اممستامن/7 ,نماكم انط تصمتل 76 1ق5198 مسعمقل عللا عتلثطعمعاتزة5 سكعلب 


117لاأكاعل1عع 1لإع0اء 21322 طتتلط 76 عأعططع111[ء6 1112201 ه01 نتاع 0 ,أوع 510610 تمتنتطعاط ء؟ [وعماء 
اق 8-اء مدددآ1 2014202 جا .تقلكجنلة؟ مصتعا علهصومعا 2:ز112ه 11201 عمل تنه اعسقاععا ستعصقل عل1آ 
لط فحطث .لأأناء7اعم28 تاعالطتلة مقطنا؟53 11112201 طلتطدد 7 0123:4111 1ط1ع اأء 8 -اء متدحد05) ,عختصماط 0ط 
علكلتلاء62 11511512 نا .511173:01112 773211015121 50112 0212 متسصارع ااع5» المطعطة 2511 متصتصطقاعع] أعمطناه 1 
13 عاعنء011ء ماكلةا 121252032 “تعالطتاة اكلدتطه5 11ع1جئنتاقع ع7 و1لكلاب عة 713601101 ع7 اته” وآ 
121 231111227262851 00122 76 01011511 031351 11 1و [لمطاجعع لطاععءع61) .01115111711122119111 مزع طجع 102 
511 علتطتتطعصة0 ع7 12910151 مطقامة عط طتتنهكل 1 باعتته1 1012201 ع0متمطعطة0 االصهحطو0 116 
حاء تتتطعء؟11>!-اء اتأوعك]آ .6 1711 .5 لعلطتدمحطبك8 ملتتممع] ناظ .1اكاءب 121لطلع11 لاكنتطمع] 10151تتلمعامءععقع0 
للا أعتكاء؟ غهعلكلتل ع1 أقتلاءدة حاط تتعوء 1لله هالع 11711 ق[ 62-2115011 0101511 وتصطحجهةئز متم تجا 
11 1201116 211 011193122 0211131031 12111غط1 1علة 325120 32130110111 ع عاتعاتية'و8 عععانزة8 


لطتااء طاعععا ملصوعء نزعط ع0 علنانونامط 


1.3. 413590111121111 2011111211 


ناعتاه تاعتعم ,تطتتها غولةء؟ بتعا تأعمعمعة ,تتملدءعمط ,مدتتقط منص تنتمجا مماعلقمصوم! وعمدتة 

123ع1165 .1لاخناء7اع20 اع لكاوتاء؟ 02 013213102 17212 .للع كاعططتاء؟؟ عن( عن(لع611 2ه عام؟ 02 مكلكلقط 
ع1 21151 511101151102112 12102كلة 133:0 2ل كلفط تطاكهة خه1ء؟ ملاع تامط ,عدء2نا ختمطاع تمتاعط عل ععمة 
ناا 116 1001337151 .11العكاعمتاء ته 1211611111 61151 01011511 جتحطاء؟؟ 02طاط كا ستستطتخصةاكتامط مطكنتام عللا 


.للع كاعمطاء لماعل علتاعلة اع نام 02:تمعا 


متتعوء فلصانده طكتتم ”تناع مجهت( خلططدة21015 أعصطعا 202 1ستمسصوناة؟ مهاه حدما عمتكلغلطهة) متم تجا 
527/111 201 35112111 أقتاتط *”مطلن)"“ .313011 مطلتطة علهة0112 “اع 1171111 قز 0111 2115-ج 6 201 
1 مهألا قلط اع مقطاذاعط ع15 21151213102 ناع015آ .كتاجتمطلاعة؟ عل ستلكاعو '11411171017 72:1 آ-ه' ول أ نارهط 
71 351 116 1001337151 .1015:01112ع60 502 092 لتكلة1611 1طاذا 210151213102 تمدلا .كتاوتحطء مساتلع 211 


.1لع20 لتطقل مقعلطا علممطلناط علنع ل1مطاذا لاعتتة1 علعع انعم العاية1 


علهمتتهعا اطهكنا عامععتط علستتعامعوء منص تعتمجا عل تقلط مهمعد اعلن:هج مقلدوهةل1وتم! صععاتاتوتلدع ععو8 
1112 2112ع2 طاتعاتاعدء 11 2ع 13820 عطأاؤعمماء طدلاعط وجكلا؟3 2015121ة[اتطا علفته1آه 
عدي" ,”قاع -!' آر 7011-0106 عله - 1 لا 59 برواعوع11 .0351011طاه تتعاتاعوء 1020151ج1ملهةا 
حتط'تتتمهل تعاتعوء الستهذ ”عرمو[ترط-!' تاعبجة1710 4ه" عدرتية" عمد "علإسمد داقر 4717 1-1* انوي 
عللعلطةا تعااعدء اط اعم8 .11ل طع116120ع5ه 3732ةحطاه ع0 1لطلاء ع0 اللتتطتاع فملة 151أع تكلا اطتاء[مطاكا 
اع مستل معاععء0 عللفاعو عتط اعجتاع قطهل تمتعاونةةقع عنص تمتمجاً ,لل و5آه وتحصممع] دتجمتده عاعتعاتلء 


1 1م111 


تلاعغارة 7 .1.4 


تاءع' عامعاء5 با .1011دوعمطلتلع عللكلطها طتاعدء الططاكا 271اء/ 1' 117:1 قر 2-711806© 12لتتهمطقتلةب) 
2112311 6535 211512 7732122 1257111 116 :2111231 18 51206 1326م انعا نهد 1 طكلخ 111 152طة]/3 21ةئز 11151251 
علتعلطة 1 .0151 تتاوع1كاء؟1ء5 2119522351؟ علتكلطةا ع1/إ1اع:5111 علة 93112 222تتو215113ع1 213112 طأكتاط ناء015 


كتاوتسلتطة انها تنه[ له تنعا علتكلطةا طد: مندذ]1 1202 ته مطوت[د؟ 


ونه .كتاوتساتمة7؟ معائعائط دمها عاععاتلع هلاج نسلة مسهلمعاعة أعتناء أعنتووا علستتعوء متم 'متصجا 
لاوطلا ممعلا؟ 11ع1اء:237 طقلتطة[لاجكا عاعطع 21140 01تتة103101نت0 أع:35 ع1 امتاع لصطاة1 متمعاع نيو علطاع1 
01124 لستتداعحتها علستاءمكته مقعلصذ باع تعلتلء عتعطها ععادتلهقط ج5ن10ه متسصمالبها عتم تدز 
8 لط نع [اطذذز اءدة معععع 203 تستاوفتة علممتهتقاعلة تتماعتهمتزع] أكتاء أعتةوا صتط: تتتمطعا .كتاوتمساتلء 
2 1هاع1لكاو1!1 طهاه عاتعاتاعدء اط ع7 2210011 12160151 ملطتتة1مه كا م1 لاع 8 .101ضء؟ 1م11 
ةع 76 علا؟211؟ 22121223372 1قتدطعتصة:7 كاع170ع1عاء5ع22 تممقاععا ع10لكاعو تمعحوث .1101م3ا عمدطعاععم1 
1 53357111112 511 23511 12191 011312 176372 115121م7873 طاعنءا 970112 1ط 123511 212512022 
1كل21213110 علة1215113511131 2111113716 مطأكتاط دقل تتمعاجعح علطاعع ةناد علتعلطة1' .21191101 ع تزعمتمعء رعة 


.11و تمطلتلء اأموعا تاكاه 1 


1.5. 413590111213111 5111: 


:ناكلم نتلط 7[تطاع مدع ماع52 ع10ك1ء؟9 1ا؟ 7870111 017ط اع 121601 22202و11له؟ 

علنامة/[ ناوه مملنةاعلهمزق1 02 معلكتقط نقام مانا 17 موقط مكتلاعنامم علممه[اه ع1[ » 

8 5611© 01312 لامعا عكلتكلطة] 3135102 11م 1اعد5ء 111 [عناحط عل سمتتعاع ممطم نطنها ع1ل1 1ن 1 » 
عللااء 11مزوع] 1115213111 

تمتططعا مع ل7عاع م مطم نكا الاع11 تهالقطدتام 81 ٠‏ 

501ع1 01152 قطنة ع7 1101م77:32 022تت1أو12215112 212131202 علة1ة طتكله قطاكتام ع1 ٠‏ 

ععلكلطة 76 تلمع اعتاعط تتلناكنا علتكلطة عاعتعائلء صمتصمعا علهموهء! عتهل فصتتهاقددء علتكلطةا منجو[  ٠‏ 
0 


2101هع! تتهكاعا جعع1 اكلا 5012 32أود6 ععمتكاط0 علتعلطة 1 » 


-آ151 51-12115151111 ما تأكظطج .85 ١7111‏ .8 51111413131152 :801131 تللم 2 
111 51كك1 11:11 171 11411 17111111037 


2.1. 410 


ماع10 2 أعمدلآاء ١.عتل'تتتمعلاء‏ تتاءجتت]-اء انوع .5 ذاء7ا .6 لعستسقطبك8ة 01ج منج 

.“كتتأوناحطله تتتمطعا-اء مزعخ 151 و92 عل *تتنصعا عدا تطوعلة! ممعم نل بمعءاتائمة عتوتل تتطءوت]-اء عترقع عسمتور 
تتتاع طن بتطتطهد صنلا للمتقطآ وتصصتصهة) عاوتاععطةو (أدتووةطتصمط غدعنك3) داستدمعة تمع لسئلة سقاول» 
مع ةلقع عاستاععاء لمعم نمتلتقطة) عللا .عن اتتطعوتت]1 مجناه عوج عتط طكلدة دوك طلئط معلمتع] اأعائعة1 
مع لع لصتلة معاودط عل تتعلستل ومنل معاتمعل غو وجنت ,ممل'1اجه7 22ن3 عاعععاعع ه'اتاطمهاذا] ه1تدهد 
م18 32]ك[010 عله طكة07الط 52 تتطله أءع1632 عناعتناد 611 علة311م 35351202 تتهاوة31120 عاعاعمعمرعة 
81 .تتاوتستحايةط 252 تكله كتعل علصتوع نهل 1ناكنا 114تهطط جتصسااع ع'تتمدا عمترعجن أعحقل مملتمور 
11 انان ]ناحط عمنوع لطن ع0013:1519:1 تاأعلتعهآ ع130شعاتاع1 معانارقع عباععاء[لطعمط 12دهد أع0ل0 نامر 
اناعوعطط 12علهمطعهت9 تتعوء 76 تع اع عه علنا1 نتأكناتمط ,علناوة تع لختمط ج1202 لمناصهد منتصنتتصمرة .31ل1تلء طتعموع) 


ممع ناته جعطط اانا اع 0 ستوع200 علتلعسوع؟ كلأ تناء غم1اء7؟ عل .11 1165 علهتهقاه 


1خ ععطة 222052ة6351 ع502- 1151202 322 2101512217 أعطاع 1202حتتةحطئنلة؟ علتعلطةا 2,112 

تلو غققعء7؟ تلع هءاءصعل ”:18 عل تعتصج[-اء لقوعه .ط ذاء7؟ .6 لاعستسقطدك8 ابا صهاه عمغطتاحر 
علة0135 أوعمء5 1751 .1130/8 .8 تطتتها غولء؟7 دلقطكتاه [ذكث تل زأوعمءةو 11654 .81 ع رقع ومقلكعلهم 129 
9 01181 تلط أعمقطاعط 35:021612303ع] تنه عستطتتة] سبع 00[ غمعلد ”.تتلعاءاع ساتلع 211 


.25131083011 115176 011 01211 61122 1115121311102 اللتطقطط طتقلامة92 ع0 012 ,مناه 


1111 76 0120115 عططعاتاعع علة0131 519:251 1077166506 05123111 315351202 1اع1اعمء5 1065-1165 

371 52371122121082 011 176 وللطاء 133:6 5121 1م10 علهج511 0013371 هل طاقة مطاجوتتة] عصترع] واع1 رع 1اعا ع0 
011211101232 أه519:35 1لاأمتكلاة نا .تااوتططوعكاءبو2عءع 223111116 عاط علطاوعء:'تصنتاط ستاعا عل 
تمزوع2140 علمأمتعع1 تسوكده ناظ .001001 2لعلن1تاعمسع2ه6 عله تمع هل ,تعاناع -اعع تسعمق0 متمستصدا 


551511 11157261 9732222 لعو تقا٠ط‏ منه7ز0ع1 0112372 1101ع1 11ل ,29230 1كلاعة 


-2 110717[ 1-11 1ق 0لا بدجةط لتهدهكا 11خه8280 بر .237-238 .5 ,آ.ك بلناطصماكا ,11[/11ء11/[ تأسهه05 ,(1915) متنطة1 لعسطعك8 تونق ١‏ 
25 .2,5 رأطمك-ا' أمعدآ-)' تةتوطا صنو7 تغتصوء8 .عع 1ز8 تكد تامتلفك] ءنتهتجهعلالهلا متتاعكوء؟9 علطا ,ملاسد-ء' تروعء! 4ه [آ[نروع 
4 .5 ,12 .» ,ب8كل 1-1 فتتة0آ لماع ,1710 1-: 1241211 لاأملاكنكل/1 ,(1420/1999) ,تعتةن) ,تمقطط نمك 

نحنق(1 - همدع كن]/!-1' تخدحاعءاء]/! ,1-1111 انتدرعء 1 ,كاوق تدا للع تمدع اباطخ .ص انقح 1 لعسستسقطد/3 .ا وعدخ] .ط عدن بملقطاءع] 2 
.12,5 .ء باتتاتوع8 رأطومح* -1” أمقن1 -ا' تة بوط 

.237-38 .1,5 .ه باناطصهاكا ,1/1111 111به 05 ,(1915) .1/1 ميدع 3 

- ةارع ءع سكلل" بقلقططع! :325 .5 ,2 تدواع 1111-1 ةلا 8 11ةدزو] 1خ 6 :237-238 .5 ,1 .» ,1/1111 0:74:11 .1/1 لصنق 4 
4 .12,5 ,0م اط-!' لق [دهط10 لاأاهلاكدعءل! ,اعقةن) ,تمقططداد .95 .12,5 ,دقاعتلا 

ل علا :2011 دناه فخ ,امقطئن!< *116 8“ 5 


أعتلزوف]آ تسلا .2.2 


1521111 


.ةط منله **201؟] اتتلتاء 0“ توا : تخطعتع؟ «دمواة سنتط متك[ 

"ده نننكآ-! تسسلن؟ 1 سمطعتاط -لن *نقلء8 

[عتطوط-!"تطعبط سطععو لدعا لتاع) 

“ع توجتسقسرو0' ناعاعع0 لتلتقعه1 13 ع ووتمعو- ونام متا ط-لء 

0 .1اوتستقصساا1كة8 نع تزإتوقط عصلوع :جتوقط تطترعد قطعغاصن1-11' نا دكمغط د81 سمتعتعج لأووعم 
10 10005 21155251 قاط مناه جتتطتقحط ك6 تطءرعءك طق٠طاو1‏ 

,102 ,1296 ,1285 لتاطصهاكا :1262 ,1258 علهلسا8 ,1آ1-آ) نلووتآ-انقة* نط3 قله عوزوة]1 
عالكلتااءع2ة تاه 235196 تتتتطوعطط لاه 97221132 عطتاء جنا اتتع5ء 15* 07ع:111851 210113 .(1309 ,1304 
28 562159 1021112102 011 عطااعمطوتع مدخ 116 تتق[لطة71تعا علتأطتممط ع٠‏ ممتقاععا 
! !ناو المع زعو 

.2101 ع *اعلعن) 76 باولا :3ط1ع1نامط :1 أتنةك2غطتتحط ذا طق قط -ل'تصط أ تطترعو 2215 ناماع 15و13 
7 2351576011 عمتطتعةو ماعة11 161 تتتدمة أ طن81 

113519 عستتاواء؟'!' كوجوعء8 201 :11-8572351 اهمع 1 -ا تدش حصظطة 213 سناناء جزي13 
.مع طنط 20151 ه237[ لتق ته مانقة1 0ه ططتها ,مبتحاه تتعدة ختط تامستع وآ 

.23150 تتهاع لتم ممم ع7 غة توتتطها بأووتطج11 :اع مكلت -1نمقء :11103 215 سنتاء وزوة1]1 
1.4 01110 1و113917:6 أع مك111 -1'نناء 111023 201 زعم 1دا 

'تتممطتامم] ناد عء115 .معلعقطةط معلصتصطذ ختطوكك تةجوكايء تسمقطتاصسة قله سناء وزيوة]1 
57 ,ااه 1وع:157ي819 18211350 

.13919701 عمتطقعو طدطناآ-ا'تاططنانا :كطو لاحم ”1 طوط٠طتاءا-!‏ تططتاا تطعرعج ١215‏ سنااء 15و13 
7 طتتها متسمتلمع8 لاعسطنى تاتتمدا ع220ووطممتمع1 اء0159ناءعاعط متعوء نظ 


1.56 عل متاعوء معلء قطوط وماعلمء اع ماع عا 


26.1. 


11 


12 


.رآ .> ,تلك [/1الء نلا 815911111 6 

مم 1 7 1 1 1 1 [ز 1 1 ا : 
.8 .115ء ,آ[طوتم 

.5 ك1 بانق 4 نناءن 80 ,(1951) .1 ,1لنة50ة8 5 

.5 ك1 بانق 14 نناءنو 80 ,(1951) .1 ,1لنة8350 5 

5.8 ,آ.» ,ءا اأء قلا 1 1/1 8511 10 

,(1928) صقرو] كداك0لآ ,حتعلء5 :529-530 .5 ,23111 ,2001 ,اناطصةاكا بشل»١آ[‏ ,“تنمدا لعصطءعا8 قسقار ]2 بتقطهم بوعو]1 11 

0 .5 ,11 .»© ,1313851/! 51115 ,عتتطة ا[ ,ع07725 11د آ'ءم عبمرق طن :تك -1' 411 لأطله 1-1 تتتررعء قال 

.و ,آ.» ,ءا اأء لا 111 85211 12 


.1, 5. 8 
1,5. 
.1, 5. 8 


6 
6 
6 
ا 0ل 


000 اام 00 
0000 0 اام 00 
0 0 00 0م 00 
7 0 اام 0 


تعلعقطة طتعلمتطل علتمدكلطا :علغصمكلة 11 تتتحصع1 -النتطتيعءك 215 سنانعنوزوة 82‏ .13 
7! .1و تحط مطلاكة 6 
لالم :1 *نسة)-ا1ننطنىء؟ 213' سنناء :15و83 2 .14 
239197017 عمتطاعو تتطتدة1 مناه تتهل عنت:19ك :لتفسرعك-ونتطعيءك 215 سنتااءع9زئ183 .15 
210111157 
253 ختم5نآآ مدددآ] ,.مك]! ع لإتممصزع501) تف تعص من ؟ تطقطوع-1 :عله متقسدع-ج :'ناعة :10 .16 
,مك1 111نا/! عتمجا :1146 ,1145 .خط بنلصع 8 صنلل تزلزتاء 7 ,.مكا أعاندع2[ جونز 8 :367 خم 
تلط وتلطلاعةرز عمتتعجنا تاعدء صا ممتوععة!8 مط[ .(708 خم ,.ماكا عللدط 11 دقنصد/ة :715 متم 
معو 
.111021119]11 8 (تطاعو 1-1124 خخ1نةاء12) نغةتجهط- ['تلتقاع0 نتطنتو 11 0812 ة سس نأطقل15)3 2 .17 
عنقءج 1011 مملهتده5 مداه (توعساعع عمتعئز سمتعلكاع111) غ13208ن8-انطقاءةذا1 1ل ودت] 
2.ختاوتسائلء عساعءءمعا 
174-72 7101 ,449 .21 ,828 ا تناع 10 ,. كا ء وتممصطزع1ن5) 1قعلة '1-1: 5 علة5ئن1 2 .18 
«انتطوعتا؟ ستم 1-1376 لطع 11 0-0113 القسععكل) عستط٠طظط-1:مئاءغ16ن81‏ مطعدم 2 .19 
607/1-2 .قط ,كا عللةآ1آ 11 دمتمد/3 :180 .قط متنمجا ,.مجكا ع توتمممطوع1ن5) :(3ع3110161 
:11 تتممجا ,.مكا علوتممصزع501) عتلعتهل مسصتطه20 مممحممة]8 :لتم 1-8 'تاعلدئت1]8 مسطتعك 20 
.ع9 مصتطاوع 11531 اط 115111 ع1لاء15]182 7 21125 ,2717 علط" [تتاعقتا8 (كلدكة؟ 193,57 
.11 قم 1ك 8 
ل ستلتططعع )1-11 'تتتطدضي معلعءعطةط 51117220 ع7 ل تدعلخ :تاتلتططاعء) نا حد ا تتطنات مسطاترعجك 21 
س5 .عتلتطرء؟و 
عذظ :(طتعء؟ 76 صتاعكة) سملسقاع!1 أحسلاً :سسقاعك1:1-1 علنلع 1-0 نز نقعلف-ا سطععك .22 
تلمع منللة ووناء7؟ كاعلماع1ز متصتتسة0) 0اجدبنوء8 أعمكلاً صونلسك 1فقطونتم 
“.1311101 عالإتموا (0لنلع0) 0-1 تدعلك نتطتء؟) مناه أنه كعمد علسنوع مقطم كنا 
1260,,.77 عتنطة؟ا ,7 -1آ) اتتع12' تعمطاسة!' أ-عمسناءمع1' 23 


.و بآءء ,ءا اأء لا 111 85211 17 

.5 0.11 .انق تف تاء ج80 .1 ,ناغهل5قة8 18 

.و ,آ.» ,ءا اأء لا 1 .1/1 811 19 

.529-30 .5 ,23111 ,2001 ,اناططةؤذآ بشل©ط ,”قنتعا لعسصطع/ة قسقاجع/13“ .7 روعمي]1 20 
.و بآ.» ,ءا اأء لا 859111117 21 

.529-00 .5 ,25111 ,2001 ,اتاطصةو1 بخاط©طآ ,””تنتصجا لعسصطءك8 قصة 7.1/11 بوهم 22 
.529-30 .5 ,23111 ,2001 ,اناطصةذآ بشا©ط ,””تنتصعا لعسصطعك/3 فسقادع/12“ .1 وعم 23 
.8 .5 بآ ,10111111671 اامتقصة0 ,.11 نلوكتج8 :529-530 .5 ,556111 ,2001 باناطصعاذا بخا©١طا‏ ,”تنتصعا لعسصطعك8ة قسقاعك/ة". 7 بوءه]1 24 
.و ,آ.» ,دآ اأء قلا 1/1117 811511 25 

.و بآءء ,11111171671 ااتتقصدة0 .8/1 للدسسد8 26 

.529-30 .5 ,23111 ,2001 ,اناطصةؤذآ بشل©ط ,”قنتعا لعسصطء/8ة قسقادع/2“ .1 وعم 27 


71 علوولتة ولا -['عصعيعءط ‏ خق1 17736 قلنط-1 نلا ة5ع )834‏ دطقاءءعاط-! نسطة قمعءع0طن# .24 
.6561011 0121 10111511 311110311112111لخ : (» :11211011013773 

أكاعلع1ع5ع77 67 11511206 أةلتتتع1عا 11202امة1ة 71260110111 11 قته'و8 :1811511521 1للتودوء831 .25 

8 25.عنلعلصزوع مقطم نكت ناعلة.آ مللناطصة؟] امقطكتته عتط تناه عتمل عمتتتلقط مسماكة قط 

0 1021 211512312122 1511011 لتقاعءع!-1' تمطلا' تاعل0طن2 05 0155 علصمطاذا تاعلتة1 ترعوء 


1 10 21191231021211 .11لاع5ه اطتوة عااعدء الكل 10 لتنا 


5.8 بآ.» ,ءا اأء قلا 1/1117 815011 285 


15111 41211 1-1113731: 7118211111111 501131 [انلك1[1 3 
216111111111111 


أعلالظ 02 دطملعلمطط نتملمطكنا اا ؟؟ تتعوظا مسقلتوله) .3.1 


2511 1151اء ط252لا؟1 02طاتزة ععع نطلا 1وعمء5 1214 111لخى لعتتسمقطدط8 6111 ,عتسستفصسقناة؟ 
نك لمصذها ست نوكا تع 16ل سعلء طومصتاك] .تتاءاوععوعاكاءوتعع معلستتء جنا قطدكتاه الططممط عن ندء5 1ل ع مادتتم 
.012221219111 تتكلسطتاحط علهدطو13ن ع1ع151521 حاط طاع1 151لعج[1للع كلاج ع10مء02ا 2131 لمعه 


1ط للل» طهدسط15 121213112 1211611 ع م11 تتقلاعهةئ5 أء لاعلتة1 معلل سمعاطعاط هله طدنام 


ياه جنتاةقع 2ذ1ه 02طاكهتج ع1ل3110111ة8 ع7 علتاتية'*وط1 حلصطتطموتكا ختباء و1[ 
7 ع1 212102طدتام نأاعم 06:0 76 تأعصناعنا ,[عمكلا1 بدسدمعا 65 2ل0دطكتالط [عمعملظ .متتلعاكاء مماعقطةط 


؟ ماع 5 ةدمعا 


12 2ن طن [اخ " تلع كاع مدعل ع10ك1ء؟5 ناو 5:3221 5101 0110151ء أع:1931 5391202 تتمتقطئتتط م11 
متصمتتتمج] ستتعوة لتطخطهممط عحتط هل نط " كا تعلق تنتمج[-اء لؤوع؟ مط ذاع/آ صتط لعستسقطن38 ابا مهاه 


تتلع اع طم 5ةع 772211015121 50012 نهل متته]ء 1 


15ل أدكلة 1 .2011 أكلة اه [طة ع1151عاع1120 علاعة ع الكلةطتكاه 11ع1[ع1ء1265 181201عع1 * 01151251 8111“ 
1 > .1و نادطاناةقع 012220151 22716 210155202 2511 حتتتةلامحطداكلاعة 5321 طلقمتاتاط 21155213102 


.“1تأكاعء »2113772011 010115111211 121312133716151 12115131112 2511 2132 طقتاط تاع015 12كلنا/0123] ,1وك1 نهزتكاه 


7 2كل1[202طة اطتاعائن1قع طنط 110193نة1/ط 7 1نه*و8 علة15ن[ه عاعععاعع عطاعامءع1 ماطماك] 
2 1511213082 ه015 2لطقتطهنز تتتقلصتاط 115اعن814 .112ل2ك2[1مطمة2ز طاعمءا مل0ماقدتة عتقلصتاط 


أطتع ...ع نوتإتتطء 0 76 عستطوء8 ,علتجعاد]8 متةعمرل .عتلعماء مسأععقطةط 


امكاعتء 1-8 نط8 7 (606 .6) 1-1321ء 0لللعقطهةظ ,(453 .6) أوطذتاء5 ع لطاع | تامصمءج ,كتلاع ك1 
نطلا .للع اكاعططاء؟ ناع92 ع0 عطتاعاجوزتاقع 7 عطتلاع ص اذا متعاطتلة دكعاودط 1ط1اع (710 .3) تأعوء لا-حمء 
7 1-11218510' تتطمع؟ متععم60 .عتلعهاعساء هلاج ع0 تمتصوة مسضوللهمتزها 1عنلمم1هل:127 ولمتصدر 


.1ل عكاع مطاعع 1202وة6 طتاعانعدء ناا خكلة ٠-11٠‏ للطرع هج 


,32135111 ,101237 01017112 511111نا طتمة9732 ,كلة011115 عاععع622560 ماع70 تمع 11 1[اء52 011آ 
عا1ع 5621 152ك] 77 علاعك .:1]2011كلة011110 علة112 2ة]ك[8357103 ©5119 101037711 177 12311002131082 .تتاأعلا؟ة ع1 
17 1231221212 12م11د5نا 611 101237 .3101511 لقطة11نكا 53021121 1632 تتاقخ .2231212011ةاكعلا؟3 210236121 


.1911مطاء 21عل011 32135115225122 تتتامتتممعا 


فطل عنقع معقلماكتته ه015 امجقنز أء صتسمماكتته لدقة علوكتتناه عاعععاعع عستعلاءلتلاءدة قلط 
أعلطعل0؟ 1510521 11ء85 .115511201011 032 101122122 تالكا أعمتططع عل نحط 012111521 ,كتلتوق[آطة مصتاع 02 
اء؟ 511 53211811 01131031 ,31019121011 11جكا تتقلطة 151 عله عاط اعدة عسصتيع ]1 لمعءعا 
1500 :1115 
6 :نط1 


خا 1لاءئتام تصاط 


8ع :'عا 


عكتمدط 860 سقط[ :11 نط8 

001 نمطا :تفص 

2ك مط] زطبوعه 

.تلع كاء مسلتلعامدعا تمتوع 151 :جهاونا 

10 7822151 اك قاط علناده0 قطهل ععصطتاعع ونه اقطمتام تتء015 أوعلهآ1 


ع5 تةاعلهط :133 21ةط طاععاكتت ؟؟ علهته[اه *” «قاعغع1 111م!آ ترء0طة2-مء" نصتصذا سدطماها مماعلم مومع دج 
ةا نتطمعا تمطتقاععا اعو .11اأوتصمطاء؟؟ عل متلكاعو *” ع نرمرة 1-1011 مد ه17 و نا-1 ع «انوعط 117 1/1/1111" 


.“كلاأواططع مسلااء؟؟ تتععع0 151اء علقط 2021]! 511212 135101 0225122طله تتعوء 1[ ممأق[اطة تمادمعط 


“ططاء" فلاذناه لاعصناعنا ,ع51تتقط *”'ع6 قطكتته اعصكعلا ,ع191 تفط *1اء ططأكتاط 23511 01202تتةستجتاة؟ 
ا طاتة1[قط5ناط داظ .كتاوتسلئتلء ع1120 عا وتتمط ”031 ع15 هطذنتط تأاعمنتل1ة0 ,عا وتتتقط 


:12312131105710 125716 ع7 تعاع ص قط من نا 


علا 122312اط 18 علطاوعصقطم نانك[ تتدحمتطكلث 111 1132153 .21152011 حصذث ,امقطكتال! 111“ 
1-.11101ك1ء9و201116 533:20 166 100132202 52111032 عه 19 0151 تاعط قطئتته باط .112 ا دوعا 
211160 37111 1214 .211111131221215111 12311113314 131121102 ,مناه كلخ حاء لع متصطح طن8 10لازء5 


111111 علطع 0121تتكا ٠7‏ ه5177 2اع22211 لآ .1212211212212019111 8:321121 11 اأطقطط ع2 تناع .2 


:601 1126ع11ع015 5656651 2112 1لاع ططء1111ع5 012121 111552 3112 151:25121 ل ”18111“ 2201202 تطونلة؟ علتكلطة 1' 
تطتتها خد1كء 10 اعنام ,ادع ت7عصطاءع1 11ع1اع1120 50222 القق[اطة 7 15172ء1ء5 ,22351[ه 1اعلقطتكاه حطقل 


.51011 ه1267 لللقلط 1211 15612521 ع2 للمتاصط؟1 مطتصتطخ51 ]20115 ع7 1وع ماع77 61151 02 مكلكلقط 


ه15 76 لطاقطة ]3115 .12371111011 ©11 21112312 254 ع0 ادع طق طم نا نكا 11 ختامة كا ,مقطو ناح ”ع8“ 


لاعث .01115102312015 5335:1302 190 عللء02 علقص0ط[ه تتتتدد ناء” 23 11ا6 عط .تلع اع لطعسسصتلاط اطتنة) 
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عا علطع؟ طلة:519 اتتقمطةا 17 مكلة 7ط متمصتكاه ا11عاع1120 اعو8 .تلع كل[ تاعائط 1ع1وة[لمتقمطها تتمتقطئتام 
56121 501217 .102215115]111 3 طلملاخ طنه[ه 1261 ستتعلسسعلة لمصمط '“ 1و8 .11و تمطلاجة5 
ضاط 11اء7آ اط لع تمتسطقطن8 [تعا صداه عدأطتاحط مطمللث ,50213 قطنا ,رمداكاه عمطتاع جنا منصدسى 11 انتقط مء 
علإتطاعمط ج11“ .تنمقاكلة مقاوط عمستاعاعو ”... كا نتعل (صجاكبممعا صعلتعلاعة بده طهللخى ) تمصع[ داء اندعير 
1 .50111121110111 03 © 01151262 020812 835212181 © تتتماء 2112 تتتاعع مطاحةا عله صمطاه 1261 عتزااعمط غلم 


.للع اع صتاتط عل 116 


2111231211 1650 1151202م2 ك1 2352 11خ 5610 8251م نكا عتلمقططتزع51011 ,امه كنا ”ملت“ 

ع2 علدطاه 529:12 52111116 011121 تاعلط .11تلع اع تداع لط 111 تطتكة طدحطتا15 ع7 تطاحصة 8415 .12ل اودكا 
.510011 96111 1151210112 11كث .3121251111011 0312 2511031 طأمنتم *”ع8'“ .11ل ه5371 143 002نتته[مما 
22201 22د5 ع10ك1ء؟ تتاط تتتواكلةن8آ 9532122 متتطاع 1 اععنات9 صاططم] تو“ 1و8 .تخاو مصلاجهئ9 غ11 علمع]1 515:21 
1 عل للكاعو 611 خاوك9:2[1 1321122 2تتاطقطاكة 176 ع”0»ع مطتممقطب/8 .112 صاتنء طمطوعنزء2 .صناكاه 23102ء5 
27 1226© 310261 عمطاواعا متاعالاء5 0132 6217 102115112023 عمناء اأعمصمف “ ,تتماوةط ع:015 تتاكآه متماع5 
2 ,ع15ع0© 3121 11012معا تقلط عندقع عطنادة5 ملل 1اطءأعناحمط (ع5 8511ع0 10طعاعنتحص) دما عاظ .511011ع0 


.111 :0197 **1لكاعتاعع عل9013نا ع552 جاطا لاكلطنا؟ 06511011 2172© 1وعمتاء اأعمطة ع10كاعةو عاط 


211513121202 نا .7111011ز2ع! 116 22312تاه 1315 ع120وع 2 قطم نا نكا 8110101 ,ع15 251 دنال ”10217“ 

163 عآخ111ندد اء5 20 6111 تاعط فلادتالكا .تلع “اع داع صصم111ط اطتقها طدحم )15 ع7 لطاكصهة)5ن/13 
تملع ك1 1لاء2ة دعا[ طفصبداه 201 2طه0 22ا6 عتاقع 2115521212 ناءع015 9732151 تمق طئتاط نظ .11ل م عله ماون1ه 
خطقة؟ لتتمتقطوتتط [اكث تتاكنه اعمط تتعاعلتاءلتدعاء اجقط علمتماعمط 26 عللاعلتوتتهعا سعلهم) عزط علععاءع0 ]1 
متماء5 7 520136 .223511511 8 'طولاآاخ طذاه 12661 طلمعاصعلة لمسصمط“ اجو .012011 2تتصتتتحممعا 
0 1نكا ه01 201112 11212خ 501112 811101312 .0151112 1211 22311115112 داع منتتة 372120151 
1ل شاعلةسطماجةط عاتززوع120 ”... كا نتعل (مناكبممعا معلمعااءة تدده طهقللك) تمتصع[-اء لؤوعظ .6 ناء7؟ .6 
2 © 011152262 02032 5035316121 © تقتلاء 212 تتتاعع متاجة] علهحطاه 1261 عتو1[طاعط علط عتتااعمط تعط“ ع15 لامك 


1 م11 1تع1ع1120 .5011110111 


211-72 لها نم6121 ,لاع لطاع 12 عمتتعاع متاء 5311 عاعمطء :12021 اط تتتة01ه ,كا ناو هه عاعو 1ع 

7 1212123712151 111511211112 2511 ,21153 3 0131 77321125315 501120312 .0651112 وتلطلاطة1135ا كا علاحة52 ع2 
عطاوع 152 علمطتك ع7 عمطتتاععا تفط عامع؟11 21152121023 تمل ةن( مء015آ .1للع120وء2د5عط2 لطتاعو متته 
015 بعكلا أناء7٠7ع22‏ 51151 21155202 3511 101211511202 1أع20قا1ع1 متطة:19اناء د2اعوع711 .علتل1آه غتطدو 
4 9010 نا .135]1321231015111 123120233:3كل1؟3 76 51151 11 51 2ه تتعط 02 كلفط تتطمعا جاط 1115213102 
تاكلطنات؟) .وداه 1237:161متقمطهةا طاع1 61161151 ع7 3143م اط 32مملتانتة 52511 عمتناطعلط 02 فلذتتم 


.01312011 طناكلمطنتمط ع110ك1ء؟ حاط عله 32 ,كل011151111128 22223371 15660151 عله حمطا تلطه مكتلاء نحط 
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علللطةغ 6112 اعمقطاعط مطملاةز عطتاعءدنا 587222021311 لتلاعدء ذا 50111211 111123181112217؟13م 

لاط 76 قلط كتتمطعا وعلهلأتاحط د0صتطمكتا صعلهء طدكمتانز تغط رعو .كتأوتطتةتصصة )125 اكه مطوتاة؟ 
عاء تتة[تتطمعا 212210 عللاءدظ .للع اع متاء أعتة؟1 عطاق 1لكاء مكلنانآ متماوء :565717 12801 »77 عمستطعمة ستصتط وكا 
ع765120عج 61ج 1101 عل2031 76 أعمطناد ,مه*تتجكال زع1[1اع0 2ع11له تاكتتممعا 567 ععلتتصتاة 


تملع اعد[ نلعقطةط6 اعلساوععع1ع0 أقططده عاعء 1 تتلمعاءعءعمقء0 


1 تنقاتتتنةالنتكا عاعلتطلطة 1 .3.2 


اها .0112ماع 7طع121 12101131121 عد 11ل طع111اع0 ,دمطتتنا؟ 12215112 ,عمطعاععم1 مل طتط مك1 111اعن/13 

تم 3711111 1015ة5 1للطعطة 50012 منكلةمتصطداكلا؟عة د50 مكلةمسصلتقاصمة ع11تك عآ6 6516 ععمة 
ع0 11ع1051قع طكاو1!1 2لإللممعا ط1اماع21111ع]” تلطا ,10مع2111” و1 ,صضتتع111011ة11 .تلع ماع سلتلع لاج 
ملاع[ مع 222 ناه 50212 .11لع اع دص تصاععل عل عسصترعاونقع مصتعا معط دعمط نتع015 1721253 ع مأعله مطل كقامة 
1 الدع انععع0 ناظ .2011 كلة12151123511[22 تملصتاط 76 عأكاع مط [تلع2112 تع 1لتاعل ا1لاع11 والإتاصمعا 
كل525123:310 102115117712 أع:3ق1110215 1110122 .للع كاعمتاء طاعنء 5610511 611011511 طتطةد 1202امهد 
1 © 11 202221151 قاع لاتتططدعاخامط متوعوء 0ماع02 ناظ .كتمع كاع م1 ع11 تاكنتصمعا 20عط1 


.“للع اكاع متتاعاونقع 


علا علطاعا طةئ5159 ع15 50212 .1 وتمكاتئة لاع لسمتقاطعا0 عاعنعءن1عاوقع ع11 علدع" اختصهها تتعلسناقظ 
ع0 مععوظ .تلع كا[عمتاء لمعلتاص1ا 112كة1 تمع015 هل11كه] تقلط عل1لكاعو نا .535131015111 :531233 3222 1كل1؟3 


.201 ]ةجهل تناع اقواجعع ع11 1وع 1ع ططتاععا *”1كد]!“ عل ماعجدط :0026126“ 


8 * انط توقو]/1 ستعذظ“ .تتاكلوجنا معلمعء لكلناءدة5 2تعاءتعع مجاه عتلتوقاصة :10123 باطتتاون] 

اء 5126 فللتتصنا8 .كتلعكاعمطاء تتقطحا [طاعطدعطط 151اء طاعمعا 1لمععا ع1 تتعاعلمسنك * “للع 3/13001101“ 
ع لمااعطدعطط 1ل20ععا 1113032ضمعا 1ا15ل11اط جامكلقط ععمصتلمععا عله1ة01 مصتلة عدم 1-لطط علعلطة) 
تمتعماء متكاعا أتاء1ز2ع) "ا متستطصسيك علستوعاعوعمم مومبكا امكاتقط ,متععصة .تلع ماء سلتمءمتاوعاء 
1 لفط اتتككاعا صلط*ع211ع1 1ط ,لتطناكت01 871517[ اتلككاعءا ,تتطناع 01 722115[ متتصطتاط قختج 


الع اع مطع] :503 


لكل اء1236ه5 2[تتاتصتاظ .تاكلتمم وها 3511 76 عللا مهتتتدكا 1طاع 1تعاتعوء مسمقاعءا رء015 علتعوط 
128 .11و [ملتتتاعع 1ه11لاعل 22111 لتتتاع15 261523ممط ع7 لكلة 12151 210311312 8ك[ قتطة طططح]؟01 


1ع كل01312 لتاعك 11ع1111ء9 220151 عامب؟ 022 11202اكتتممعا 


20111112251ع1تاء5ء 10 ستترء1]5 .3.3 


ممه .ختاوتسائلهء غتموعا أعنلعل)ء2ة متمتصلة سقاععا متم تنتمعا وعصتده؟ مممجتلةب 
5 11ع65 76 وتلطتاء أع31؟1 0101151122 1م52 تت[ط االطتودومه]ا متصاوع0ك21 8113601101 ستتعدء ناا 111اعناحم 


101 97011120312 2513110211 16 قتاع 1ت تممتلمعلء تناع طاصدع نوء'“ 11لاع 1/1 .11اوتمططاعلاعة دتكلناوةط 
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7 893121 عاعلء:0157 *“مطتتلعلاء2ة لماوع كلد أعمصناة احلطظط طهاه عئ19ع23 1سمعاكة 151اء أعتهوا علهتهاه 
160 طذناكنا 2طع150ع1معط2عمط لء015 1طااعطدعمط أعمصناده 1حلطط صطدوباه طعل»6011011ة/1 


.للع اكاع متتاعاونع 
:10 15363ع! اعاعاعوع10 المطعطة 0151 2اكعلاعة 211952202؟ تاط طنه[آه ع150صتاظ 


111311 115112012معا علتاعلة01 اكلة 1721111 ِ- 

1 111210911ه0؟]! نام 011 للمع[1ه صتاع ]1 : 

51 161121 511211311202 :5351 ع7 ' الاعه ِ- 

لاكناطمع1 21[نخط1 دل صتته[كقكره قعاعط 76 ممعلس] ,علهيل1 ِ- 

51 11131 211511202هع1 1االاعا متاع لط 1ط ة؟1/05 : 

لاكنتطمع] 121[نخطذ 0014 طنآه( عدسمعيعة تع امسنوآ ِ- 

111112113 101211511203 01202351 أععع 210 تمه 1105 1 
11112113 1012115111102 العلا كلق طتصه :1105 ِ- 

1 1161131 101115111012 61112 1ملغدعلتكلقط متمقلةعء] نتطة اام ِ- 


11111211 101115111202 01202251 1ن ناكا طتطاع ممتتعاوقع 1123 ك1 ِ- 


منل6 251101 415123372 علا مذ نأاعمصنتاه تحلطظ عستمقتط مهندهد عتؤتل #عتلسنا أعمصناه أحلطط تدز 

1كل911030ك41 .تلع كاعصططع ]563:1 11قنا5 010 عتزلوتته*و11 ع15 طتصتلمعءع15ل 1130110175 مطتستمعلم 
عللكاءو عتم علا تتصناع 010 213011505 علفتدآه معطجعم متم كتتصعاط وعصتحؤومط جتمممكتاة؟ 
للنا6 01 113601101 عاعدء :0117 **11أو تمطعل عالزةة ختسطتاعلطانوء؟ 31601101“ 151لمععا 72112 .مكل مطقامة 
111 117710151220151 21106515716 813611101 2102انتطم] 1ه تفعله1 .111؟[مطاء متقتزءط وعكلا؟بة 
2 2321 50112 0952 ع1 1أق[اطة تصطتاع !ةع 11دكلة21 2ا1تإتتطمعا ستسماوع ل كله 8136011101 معحدظ 
رن لالاتسة ع1 ,ع اتع مد :لمعه لمرو مملمكاتة عرععنل أ5تلمتععل عستعامتترقع متم تدا عتاعع اويمء]1 


1 135807797111 17 :5311133 ,ع:((1197طعن) رع/19/[8[تلاعقاءع8 ,عمطاووع 1/10 رعاادع نلا 


لتاطه 11ة[تتدمع! مععاعتعع أوعسطلتاءدقع متعز ستل عط ععمة عللا علستوعم لل ماحم تتصدا 

عاعمطاتلء ع10ء ع11120 011 7 3122111 11235111 تتطه؟]! 0113372 2ج112ج2 10121113111211 51111121011111235111 
321218101 1115121اكاعاء5 10211152351212 01183772 112نا5 00510111 ططتتة1تتطم1 ع1 1239:0331 لاعرع ارا 
أ:1931 611 ع01512ع125طاء6 نمل م10عطط7 تع احص[ اععاء انحط اعع211ح70 111261 50212 10312 .11أوتمتقاقةط 


-11؟1متتاء 


8 تلمتعتعاءععع ذأوعسائتلهء عل1اء مملعة لتنا تتعو هعلهاغتامط متتةاعمفصة تصمتل تتتصدز 
اننا واكلة 111 [ادطاا ممقاع كا .1112 [طعائلء علاء 03 212113 ععع530 تنه 1تتدهمعا 6321 أدكلهةآ .1لاوتاصطتزمعا 


66110 111ع1ء9و ع7 ااأع داتعا 022 طع2120 ا ممقاع كا دنا 'تاعو تتتطاعاط .11011عطاعا متمع امطلا1 
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ع كقلتاطا كله طاك ه22 1301نغة81 عن تنه :و8 علمتهقله عاء علستعدء انهة[نتدما تسقاععا منغتط تتتسج]1 
1 طهاه 721 31251202 1130311101 7 211 :و1 عل13115310 تتةاتتطهمع؟]! حا .11و اماع 211 تتداكلة 111 


12171 01011511111 115111. 


12077202119611 0118372 115121اء 1تاطهع]ا 50105111 تناع نالا عطاوع2120 113501101 12102نتطمءا احوظ 

.112011 01011511 © 501115 تتاع/117 له 1001123ع72 01طع! 0511 قل طتاطنا3055] «اأعناجدع 12 ,مطتحتتك ندا توعلج1] 
كلق ع1عاعاء125 1اط 112 12257132128351 3102361111 2112ع[10م 76 321351122351 1771 01352 لتتتصتتطمعا تر 
76 علزءتاءاععصا ملمتلة عماعلتاووط مقلبتدمعا تاكملتكطة علمتهاه عللا .جتععءععة؟؟ تعلءاعصصة 
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اقلتصمع]1 151 أعلع لق طس]8 عج*ع 11211019 ستمنتستدسجز .3.3.1 
ستل .3.3.1.1 


عل عنقع ملع وليه ”و8 .“تبداه ع7 عاتزعو عط وعاية6 01هئز بتتناتكاد مستلذ عرقع عتزذ11015:6نكد/1 
76 وتاتطلناط تتعاءجج ع1نة عل ططعط هتدع 11 مطعط نتسناجتترقع منم” تلتتنكد81 تنسحا 20.عتام لدعا تعتز هتلاه 


كتاوتمطعل 31”.كتتقكزو علط تعنتاءاءتعع تمتممحط 29:1 متملمتة[2ع1ئةط عل 1أقطقمط جاع 1ه مسنتدعا ممتلل» 


51 للمعاجعة8 ناك هع51121-1) الاتدد !1 متطوء2231) .3.3.1.2 


1120 تلة[مطتطتة] 21316211 م11 تتطامعا متط'ع:17123110159 عل ماعط علط 21ة ”و8 طاعط 202 صتقنات؟ نظ 

5:02 للم مو م ع نرم 

1 1231536 337111225120212 2ع120ل1ء015 متمقعالط“ ع15 تع اطللة اندو .للع اقتمماء كختتها علهتهاه 
7 0113511111 731 نطلا ه20 تاه طقلاخ ,اكلخ كتلتء[وتمرعل 1011*:33كقمطاه 02 ستصتمعع 01 مسملحساه 


“01.3 مناه متص'تمج” و8 عذ15 وتتاقع أكتناء طتعععا متم تتتمحا .عتلتط تصع لهساه 


نتمم تكناجع1 نوع سات نلسعلسذة] عاعلسذة1 سنطداالى .3.3.1.3 


1121 202تاكتتطهمعا 0152220151 م0111 3781 12طةتطمطءوتامط 17 حصذن1 813601101 76 كته*ول 
كلقاغتاحط طقالخ 12اعوء11 221017 251ع1و63 هلز 20151ع]1 طتطة201111ع221ا؟1 حصذر1 وطوعخ .تلع اجتمطاء 


37701511017 للتطع 11 لمع ل مطاذا1 علفتتة01 


-لء بمنللع1101 ,تصقطة5 :33 .5 بأتتاوء 8 ,آنزع1ن1آ طهالتتطاع .علطا ,10م 1-1 121411 ,(1986) ,تقاخصة]/3 0ط ,213611101 26 
101-102 .5 متصطعةآ1 مط[ 123 مكتحدوء8 ,أعنصث لعمتممتقطن]/8! .:(لهءط علطا ,(2014) ,عج4ل 1-11 تر ع نر 1 

.9 .115 ءك انعط كامة8 .1 ,انزع ناته[ عانق حطاتآ ممسطمتتسلطك .101 علطا رجاه ,(1997) ,هخل0 لقح ,13 50 
ل .و *”*771قاععل-!' 1هم!آ 92-2115067" ,تتتنصحجا تتاعوتكاداء لقوع؟ .ص ذاء7؟ .ط أعصطء 1ح 31 

.128-129 .5 ,1110م 1-1 111411 ,118111101 32 

طلزة 65-5 متتطمختتتلطك لعصحطك علطا ,]به ولداء تدده -!' قط بأبوم-م' 14141-1/ه10 ,(2005) مكاعظ قاط عاعية؟ مم[ 33 

.؟ ,»01775 1مآ-ل' تاأعلقعاء 5-5 :' باعطاع كاء 1/4 رع الما 

5 .5 ,”4771 اع -1* 11م![ 7[ 02-2110" ,كتنمطح] 34 
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1 151111610111111 5221 ,15110 501 عطناون01ع 0132 1191111 011 كتهة” و8 -1ء مندك3آط 0ما8 
ع0 2اع832 .15201011 021 223111 531210312512112 1221125112 1511102 011 تاعلصنتان .1ط1ع طله للخ 12اعدع10 :1111ه 


7ع عل16228 76 علناة81 داعدوعطط بختلتطهاه تزعو علط 2ل صتوتك 


3 نكلطنت) .2015101ع1 ططلطء111 لمع لططاذ1 علهته1ه0 عله[أتتحط ع15 علاقع 113601101116 
وطوعخ 02011.36 مككتقط تزعو معاتلء أع1داعل دمعلمااط زانقع ملمهعلءاقط عداحقها معلء أع :وجا 25:2 ستصدعد تام 
9 .1طاع علة22ع]1 7 عللالقط هاع5ع21 2210117 51131 قاط [ع1اجعى5 تتاج1 221 7701253 :201011 120151 22111 ,110كا 


أطئع غنل3ع1 7 مسئلةٌ عنل10ئععل دممعاوةط عم أونلمعع]! عم ول 


7م لع 1وة متم مع امه :85 مهاه مح هل" تصذعتاء اناطدع] تاسنتجتتاقع صنم ”رع ايه ”و8 عذز1 تتممج1 


502107716 01135:3 >51. 


7 كمد “اعلعاءع»201) عااع نتلطن ثطقالخ تاعلءاعاء51 .3.3.1.4 


اهل تعاوقع اتاعل تمتاءنية ”2فسمعله علهع1 س0 ععادة» 35لا تُذركة الْأَبْصْنُ“ 213611101101 
عاأعغتطة ستتعلءاعاع م عذ1 مع اتيه”*و8 ,7 نانع[ وتممعاتزة5 تمتتعاءاءعءء :زع مطعلقع ا*طوااى عاععتطة ممع لءاعاعمر 


0ع 6 تمتعاءاءءونقع 1:طقلام 


41*زل زع نلعانزة5 مصتط'تته”و18 صهآه بحعهل“ تمتعقاء لباطما تامتاوئتارقع مستم”ته” و8 عو تتتصجل 


5021073716 011353 >15. 


111 للنسة 11 .3.3.1.5 


علطاط[12 12ة:17ان0 ,1038 5016 2لناك نالمتكو؟ تممه 1تمج”و8 116 110116242نكة81 

152 طاع1ع12 لصولا .5101 3121651ئ9 علة101 تقلط علطاطلوعا طتمهاه علنصةئانا .تتكلة10 عذ6 كتلاه 
8 15 5010511 1لطدك]ا قاط ماعل 11ه”و8 ع7 ع1ادعا تلط .351011 لط هته[ مكلدل1 علصاط لدعا تمه تلان 
لتاكلمسصتاحط غ11 علهمطوة1!21511 علوعطة تكلة102 111اع0 صطتصط*ع11دع1 تلط .527:10 غخلط متدترتقمطاه عاعومعع 
15 عتاقع 37 195*211 .011ع0 طتلكاء؟ 12126251 أع:121 طع225:210 قاط ععع520 0115232259 123151125122 ,01926351 


.0651101 طتناعكلطتاطط اتعاعمطاعع 323:2 عا0 ,11ل32ه9 كلا 211 علة101 ٠7‏ بكالال 


38-9 .5 آنه ولاه تتهده-!' قط ديج 41-1 اق ]هل بعاءعع0! م[ كد 

36 530001, ©1-1 1/6, 5. 103-104. 

.5 171 اع 1-1 1711[ 7[ 92-2110" ,تتنصح] 37 

3 5111651 ممة'مط 35 

.5 ,1110م 1-1 111411 ,1186111101 39 

أنحتة1 عختطمك]! 0 تحصطة]/! سذر 1115 ع نإزكاناع "1 .علطا ,عدة# 0-0 االاجلا ده ©154:1-له ,(1379) بطدكدآ1آ-1:نخط8 ,تزخ'وع 40 
294 .5 رآنه جتلدآء تندكه 1-1 851 رأني-م' 1/0141681-1 .عاعتة! ددص[ :554-55 ,تدفمظ 

.8 .5 1-1771 11111 92-2115067" ,تتتموح] 41 

6 .5 ,6:ج /161-أء ,تصوطة5 42 

ل 
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مجولكعه 76لهة”189 عاعدعلهء ع150آ1 استعتلء دوعلا اعوتعع 2لطتعقصدء علة10 تتتصبكاتزن ع5 تتتمجا 
48 تلط علة101 17 تعالزنا و[لمتطةة حا .1012ئعع0 مملنسانونا سدمها معلتله علهعل1 أعلمن) 44 تتاجتمطتعء؟ 
,1للع1ملدعا 5113125 :0651101 21112 72772 نتة ا طتدع01 1كلة101 لتطاول] 11377117731 7112 .01111131 31015لتطت1تاط 


02131نامط تكاتانا 0133/2 


ماعة [مدع 0 76 متاعلة صتاده معءامخداصة علدمتهاه تزعو خزط أقنااء علع طدوتاطة متحطن توه ونه تتتمجل 
لطا عل عاذ ع نولل تنند/ة تتنصعا نآ عتحده'زتآصة م8020 .تتاجوتططة [ناع تنا" تمدع د01 ناعتتةة معلستعلهعل1 
منطقااى مقع عتزذع:31501ة]1 أمعلة نكتل أدعلع طموتامط ممطنط مونم عدقع عن تمتصجا كلصن .عتامتساء 


.تتأكلة101 خاط 1كتأتوتهة5 عأملدعا 


عا سطلاظ 71م علتلمط نطقلل .3.3.1.6 


ع71أوكلتطلقط 1'طقمالث عاعاعط 76 طدكصا خلطعلط ع561 22اى 1 أطتاع0؟ ‏ طتط'ع:11015نكة1/1 
عل عط 202/زطنال عم عذ1 تتتمطعا ,تتتتطانك اعمط معاسمعلتط عرقع وصطناعم؟ متم*تمة*و8 أدعلة1 .كتاوتمسع ص لاط 


6 01166 عانزتنهءلتكاقط انطقلاخ عمستعا عتط عتاعختطهة 


7 نامر ]112101 سمس .3.3.1.7 


و علوقتلة عاء علهتهآه نتدقةط ع7 أعتتقلتط عط مها طذالاخ تمسقص كا عيعع8“ : ك1 عمتاوتسعل تدز 
7 12111 611 1222022 1نكا تتطاه صصخ .1ع 062 511322 صاتكاعا 251 2تودعا تاكلصنات؟) .1تأوتططه مطلتة721 


47 عحمة منتطلهعا ناكلصنات) .تتمكعلة [اطممط عله5ناج عاء علمتهاه هتما تفده 


.1 تزع مقطا عترقع :1015 نخدا 


12112] تتلتصزوء سطلاتدء ٠7‏ 1تمع2) تتتطتلة1 422111023 تتتطقك1 .3.3.1.86 


لاع .73101 جنتاقع 112 عل طتكاء؟ 151لعمطاعع 2ل 10151عع5 تاعع عمعلع6 تتناطنا 21102معا تدظ 

ع7 تكله“ ك1 عل عل تتتمعا .تعلء تقلطا علستانهءلكلقط منتتجنتصة0 تمع نط ولمسضتهلدعة تلمععا عل علمع وتلل 
وج اعلع6 50212 طاعكل711101 123214 خزوء؟ 1ط 01522032 طتطا طاع1 020151طاه اععلء تلط جمتهقلاعة العلقط 
,ورناطنا1 طقللخ ععع1:ز[ة8 .تاراقع م222 22106 أعتتععنامط مملحسلن5زه! عمعلعط6 02 طدكا .متارقع 


نب علط علدعصمخ .تلص تكلصتاحط ناا كتلتطهتوتحدمعا عل1كاعو عزه نوه 


.190 .و ,”4771 ال-1 ندرا[ 11507 2-جه '' ,كتتصحا كه 
2014-7 .5 111 روا هلاه ,13 كه 

191-12 .و ”7ق اع 1-1 1111 92-2115027" تتتمح] 46 
.5 .5 “1-1171 1111[ 22-2115067" ,تتتمطح] 47 

.5 ,1100م 1-1 11141 ,21311101 45 

5.7 *14771 1-1 11711 92-2115067" ,تتتصح[ 49 
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عاعتاعع ققتاط ه15 عتاقع عت ”و8 011.30 1اعاعععع أوعمطلتء؟ تامع متتطتط عذ1 عترقع ع:11015نتكد/1 


31م[ 


لمآ عله ه01 نظ معلل ست [طعطء5 مره 1ملنغط[ نل ملسعمدعه ترد ”و15 17 21303101 .3.3.2 
11111 
لقدط سأوزلعع0 غع 9521235 7 52201 .3.3.2.1 


لم جوج .ديم 


أع5320 ه15 212205131 عن تكه” و8 2”. :1ل صنكلتستتحط علناعلزو1مقع0 3102[صناط ع7 عنلمع ه151 مهاه علمتطاءع] 
كتاوتصاع انزة5 لداع 010 12221 مقه تغط عدا تطعا 33.عتلنيع[وتسعاتوة5 تمزقءعء نع سولعقع0 سناع كهعاعو ع 
0 209تتكتحل نا6 ع15 عل1ل5ة1] معوعكءاءباعع عل01310 طتاكلةلاز عاأاملها 11د5دعا طاعغاع5320 176 طقصطا كا رعن 8“ 
الماع مع باعه ع7 1 نكا .1م2013 علهئتة01 علا اأعصمعه 6 متمستتحم © ع210كاء5 بادظ .متاعع حمنهلئزع12 
15 3202 عتاعققطة 73 567705 ,15لنطكندا غأودكلقطط طتهلتقلده كا عع .تتلع10كاء5 201زة 098 علقصطاه 
01162251571 لا طولاخى تقلطتاط تكلطناتب؟ .2ع متواععل تنكنكا عله علقاعط ع7 تقمطا هاه علاوء؟ 01152 تتكا 


131210114 تاعستقمطتها كم اتكطا عله لستممته صسساطتمع كلذ عل1كاعو ناط عاو[ .تتاعع همقل تزعمر 


لللقدسز] 13112111055 .3.3.2.2 


للم جوم عثرم 


57 طتعخ 81 اع ع11ع 15601211 أوعلة؟ :202216601031 تفص م110 1مكاتتمط م0 صكمعا 


115 علا اتاكلها عل7ع1اء21210 [صتما ع15 13121و2112203 7 تتهة*و-اء مصححقط لقم 


.زنع مصلئط عانوتع ا لتاعل تمضد 1ل سممصآ 


طعا للع 57 تتعاهنز تتعا[تاعل عخذط علاعج 02تتطامعا ناط صتطمة[و2112203 7 تته :و8“ تتتمجا 

13121 :50105601 611 1لالأوعطط طع1للء أع:117733 ماعل ”211 ”و -1ء 1-2512 0ط جنتدةقع 1ا6"“ كلا وتططعاكاء 111 طنا؟و 
1211 011 01152252 متمطتامط ه120 عط نعط غ1الهعلتاتحط عتاقع ع1101510لع كلهم معل*82580201 -1ء ختطهكلا تل طم 
من 76 1تإعمطاء عل1ء 111ع0 116 الوعلناحط © ذاكلة811 .1731011 عمتاء اناطعا ع7 1250106 تاعلصنتان) .06511011 


ك[7523ز0ع1 0112772 5101 01عططاء قحسا ع10كاءو تلط لتمطةعا منطنل2دكلة22 متط'تنهة”و8 02 نا .كتاجتصاء علرعا 


50 535001, 91-1106. 5. 371- 

.1115.8 إعاقنهاا!-اء .13 51 

,11-115 علالإتتعطعظط-'نتاعاعاكاء]/!-اء . اطبعي «1م' عرزا" -أه .1140 1-1 آل 70 آ-آه ,(2012) بأقعاءك 1-8 نط8 ,قاعوء[< 52 
تن كه تتفل ,تنلكدط متاكتاء7؟ علطا ,4770 1-151” 1 101 قعه 7 :2071111-11 ,(2000) ,تأعوع ادمع متدك/8-!' ناطط .383 .5 

5310, 5. 

.5 ,0-0471 ' االاجلا 11 1-1571 ,كته "و8 53 

.293 .و ,1-1147 11111 92-2115067" ,كتتصطح[ 54 

د55 ,11140 1-1 قر 117100 أداء بمتقعاعت 1-5 'نااظ بتلعوع1! :42 .5 ,10" دج /-ا'لأ دع عد 10 1-6 مم3 ,علقعط 5 55 

.5 1آآك ,لهأت كله ,علالإخططة ستتتطدء كتتمههحة ناته نآ .علطا ,تدء1ه] 111171 آرم اكمع[ه 3971111-11 ,(1981) ,تمةجعقلء1” 56 

.290 .5 **4771اعع1-1' اا 7رء92-21150" كتنمحا 57 
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تحاط 0212112 51137:53 2214100 حاط طع11ل» أع:115733 معلل * تتطهعلا بل طخ اعع 2 .11لع اع متاء أء:1521 2 تاك 01011 


0-0 121نغطا خط 1202طوتة 


تع اوناتادة © لكنللمك1 عاء 1 سنس نتستتدسجز .3.3.3 


أذ لطللتء 7 المع تلتنلطنتخا 1522511102 تاكتاع 501 ل تتلكاء الل 7 “زععك[صنا 11 .3.3.3.1 


9 تناه “تعوطوتعط غ11 معلءط 2لتامقطوء تاى50 طنط عا تتنتلنا؟ طهقاه علاعة“ كا تتتاوتصسمعل تتتمدجا 


.ملع )اع اع حناء انتاطدع]ا ناطناط :1 لاط مطل 


كل كلدل صلسصه 15 .3.3.3.2 


عتاقع ع تنما .تناكله 12 علط اك نكفتتة:9 عأملدع]ا متنطدالخ يوتجن رقع ع وتلتتنطدا8ا 76 عؤتية: و8 


0ج غتط أعتاء علعطدجنامط متتطبط مهل شططاه تتهاصوعنه تحتؤتدل ع لدعا 5:2 ه15 


م21 دمل سسعك] لاكملقط] 65 سعوعلاعء؟ نع © 02 ستسمسخ 1150156ن د81 ؟؟ قتره :19 .3.3.4 
16> جرع110 .3.3.4.1 


(1102011:.5لطة 1 متقترتقسطاه ذاعلاله ,تتكقكرد علط 5161 :51ق قط ستمسمع ]ا مقع ع:1/201101*:5 
كآط 2151 ع15 عتاقع عناءللطتلة 8012111 7 1جه و 8221 5101 11122 :5112115 قاط 7061101 ع15 عتاقع عل كته و1 


2 علد تة7؟ طعلء ممدتكع0 ه15 251 50هع1 :11أخ0 11د 


> لتتقاء؟1 .3.3.4.2 


لقاع ك1 تطخ و12 212512011 أعمستاد اللطظ 76 عاتدع' نك/ 02 طتائنتطمع] 511561 قاع ]1 نتسج[ 

ظللط151ع2 1-لطقاع1 1713001101 .تتاوتططاعاتنزة5 تتصدعن010 للمعله1[ج علا 0ع 76 لناطما 51 151ءلطا 1 
قلاط موز قمتصجا عتلمعاوتمعاتزة5 تسمتعنلممماه 22؟ ستستواعم امسقاععا عذز عالتدع 3/1 :00 بتسدع ماه 
51 3573131111215 502130312 76 183122015 2263/13 طتا'طقالث ,ممقاعا"“ .او [ممعلاعدة ع1لزةو 


ممكاعطط خذ6 طاع1 1ء22520151 ,236 طاثطقلاخ عاعذ5اعل وتلطلطةة:9 طتملهخده5 تتعنع8 .2عماع ا لتطناونل0 


4 *”.تخطاء72عصنامم محملصتاط 0 طولاخ ,متاعع 02متاستممع1 


.290 .5 **4771اعع!-1' 11مراا 7رء92-21150" كتتنمحا 55 

7ه ”4771ل 1-1* 111[ 7رع92-21150" تتنمحا 59 

.0 **771ةاع 1-1 * 11ما[ 92-2115067" كتتمحا 60 

رغد -اء غتتحمطدا/ط! .علطا ,قدت 1-ا' تاع نر ردك )-1] 1-1110" إ1أءنر 1110 بتمععاع.آ-اء مدمدآ] .ط ستطمءط] منللتاممطمسرم 61 

.5 رعلالإلمطلا 11طنانكءا اتصتودا 

.وبآ بزواقنهاا-اء ,13 62 

6 ,185ن"1-'11 عللإلتعطدظط-1'نتاءعطعكاء]/!-1ء ,كمع.رآ اعا81 عصهآآ .علطا ,0-077 511111 ,(2002) ,1مع20ه8-اء "زونالا -1* نط8 63 
.5 1-1171 92-21150711711" ,تتتصحا 64 
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.لومم قتاع اطتاعء [جنااقع 02 طتته لهاك ه015 02مكعللقط تذكدد مصقاععا عللكاعو تمجطظ 


611 11نا010115 12015 ع15 عل(لمطواع كا تتمدعن01 مسننلدعا ع1 ناءط مدآ 


1لا؟1 .3.3.4.3 


سلما مق تنك" ,002تاكنتمهع]! 0220151[ه مناه مماءصتتة[51126 ممقاعع! مد طمالخث مامه * تنك وتتممجز1 
”.ناو زمتعاوقع علااناكاته؟ نتماستمها ستع لستلة خدعله؟ بناج عتوعل مخز ع عصلا .تتلتئاء81 امسقاع؟]ا مهاه 
.كتاوتطعصساع 11 تاجنةاةع ناكمب هاه 7731 2لتتاكتتطمعا اكقططاه ع[0[طقطط منتنسة*تبكا تمتمجا .عتاجوتمسعل 
1211121 81112011 .11أو[مطاء 11206 اتناك 0101 تتتكقعا صتطعتزء1:ز[50 11قنا5 01011 عللطقطط ما'مة لكا أوعلة1 
1 2-1طق1ع1 22123202 اتوك .11ااء:1031 223512032ط[ه عل 1أطمحط 101211511203 1تلطتاون01 12 لة *1نكل 
نا كتاكنالا 860 76 عكتمدآ11 80“ :عتاجتدمعل عانزةو قنتعا .تسمه كه 1نغطة 02 02 متاكتتصمع] 251 متف مماه تله 
:1 5011161112012 10111322312 11 تقة1ده عتاقع :011517 امطاى 1لصتلء حنمل نتتة322101طنامط معمتاة 33 6 
أدكلة1 .13251011 © ع15ه56[71 نات 0101 علةلطفح 12 مطتاعكا احطة ”تدكا ممكا ,ك1 01و نزع؟ 10151ك]1 
علنالطقط2 تنه اح د1 دع تتاوعع 78732172 17 قتطتتاكاه ,132نان117ل تتطمءعا ماع15 6112 ه1آه تتطام؟ا 2372لطوتاتهةا 


0116 


7 21311 كرد 82218 6 مرعلك]! ,عله :1 .3.3.4.4 


قاع ع7 لطع كك] رعلهل1] عل تختط متماكتة [نتدمع] تلسعصة تمع 1ن 35ل د1ملتطخطا سنم* 81211101 ءا قنه” و18 

م 08 51150 مدع 0 1] 67.نلىء [وتصطاعانزة5 بتصدع 1ه للمعله[ ماتإتقكذه ممستلا متعلهائط متاعع تجعهعا ومتاط ع5 
محللا ع15 عناقع 85721156 .01123212251011 لتتطاعاع 525132 772111512 عتاقع ع7 2/13501101 .تتلع1نزة6 عل1لكاعو 
.501111111125101 773111512 ,مناه عاتزة5 02 51126 اع 8 .5112111 1ط ه01 1731 5011202 5101 511211 


© .15101هعآ عونتاقع ه50 1ا6 311220241 ناىعه؟ 76 189*211 -1ء موكة11 1860 


تلتوعغ) ستععلطتطة؟ع210 .3.3.4.5 


متلتط تمنتلتوء) صتعاطتطدوعانتط ستعالزون[ معوع[سمتعل علستلل“ :14 عمتاوتسعل تتتصحل 
111011 لطتنسصتلاطةا ,رطا متممتكا 1-طفطمث .لعلناء كقلغطة ول0مستكنامم! لتعلاءعع:زعصمع 11م 
تدوع تلاتاعا متع الطتطةوعانامط ءرقع عمنتاتجتتاقع منصتء امعاعع ع0مة متط' تت ”و8 ع1 2 للتاطتاق نا اتناك 0؟ 


1 76 علهد[ه مطتاوعا 2'طو1لخ 15 مععاعتاعع 251 لطلامة5 21102مع]آ باظ .112ل11اعقع0 للطء عومصكا علط 


.59 .5 171 1-1' 1711[ 92-2115067" ,تتتمحا 55 

.0 .5 آكآك رصقام تكله ,ع لالإتصطة مستاتصمء كتتههحط تحته0آ .علطا ,تجرء 121 111:11 قر كاكعمع[هل/39711111-1 ,(1981) ,تخمعة 1 66 
ل ا 

.59 .5 ,10 00/-1' ل تداع عند 10 1-674 :7/0277 رعلقعطنوى 5 65 

5 1-1171 ' 11711 92-2115067" ,تتتصحا 59 

.68 .5 ,1/0 1-]' ( 11140 آ-اه ,تاعوع1ة 70 
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7 عمتتعاستلة معاعع 50212032 طتط ”89*21 .كله مططقطا عطاععععص 1ط منملمطقتهةا طهلاذ ععع520 


!”تعلاط تسنتلتدع) صته لطتطةوعاخاتمط معاء سمسكعا صعوع [ ستمع ل عل ممستلا عذز عتدقع عمنوعل كله علادعا' بكة 


10701151 ستسك] تع لسذوا حظ ؟؟ نتملاملا عسستلز8 سسمصردخم .3.3.4.6 


528 1033 .11 طقلاثخ 352ئزه0! 11ه151201 11 501 81122 1الطناع0؟ طتصطتتع[مطتاة أعممناة احلطاط 
علمتلتطعلعة لقاع[ د151 اط 50121311 2351202 ع 7وتمدء جداءع8 17 113601101 ,211” و8 .كاأواطاعروة 122 انحا 


2 .تتأو ملاع 011852 قالطا ملسمكعلكتقط تتقتامو 


علذ تتامدع صل 02 هئ( تللتاءقة مازإطمنز ونطه؟؟ 5*(كة) مسعلم نز تع امسو باط عرقع عبر قيج” وز 
ن] ,تتاعرقة تطتته[انها طقللخ علهتهاه اعمعع كلصن متاوتصاء طتعنع) تاجتمقع عللا تتتنمسحا .173للتاععة 
لتاعل نمناءنوج 74” .تتاعميقة تعلاصسنذا مناقاط عدرعلق»» ”وَعَلَمَ آتَمَ الْأَمسْمَاءَ كُلّهَك“ ملناممء]! مصنا8 عتاتط مقصتهع ه 


51111 


12 3126112251 لتتاعاوعء5 علمتطاواء قاط 51520151 ع15 عاقع 1135011017776 -1اء تتتاكمدكاةا 0ط 


70110 علطلتصعرعة طامع اذا نظ“ .تتاوتستسصتلاط 1ع1دط1ذ1 حاط 7820103712 231011 1-ططلا وز كناو تمسلتاءمرعة 


77 36 1لمقطلا معاعع عطلهعا علوعمة 


علط 02 2ن تتل ونا علط هنو مقنزم1 تتعاطاذا باط عذ5ز عرقع “7ع تزع ووتمطعوطاء8 مهاه معاكة تتعصتاون] 
لاع 79 أع1531 12111111 1203:0115 متتماصتاط “اعاع ممصلا 1ء015 ع15 5021251202 10212 .1ل أطتااع 
نا أطهلز ,58135 01005 وتصتاء طلءءع) عل منص تعمتجا عذز جتترقع هاه صناعتكنا مط .تلم اوتسمعمعة 


م7111 عل لقالاع ا 111:30-1ا 7112 .010115110111 والطلتاعطقة 11312نكا 12220 طمااخ طاكء[ داكا 


لااعلقة تله 1 ناذا مننانتط عمسعلم »> ”وَعَلُمَ آدَمَ الْأمنْمَاءَ كُلَّهَا“ 14 


طقللناء 5 11 .3.3.4.7 


وعت7 77 نازع[ شتتاعع اناعل 12نإتاآهئز اكلهم عع5306 1102دمع] نا عتدقع :2125011019 -اء نتتاقمة]/1 1860 


أفكلة'1 .5616122625112 5621 11 01ع0 1658661 .01ع0 حطاتقة 521 53122 ,اع أ5ة5 5323 ممتطاطم]] '' علء مستععا 1حاء :23 


.5 قاع 1-1 1111 7 21150-ج© ,تتتنصحا 71 

.5 قاع 1-1 1111 7 62-2150 ,تتتنصحا 72 

.396-37 .5 ,]1 .ء ,[طهمك-ا” تكههن 1 -ا ته نط[ محتةدا كنوع 8 ,لباطععل-]' سؤر 1-اء )نجه 1-0 1/1/1171 ,(1420 .ط) .2 ,تعقج 73 
1 أو6 51 تكله 8 74 

1 .5 ,10 .> بتتقططتارآ بكآكة8 .1 ,طق لاءعكة8 تلعع7/1! .علطا ,27 “الكل- 1 3114111 76 ,(2005) ,2/13111101 75 

0 تع لقاع عنء[معتزء ستصتمعط نمتء ا[ونترقع (321/933 .3) صنط*6681ن0)-اء ستوقط 860 مملصصد ل صقاع1 ع1تدع ا ك3 76 
مأذاتالاء 3 متنتلكة 8 .2 ,. 0/74 و0 1116 عن أاعنراء 71-110 11ه111[-! انقبط عند عله 11 "لوط ءاره 'ل-اء .(1977) .ك .8250801 

9 .؟ ,ع010ع)-1ء علة1خ- !ا ةد[ 

1[ . ,اتروع رع تاولصلا [نطنناءا انحتة(آ بحتدعدآ11 لعمتمطعطد]/! علطا ,1-1111 أتتهيم 1 ارا أبعي ,(2004) ,طاعة1-11 نتمط[ 77 
518 

1 و5116 ككل 8 78 

.8 .5 ,1-116 ,1م530 75 
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اناعل اكلا 8111202 .11؟211 ا نتانإناط **12دكاععع01ع 21ع5 7212231 © عأ؟1 1211153 غ521 عل طامءنز تعىء علط 0352 
8 5201 02512 7(1ع122قع طا' طالخ ع15 11ء015 :1وعططع !15 1تإعمطتاقع طا* (5ة) 7/1159 اعاظ .131011 


لزاع سلاعع اتاعل واتتتاآه:ئ5 لعلة عدقع وصناعناأصناعم؟ مأثععاامج*و8 علدعمخ .101كة سماعة6 


م9701 طنطم” 71631101 تمصا ع1 كاعو عتم عللعج ,علع مساعع اتاعل قطها[بطعئز” بد عتاعتتطة تتتمدا 
ع1اء357 دع 1خملع211 2جكعا0؟ 01111 1621112 12 ادعططئلةقع 136121 متمتسصتاحط عااأاعتتطخ .ختاوتصساء برتكعلةا 
للطنا010115 قتاع 2لتتاكتاكتاط 0132351 علة7؟ مان طه[ معنو ند متاعغتطة ,تمتمعا عتلممعز عر رعائتلقط 


51 .1 وتصمعانزن5 


طاعا طذااخ 521131 نا .1011م 1لزع؟ تكلة5 7 12652316 ,لقعاعطط خلط عاععع11ا0105ع 952111 الماع مطتاة 0 
ع7 35101 متتتافة[توتةع1 متصوفقع أطتقع متداتمدة اط جتوعطمناو“ كتتمداً عسترععنا سرد .نل 21 طتاحم 


.كتامتسمسعل 32 تاوتططوع اءاعواعع مععلء[تطةت9نا ملعا أاعم علستوعععع 1512 لها لبعز نكا .توناصور 


تمتوة ع0 تتتصعز 53.عنلجاومةعلصة عمستلقط بهانون عمرقع 312511301556 مصقصط طدا ابعر تجر 


“5 مقع تناع ناأصتاكه؟ صذ*ععا1تمد”*و8 علدعمة زكتلءأجتااقع 


11 11112"!] سخنطوالك .3.3.4.8 


طعا مه انها تتنمطجا] .11ل تمك أتع11111 مد :طهلاخ تعنص مهل صتتة[صتدمكا تلصطعصطة متستتعوع متم : تتتمصج1 


0.55 اتناك 0101 عله تا ممع 1ن تعد تغط 


11121 01011511202 متكلاء طتتطة باع 01 نكا ع10ء1111 تاامتحام/ .721218011آ 1577301 7 112311 رطماام 

ناط ,ك1 تتلعا تإناءلنها متنطوالخ علدعصة عع1لنة © .عنلع20ع1لنة ناقوط عقعاذا أوعاعدوعممد كقلتاطا .تتعامر 
عع5006 .كتأونططةاعلتعة تصنعنتاجذوتعععع 76 جتساء ه211 بتصداط تتتصعا .نال نجتادقع متصتطعاجعمط عتحتتاءء 
11 76 أعوو8 012.56 1[طعطجعمطط علتدعا تلط عل عمفامعلهء ع1120 بتصناميل1ه معلاء متمتاء نكا مبليكا 
علدعصخ 1.57نلضءاوتمستتعتاء6 نمنم نلعصمع ل علاء ولستامة مامدتجدا عستاعملنا مطابها متمتاعمليها منطولاتى 
طاعاعا ناصناونةةع 0151ع1كلاء 1اطتتة1725111 1ط1اع1]101 نالنكا طتتطة]1 تناع :تلكا ناى تألصداعم؟ 101111 1نكد/1 


511 1212310212 211202 لاكلةامة77 ,011 11اعبجع5 11122202 1111 11231 7 157732 ,1أء:101ك1 لالتحا .كتاأوتمتاء 


80-7 .5 ,1ه وتلداء تندده 1-7 قط بعكم 1/014141-1 عاعتة 1 1[ 50 
.184-19 .و **71قاء1-1' 111[ 7 0-2110 ,تتتمحا 51 

.9 .و ”4771 اع1-1' 111[ 7 0-2110 ,تنمدا 52 

.5 .5 ,1-161/896ه ,كموطة5 53 

.1115© إعاقنهاا!-اء ,13 54 

12 .و ”71 اع 1-1 1درا[ غ 0-2150 ,تنمدا 55 

.1 .و ”7ق اع 1-1 111[ 02-2115067 ,تتتمحا 56 

4 .5 111 بإعاقنهاا!-اء ,13 57 
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نتمتاجتتاقع متسصتطعطجعمم عتجتراءه واسدمعا بط ,© .عتلعاوترقع بلط عل تمعز 55.عزل1زععل علصنع تلمتكلاء 


:1121011؟ جئتاة5 اللطعطاة 1611 نا .6111؟1الططتاد 15ج 16116 طناج1 عأع حمطن تتا؟ 


طوءع>1[ .3.3.4.9 


لطة ستتع ا جئنتدقع طعمعاتزة5 02 تتتاكنتطمع]1 ماوععا“ ع7 9 جتسصلعع0 عصزوعء صنو0 طوعع]! تتتممج1 

.19111 011 0120233702 غ501 763:2 1731 أوع]! 51 50211623 1151ل علاء ماحختحصلءء لمطتلة احو8 .تلع اعمياءرءع 
.كتاجتصعل 90 عتلزوع سلنوةة صدحده ع أوعملتلع طتعنتعا زأوعسلتنل مع لمقلا مسمقهتها مسطاجهز ,توا متمعل مآ 
عاقع همستواوة21120 7 قنة :”89 ,تتام 1ه غتطدد متتوعمسوتععل ءالو حكطة عرقع ع للتتتطند/ة تدا 
مقلتطهع] ناط عل 1وع1اعدع22 مستلعءد 4اءع11111610 ع1ة5 002 .11و [مطاعانزة5 101ى1101مءو81ع0 تنه استصمل 


11.91؟01 11111 776 وتتماع هم 


7 أوعصتء 17 ستاعلنا18 عللفكاء؟ أقتلء )و1 باممسمهم؟ نوء؟ غ11 أعتلء211 ستنطقللة .3.3.4.10 
أو تصاء © فصق0 117 سعددىء لم01 عمسن نظ تمسقطنع1] ستعاوا عممهدلا 
خط :12031 عط تاعط ,عتاقع 112011015 .تخلتاع ا وتصطاء 1601231 دلنتطامعا باط 1مع126011011/طل 7 تعلالتهة :و1 


72 2122 76 6تق3ع كذط أعمقطائعط ع20ع51ز1 اخه6 1151م8/3 ص طقلاخ ,علتط عكلتلء عهاء 139:02 


1 0112251 +2123 17 معطاء5 ع11120ع1؟1 5321 02 0152353 ع10ع1؟آ1 منطناط6 عذ1 1ع111ة” وآ 


4" .تتاوتصء ومستطعط نتصناونارقع صنط”2/12401101 ع1 كتتممحا 73.تتلىع اوتصسعانوة5 


نا ناكا 7 11لاكتالط .3.3.4.11 


لاكلة تكلصنان) .212011 تاعكاعحطتاء؟؟ مسمتلنتط 02 مكلكلقط تزعو تلط مصدجودط عاعا لكل عتادقع عنع يه وآ 
م ن'طقلاكى 8101202 .2عطاع1تاعع 2طهقلتاعطط اتزعو قاط همصدقوط عاآعا علاعلخى .81101ع0 معاء5 ,كتتااعلة عام 
1 15161123 لتاعلهة © 76 120651 22512 53531131 3112 لطا طوالث .تتلعكاء مساوقعع الصتلعة7؟ 


7 .)ج12 امقمنطاه أطتطدة عطتترععا عاءتع صنو0 


55 536001, 61-1106, 5. 257-69. 

.04 .و **771 1-11 111[ 02-2115067 ,تتتمحا 59 
.69 .5 ,1-11/806ه ,كموطة؟ 55 

4 .5 111 إعاقنها!-اء ,13 1و 

952 536001, 61-1106. 5. 312- 

6 .1115 إعاقنها!-اء ,13 5و 

1 .و **4771 1-11 111[ 02-2115067 ,كتتمحا 54 
.218-20 .و ”471 اع 1-1 111[ 02-2115067 ,كتتمحا 55 
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ماع72 12نكا تغط عاعمتاء طتهحطا عاتزتزطاعاء5 لعلة تتملعل135101 عرقع :1125011017 -اء "تتاقمة/8 0ط 
17 1ناونالقع خلط دآتاط 111مئ8 12ده عتاقع عمتاجتارقع مترعاتد”و8 ع7 عاتجعا بلطا جتتزقع نظ 11.76اوتستسلطا 


1.77 وتمطعل عنلاكله ممتلقط علماغتاحط علاجعا' ج/ة معت .ختتلتاط حل صهاه تعمل 


711201 للتسزوع 20202 “تعاتاء ا تسدعوء2 تتثطقلل4 .3.3.4.12 


قلط ع11دع] تلطا .تتاوتسلتلء ع1]20 علدتهة1ك62[1 عأعسلتط 02 ناظ .تتاماعة؟؟ ناط عتاقع :11360110173 


6.7 علدمدلعلةه6 مصطدع تأطاع أ5تلع0 


م 'طملاخ 8113125 .511011ع0 ماع72 عطااء جنا مدن طه 11خ عاع مطتاع لاقع نتء ص تدع زعم ع15 عاقع علع1 تتدوط 


ونه ع1نز زوعمع تل 


3.3.4.13. 12 


ادع اع ع10كاء؟9 اط علتطة11797 5972 53كلخ 1465610-1 312ل * مطتتتدط 10-1ع5ع71 10 تتمطللمعا8 عد 1/1“ 
و1“ .نل 1م هدلب عم نكاعمعلت9 0110151 من طولاخ عدا ولسدمهتدهة فطهل زتوع ساعدعلتن97 02578عة 01203 


0 م11 تمع كا احمة ”تلكا وعد تخنطقع 5:2 8وعلخ 5010-1ه711 مهل ” متمعدط 0-1 1ه5ه71 مباط0 تمنةز 


ع5 الكاءدكلنالز 01160151 متثطمااكط 5021351203 032 ,اكه مكلا؟ 2233:2ع5 تمل 3وعلث 10-1ء1165 
متمطع1ة 76 351 تتكلا؟ عطناكنا مدوتث .531611 ع11ء11ء26] تلتطوعطط [دعططلقع 2151 76 1أعصمعه ,امهمعلر؟ 
مكللقط 1حآااء طناجنةاةع اط 512351202ناط 021 ع7 حطان)) .11 )1[طدد ع11 لقطهة؟ 1-اعطقط 1وع متصادعع حل0مكدماء 


(.11]؟1لمتطعالزاة5 010118511 ناجئنةاة5 


تمتقتاوع1كاعوتعع 102كآلزنا ماعمختط زوععةطز *”1دوصتاه ع10هط علتموولا“ مقع عت تدز 

ةلاع عتاعلمعنزة50371 تاطنام 0101 ع11 طلم ع15 [أوعتة16 ”“ع7/1لمعلع8“ .كتامومعه علط عتاع لمع ترع1زة5 
2112 (35) 0ع7تتتقطبط/ط .تتخاء:ق11723 ناو معاعع معل* عولىخ 117 ع15 12212[تاع0 حصناظ .تتلعل مصاع 1اعائم 
كتاوتصائع ع0 ةوكلكخ 0-1نعوء721 عءع520 ه15 1وع22ط1 ””وتتوحوءة“ 1.191لعساعدعلناز عاتزتمعلء6 1وعععع 
1 طنلتف[مة عذ1 1أدعتة10 '”تاعلل؟ عىللكاء15ن9 01160151 طد'طمللف“ 50012 .تكتامةماعه عتعلص :019 
علمعلءط 76 طن ماعمتتط 176 1512 متط *تختممطجا ععتط “ع 1[تاعل ناط متقصسابط علعتستاظ .تتامورعء 
1 5610511 ذا .505111701 2جل1؟3 122312015121 22015122طآه علمطتاقط نصاتزتنا ,عمام نوع لكاعورءع 


.5ع ذتاعا واعلة ناط تاكلمنان) .2ع اعترعع عاعممع1 565 


2 .5 كك ,12111 1117711 قر مامه /ه991111111-1/1 ,خمةعقاكء 1ه .346-348 .5 .عنر4 91-11 ,1م5350 956 
224 .5 ”4771 اع عل-1' تال 7[ء21150-جه ختنصها :268 .5 111 .ه بره[ فده 1/!-اء ,11 97 

.5 ,ات ,تسوطة؟5 55 

180-17 .5 ,1ه وداه تنسده 1-7 قطط نوكم 1/014161-1 عاءةة 1 5[ 59 

4 .و **1071ع1-1* 11711 7 02-2150 ,تتتممجا 100 

4 .5 11 .ه ,5060 فدسصنةلطط قطة 1 علطا عنررسعطء71-1 113 كدي ,ةو 111 رم[ 101 
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'لأطقكآ .3.3.4.14 


تقكلصةئ159 اجوط هلمقصوج نجه 76 نتقاعلقة متت 76 «عامققعا ,دطوجة عتطدعا عرقع ع تدا 
1 51 132اى ه15 1طع6هء5 طتطعل1120 1كاعلصتاعاعو 011 امصطتامط أاحو8ظ .7علدءع013 طاع1 211 1لطتتامط 


102 سمه عله متؤدع1 معل صتعءعع 1 زمء تزع مع اذا عل مصنلصة اموجه 


3.3.4.15. 


1 202172112 11162116 2112 .لاو 1مساتله 16121 202تاكنتطمعا 0122251 23511 76 ناع1137نزع 1 


اع نا 21221312 76 38232015 ناع[أعمطة تاكلمتاج :تعالزةو 


117 211011113651121 1312111101211 لاقللن ستستختاط سهومع! علننزو د”طقللكن بلحلخة .3.3.4.16 

1115 501101 
3 ,2625111:ق523711113 2111112 0013/1 112031 تتطناع 0101 تكلاتاحط 01طع! منطمااخى أعاتتدوظ 
ع1/ز56 (أعططناة علا طة*كندكا) 2855 أدعله"1 .11و [مطع 503:1 1اطاععء1126116ك1 1ه ناطناط طتتاكلة نتتنتاة معامعاع5 


4 ناعاعع»ه تإعمتاء 21 تنه اصدومع] عاكزو طملاخ .عتنتل611 تمتعاعة وهاه 


76 1011نز1 ة15120جة أعمططلتط تاعكلصنات؟ .8511011ع0 عتهه تزعو قاط عاتزة6 معاعلة ع15 عتاقع ء 112160110111 
تتطتاو عل01318 معاء5 2126011011612 .015161011طع71ز50 تاطناك د01 الكاعلاعع متستدعطائل»ء أتتانتة سنتصناقعا 
عل .تلكاعاعع 01122251 65601 012 2231112 0101112 .93701 قاط جه مقطا علة0131 6001 ,11 نكا نع 1رعانزة5 


1ع[ أ نونلعطه لاقع عانورةط عماطمصتاع نع5نل 


علدعطى .3110115262 تتةلطقطناع علنانونا تعلع2 21هالطلمصتاع علنتاع نا ععع530 عتاقع 56”ه211ع1 بلا 


6 1ن[ نلع كه مد اطممناع علناتإناط معلتلء عناة) 


دكار[ ؟؟ سمس[ .3.3.4.17 


دطقاكا 02 طفص بمهلهصطاه صقصة قاذ[ .تلد لستقاصة تمزه دسقاكا ٠76‏ مقس عرقع :01 قتنكة1/1 
ناعاتةة سقادا 7 صقصة عرقع عتتمام0 .عتل51نعا حنها مستحسل علعع 1[ مووع 97!.جعمرع ا نتسنتجتتل مملحساه 


1 


5 .و 1071 1-1' 11711 02-2115067 ,تجا 102 

.4 .5 111 ءك ج01 11-اء ,183 103 

.5 111 .» ,نجه 1-0 :11/811111 ,1821 104 

.5 ,1110م 1-1 1101/1 ,1/1111 105 

7 .و **1-110771* 1111 02-2115067 ,تتتممجا 106 

.5 ,1-1106 ,قصقاطة5 :573 .5 ,171 .» ,1ك 7ل -1* 111411 71 ,11311101 107 
.6 .5 ,01(4716-ل' 1151011 071 ©1-15011ت ,شتج “و8 105 
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3011ل هآ عاجنع:01ناط بلزعع0 علاوطلا متتلتطلة ماوقدع طقللف“ صتص”*ع11جعء) 311 .3.3.4.18 
51 0197 نهآ 001331 دعل سنتادةو ”لل 1طتطدد ع0 دترا عاتجزوعل0ة"1 


لع متم طد/ط8 دكات .11011عع0 تكقعا عانوااعاع5 1تعاجنتزةع ناط 131[ده عل1قع ع للتاجنتاة5 1نا8 لا [طتاع0)؟ 

[علطظ خدمعلد1 ...0110011امط ع7 2011011عا ,للمطتاج طملاكخ تتتمتلاط تماصبو عله2ه1اه تتنعدح علمتمتكل زكهة) 
3 عم 1م5606 511 ,06511011 231011 3211122251 5112113112 11 مذ طملاخ ع1 نز1لكاءو 51اء ع1120 ط1 اع صطتاد 
72111 50112031 511211311 ا' طه لاخ عل ل1لكاعة تحتوث .جع مصاع لتمعل 1للعتكةع]! عانجتاعاع5 تاعاجنترةع 1ا 


.1151ل 111121 10211511202 51عع66 :551110637 (انتتناقع ع5 نكا 119151 منتصنادة5 


01م سترء و1 .3.3.5 
015 .1 
قاع ا .1.1 
لتكلخ .1.2 
سنال .1.3 
([156018) نتدعهآة .1.4 
1011 .1.5 
اعلخ .1.6 
الاكاعوع1' ع7 ترزلاع2] .1.7 
عل1لل125 11نتته/ .1.8 
([ل156015 نمع ه12) طنطه5 نتدجةآ< .1.9 
اع 1لناءمآ تعلث.1.10 
784 .1.10.1 
1.10.21 
1161 .1.10.3 
1ع .1.10.4 
3181 .1.10.5 
11181 .1.10.6 
ناآ 1اكعلةاة .1.11 
01 .1.11.1 
(212015ع1كاعاوء0آ[ م11 ع10612) تتعاتع 3ط صن جوع ]1 ءا طمااخ .1.11.2 
2 10111 112015 تتتتطوع84 .1.11.3 
تامع 1/11 ع1[ لحعلث فقسا ج:طم1اى .2 
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1 710110 .3 
17 0611م 511311 ماناعنم .4 
أع:501 76 1129:0123 .5 
1211131 02 متاكنتطمعا اكلهاكل11ته17 .6 
111131 2لمتاكتتدمعا علناعلهاةه اكلماكل72111 .7 
50111 مد طدااكى .5 
1211 كاع 2125120 :21155 ”و8 77 :11300110133 .5.1 
11121 1كل1]021113109 نا5 01011 الشكلة1ة طلاع101] . 5.2 
1 76 :5101 .5.3 
120 .8.4 
مطقاع] .5.5 
151 لظ 1 قاع ]ا .5.6 
1ط مهنا .8.7 
ماتكاء 1 .5.6 
علهعل1 76 وعاء 8 ,ممع ل] .8.9 
11121 11511202هع]1 11اتكع] صتاء اطاط 8/135 .8.10 
201 7 1378 .5.11 
#تطصوعء ئنا]/-سذو] ع كنع 103:11 متست][ تمع اسلو 8 رننه[اه]آ عسمتلز8 منج لهصوظ .9 
كة لطا لهل صنامث9 عسصتمعيعة تع الصو .9.1 
117 71111 15111162011111151 12 لو 1اخ . 9.2 
#صصطع 5 نا]/ -دصزو] .9.3 


كقلخطا 02 صتاكتتصم] عمسلن8ظ تسنهعلعلة11 سدنطهلاخ ؟؟ واعصحة0 'طدللخ) طه 1 رطع2ز” 0 .10 
الكاكتكأنا 


انلعل دع ا اتتاعع عطاوعمدع حصا تاراقع منالتااقع عاأعخلطة صدنطولاك .10.1 
1هلقاطا ع0 طتلقط تكانانا طم اننع ونا .10.2 
11121 1021151102 211 علكلة2 مطتتطتة 11035 .10.3 

ع1 طا'طملاث .11 
10121 محطاه اع طهلء6 عطتاع نا مدلنها متصناع لبها مخطه لاك .11.1 
مدعا .11.2 


7 121 2011 131 م01 31351202 علنتلك1م9 واعلناتة” .11.3 
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111131 0111511202 0122251 101ناعا لاع 1عاوقع 1123 نكا .11.4 
8111255 7 1128 .11.5 
اا لاع دعلا عل امع 11111 مد طملاخ .11.6 
1011 اكاع 81111621265110 اطع 1م تكلنتط1”ناء؟ ستاعلى .11.7 
طناط نكا ع7 متاكناط .11.8 
أقع مم81 مسسسةقعلطك تلنع1] علا أوععم0 معناعءو” ز8 .11.9 
كتلكاء 1 امع تزإعصاء ل تتتاء لا جنا 
أ1101>آ 213015 .12.1 
أل ناتع؟ء© 721002 ك1[ صتاء تلن ؟] م8 .12.2 
ع6 150111 
7 721 561206112651112 1501 125321312 متم" 1318 طملاث .13.1 
ع لكاعاءع1/1 
لطعل1ع1لء الدع نق06 اانا تلم تلرعلء 1ه ط تمدع تزع .14.1 
أوعصاظ اعسك عاتعلنمت؟ كاءععص0 ,ستاعء طصسوعر<2 .112 ععم0 معناعو: 8 .14.2 
1م نا ]ا 
ياه 
مووع1 
37 031 تناع اكلك [اذدع ماع 1خ 11اكدعا طن طملاخث .17.1 
ع6 مدخ طاعا اع لاط علتء 1" امع [ماعة/ا ع7 نهآ مصتعا ناته ا .17.2 
م1 
عل كلة11] ستمقصصا .18.1 
عمطلنمعاظ 76 سامخ 2ل0مقص] .18.2 
داعا 1-ع151' .18.3 
مقطا 1111م 31 .18.4 
]1 2 0مقص] .18.5 
7 تتاواعع0آ أعتتوعلة؟ 7 أع5220 .15.6 
اع ونع ]ا ممع اتاء 1١7‏ 
لمقطتاع] .19.1 
1117 21) كاعد 1او1مقء0آ معطدع/ة .19.2 


12 


13 


14. 


15 
16) 
17 


18 


19 


10 م11 21112312 18 ع1325120م نكا نتدد 1 اعلث 111 1132152 .211512011 دمخث :1كقطكنا اا 1تاكا 
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4. 102105 01101 


141111111111 
سم الله الرحمن ا رحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وصحبه أجمعين وبعد؛ فيقول المفتقر إلى الله تعالى 107 
نحمد بن ولي ال نزيل إزمير إن هذه نبذة مهمّة قِِ علم الكلام وزبدة جامعة لعقائد ماتريدية الأنام صرحت 
فيها خمساً وستين مسألة مما اختلف فيها مشايخ الماتريديّة والأشعريّة ليكون تبصرةً للطّلاب وتذكرة للأحباب المرجوّ 


منهم أن لا ينسون من الدعاء والله الموفق وعليه التُكلان»111 


الحمد: هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري”!! من إنعام أو غيره13أ» وحمده تعالى على صفاته 
الذاتية إما لتنزيلها منزلة الاختيار أو لجعل الاختياريّ في التُعريف أعمٌ مما صدر بالاختيار أو عن المختار» وصفاته 
تعالى اختياريّة بمعنى ما صدر عن المختار أو لجعله بمعنى أن فاعله 4!! إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. لا بمعنى 
صح عنه الفعل والترك» وصفاته تعالى اختياريّة بالمعنى الأول» أو لجعل سبق الاختيار على الصفات سبقاً ذاتياً 


109 +ج [الغني] 

9 ب/د [نزيل أزمير] 

11! جب/جا/د [ أن أنفع المطالب وأرفع المآرب هو المعارف الإيّة والمعالم اليقينيّة (+د والمكارم الديئّة) ؛ إذ يدور عليها الفوز بالستعادات 
العظمى والكرامة الكبرى في الآخرة والأولى» وعلم العقائد أعلاها شأناً وأفوؤها برهاناً وأوثقها تبيانا فإنه مأخذها وأساسها وقد صُنّفَ فيه مختصراً 
مطولاً» ولكنّ أكثرها مشتمكٌ على قواعد الأشاعرة (+ج وغوائل الفلاسفة) ؛ فجمعت فيه مختصراً حاوياً لأصول أثمتنا الماتريدية شرحت شرحاً 
جامعاً لدلائله كاشفاً لمغلفاته (+ج مزيلاً لمعضلاته) مستمسكاً فيه بحبل التوفيق مستهدياً إلى سواء الطّريق مشيراً إلى مواضع المخلاف بين الأشعريّة 
والماتريديّة في سبع وستين مواضع (+ج وإن أَيْجِعَ في بعضها إلى لفظي) محققاً لدلائل الطرفين مراعياً في ذلك شريطة الإنصاف مجانبا عن 
طريقة الاعتساف. (+ ج ثم لما بان لي بعد انتشار التُسخ تحقيقاتٍ لطيفة وتدقيقات عجيبة في مباحث مهمّة ألحقتها بالأصل وم أبال عن تغيير 
الُسخ فكان هذا ما تقرر عليه بمذا الجمع والتأليف)» ولما تيسر إتمامه وختم بالخير اختتامه جبرته بدعاء من خصّه الله تعالى بمزيد لطفه وفيضان 
فيضه فكساه بحلل المفاخر» ثم أمّنه (+ج بمحض فضله) على ورثة الأنبياء ؛ فأقامه مقام أفضل الأوائل والأواخر زاده توفيقا لما يحبّه ويرضاه ولما 
يزينه من المكارم والمآثر فإن وقع في حيز القبول فبمحض لطفه وهو غاية التمني ونحاية المأمول عن جنابه المأمول عن الاعتساف الجبول على 
الإنصاف والله المستعان وعليه التكلان .] 

7 انظر حاشية ابن حمدون على شرح المكودي لألفية ابن مالك ت: محمد السيد عثمان ج1 ص 63. 

53 +ب/ج/ د [والشكر ما يفيد تعظيم المنعم قولا أو فعلا لإنعامه والمدح لا يخص بالمختار فافترقت الثلاثة على ما اتفقت عليه كلمة المحققين 
حتى لم يرضوا بظاهر قول صاحب الكشاف والحمد والمدح اخوان وردوه إلى المشاركة في الاشتقاق وصرفوه عن التساوي مستدلين بأن الحمد 
مختص بالجميل الاختياري. والمدح يعمه وغيره يقال مدحت اللؤلؤ على صفائها ولا يقال حمدتما] (+ج/ب فإن قيل إن الحمد أخص بالاختياري 
يلزم أن لا يحمد الله تعالى على صفاته الذاتية أجيب بأن ذلك إما لتنزيلها منزلة الاختيار) 


4 جب [أو أعم من معنى] 
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كسبق الوجوب على الوجود 15 1زمانيا©1! [حتى يلزم الحدوث تأمل لله رب العالمين] .117 [هو جمع عالم وهو اسم 
للقدر المشترك بين أجناس ذوي العلم وبين أجناس ما يعلم به الصانع تعالى مطلقا؟!!» فعلى الأول يُقال عالم الملك 
وعالم الإنس وعالم الجن؛ وعلى الثاني يُقال عالم الأفلاك وعالم العناصر وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الأرض أيضاً 
[إذا أريد بيان نوعه]119» وعلى القولين يصح إطلاقه على كل من تلك الأجناس وعلى مجموعها كالإنسان بالنسبة 
إلى أفراده لا اسم لمجموع تلك الأجناس وإلا لما صح جمعه لعدم تعدد أفراده حينئذ. وقيل: إنه ليس بجمع بل اسم 
جمع للعا124؛ لأن العالم يشمل ذوي العلم وغيره والجمع بالواو والنون يختص بذوي العلم. وأجيب عنه على القول 


5 +ج [سبقا] 
6 جب [فلا يلزم حدوث الصفات بكوتما اختيارية تأمل والمشهور أن لامه للاستغراق لإفادة اختصاص جميع المحامد لله تعالى واختار الزخشري 
أنه للجنس واختلفوا في وجه اختياره قيل إن الاستغراق ينافي مذهبه من أن أفعال العباد مخلوقة لهم فيستحقون الحمد فلا يستقيم الاختصاص له 
تعالى وقيل إن الحمد مصدر ساد مده الفعل وهو لا يدل إلا على الحقيقة فكذا ما يسد مده وقيل إن الجنس هو المتبادر الشايع في الاستعمال 
لا سيما في المصادر وعند خفاء قرائن الاستغراق وقيل إن اللام لا يفيد سوى التعريف والعهد في مدخوله والاسم لا يدل على مسماه فإذن لا 
يكون ثمة استغراق وقيل إن اختصاص الجنس مستفاد من جوهر الكلام ويستلزم اختصاص الأفراد فلا حاجة في تأدية المعنى وهو ثبوت الأفراد لله 
تعالى إلى أن يلاحظ الاستغراق المستعان فيه بأمر خارجي عن اللفظ أقول في كل منهما نظر أما في الأول فلأن اختصاص الجنس يستلزم اختصاص 
الأفراد أيضا إذ لو وجد فرد لغيره تعالى لثبت الجنس في ضمنه أيضا فلا يختص به تعالى فلا يصلح ذلك وجها للعدول وأما في الثاني فلأن ذلك 
لا ينافي قصد الاستغراق بمعونة المقام واقتضاء ال حال والمقام مقام اختصاص الأفراد و أما في الثالث فلأن المحلى باللام في المقامات الخطابية يتبادر 
منه الاستغراق وهو الشائع في الاستعمال هناك مصدرا كان أو غيره كما صرح به الشريف العلامة في كتبه وأي مقام أولى بملاحظة الاستغراق من 
مقام الحمد وأما في الرابع فلأنه إن أريد أن اللام والاسم لا يدلان مطلقا إلا على التعريف ونفسي المسمى فمنع وسنده ظاهر وإن أريد أتمما لا 
يدلان مطابقة إلا عليهما فمسلم لكنه غير مفيد لأن مرادهم في المشهور أن اللام مطلقا يفيد الاستغراق في مقام الحمد وأما في الخامس فلأن 
الاستغراق يدل على المقصود صريحا والجنس يدل عليه التزاما والصريح أولى والقول بأن طريقة الاستلزام اتخاذ طريق البرهان بأن وجود الملزوم دليل 
على وجود اللازم وهو فن من البلاغة غير مسموع لأن رعاية المقام أولى من اتخاذ فن البلاغة ولهذا اختار الأكثر الاستغراق في مقام الحمد لله] - 
(+ب/ج/د علم لذات الواجب الوجود أما ابتداء بلا تصرف فيه على ما روى عن أبو حنيفة والشافعي أو بعد الصرف والنقل من الوصفية بأن 
جعل أصله له وحذف همزته وعوض عنها حرف التعريف ونقل إلى العلمية وقيل أنه اسم لمفهوم الواجب لذاته لا علم والحق هو الأول وإلا لما 
أفاد كلمة لا إله إلا الله التوحيد لأن ذلك المفهوم كلي في نفسه وأن الحصر في الخارج في فرد أعني الذات المقدسة فيحتمل الكثرة المنافية للوحدة 
ولأنه لا بد للذات المنزهة من إِثم يجري عليه صفاته وذلك لا يكون إلا بوضع العلمية إذ الغلبة الإسمية لا يكفي في ذلك على الأصح وإن كان 
قد قيل وضع العلم يقتضي علم الواضع بكنه ذات المعلم به والعلم بكنه ذات الواجب تعالى ممتنع أو متعذر غير واقع على الخلاف المشهور قلنا 
العلم بأوصافه كاف في وضع العلم بلا حاجة إلى الكنه ولو سلم لكن الواضع هو الله تعالى لا البشر ولو سلم أنه البشر على ما عليه البهشمية 
لكن لا نسلم أن لا سبيل للعقول إلى العلم بحقيقة (+ج كنه) الواجب مطلقا لم لا يجوز أن يكون العقول أصحاب النفوس القدسية سبيل إليه 
بأن خلق الله تعالى فيهم علما ضروريا لذاته رب العالمين) 

117 خا 
58 انظر الحاشية على الكشاف لأبي الحسن علي بن محمد الشريف الجرجاني ت: د. رشيد بن عمر أعرضيء دار الكتب العلمية ص 2188 
حاشية محي الدين شيخ زاده» محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوس على تفسير البيضاوي» ضبط وتصحيح محمد عبد القادر شاهين دار 
الكتب العلمية بيروت ط1 عام 1999 ج1 ص 69. 

119 حج /د 
0 انظر ابن مالك ت 672ه "شرح التسهيل " 81/1, أبي حيان الأندلسي ت 745ه تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 
محمد المعوض وغيرهما دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1993 ج 1 ص 132. 


33 
الثاني بأنه إِنما جمع تغليباً لذوي العلم على غيره. وأما على القول الأول فلا كلام فيه] 121 122 [والصلاة والسلام 
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5 
2 +ب/ج/د [ لا يقال أن من شرط الجمع المذكور كون مفرده صفة لذوي العلم والعالم اسم لا صفة لأنا نقول إنه اسم فيه معنى الوصفية 
أعني كونه ما يعلم به الصانع وليس مثل لفظ الجماد والحيوان إذ ليس فيهما معنى الوصفية أصلا فكذا لا يجمعان بالواو والنون وكونه في معنى 
الوصفية كاف في جمعه بالواو والنون ولا يلزم وصفا محضا على ما حققناه (+ج في تفسير سورة الفاتحة) في حاشيتنا على حاشية البيضاوي 
(+ج/د لمولانا عصام الدين) (+ب/د فإن قيل قد تقرر في محله أن استغراق الجمع لاستيعاب الجموع إلى الاستيعاب الآحاد حتى قلنا قالوا معنى 
قولنا جاءني الرجال جاءني كل جمع من جموع الرجال ويهذا لا ينائي خروج الواحد والاثنين من الحكم ولذا قالوا أن استغراق الجمع لأن استغراق 
المفرد يناقي خروج الواحد والاثنين من الحكم فعلى هذا يكون المعنى أن الله رب كل جمع من جموع العالمين فيرد عليه جواز خروج جنس أو جنسين 
من أجناس العام عن الحكم بالربوبية لله تعالى وهذا باطل فالجواب أن كون استغراق الجمع المعرف باللام لاستيعاب الجموع هو القياس على 
استغراق مفرده فإن المفرد المعرف باللام إذا قصد به الاستغراق كان استغراقه بشموله لأفراد مسماه وهي الآحاد فإذا نسب إليه كان الظاهر انتسابه 
إلى كل واحد من الآحاد فمعنى جاءني الرجل جاءنٍ كل آحاد من جنس الرجل فكذا الرجل إذا قصد به الاستغراق كان استغراقه بشمول أفراده 
وهي كل جماعة من جموع الرجال ولا يضر استغراقه خروج واحدا و اثنين من الحكم لأنمما ليسا من أفراده فإذا نسب إليه حكم كان الظاهر 
انتسابه إلى كل جماعة قياسا له على حال مفرده لكنهم تركوا بمذا القياس وقالوا لا فرق بين استغراق المفرد واستغراق الجمع في كونهما همول الآحاد 
لبطلان معن الجمعية باللام والقصد إلى الجنس وإلا يلزم التكرار في معنى الجمع المستغرق لأن الثلاثة مثلا جماعة فيندرج في نحو جاءني الرجال 
بنفسها وجزء من الأربعة وما فوقها فيندرج فيه أيضا بل الكل من حيث هو معتبرا مع كل جماعة فيكون في الجمع المستغرق فما عداه من 
الجماعات مندرجة فيه فلو اعتبر كل واحد منهما أيضا كان تكرارا محضا ولا مخيص عنه إلا بيحملة على استيعاب الآحاد مثل استغراق المفرد فإن 
قيل آحاد العالم هو الأجناس لا الأشخاص فيزم أن يكون الله تعالى ربا للأجناس لا الأشخاص قلنا الحكم على الأجناس يستلزم الحكم على 
الأشخاص) والصلاة والسلام جمعهما تأسيا لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما ولأن إفراد أحدهما بالذكر عن الآخر مكروه في حق نبينا وغيره 
من الأنبياء على ما صرح به النووي وق حق نبينا خاصة عند بعضهم على نبينا عديناه بعلى لتضمنهما معنى الإنزال ومعنى الاستعطاف أي اللهم 
أنزل أو أعطف عليه رحمتك وسخيتك قيل لا شك أنه عليه الصلاة والسلام أعطى له جميع الكمالات وهو مأمون عن سلب ذلك فما معنى 
الدعاء له أجيب عنه بوجوه منها أن طلب الدعاء له عليه السلام تعبدي غير معقول المعنى ومنها أن صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم ليست 
شفاعة له بل الشكر له على ما أعطينا له بإرشاده من الكمالات ومنها أن صلاتنا له عليه السلام لطلب نيل كمال في سعة كرم الله تعالى معلق 
عليه إذ لا غاية لفضل الله تعالى وكرمه ونبينا عليه السلام لا يزال دائم الترقي في حضرات القرب وسوائع الفضل إنما اختير لفظ النبي على الرسول 
إشارة إلى أن نبينا عليه السلام إذا استحق الصلاة والسلام بوصف النبوة فاستحقاقه إياها يوصف الرسالة أولى لأن رسالته أفضل من نبوته لأن 
لرسالته جهتين جهة الحق وجهة الخلق لأنه أوحى اليه بكتاب وأمر بتبليغه وبمذا مرتبة الرسالة ولنبوته جهة الحق فقط فلذا أمر النبي عليه السلام 
في حال بعثته بالنبوة بالقراءة فقط وأمر في حال بعثته بالرسالة بالإنذار فإن نبينا عليه السلام بعث بالنبوة على رأس أربعين سنة فجاءه جبرائيل 
وهو في غار حراء فال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فغطه ثم قال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فغطه كذلك ثم قال له "اقرأ باسم ربك الذي خلق" حتى 
بلغ مالم يعلم ثم فتر الوحي ثلاث سنين متوالية فقرن بنبوته إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين في زمان فترة الوحي ول ينزل عليه شيئا من القرآن 
فلما مضت ثلاث سنين نزل جبرائيل عليه السلام ب "يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر" (+د على ما صرح به الحافظ ابن الحجر) ومنه حصل 
التوفيق بين روايتي بعثته فإنه روى أنه عليه السلام بعث على رأس أربعين سنة وروي أيضا أنه عليه السلام بعث على رأس ثلاث وأربعين سنة 
وبين روايتي أول ما نزل فإنه روي أول ما نزل على النبي عليه السلام "اقراً" وروي أيضا أول ما نزل عليه "يا أيها المدثر" ثم الصلاة على نبينا عليه 
السلام (+ج عند ذكر اسمه في كل مرة عند الطحاوي وقيل) فرض ف العمر مرة (+ج على ما قاله في الشفاء) قيل وكذا السلام وكذا الحمد لله 
تعالى مثل الشهادتين محمد عطف بيان وهو علم لنبينا عليه السلام غير مرتحل على الصحيح بل منقول من اسم المفعول المضعف الموضوع لمن 
كثرت خصاله الحميدة ماه به جده عبد المطلب وهو أشهر أسمائه وله أسماء كثيرة اختلف في عددها (+ج/د على أقوال) أفضل الرسل و الأنبياء 
صفة محمد لأنه مختص به وإضافته إلى الرسل تحوز أن نقصد بما تفضيل صاحبه على سواه من أجزاء المضاف إليه على ما هو المشهور في إضافة 
أفعل التفضيل فيفيد أن نبينا عليه السلام أفضل من كل فرد من أفراد الرسل سوى صاحب أفعل على ما هو مقتضى الإضافة على خخلاف 
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على نبيه وآله وصحبه الع | ا 0 


فهذه إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن سواء كان وضع الديباجة قبل التصنيف أو لاء إذ لا حضور للألفاظ المرتبة 
ولا لمعانيها في الحس بل موجود في الذهن والنقوش الكتابية وإن كانت موجودة في الخارج إلا أنَّ الإشارة إليها لا 
يناسب الإخبار عنها بقوله زبدة ما استفدته من أساطير الأولين وجملة ما استنبطته من قواعد السّلف الصّالحين؛ 
لأنّ النقوش ليست كذلك ولو سلم فالحاضر في الح من النقوش لا يكون إلا شخصاً معينا وهو ما كتبه المصّر 
وليس المقصود وصف ذلك الشخص ولا تسميته بذلك الاسم؛ بل المقصود وصف نوعه وتسميته بذلك الاسم» 
وهو النقش الكتابي الدّال على الألفاظ الموضوعة بإزاء المعانى المخصوصة سواء كان ما كتبه المصّر أو غيره ثما يشاركه 
في ذلك الكلي. 

ولا شلكٌ أنه لا حضور للكليّ الطّبيعي في الحم فالإشارة إلى الحاضر في الذهن على جميع التقادير» لكنه لا باعتبار 
تعيين ا محل وإلا لورد عليه ما ذكر أيضا من أن المقصود وصف نوعه لا شخصه تأمل. وخلاصة ما عليه عقائد أهل 
السّئنة من المسلمين وهم الفرق الناجية المشار إليهم بقوله عليه السلام "ما أنا عليه أنا وأصحابي"125 جمعتها تذكرة 
للطلاب وتبصرة لأولي الألباب 126| | على ليو محنا ما يمنا د "الكل كلل الأبحاث مذكور في عبّه 


ومُقصدء وفيه فصول يذكر. 


مقتضى أفعل ا مصاحب بمن فإن مقتضاه تفضيل صاحب أفعل على المجرد بمن يجميع أجزائه على ما صرح به الرضى وحيتئذ يستفاد أفضلية نبينا 
عليه السلام على سائر الخلق سوى الرسل بطريق الأولوية لأن الأفضل من الأفضل من الغير أفضل من ذلك الغير أيضا لكن بقي الكلام في إفادة 
أفضليته عليه السلام من المجموع لأن أفعل المضاف لا يفيده وإنما يفيده أفعل المصاحب بمن ولذا قيل أفعل في مثل هذا التركيب ليس بمضاف 
حقيقة بل كلمة من مقدرة ههنا لأن المقصود بيان أفضلية نبينا عليه السلام من المجموع من حيث المجموع وذلك يحصل بتقدير من وهذا ما يجحب 
حفظه وقد قال في شرح المواهب أن هذه المسألة وقعت في زمن العز بن عبد السلام فأفتى بما بأنه عليه السلام كان أفضل من كل واحد منهم 
لأنه أفضل من جميعهم فتمالئ جماعة من علماء عصره إلى تكفيره قلت مراده أنه ليس ههنا غير الآحاد مجموع حقيقي متصف بالفضل حتى 
يكون عليه السلام أفضل منه لا أن ههنا مجموعا غير الآحاد ونبينا ليس أفضل من هذا المجموع حتى يتمالئ إلى تكفيره ويجوز أن يقصد بالإضافة 
تفضيل صاحبه على كل من سواه من الرسل وغيرهم وإِنما أضيف إلى الرسل لزيادة اختصاصه بمم فيكون المفضل عليه محذوفا أي أفضل الخلائق 
من بين الرسل وآله وأصحابه أجمعين] 

123 00 
174 +ج [أي بعد أداء ما وجب علينا من التسمية والتحميد والتصلية] 

7 صحيح أبي داود (4596) الترمذي (2640), ابن ماجه (3991), مسند أحمد (332/2). 

6 جب [جمع لب بمعنى العقل] +ب/ج/د [ورتبتها على مقدمة والمشهور كسر الماء ويجوز فتحها أيضا وهي في اللغة مأخوذة من مقدمة الجيش 
وللجماعة المتقدمة من قدم بمعنى تقدم ثم نقلت في العرف إلى ما يتوقف عليه الشروع في العلم وقد يقال لما يتقدم أمام المقصود ولارتباط له بما 
من طائفة مخصوصة من ألفاظ الكتاب مقدمة الكتاب ومقصد مشتمل على فصول أما المقدمة ففيما يجب تقدعه أي تقديم إدراكه قبل الشروع 


قُُ المقصود كحده وموضوعه وغايته] 
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المقدمة 

أما المقدمة: ففيما يحب تقديمه وهذه الظرفيّة مجازيّة إقامة للشمول العموم العملي مقام الشمول الظرفيء بمعنى أنَّ 
كلما يعلم هذه المقدمة يعلم ما يجب تقديمه ههناء بخلاف العكس لجواز أن يعلم ما يحب ههنا بدون هذه المقدمة 
فشبه الشمول العموم العلمئّ بالشمول الظرفي؛ فاستعمل كلمة في ههنا. واعلم أن المراد بما يحب تقديمه في كل علم 
يطلب تحصيله كحده وموضوعه وغايته وما يحب تقديمه في الكلام خاصّة, كمباحث العلم والنظر وما يتعلق بمما؛ 


لأنَّ تحصيل العقائد بطريق النظر والاستدلال والرد على المنكرين يتوقف على ذلك فجعلوها مقدمة له توضيحه] 127؛ 
أن الشروع في كل علم لكونه فعلا اختياريا يتوقف على تصوره بوجه ما وعلى التصديق بفائدة ما وعلى تصوره 


برسمه وعلى التصديق [بفائدته]128 المقصودة منه وعلى التصديق بموضوعية موضوعه بمعنى الْليّة للركبة129. 


لكن التّوقف على الأوّلين لا مكان الشروع؛ وعلى الثلاثة الأخيرة للشروع على وجه البصيرة. ولما كان التصور بوجه 
ما حاصلاً في ضمن التصور برمه؛ والتصديق بفائدة ما حاصلاً في ضمن التصديق بالفائدة المقصودة130 منه حصول 


العام في ضمن الخاص؛ اكتفوا بالتصور برحمه والتتصديق بالفائدة المقصودة منه أعني غايته المترتبة عليه 131 [ثم لما 


8 + بد [بغايتهوللخصوصة امترتبةاليه] 

57 ج+ب/ج/ د [أعني أن الشيء الفلاني موضوعه] 

0 +جاد [بغايته المخصوصة] 

131 +ب/ج/د [اكتفينا بذكر رمه وغايته على ما سترى وكمباحث العلم والنظر وما يتعلق بمما تما سيأتي ذكره فإن الشروع في هذا العلم خاصة 
يتوقف على هذه المباحث أيضا لأن تحصيل العقائد بطريق النظر والاستدلال والرد على المنكرين لا يمكن بدون معرفة هذه المباحث فكانت من 
مقدمة الشروع في هذا العلم خاصة فإن قيل إن الأمور المذكورة ههنا عين المقدمة فإذا جعلت ظرفا لما يلزم كون الشيء ظرفا لنفسه قلنا الجواب 
عنه بوجوه الأول أن الكتاب المؤلف كالمواقف والمقاصد مثلا وما يذكر فيه من المقدمة والمقصود والفصول والأبواب إما أن يكون عبارة عن الألفاظ 
المعينة الدالة على المعاني المخصوصة المتصورة والمتصدقة وإما عن النقوش الدالة على الألفاظ المخصوصة الدالة على تلك المعاني وإما عن تلك 
المعاني من حيث أنما مدلولة لتلك العبارة والنقوش وإما عن المركب من الثلاثة أو اثنين منهما فإن كان عبارة عن الألفاظ أو النقوش أو المركب 
منهما فلا إشكال في الظرفية المذكورة لأن معناه حيئئذ أن هذه الألفاظ في بيان هذه المعاني لأن المقدمة التي هي جزء الكتاب عبارة عن الألفاظ 
أيضا على هذا التقدير وإنما استحقت تلك الألفاظ التقديم والتسمية بالمقدمة لكونمما في بيان ما هو مقدمة العلم تسمية للشيء باسم مدلوله 
وإن كان عبارة عن المعاني المخصوصة فقد يوجه تلك الظرفية بأن المقدمة ما يتوقف عليه الشروع في العلم وهو المفهوم كلي منحصر فيما ذكر من 
الأمور المذكورة فكأنه قيل هذا الكلي في هذا الجزئي وقد يوجه أيضا بأن مقدمة العلم تصوره بحده والتصديق بموضوعه وغايته والمذكور في المقدمة 
ليس هذه الإدراكات بل معان يتوصل بما إلى تلك الإدراكات فكأنه قيل هذه المعاني في تحصيل تلك الإدراكات وإن كان عبارة عما يتركب من 
المعاني والألفاظ والنقوش فالجواب هو التوجيه الثاني من التوجيهين كما ذكر الشريف العلامة والثاني أن المقدمة على نوعين مقدمة العلم وهي ما 
يتوقف عليه مسائله كمعرفة حده وغايته وموضوعه ومقدمة الكتاب وهي طائفة مخصوصة من كلامه قدمت أمام المقصود لارتباط له بما وانتفاع 
بحا فيه سواء توقف عليهما أم لا فما جعل ظرفا هو مقدمة العلم وما جعل مظروفا هو مقدمة الكتاب هكذا ذكر التفتنازي ورد بأنه اصطلاح 
جديد لا نقل عليه في كلامهم ولا هو مفهوم من كلامهم ولا تمس إليه حاجة لجواز التسمية لتلك الألفاظ بالمقدمة مجازا من قبيل تسمية الشيء 
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رأوا احتياج هذ العلم إلى أمر آخر غير ما ذكر -أعني ما أشرنا إليه آنفا- جعلوه من مقدمات شروعه أيضاء فاتبعنا 


1152 
الكلام : 


لون لزنه سات بد رار از طن ليطن الاق الوقن لقب بلك داريا للم بلاق 
بالكسبء وعلومهم ليس بالكسبء إما علمه تعالى فظاهرء وأما علم الرسول والملائكة؛ فبالوحي معه لا بالكسب. 


أي مع العلم بتلك الأمور على إثبات العقائد الدينية أي على لقو سواء كانت المقافك قر ايا أذ خعخطاء فإن الخصم 
كالمعتزلى مثلاً وإن كان على الخطأ في عقائده وما يتمسك به في إثباتما» لكن لا يخرج عن علماء الكلام ولا 
. و : و ِ ع م 


علمه الذي يقتدر معه على إثبات عقائده الباطلة عن علم الكلام؛ والمراد بالدينية هو المنسوب إلى دين محمد عليه 


باسم مدلوله بلا حاجة إلى اصطلاح جديد كما عرفت والثالث أن هذه الظرفية مجازية إقامة للشمول العموم العلمي مقام الشمول الظرف بمعنى 
أنه كلما يعلم هذه المقدمة يعلم ما يحب تقديمه في هذا العلم بخلاف العكس لجواز أن يعلم ما يجب في هذا العلم بدون هذه المقدمة فشبه مول 
العموم العلمي بالشمول الظرثي في الإحاطة فإن الظرف كما أحاط المظروف كذلك العام أحاط الخاص فاستعمل كلمة في ههنا مجازا للكلام 
(+ب/د الظاهر أن لامه للحقيقة أي للإشارة إلى نفس المعنى لأنه المتبادر في مقام التعريف حتى مثلوا لما به فإن قيل إن قصد نفس المعنى خارج 
عن قانون القصد لأن قصد المعنى من اللفظ إنما يكون لإفادته للمخاطب المتعلم أن يستفيد منه المعنى قبل التعلم لعدم علمه بالوضع قبله قلنا 
قصد المعنى للإفادة هو الشائع لكن في مقام التعريف والتفسير ليس للإفادة بل مجرد التصوير والتفسير فيكون اللام للإشارة إلى تعينه عند المخاطب 
باعتبار أنه المعنى المعتبر عند المتكلمين ويجوز أن يكون للعهد الخارجي فيكون إشارة إلى فرد من مدلول لفظ الكلام متعين عند المخاطب وحينئل 
يكون المراد بالمدلول هو المسمى بهذا اللفظ أي لفظ الكلام لأنه لا معنى لفظ الكلام بكون المعنى المقصود باللام فردا منه غير المسمى بمذا 
اللفظ فلا بد من التأويل بالمسمى بلفظ الكلام حتى يكون اللام للإشارة إلى المعنى المعهود بين المتكلمين من جملة إفراد المسمى بلفظ الكلام 
وحمل لفظ الكلام على هذا المعنى غير مستبعد لأن المخاطب لا يفهم من إطلاقه في مقام التعليم إلا بمذا فإن قبل قد تقرر عندهم أن التعريف 
للمفهوم لا للفرد فقصد فرد من مدلول المحدود خروج عنه قلنا أن ما قصد تميز أفراده يقصد في التعريف إلى تصويره لا إلى تصوير أفراده سواء 
كان فرد مدلول لفظ المحدود أو نفس الموضوع هو له نقصد فرد المسمى بالكلام إذا كان المقصود تمييز أفراد ذلك الفرد وتصوير نفس مفهومه لا 
يكون خروجا عن قاعدتهم المذكورة) علم بأمور أي بمسائل يقتدر قدرة كما هو المتبادر] 

2 ورد تعريف علم الكلام عند الإيجي بأنه: " الكلام علم بأمور يقتدر معه أي يحصل مع ذلك العلم حصولا دائميا عاديا قدرة تامة على إثبات 
العقائد الدينية على الغير وإلزامه إياها بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها" انظر "كتاب المواقف" لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي 
تحقيق د. عبد الرحمن عميرة دار الجيل بيروت الطبعة الأولى 1997)؛ ج1؛: ص 32. 
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الشلاه رايا كاق أوتعطا ا ذكرناه*13 بإيراد الحجج عليها إشارة إلى المقتضى ودفع الشبهة عنها إشارة إلى انتفاء 
المانع. 

اعلم أن المتبادر من القدرة هي القدرة الثّامة ومن المعيّة المصاحبة الدّائمة العاديّة فينصرف إليه على ما ذكرناه فينطبق 
التعريف على العلم بجميع العقائد مع ما يتوقف عليه إثباتما من الأدلة ورد الشبهة؛ لأن تلك القدرة على ذلك 
الإثبات إنما يصاحب دائماً هذا العلم دون العلم ببعضها دون العلم بالقوانين التي يستفاد منها صور الدلائل فقط135, 
ودون علم الجدل الذي يتوسل به إلى حفظ أي وضع أراد» إذ ليس فيه اقتدار تام على ذلك ودون علم نحو الجامع 
لعلم الكلام بل وجميع العلم الجامع له إذ ليس يترتب على ذلك الجميع تلك القدرة دائماً على جميع التقادير؛ بل لا 
مدخل له في ذلك الترتيب العادي أصلاً. وإنما اختار "يقتدر على" يثبت إشارة إلى أنَّ الإثبات بالفعل ليس بلازم 
واختار مع على" به" إشارة إلى انتفاء السببية الحقيقية المتبادر من الباء وإثبات العقائد على تحصيلها إشارة إلى أن 
ثمرة الكلام اثباتما على الغير©13 وإلى أن العقائد يحب أن تؤخذ من الشرع ليقتدر بحا137» وإن كان بعضها مما 


يستقل العقل في إثباتحا على ما سياق. 


وليس المراد بالحجج والشبهة ماهي كذلك في نفس الأمر بل بحسب زعم من تصدى للإثبات لما ذكرناه من قضية 
المعتزلي ونحوه من المخطئ 138 [ثم اعلم أن حقيقة كل علم هي المسائل النظرية على ما هو المشهور والمتبادر من 


4 +ب/ج/د [ من قضية المعتزلي والمراد بالإثبات معناه المتبادر ولذا قلنا على الغير لا بمعنى التحصيل والاكتساب وإلا يلزم منه أن يكون العلم 
بالعقائد خارجا عن علم الكلام ثمرة له وذلك باطل لأنه داخل فيه على ما صرح به الشريف العلامة فإن قيل يجوز أن يراد بالعقائد في قوله لإثبات 
العقائد القضايا الجزئية فلا محذور في كوتما ثمرة لقواعد الكلام فالمعنى الكلام علم بقواعد كلية يقتدر معه على تحصيل العقائد الجزئية بجعل تلك 
القواعد كبرى سهلة الحصول قلنا أنه مع كونه خلاف المتبادر من التعريف يلزم أن يكون وضع الكلام لتحصيل العقائد الجزئية لا غير مع أن 
وضعه وتد وينه لإلزام الخصم وإيراد الحجج عليهم لأنحم دونوه بعد ظهور المخالفين ف العقائد للإلزام عليهم وبحذا ظهر ضعف (+ج ما قاله 
التفتنازي) ما في شرح المقاصد أن المراد بالعلم في هذا التعريف بمعنى ملكة الاستحصال بمعنى أن يكون عنده من المأخذ والشرائط ما يكفي في 
استحصال العقائد وأن المراد بالإثبات تحصيل العقائد واكتسابما مع أن حمل العلم بمذا (+ج التعريف) على ملكة الاستحصال خلاف التبادر 
لأن المتبادر ملكة الاستحضار] 

5 +ب/ ج/د [وهي المنطق إذ لا يحصل (+ج به القدرة التامة على إثبات العقائد الدينية لأن هذا الإثبات إِنما يحصل) بحجة لها صورة مخصوصة 
يحصل من المنطق ومادة معينة لا يعرف منه لأن خصوصيات المبادئ لا يعرف من المنطق وإنما يعرف به مناسبة المبادئ المعلومة من علم (+ج 
آخر) لكل مطلوب على وجه إجمالي] 

6 +جا/د [لا التحصيل] 


7 +ب/ ج/د [ليعتد بما] 
8 +ب/جأ/د [ثم اعلم أن بهذا التعريف رسم لا حد لأن حقيقة كل علم هي المسائل النظرية (+ج كما هو المشهور بينهم) أو التصديق يما عن 
دليل كما هو المتبادر من قولهم الكلام علم بأموره] 
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قولهم؛ فلإن يعلم النحو والصرف والتصديق بتلك المسائل عن دليل على ما هو المتبادر من قوله علم بأمور ]139 
وعلى التقديرين لا يمكن تحديده إلا ببيان تلك المسائل أو التصديقات بما وتصورهما بأسرهما إذ لا معنى لتحديد 


الشيء إلا تصوره بجميع أجزائه . 


ولما كان تصور تلك المسائل والتصديقات المتعلق بحا بأسرها متعذراًكان تحديد العلم أيضا متعذراً إذ ليس تلك 
المسائل وتصديقاتما من الأمور الاعتبارية ا محضة حتى تيسر التحديد بما فعلى هذه المفهومات التى نذكر في تعريفات 
العلوم كالتعريف المذكور للكلام مثلاً لوازم مساوية لتلك المسائل والتصديقات بها فيكون رسوماً لا حدوداً. وقبل إِنَّ 


أسماء العلوم موضوعة بإزاء مفهوم كلي شامل لتلك المسائل كالتعريف المذكور مثلا فيكون حداً اسمياً له لا رسماً. 


والحقٌ هو الأول إذ لا نجد اسماً من أسماء العلوم كالكلام مثلا يطلق ويراد به المفهوم الكلي؛ بل يراد به دائماً المسائل 
أو التصديق بماء يقال فلان يعلم النحو بمعنى أنه يعلم المسائل المخصوصة أو يتصور التصديقات بحا. إذ لا حجر 
بالنّصورات يتعلق بجميع الأشياء حتى نفسها هذاء ولا اتفقوا على أن تمايز العلوم في أنفسها إنما هو بحسب تمايز 
الموضوعات بمعنى اْلّيّة المركبة أعني أن الشيء الفلاني موضوعه ناسب تصوير العلم ببيان موضوعه إفادة لما به يتميز 
بحسب الذات [عن غيره - بعدما أفاد التعريف المي التميز بحسب المفهوم-]/4! , فقال وموضوعه أي موضوع 
الكلام وبيان ذلك أن كمال النفس الناطقة في قوتما النظرية إنما هو بمعرفة حقائق الأشياء وأحوالها على ما هو عليه 
في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية. ولما كانت تلك الحقائق والأحوال مُتَكيْرةِ متنوعة جداً وكانت معرفتها على 
الاختلاط مُتَعسّرة وغير مستحسنة تصدى الأوائل لضبطها وتسهيل تعليمها؛ فأفردوا الأحوال الذاتية المتعلقة بشيء 
واحد مطلقاً أو من جهة واحدةٍ أو بأشياء متناسبة تناسباً معتداً بماء سواء كان في ذات أو عرضي ودَوَنُوهَا على 
حدة» وعدوها علماً واحداً وسموا ذلك الشيء أو تلك الأشياء موضوعاً لذلك العلم؛ لأنَّ موضوعات مسائله راجعة 
اليه؛ لأتما إما عين موضوع العلم أو نوعه أو عرضه الذاتي أو نوع عرضه الذاق» فصارت كل طائفة من الأحوال 
بسبب تشاركها ف الموضوع علماً منفرداً ممتازاً في نفسه عن طائفة أخرى متشاركة في موضوع آخر؛ فتمايزت العلوم 


في أنفسها بموضوعاتًا. 


لك 2 
حَ 


اه 
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فهذا التمايز لا بد منه مع جواز الامتياز لأمر آخر أيضا كالغاية مثلاً» وسلك الأواخر أيضاً هذه الطريقة في علومهم 
وهو أمر استحسان إذ لا مانع عقلاً من أن تُعدّ كل مسألة علما برأسه وتفرد بالتعليم» ولا أن تُعدٌ مسائل كثيرة غير 
متشاركة في موضوع واحد سواء كانت متناسبة في وجه آخر أو لا علماً واحداً مدوناً؛ لكون كلها متشاركة في أتما 
أحكام بأمور على أخرى. وبالجملة قد أطلقوا على أنَّ تمايز العلوم بحسب الذات وكذا تناسبها وتباينها وتداخلها 
نما هو بحسب الموضوعات؛ فكان التصديق بموضوعية الموضوع إجمالاً من مقدّمات الشروع. وأما التتصديق بوجود 
الموضوع بمعنى الْليّة البسيطة فمن المبادئ التصديقية على ما اختار الشيخ وتبعه الشريف العلامة ومن أجزاء العلوم 
على ما اختاره التفتازاني 1*1 »كما أن تصور موضوع كل علم بتعريفه كتصور الكلمة مثلاً بلفظ موضوع المنفرد من 


وأما تصوّر موضوع مفهوم الموضوع بما يبحث عن أعراضه الذاتية؛ فلكونه معتبراً في طرق النّصديق بموضوعية الموضوع 
فإن قيل: فعلى هذا يكون من مقدمات الشروع [وليس كذلك على ما صرحوا به]7*! قلنا: ممنوع إنما يكون كذلك 
إن لو توقف ذلك التصديق عليه» ولكنه يكفي ف التصديق تصور الطرفين بوجه ما غير الكُنْه؛ِ فيجوز أن يتصور 
مفهوم الموضوع بوجه ما ويحكم به على الشيء الفلاني هو المعلوم» اعترض عليه بأنه أريد بالمعلوم مفهومه؛ فأكثر 


محمولات مسائله اختصٌ منه فلا يكون عرضاً ذاتياً له. 


وإن أريد به ما صدق عليه من أنواع العلوم فكان أعمٌ منه فلا يكون أيضا عرضاً ذاتياً مبحوثاً عنه ما لم يقيّد بها 
يجعله مساوياً له كالمساواة العارضة للعدد بواسطة جنسه الأعم وهو الكم, فإنه لا يبحث عنها في الحساب إلا بعد 
التخصيص بالمساواة العدديّة وأجيب عنه [في شرح المواقف باختيار الشقّ الأول حيث قال فيه]43! :"أن العرض 
ذا يجوز أن يكون أخص من معروضه"**! أقول فيه بحث لأنّ العرض الذاتي للشيء إنما يجوز أن يكون أخصّ منه 


بشرط أن لا يحتاج ذلك الشيء في عروضه له إلى أن يصير نوعا معينا كما في لحوق الحركة والسكون للجسم, وأما 


41! انظر "شرح المقاصد في علم الكلام" لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ت 791ه تحقيق دار المعارف النعمانية 1981 
باكستان ج 1 ص 9. 
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إذا احتاج فيه إلى أن يصير نوعاً معيناً كما في لحوق الضحك أو الكتابة للحيوان فإنه يحتاج فيه إلى أن يصير إنساناً 


فلا يكون عرضاً ذاتياً بالاتفاق. 


والحاصل أن العرض الأخص من الشَيء إن كان عروضه له لاستعداد في ذات ذلك الشيء؛ يكون عرضاً ذاتياً لى 
كما في عرض الحركة والسكون للجسمء وإن كان عروضه لا لاستعداد في ذات ذلك الشيء؛ بل بواسطة أمر أخص 
منه كما في عروض الضحك للحيوان؛ فلا يكون عرضاً ذاتيا» وما نحن فيه من هذا القبيل. فإن القدم والحدوث 
وغيرهما من الأعراض المبحوث عنها في هذا العلم إِنما يعرض للمعلوم بواسطة أمر أخص منه لا لاستعداد في ذات 
المعلوم فإنه يحتاج في عروض القدم له إلى أن يصير نوعاً معيناً وكذا في عروض الحدوث فلا يكون في الأعراض الذاتية 
له. فالأولى في الجواب أن يقول إن بين محمولات العلم ومحمولات مسائله فرق كما بين موضوعاتهماء وأنه لا يلزم 
من كون محمولات مسائله أخص من موضوعه كون محموله أخص من موضوعه؛ وذلك لأن محمولات العلم ما ينحل 


إليه محمولات مسائله بطريق الترديد. 


مثلا امتناع الخرق إذا أخذ مع مقابله على وجه الترديد يكون محمولاً وعرضاً ذاتياً للجسم الطبيعي الذي هو موضوع 
العلم الطبيعي؛ فيقال الجسم إما قابل للخرق» أو غير قابل» وهو مساو للموضوع لا أخص منه. وإذا أخذ وحده 
بكون محمولاً لمسألة ذلك العلم لا لموضوعه؛ فيقال للجسم الفلكيئ غير قابل للخرق والعنصري قابل له؛ فكان 
محمولات العلم هو المفهوم المراد بين خصوصات الأعراض المتقابلة ومحمولات المسألة هي خصوصيات تلك الأعراض 
وكان محمولات العلم في مقابلة موضوعه ومحمولات المسألة في مقابلة موضوعها ولا يلزم من أن يكون محمول المسألة 
[فكم من مبنى لنا دخلته يا حرسي ولم تحد له حارس يطلب منك الخروج]47! أخص من موضوع العلم أن يكون 
محمول العلم نفسه أخص من موضوعه. كيف وإن كان محمول مساو لموضوعه ففيما نحن فيه أن محمول العلم هو 
المفهوم المراد بين القدم والحدوث وغيرهما وهو مساو لموضوعه وهو المعلوم ومحمول المسألة كل واحد من هذه الأحوال 
وهو مساو لموضوع المسألة وهو أنواع المعلوم. فإن قيل هذا المفهوم المردد لا بحث عنه في شيء من العلوم؛ بل إنما 
يبحث في العلوم عن كل واحد واحد من خصوصيات هذا المفهوم» فكيف يصح أن يكون عرضاً ذاتياً لموضوع العلم 


لأنَّ موضوع العلم ما يبحثُ فيه عن أعراضه الذاتية 


أذ 
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[بإرجاء ضمير أعراضه إلى ما]1*6 قلنا: نعم إلا أنَّ معناه ما يرجع البحث فيه عن الأعراض الذاتية إليه بأن يجعل 
نفسه أو نوعه أو عرضه الذاق موضوعاً للمسألة» لا ما يبحث فيه بالفعل عن الأعراض المختصة به بأن يجعل 
نفسه فقط نوعاً موضوعاً للمسألة» ويحمل عليه عوارضه الذاتية فقط. يعني أنه لا يلزم أن يبحث في الفن بالفعل 
عن العرض الذاتي لنفس الموضوع. 


فإن قي ل كيف يصح أن يُراد بالمعلوم مفهومه والحال أن شيئاً من محمولات الفن ومحمولات المسألة لا يعرضه أصلاً؛ 
انما يعرض لما صدق عليه هذا المفهوم من الأنواع والأفراد. قلنا: ليس المراد بالمفهوم ههنا الأمر الكل الاعتباريّ 
الذي لا وجود له في الخارج؛ بل ذات هذا المفهوم لكن باعتبار خصوصية النوعيّة أو الفرديّة بل مطلق الذات المنّصفة 
بالمفهوميّة 147 قدياً أو حادثاً موجوداً أو معدوماً؛ لأن المعدومات تتصف بالمعلومية أيضاً ولك أن تختار الشقّ الثاني 
بأن تقول موضوعه هو أنواع المعلومات قلياً أو حادثاً موجوداً أو معدوماً كما قالوا موضوع الحكمة أنواع 
الموجودات !4 فيكون قولهم موضوع الكلام: هو المعلوم إشارة إلى جهة وحدة الموضوع ويكون الموضوع أموراً 
متناسبة في أمر عرضي 147 فعلى هذا يكون الأعراض العامة المشتركة بين الأنواع مخصصة لكل نوع بقيود تخصصة 
كما خصص لمساواة في الحسابات بالمساواة العددية والوجود بالوجود الواجبي في الكلام لكن يرد عليه ما سيأ في 


ين 


من حيث يثبت له ما هو من العقائد الدينية أو وسيلة لما اعترض عليه في شرح المواقف !15 بأن هذه الحيثية لا دخل 
لها في عروض القدرة وغيرها من الأعراض المبحوث عنها ف الفن» فلا يكون عرضاً ذاتياً للمعلوم من تلك الحيثية. 
وإن كان بحث المتكلم عن قدرته تعالى لإثبات عقيدة دينيّة أقول فيه بحث لأن الحيثيّة المذكورة في موضوعات العلوم 


لما اعتبارات: 
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47 جب/جأ/د [وهو مفهوم المعلوم] 

0 +جاد [في أنه ذاته تعالى ليس بينا في نفسه ولا مبينا في علم آخر ولا يجوز أن يبين في هذا العلم فلا يكون موضوعا له وأما المعلوم فبين في 
نفسه فيجوز أن يجعل موضوعا له] 
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- أحدهما: أن يكون جزء من الموضوع أو قيد الموضوعيّة على معنى أن البحث عن الأعراض التي يلحقه 
من تلك الحيثية كما في قولحم موضوع العلم الإلحي هو الموجود من حيث هو موجود, على معنى أن 
يبحث فيه عن العوارض التي يلحق الموجود من حيث أنه موجود لا من حيث أنه جوهر أو عرض. 
ولا يبحث فيه عن تلك الحيثيّة لأن الموضوع ما يبحث عن أعراضه لا ما يبحث عن جزئه أو عن 
قيده» ولأنه لا يبحث في ذلك العلم إلا عن العوارض اللاحقة لموضوعه من تلك الحيثية. فلو بحث فيه 
بحث عن تلك الحيثية أيضا لزم أن يلحق الموضوع من جهة نفسه أو من حيثية أخرى وكلاهما باطلان 
لالدو" والفسلسيل. 
- وثانيهما: أن يكون الحيثية بياناً للأعراض الذاتية المبحوث عنها في العلم فإنه يمكن أن يكون للشيء 
أعراض ذاتية متنوعة وإنما يبحث في العلم عن نوع منها؛ فالحيثية بيان ذلك النوع فحيئذ يكون الحيثية 
من الأعراض المبحوث عنها في العلم. كما في قولحم موضوع الطب بدن الإنسان من حيث يصح 
ومرض» وموضوع الطبيعي الجسم من حيث يتحرك ويسكنء والصحة والمرض من الأعراض المبحوث 
عنها في الطب وكذا الحركة والسكون في الطبيعي. 
ففيما نحن فيه يجوز أن يكون الحيثية من قبيل الثاني فيكون بياناً للأعراض المبحوث عنها في الكلام» لا من قبيل 


الأول حتى يرد عليه ما ذكر. 


وقد يقال إن الموضوع عبارة عن أعراضه الذاتية؛ فكان المعتبر فيه أمران البحث وعروض العوارض؛ فيجوز أن تكون 
الحيثية متعلقة بالأمر الأول مع قطع النظر عن الثاني على معنى أن البحث عن العوارض يكون باعتبار هذه الحيثية 
أي يُلاحظ في جميع المباحث هذه الحيثية لا على معنى أن جميع العوارض المبحوث عنها يكون عروضها للموضوع 
بواسطة هذه الحيثية. لكن يرد عليه أن العوارض على تقدير أن لا يكون للحيثية مدخل في عروضها لا يكون للمقيد 
ككذه الحيثية؛ بل للمطلق والموضوع هو المقيد بما لا المطلق؛ فيلزم أن لا يكون تلك العوارض عوارض للموضوع وهذا 
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ثم المراد من العقائد الديئيّة هي القدم والوحدة152 والحدوث1353 وصحة الإعادة 54 أونحوها مما يعضد”5! إثباته في 
الفن ومن الوسيلة هو تركب الجسم من الجواهر المفردة وعدم تمايز المعدومات؛ فإن الأول وسيلة إلى إثبات الحدوث» 
والثاني إلى إثبات تعدد صفات الله تعالى وكوتما موجودة في نفسها ونحوهاء وقيل ذات الله تعالى إما وحده على ما 
ذهب إليه القاضي الأرموي156 أو مع ذات الممكنات من حيث استنادها إلى ذاته تعالى على ما ذهب إليه صاحب 
الصّحائف157 ؛فحينئذ يكون الموضوع أمرين متناسبين في المعلوم أو في الموجود» وذلك لأنه يبحث فيه عن صفاته 
تعالى» وأفعاله؟”1» وأحواله» وعن أحوال الممكنات من حيث إحتياجها إليه تعالى. ويد بوقوع البحث في الكلام 
عن أحوال الجواهر والأعراض لا من حيث استنادها إليه تعالى لقولهم الجواهر أن لا يتداخلان والأعراض لا تنتقل 


وغيرهما من أكثر مباحث الأمور العامّة والجواهر. 


والجواب عنه: أنه يجوز أن يكون ذكرها على سبيل المبدائية لا على كونما مسائل الفن» فلا يلزم أن يكون راجعاً إلى 
أحوال موضوعه. فإن قيل لاشكٌ أن تلك المباحث ليست من الأمور البيّئة التي لا تحتاج إلى البيان فلا بد من بياتحا 
فإن بُيْنَ في هذا الفن يكون مر 0# اهومن مباف و فيج ب 17 ايكون اليا فال موضوعه وليس كذلك 
لعدم استنادها إليه» وإن بُيّنَ في علم آخر لا بد أن يكون ذلك العلم شرعياً وأعلى منه وأشرف لأن العلم الأعلى لا 
يتوقف على الأدنى منه ولا الشرعي على غير الشرعي ولا علم شرعي ثمة أعلى من علم الكلام وأشرف منه؛ لأنه 
سافن جميع العلوم الشرعية بالاتفاق. قلنا لا نسلم أن ما يُمِيّنَ فيه مبادئ العلم الشرعي يجيا أن يكون شرغياً وأعلى 


منه للإطباق على أن علم الأصول يستمد من العربية ويِيّنَ فيها بعض مبادئه مع أن غير شرعي وأدى منه شرفا 


152 دن )د للصان 
ج/د [للصانع] 

03 رو ب/جاد [للعام] 

5 +ب/ج/د [للأجسام] 

ووه [ين] 

أعمال أذربيجان وهي الآن تسمى رضائية تابعة لدولة إيران. وذلك سنة 594 هه نشأ وتلقى علومه الأولية في بلده توفي في مدينة قونية 682 

ه لترجمته كاملة. ينظر في طبقات الشافعية لابن السبكي 8 371, الأعلام للزركلي 418 42. 

7 صاحب الصحائف: هو همس الدين محمد السمرقندي المتوق سنة 600ه» وهذا الكتاب شرحه البهتشتي بشرحين انظر كشف الظنون 

. 0/02 

158 +ب/ج/د [أحكامه] 
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ولأن الشيخ قال في الشفاء”17 أن مبادئ العلم قد تكون بينة بنفسها فلا تتبين في علم أصلاً وقد تكون غير بينة 
فيبين في علم أعلى منها لجلالة شأتما عن أن تتبين في ذلك العلم كقولنا الجسم مؤلف من الميولى والصورة فإنها من 
مبادئ الطبيعي ومن مسائل الفلسفة الأولى» أو في علم أدن منه لدنو شأنه عن أن يبين في ذلك العلم كامتناع الجزء 
الذي لا يتجزأ فإنه من مسائل الطبيعي ومن مبادئ الإلحي لإثبات الهيولى والصورة؛ فيجب أن يبين لمقدمات لا 
يتوقف صحتها عليه لثلا يدور. وقد يبين في ذلك العلم نفسه بشرط أن لا يكون مبدأ لجميع مسائله وأن لا يبين 
لمسألة يتوقف عليه لثئلا يدور فهذا يكون مبدأ باعتبار ومسألة باعتبار كأكثر مسائل الهندسية وككون الأمر للوجوب» 
فإن مسألة من الأصول ومبدأ لمسألة وجوب القياس تمسكا بقوله تعالى" فاعتبروا". ويحب في هذا القسم أن يرجع 
البحث إلى أحوال موضوعه ليصح كونه من مسائله فما نحن فيه أعني البحث عن أحوال الجواهر والأعراض من غير 
أن يستند إليه تعالى لا يكون من هذا القبيل لعدم رجوعه إلى أحوال موضوعه؛ فتعين البيان في علم أدى منه وأعلى 
بحيث يثبت هذا المبدأ بدليل قطعي من غير مخالفة لقواعد الشرع؛ وإن لم يعد ذلك العلم من العلوم الإسلامية 
كالإلحي الباحث عن أحوال الموجود على الإطلاق فإنه أدقى من الكلام شرفاً وأعلى منه من حيث عموم موضوعه 
هكذا حققه التفتازاني في شرح المقاصد"15 ورد أيضا بلزوم كونه أي كون ذات الله تعالى بديهياً أو كسبياً مبنياً في 


علم آخر وكلاهما باطل. 


أما الملازمة فلأن وجود الموضوع لا يجوز أن يبين ذلك في العلم لأن المطلوب المبين فيه إثبات الأعراض الذاتية 
لموضوعه ولا شك أن يتوقف على وجوده؛ لأن إثبات الشيء للشيء فرع ثبوت المثبت له فلو كان وجوده من 
الأعراض المطلوبة فيه لزم الدور أو التسلسل فيلزم أن يكون بديهياً أو مبنياً في علم آخر وكلاهما باطل» إما الأول 
فظاهرء وأما الثاني فلأن ذلك العلم الآخر إن كان أعلى منه فلا علم أعلى من الكلام بالاتفاق» وإن كان أدى منه 


فموضوع الأعلى لا يبين في الأدن منه. وفي كل من بيان الملازمة وبطلان اللازم بحث. 


أما في الأول فلأن إثبات الأعراض الذاتية الى هى غير الوجود لا شلك أنه يتوقف على وجود المثبت له. وأما إثبات 
الوجود فلا فرق بينه وبين سائر الأعراض الذاتية وقولهم إثبات الشيء للشيء فرع ثبوت المثبت له مختص بسائر 


الأعراض غير الوجود على ما صرح به الإمام ولو سلم أنه أعم لكن ليس معناه أن وجود المثبت له مختص له مقدم 


7 انظر ابن سيناء الإلهيات من كتاب الشفاء» مراجعة وتصدير: د. إبراهيم بيومي مدكور ت: سعيد زياد والأب قنواتي وزارة الثقافة والإرشاد 
القومية المؤسسة المصرية العامة القاهرة 1960 ص10 


0 انظر "شرح المقاصد ف علم الكلام" التفتازا[ىن ت 791ه ج 1 ص 14. 
تعر ترج ن علم الكلام . ج 1 ص 


45 


بل معناه على ما حققه العلامة الدواني161 أن ثبوت الثابت لا ينفك عن ثبوت المثبت له بل يستلزمه إما مؤخرا عنه 
كثبوت البياض للجسه152 و إما مؤخر كثبوت الوجود للماهية وإما مقدما عنه كثبوت الإمكان للموجود لأن 
الشيء ما لم يكن مكنا لم يكن موجودا فعلى هذا يجوز أن يكون الموضوع من أعراضه الذاتية التي لا يتوقف اثباته 
على سبق الوجود عليه حتى يلزم الدور أو التسلسل. 


فإن قيل إن الوجود المطلق مشترك بين جميع الموجودات بأسرها فلا يكون عرضا ذاتيا لشيء منهاء وأما الوجود 
الخاص الواجبي فهو جزئي حقيقي سواء كان عينه أو غيره فلا يحمل عليه قطعا فلا يكون من الأعراض الذاتية أيضا 
قلنا1©3: لا يلزم من عدم كون الوجود المطلق عرضا ذاتيا لشيء منها ومن عدم صحة حمل الوجود الخاص عدم كون 
الوجود مطلقا من الأعراض الذاتية لشيء لجواز أن يكون الوجود مقيدا بالوجوب من الأعراض الذاتية لذات الوجوب 
ويصح حمله عليه لكونه كليا على أنه يجوز أن يراد بالحمل المعتبر في الأعراض الذاتية الحمل بالاشتقاق إذ لا مانع 


من أن يقال زيد صاحب هذا الوجود وأما في الثاني فلأنه يجوز أن يتبين موضوعه في علم آخر كعلم الإلمي على ما 


161 محمد بن أسعد الصديقي الدواني» جلال الدين 918 - 830م - 1427 - 1512 م: قاضء باحثء يُعد من الفلاسفة. ولد في دوان 
(من بلاد كازرون) وسكن شيراز» وولي قضاء فارس وتوثي بما. له (أنموذج العلوم - خ) و (تعريف العلم - خ) و (ثبت - خ) في ذكر مشايخه 
و (إثبات الواجب - ط) رسالة» و (حاشية على شرح القوشجي لتجريد الكلام - ط) و (أفعال العباد - ط) رسالة» و (حاشية على تحرير 
القواعد المنطقية للقطب الرازيّ - ط) و (شرح العقائد العضدية - ط) و (تفسير سورة الكافرون - خ) و (الأربعون السلطانية - خ) حديث» 
و (حاشية على مباحث الأمور العامة - خ) و (شرح تحذيب المنطق - خ) و (الأسئلة الشريفة القرآنية - خ) رأيته في مكتبة الفاتيكان (488 
عربي) و (شرح هياكل النور للسهروردي - خ) ظفرت بنسخة منه» بخط الشيخ محمد عبده (مفتي الديار المصرية) » جاء في آخرها: (..تحريره 
بيد مؤلفه بعد العشاء. سنة 872 بدار الموحدين هرمزء في الزاوية المباركة المظفرية شكر الله سعي بانيها السلطان السعيد ابن المظفر جَهِانِشَاه 
ورفع درجته في عليين» وكان نمضه إلى جانب ديار بكر في أوائل هذه السنة ووقوع هجوم الأعداء عليه واغتياله في الثالث عشر من ربيع الأول 
للسنة المذكورة). وله رسائل بالفارسية ترجم بعضها إلى الإنجليزية انظر الأعلام للزركلي دار العلم للملايين الطبعة الخامسة عشر 2002م ج 6 
ص 33-32. 

2 +ب/ج [وإما معاكثبوت الوجود للماهية] 

163 +ب/د [إن أراد بالعرض الذاتٍ ما ينتزع عن ذات الموضوع بتجريده عن المشخصات ويحمل عليه كما في زيد إنسان أو بتجريده عن المنوعات 
كما في الإنسان حيوان سلمنا أن المشترك بين الموجودات لا يكون عرضا ذاتيا بمذا المعنى وإن أريد به ما ينتزع عن ذات الموضوع بطريق انتزاع 
اللازم عن الملزوم كما في قولك الأربعة زوج أو بطريق نسبته الموضوع إلى آخر كما في قولك السماء فوق الأرض فإن الفوقية منتزع من السماء 
بالنسبة إلى الأرض فلا نسلم أن المشترك لا يكون عرضا ذاتيا بمذا المعنى فالوجود المطلق عرض ذا لازم الواجب لأنه منتزع من ذاته لا بالنسبة 
إلى أمر آخر وعرض ذاتِ مفارق للممكنات لأنه منتزع من ذوات الممكنات بالنسبة إلى الفاعل لاحتياجه إليه ولو سلم أنه لا يكون عرضا ذاتيا 
لشيء منهما لكنه لا يلزم من عدم كونه الوجود المطلق عرضا ذاتيا] 
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ذكرناه قِِ المبادئ من الشيخ وذهب إليه القاضي اليا فإن قيل المعلوم الذي جعلوه من موضوع الكلام قِِ 


القول الأول ناذا حال 165 في هذا العلم أو علم آخر. 


قلنا: إنه بين الوجود في نفسه كالموجود في القول الثاني لأنا كما نحكم أن شيئا ما موجود بالبداهة كذلك نحكم أن 
شيئا ما معلوم بالبداهة وقيل: هو أي موضوع الكلام الموجود من حيث هو أي من حيث أنه موجود لا من حيث 
أنه جوهر أو عرض قيل: لا فرق على هذا القول بين موضوع الكلام وموضوع العلم الإلمي لأن موضوع الكلام هو 
الموجود من حيث بأنه هو واجب بأنه يبحث في الكلام من أحوال الوجود على قانون الإسلام وفي الإلمي على 
قانون عقوطم وافق الشرع أو لا ورد هذا القول بأنه قد يبحث فيه أي في الكلام عن أحوال المعدوم والحال وعن 
أحوال أمور لا باعتبار أتما موجودة في الخارج كالنظر والدليل حيث يقال النظر الصحيح يفيد العلم ودلالته ووجه 
دلالته كذا وينقسم إلى كذا وكذا وأجيب عنه بأن هذه الأمور كلها وإن لم يكن لما وجود في الخارج لكنها موجودات 
في الذهن فيشملها الموجود ورد في المواقف166 بأن الوجود الذهني قد أنكره المتكلمون فلا يجوز أن يأخذ الموجود 
أعم من الخارجي والذهني أقول لا نزاع للمتكلمين القائلين بنفي الوجود الذهني في تعقل الكليات والاعتباريات 
والمعدومات والممتنعات وتميز بعضها عن بعض بحسب المفهوم وإنما نزاعهم في كون العقل بحصول صورة من المتعقل 
ف العقل وف اقتضائه الثبوت في الجملة على ما صرح به في بحث الوجود من شرح المقاصد”؟! فعلى هذا لا يلزم 


من إنكار المتكلمين حصول الصورة في العقل إنكارهم الوجود الذهني مطلقا68!. 


[ولو سلم فلا نسلم كون مرادهم بالموجود ههنا الموجود الخارجي]”15؛ بل مرادهم على ما ذهب إليه بعضهم أعم 
به المفهوم مطلقا ولو سلم أن المراد هو الموجود في الخارج لكن يجوز أن يكون بحث النظر والدليل من قبيل المبادئ 


على وجه ما ذكرناه من قبل ونلحث المعدوم والحال من لواحق مسألة الوجود ثم شرع لبيان فائدته المخصوصة المترتبة 


164 بقت ترجمته 


0 ب/ج/د بين أو مبين] 

6 انظر المواقف للإيجي 259-258 

7 انظر "شرح المقاصد في علم الكلام" لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ت 791ه تحقيق دار المعارف النعمانية 1981 
باكستان ج 1ص 1/. 

8 +ب /ج/د [حتى لا يجوز تقسيم الوجود الخارجي والذهني وقد يقال ليس مرادهم بالوجود ههنا الموجود الخارجي] 
+ج/د [بشرط الوجود الخارجي] 


169 ع 
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عليه المتضمنة لاعتقاد فائدة ما الذي يتوقف عليها إمكان الشروع في العلم فقال وفائدته أي فائدة الكلام المترتبة 
عليه قي الواقع ولا بد من اعتقادها لثئلا يعد عبثا في شروعه عرفا ولا يقع في سعيه فتور الترقي من حضيض التقليد 
إلى ذروة الإيقان - قال الله تعالى " يَرَْع ال الْذِينَ آمَنُوا نكم وَالّذِينَ أونُوا اْعِلَمَ ورَجَاتٍ "170- وإرشاد للسترشدين 
إلى عقائد الدين بإيضاح الحجة لهم وإلزام المعاندين بإقامة الحجة عليهم إلى غير ذلك من فوائده. 

العقائد: 

أي المعتقدات ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان: 


أحدهما: ما يقصد به نفس الاعتقاد قولنا الله واحد إعالم قادر]!17 ونحو الإجماع حجة والأجسام معادة وهذه 


تسمى اعتقادية وأصلية وعقائد. 


والثاني: ما يقصد به كيفية العمل كقولنا الوتر واجب والصلاة والركاة فريضة ويسمى هذه عملية وفرعية وأحكاما 
ظاهرية والأول مضبوطة لا تتزايد [فيها نفسها]172 ولا يتعذر الإحاطة بحا والاقتدار على إِثباتما بالأدلة وإِنما يتكثر 
وجود استدلالاتما وطرق دفع شبهها وقد دون علم الكلام لهذاء بخلاف الثاني لأتما لا تكاد تنحصر في عدد؛ بل 
تتزايد بتعاقب الحوادث الفعلية فلا يتأتى أن يحاط بما كلهاء وإِنما مبلغ من يعلمها وهو النهي التام لما وقد دون لها 
علم الفقه. وهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية وباعتبار موضوعه. وهو العلم الباحث عن 
أحوال المكلفين على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية. 


العلم: 


يقال في الاصطلاح على معان منها إدراك العقل؛ فيفسر بحصول صورة الشيء في العقل ومنها أحد أقسام التصديق 


0 سورة المجادلة 11. 
171 
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ومنها للواقع» ومنها ما يشمل التصور المطابق والتصديق اليقيني على ما هو الموافق للعرف واللغة وافترقوا فيه فرقتين» 


فرقة قالوا: إنه إضافة بين العالم والمعلوم وفرقة قالوا إنه صفة ذات إضافة ولهحم فيه173 تعريفان: 


أحدهما: ما اختاره أبو منصور الماتريدي7”7! وهي صفة أي أمر قائم بالغير أي بجزء من أجزاء العالم من غير تعيين 
امحل لأن محل العلم الحادث غير متعين عقلا عند أهل الحق؛ بل يجوز عندهم عقلا أن يخلقه الله تعالى في أي جزء 
من أجزائه البدنية أو غيرها لأن البينة ليس شرطا للعلم والحياة لكن السمع دل على أن محل العلم هو القلب175 
كقوله تعالى" فُتَكُونَ طم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ با "176. 


وقال الحكماء محل العلم بالكليات النفس الناطقة وبالجزئيات» إلا أتما من الحواس الظاهرة والباطنة على ما هو 
المشهورء وقال بعضهم: المدرك للكليات والجزئيات هي النفس الناطقة ولكن إدراكها للكليات بالذات وللجزئيات 
بالواسطة إلا أنما فيكون صور الكل مرتسمة في النفس وهذا بناء على تفسيرهم العلم بحصول الصورة في العقل177 
[وإنه يشمل الظن والشك والوهم والتقليد والجهل المركب لأتما كلها علم عندهم]178. 


يتجلى: أي ينكشف انكشافا تاما على ما هو المتبادر بما أي تلك الصفة المذكورة أي ما يذكر ويمكن أن يعبر عنه 
أجزاءه على ما ذكرناه فخرج عن التعريف ما عدا الإدراكات من الصفات النفسانية كالشجاعة؛ وغير النفسانية 


كالسواد لعدم الانكشاف بماء والظن .والشكء والوهم» والجهل المركب» واعتقاد المقلد المصيب أيضا؛ لعدم 


3 + ب/ج/د [باعتبار كونه صفة] 

4 انظر كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي (ت 333ه) ت: د. فتح الله خليفة دار الجامعات المصرية الإسكندرية ص 33 » كتاب الكفاية 
في الحداية لنور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني (ت 580 ه) تحقيق أ.د. محمد آروتشي دار ابن حزم الطبعة الأولى 1435ه 
/2014م بمركز البحوث الإسلامية إستانبول ص 102-101 

57 +ب [وقيل إن محل العلم كليات النفس الناطقة وبالجزء وأما بالجزئيات إلا أتما من الحواس الظاهرة والباطنة على ما هو المشهور وقال بعضهم 
إن الدرك للكليّات والجزئيّات مع النفس الناطقة ولكن إدراكها للكليات بالذات وللجزئيات بواسطة آلاتما فيكون صورة الكل مرتسمة في النفس 
وهذا بناء على نفسه] 
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الانكشاف التام بما فبقى إدراكات الحواس» والتصور» والتصديق اليقيني ولا محذور فيه إلا في عد ادراكات الحواس 


علما على ما هو مذهب الأشعري”17؛ مع كونه مخالفا لمذهب جمهور المتكلمين. 


وصاحب التعريف وهم الماتريدية مخالفا أيضا للعرف واللغة لأن البهائم تنك من وى العلم إلا أن يقال أن البهائم 
وإن لم يكن من أولى العلم بالكليات لكنها من أولى العلم بالجزئيات أو يرتكب الفرق في الإدراك الحسي بين البهائم 
والعقلاء ويجعل إحساس العقلاء علما دون البهائم على ما يشعر به التعريف حيث قال لمن أو يقال المراد بإدراك 
الحواس إدراك العقل بواسطة الحواس بدليل قوهم إن المدرك في الحقيقة هو العقل والحواس آلات فينطبق التعريف 
على مذهب صاحبه150. وقيل: واختاره الأشعري وأكثر أصحابه صفة توجب محلها وهي القلب بدلالة السمع 


على ما ذكرناه تمييزا لمتعلقها لا يحتمل ذلك المتعلق النقيض أي نقيض ذلك التمييز. 


اعلم أن ههنا أربعة أمور الصفة ومحلها والتميبز ومتعلقه وضمير لا يحتمل بتحمل أن يرجع إلى كل من هذه الأربعة 
وكذا النقيض يحتمل نقيض الأربعة فيحصل من ضرب الأربعة في الأربعة ستة عشر احتمالا بعضها محقق وبعضها 
مقدر والمختار ما قدرناه فحاصله: أنه صفة قائمة بمحل متعلقه بشيء توجب إيجابا عاديا محلها أمرا يتميز به متعلقها 
تميبزا لا يحتمل ذلك المتعلق نقيض ذلك الأمرء فقول توجب تمييزا أخرج الصفات النفسانية وغيرها؛ لأنما إنما توجب 
نحلها تميزا لا تميبزاء وقوله لا يحتمل النقيض إخراج الظن» والشكء والوهم؛ لأن متعلق التميبز الحاصل بها يحتمل 
نقيضه حالاء والجهل المركب أيضا لاحتماله النقيض ما لا لجواز أن يطلع على ما في الواقع؛ فيزول عنه اعتقاده إلى 
نقيضه» والتقليد أيضا لأنه يزول بالتشكيكء؛ لعدم استناده إلى موجب؛ فبقي إدراكات الحواس» والتصديق اليقيني» 
والتصور داخلة فيه بناء على أنه لا نقيض في التصورات؛ فلا يحتمله وذلك لأن النقيضان هما المفهومان المتمانعان 
لذاتهماء ولا تمانع بين التصورات. فإن مفهومي الإنسان وللإنسان مثلا في أنفسهما مع قطع النظر عن صدقهما 


على شيء مفهومان مفردان لا تمانع بينهما أصلا لجواز تعلقهما معا؛ فيجتمعان» وعدم تعقلهما معا فيرتفعان. 


وإذا اعتبر ثبوتهما لشيء فحينئذ يكون بينهما تقابل التضاد بالنسبة إلى ذلك الموضوع الواحد لا التناقض وباعتبار 
ثبوتهما كذلك الشىء يحصل قضيتان متنافيتان أحداهما محصلة» والأخرى معدولة تنافيا صدقا؛ لكنهما ليستا 


بمتناقضتين أيضا لعدم اتحاد نسبتهما بل محمولاهما متقابلان تقابل التضاد» وإِنما يكونان متناقضتين لو جعل السلب 


19 كتاب المواقف ج2 ص 99 
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راجعا إلى نسبة صدق الإنسان لذلك الموضوع فحيقذ يكونان قضيتين متناقضتين بالفعل؛ وكذا قولنا حيوان ناطق 
حيوان ليس بناطق على وجه التقييد لا يتدافعان أصلاً لأن السلب في ليس ناطق حينئذ يرجع إلى النسبة التقيبدية 
فلا يتدافعان إلا بملاحظة وقوع تلك النسبة التقييدية على وجه الايجاب الجزئي وعدم وقوعها على وجه السلب 
الجزئي فلا تناقض بين التصورات نفسهاء وأما قول المنطقيين عكس النقيض أن يجعل نقيض المحمول موضوعاً ونقيض 
الموضوع محمولاً فهو مجاز على الوجهين 


1 


- أحدلها: أن يعتبر نسب الأطرافن: إل الذات تقييداً إجابياً أو سلبياً ويسثون هذا نقيضاً بمعى. السلب: 


- وثانيهما: أن يالاحظ مفهوماتا من حيث هي وييجعل معنى حرف للستت مضموناً اليها معها شيفاً واحداً ويسكلوانه 


نقيضاً بمعنى العدول. فعلى الأول يرجع إلى التناقض بين القضاياء وعلى الثاني بين الشيء وعدوله على معنى أن 


اع 


المتناقضين هما المفهومان المتنافيان لذاتحماء هذا ما ذهب إليه المتأخرون وأما الشيخ فقد قال في الشفاء: "أن بين 
المفردين تناقضا81! "حتى اعترضوا به على تعريف التناقض باختلاف القضيتين وأجابوا عنه: بأن المراد تعريف التناقض 
بين القضيتين لا مطلق التناقض فإن قيل فعلى مذهب أن لا تناقض بين التصورات يلزم أن يكون جميع التصورات 
علوماً مع أن بعضها غير مطابق قلنا: أن التَصور لا يوصف بعدم المطابقة أصلاً فإنا إذا رأينا من بعيد شبحاً هو 
حجر مثلاً وحصل منه في أذهاننا صورة إنسان فتلك الصورة صورة الإنسان وعلم تصوري به والخطأ إنما هو في حكم 
العقل بأن هذه الصورة للشبح المرئي فالتّصورات كلّها مطابقة لما هي تصورات له موجوداًكان أو معدوماً ممكناً أو 
ممتنعآ*! فلا إشكال» ثم المراد بالتمييز ههنا ليس هو المعنى المصدري أي المحل أي القلب مميزاً أي ليس له نقيض 
أصلا لا في التصور ولا في التصديق حتى يتصف باحتماله له وعدم احتماله بل المراد به ما به التمييز أعني: الصور 


الحاصلة في ا محل في التّصور من الماهية المتصورة والنفى والإثبات في التصديق مثلا إذا تعلق علمنا بماهية الإنسان 


151 انظر ابن سيناء الإلخيات من كتاب الشفاءء مراجعة وتصدير: د. إبراهيم بيومي مدكور ت: سعيد زايد وزارة الثقافة والإرشاد القومية المؤسسة 
المصرية العامة القاهرة 1960 ص 156 

2+ باد [واعترض عليه حاصله أن كون تلك الصورة تصور للإنسان و إدراكا موقوفا على أن يكون العلم بالوجه عين العلم بالشيء ومن ذلك 
الوجه حتى يكون العلم بالشبح من وجه الإنسان عين العلم بالإنسان الذي هو وجه ههنا وليس كذلك بل بينهما فرق فإن معن العلم بالوجه أن 
يحصل في الذهن صورة يكون إلى ذلك الوجه فالوجه معلوم والحاصل ف الذهن صورة ومعنى العلم بالشيء من ذلك الوجه التي للملاحظة 
فالحاصل في الذهن نفس ذلك الوجه المعلوم بواسطة هو كذلك الشيء فالعلم بالوجه في المثال المذكور أعني العلم بالإنسان وإن كان مطابقا له 
لكن العلم بالشيء من ذلك الوجه ليس مطابقا له لكن العلم بالشيء من ذلك الوجه مطابقا له والمتصور في المثال المذكور هو هذا إذا المتصور 
هو الشبح والصورة الإنسانية التي لاحظته والجواب عنه أنه إن أراد أن المتصور هو الشبح من حيث الحجرية فهو باطل وإن أراد أنه هو الشبح 
من حيث الإنسانية فهو مطابق للمتصور(+د صح)] 
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حصل عندنا صورة مطابقة لما بحا يتميز عما عداها ولا يحتمل تلك الماهية نقيض تلك الصورة لعدم نقيضها وإذا 
تعلق علمنا بأن العالىم حادث حصل عندنا إثبات أحد الطرفين للآخر بحيث يتميزان بذلك الاثبات عما عداهماء 
فإن قبل: إن القول بالصورة الذهنية فرع القول بالوجود الذهني وأصحاب هذا التعريف لا يقولون به قلنا: ليس المراد 
بالصورة الذهنية ههنا ما اصطلح عليه الحكماء فإن مرادهم بالوجود الذهني أمر يشارك الوجود الخارجي في تمام 
الماهية وماثله إلا في التشخصات الخارجية والذهنية وهو الذي أنكره المتكلمون بل المراد بالصورة ههنا هي الشبح 
والمثال الشبيهة بالتخيل في المرآة وليس هذا من الوجود الذهني بالمعنى المذكور» ثم إِنّه لا فرق بين القولين في كون 
العلم صفة ذات تعلق بالمعلوم وائما الفرق في موجبها وهي توجب انكشاف المعلوم على القول الأول وأمراً يتميز 
وينكشف به المعلوم على القول الثاني» وقيل: بين المعاني يعني أن من يرى رأي الأشعري من أن إحساس الحواس 
علم لمتعلقاتما إقتصر على الحد المذكور ومن لم ير رأيه أدرج في التعريف بين المعاني فيخرج منه أي من التعريف ادراك 
الحواس الظاهرة فإتما توجب تمييزا في الأمور العينية المحسوسة لا بين المعاني» فإن قيل: إن مقتضى هذا القيد أن لا 


يعلم الجزئيات ا محسوسة أصلاً مع أَنَا قد نعلم لون مخصوصاً في محل مخصوص قبل رؤيته ثم ندركه حسّاً عند رؤيتنا. 


العلم على الوجه الكلي والثاني: هو الإدراك على الوجه الجزئي. لكن بقي الإشكال بإدراك الجزئي بعد غيبته عن 
لينو :قال المي عستاتا القيهه ضر برج ول غلماً لذأنه إذراكة العين الخو 183 على وجه جزئي. 


فإن قبل: إن المدرك بعد الغيبة عن الحس أمر خيالي يصمٌ تعلق العلم به وليس من الأعيان بل من المعاني لكن 
بمطابقته الأمر الخارجي وكونه وسيلة إلى معرفته اشتبه الحال» قلنا: ليس كلامنا فيما يتعلق بالأمر الخيالي الذي هو 
من قبيل المعاني من الإدراك حتى يقال إنه علم؛ بل في نفس ذلك الأمر الخيالي الذي أدركنا به العين المخصوص ثم 
غاب العين وبقي ذلك الأمر الخياللي فهل هو علم ام لا؟ وقيّد بعضهم المعاني المذكورة بالكليّة لإخراج إدراك المعاني 
الجزئية عن الحد كإدراكنا بآلامنا ولذاتنا وسائر المعاي الجزئية الموهومة تخصيصاً للعلم بالكلي والمعرفة بالجزئي» [ومن 
لم ير هذا الاختصاص لم يقيد بالكلية فيتناول العلم بالمعاني الكلية والجزئية وهو]54! الصحيح؛ لأنه تعالى عالم 


بالكليّات والجزئيّات مع أنه لا يقال إنه تعالى عارف. 


3 جب إعلم بل في نفس ذلك الأمر الخيالي الذي أدركنا به العين المخصوص ثم غاب العين وبقي ذلك الأمر الخياللي فهل هو علم أم لا وقيد 


بعضهم المعااني المذكور] 
4 _ 
3 
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ونقض أي التعريف الثاني بالعلوم العاديّة التي هي من أفراد ا محدود وهي العلوم المستندة إلى العادة كعلمنا بأن الجبل 
الذي رأيناه سابقاً لم ينقلب الآن ذهباً لاحتمالما النقيض؛ لأن الفاعل مختار وقدرته شاملة لجميع الممكنات والجواهر 
الفردة التي يتركب منها الأجسام متماثلة في ذاتما متساوية في قبولها الصفات المتقابلة كالذهبيّة والحجريّة» فالجبل 
حينئدٍ يكون عبارة عن: مجموع جواهر فردة مخصوصة موصوفة بالحجريّة وذلك المجموع بعينه قابل للذهبيّة المستلزمة 
لنقيض الحجريّة فتحقق امحل القابل للضدين مع ثبوت الفاعل المختار يوجبان جواز الانقلاب فالحكم بكونه حجراً 
وأجيب بأن إحتمالها أي العلوم العادية للنقيض بمعنى أنه لو فرض بدلها وقوع نقيضها لم يلزم منه أي من ذلك 
النقيض المفروض محال لذاته لأن تلك الأمور العادية ممكنة في ذواتما وللمكن لا يلزم من فرض طرفيه في محل قابل 
له محال لذاته لا احتمال متعلق التمييز الواقع في العلوم العادية له أي للنقيض وذلك لأن الاحتمال بالمعنى الأول 
راجع إلى الإمكان الذات الثابت لجميع الممكنات في حد ذواتما كما ذكرناه» والاحتمال بالمعنى الثاني هو أن يكون 
متعلق التمييز يحتمل لأن بحكم فيه الشخص لمميز بنقيضه حالا أو مآلا ومنشاؤه ضعف ذلك التمييز» إما لعدم 
الجزم أو لعدم المطابقة أو لعدم إستناده إلى موجب والمراد بالاحتمال المنفي في التعريف المذكور هو الاحتمال الثاني 
وثبوته في العلوم العادية ممنوع لأن استحالة اتصاف متعلق التمييز في العاديات كالجبل مثلا بالنقيض ثابتة البثّة في 
كل وقت علم كونه حجراً فيه فتحقق عدم احتمال النقيض البثّة والذي أثبتم هو التجويز العقلي والامكان الذات 


لا الذي نفيناه. 


وقد يقال: أنَا لا نسلم أن الجواهر الفردة التي يتركب منه الجبل متجانسة متماثلة في ذاتما بل هي متخالفة الحقائق 
وما يتركب منه الجبل لا يجوز أن يتركب منه الذهب فليس هناك موضوع معين يصح أن يتوارد عليه النقيضان فليس 
الحكم على الجبل بأحدهما محتملاً لنقيضه أصلاً» نعم يمكن أن يعدم الله تعالى الجبل ويوجد بدله الذهب لكنه لا 
احتمال للنقيض لعدم اتحاد الموضوع. فإن قيل نحن نأخذ الموضوع ما هو أعم من الحجر والذهب كالشاغل للمكان 
الملخصوص فيتحد الموضوع ويحتمل النقيض قلنا: لا بد في التناقض بين القضايا الحقيقية من اتحاد الموضوع وعدم 
تحانس الجواهر الفردة ينافي اتحادهما اللّهم إلا أن يكتفى في احتمال النقيض بمجرد الإمكان فإن الإمكان الذاق مع 
وجود الفاعل المختار يكفي في إمكان احتمال النقيض مع تخالف حقائق الجواهر الفردة» لكنه يرجع إلى الاحتمال 


العقلى وقد مد أن غير مراد. 


533 


وقيل حصول صورة الشيء في العقل وهو للقائلين بالوجود الذهني من الحكماء والمتكلمين واعترض عليه بأن العلم 
بالشيء لا يحصل عندهم قبل حصول صورة الشيء في الذهن بل إنما يحصل عند حصوما. والحاصل عند حصوهًا 
ثلاثة أمور: الصورة نفسهاء وقبول الذهن لماء واضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم» فذهب بعضهم: أن العلم هو 
الصورة الحاصلة» وبعضهم: هو قبول الذهن طاء وبعضهم: هو الإضافة المخصوصة:؛ فعلى الأول: يكون من مقولة 
الكيفية النفسائيّة» وعلى الثاني: من قبيل الانفعال» وعلى الثالث: من قبيل الإضافة» وأما نفس حصول الصورة في 
الذهن الذي هو من مقولة الفعل فلم يقل به أحد منهم فلا يصح التعريف به؛ وأجيب عنه: بأن المراد هي الصورة 
الحاصلة للشيء بطريق إضافة الصفة إلى الموصوف تطبيقا له على المذهب الأول وهو الأصح عندهم؛ لأن الصورة 
قد توصف بالمطابقة وعدم المطابقة كالعلم بخلاف الانفعال والإضافة لأنمما لا توصفان بمما [هكذا وجهه الشريف 
العلامة156]155 وقد يجاب عنه: بأن نسبة الحصول إلى الصورة في الذهن كنسبة الوجود إلى الماهية في الخارج فكما 
أن الوجود عين الماهية في الخارج كذلك لحصول عين الصورة في الذهن بمعنى أنه ليس ههنا حصول وصورة تعرض 
الأول للثاني على ما قالوا في الوجود فبهذا الاعتبار يصح جعل العلم تارة نفس الصورة وأخرى حصوطا وهذا في 
الحقيقة اختيار للمذهب الأول أيضا وعلى التقديرين يكون العلم عبارة عن الصورة الذهنية وهذا ظاهر. وإِنما الكلام 
في تحقيق تلك الصورة وهم فيها فرقتان: فرقة تدعي أن تلك الصورة مخالفة لذي الصورة بالذات والحقيقة وهم القائلين 
بأن الموجود في الذهن هو مثل الأشياء وأشباحها لا أنفسهاء وعلى قولهم يكون العلم مغاير للمعلوم بالذات ولا 
يكون للأشياء وجود ذهني بحسب الحقيقة؛ بل بحسب المجاز فمعنى قوم مثلا النار موجودة في الذهن أن شبحها 
موجودة فيه لا شبحها نفسها لكن شبحها نسبة مخصوصة لماهيتها بسببها كان ذلك الشبح علما لها لا لغيرهاء ولا 
يرد عليهم ما أورده المتكلمون أنه لو كان للأشياء وجود ذهني لزم أن يكون الذهن حارا وباردا ومعوجا ومستقيما 
عند تصوّر الحرارة والبرودة والاعوجاج والاستقامة إذ لا معنى للحار والبارد إلا ما حصل فيه الحرارة والبرودة وكذا 
57 غيرهما لأنه إنما يلزم تلك اللوازم لو كان الحاصل في الذهن نفس هذه الأشياء لا أشباحها المخالفة لها بالذات. 
وفرقة تدعي أن تلك الصورة متحدة مع ذي الصورة بالذات مغايرة له بالاعتبار واللوازم وهم القائلون بأن الموجود في 


الذهن ماهيات الأشياء أنفسها لا أشباحها. 
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ويدل عليه أيضا أدلة الوجود الذهني قاطبة وعلى قولهم يكون العلم والمعلوم متحدّين بالذات مختلفين بالاعتبار» 
ويكون للأشياء وجودان خارجي وذهني, ولا يرد عليهم أيضا ما ذكرناه من إيراد المتكلمين لأن الحاصل في الذهن 
من الحرارة والبرودة والاعوجاج ونحوها هي ماهيتها الكلية عندهم لا هويتها الخارجية الجزئية» والماهيّة والحوية وإن 
اتحدتا بالذات بمعنى أن الماهية الكليّة لو وجدت في الخارج لكانت هي هذه الحوية الجزئية ولو وجدت الموية في 


الذهن لكانت هي هذه الماهية إلا أتحما متخالفتان في اللوازم. 


واللوازم المذكورة هي لوازم الهويّة الخارجيّة لا لوازم الماهية الذهنيّة» فإن قيل: إن هذا الجواب مخصوص با إذا ادُعى 
الخصم اتصاف الذهن بالصفات ا موجودة قِِ الذهن الخارج كالحرارة والبرودة والاعوجاج ونجوهاء أما لو تشبشت بلوازم 
في الذهن لزم أن يكون الذهن زوجا أو فردا أو ممتنعاء إذ لا معنى للزوج والفرد إلا ما حصل فيه الزوجية والفردية 
وكذا 158 الممتنع الم يكن التفضي عنه بالجواب المذكورء إذ لا يتيسر أن يقال كون محل الزوجية موصوفا بما من 
أحكام المتعلقة بحويتها الخارجيّة العينيّة وكذا الفردية والامتناع”أعينا للها. 


قلنا: فحيئذ تتشبث بحواب آخر يبتي على الفرق بين الحصول في الذهن والقيام به» فإن حصول شيء في الذهن 
لا يوجب اتصافه به كما أن حصول المشيء قٍِ الزمان والمكان لا يوجب اتصاف المكان والزمان به» وإِنما الموجب 
لاتصاف شيء بشيء قيامه به لا حصوله فيه حصول المظروف في الظرف والأشياء المذكورة كلهاء أعني الحرارة 
والبرودة والزوجية والفردية والامتناع وأمثالها إِغما هى حاصلة قُِ الذهن للا قائمة كيك فلم يوجب اتصافه كما لو كانت 


قائمة به وليس كذلك. 


فإن قيل: إن حصول هذه الأشياء في الذهن لو كان حصولا لا يقتضي اتصاف امحل بما لما صحٌ القول بأن الصورة 
الحاصلة من هذه الأشياء في الذهن علم لهذه الأشياء» لأن حصول العلم في امحل حصول متأصّل يقتضي اتصاف 
امحل بهء إذ لا يقال إنه عالم لا لحصول العلم فيه بمعنى قيامه به قلنا: أن الصورة الذهتيّة قد تؤخذ من حيث أن 
حصومًا في الذهن نفسها فحينئذ يكون علما وعرضا قائما بالنفس حاصلا لما حصولا متأصلا اتصافيا فحيئذ 
يكون موجودا عينيا خارجيا'”1» وقد تؤخذ من حيث أن الحصول غيرها فيكون صورة ذهنيّة وماهية للموجود العيني 
8 مر [الحال] 
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لاد هو 
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الذي ريما يكون من الجواهر» ورثما يكون من الأعراض كما أو كيفا أو فعلا أو انفعالا إلى غير ذلك من مقولات 
الأعراض» فلا يتصف النفس با ولا هي يحصل للنفس حصولا متأصلا وهي بهذه الاعتبار مفهوم لا تَحَقُقَ له إلا 
في الذهن» وإطلاق المعلوم عليها يجوز لأن المعلوم ماله صورة في العقل لا في نفس الصورة بحمذا حققنا فيه وبه يندفع 
إشكالان قويان يردان على القائلين بوجود الأشياء نفسها!17. أحدهما: أنَا إذا رأينا زيدا مثلا وحصل في ذهننا 
مفهوم الحيوان فَإنًا نعلم يقيناً أنَّ هناك أمرين» أحدههما: موجود في الذهن وهو معلوم وكلىَ وجوهرء أعني مفهوم 


الحيوان إذ المراد بالجوهر ماهيته إذا وجدت ف الخارج كانت لا ف موضوع. 


وثانيهما: موجود في الخارج وهو علم وجزئي وعرض من مقولة الكيف وصورة ذهنية لذلك المفهوم» فعلى طريقة 


القائلين بالشبح الموجود في الذهن هو مفهوم الحيوان77! وهو معلوم وكلىّ. 


والموجود في الخارج هو شبح ذلك المفهوم وهو علم وعرض قائما بالذهن لا حاصل فيه فيكون موجودا في الخارج 
لأن المراد بالموجود في الخارج خارج الذهن فلا إشكال أصلا. فإن قيل: قد مر أنه لا وجود للأشياء في الذهن بحسب 
الحقيقة عند أهل هذه الطريقة فكيف يصح أن يقال الموجود في الذهن عندهم هو مفهوم الحيوان» قلنا: إنحم لم 
ينكروا وجود المفهوماجة | أكلية في قاف بل كرون كايا المحاصا كي الده هيما أنْبَتَتْدُ الفرقة الثانية» 
وأما على طريقة القائلين بوجود الأشياء أنفسها في الذهن فيشكل أن الموجود في الخارج الذي هو علم وعرض من 
مقولة الكيف ما هو إذ ليس هناك على هذه الطريقة إلا مفهوم الحيوان الحاصل في الذهن وهو معلوم لا أمر يغايره» 
وأما على التحقيق الذي ذكرناه فمفهوم الحيوان معلوم وكلي باعتبار نفسه مع قطع النظر عن حصوله في الذهن 


وثانيهما: أن الحاصل في الذهن لما كان متّحدا مع ذي الصورة بالذات على هذا المذهب لزم أن يكون الشيء 
الواحد علما ومعلوما وجزئيا وكليا وعرضا وجوهرا إذا كان ذي الصورة جوهرا أو كيفا وكمًا إذا كان ذو الصورة من 
مقولة الكم والكيف وفعلا إذا كان ذو الصورة من مقولة الفعل إلى آخر مقولات التسع العرضية. ووجه اندفاعه 


ظاهر ما ذكرناه من قبل النظر ملاحظة المعلوم لتحصيل الجهول وهذا التعريف يعم التعريف بالمفرد والركب» وقيل: 


10 +ب/د [فٍ الذهن] 
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مجموع الحركتين الَلتين هما من قبيل الحركة في الكيفيات النفسانية» أحديهما في المعلومات المخزونة والثانية في المبادئ 
ا معينة» توضيحه؛ 

النظر: 

أن النظر هو: اكتساب المجهولات من المعلومات. ولا شلكٌ في أنَّ كل مجهول لا يمكن اكتسابه من أي معلوم كان 
بل لا بد له من معلومات متناسبة إياه» ولا شك أيضا في أنه لا يمكن تحصيله من تلك المعلومات على أي وجه 
كانت» بل لابد هناك من ترتيب معين فيما بينهاء فإذا أردنا تحصيل مطلوب مشعور به من وجه فلا بد أن يتحرك 
الذّهن في المعلومات المخزونة عنده منتقلاً من معلوم إلى آخرء حتى تحد المعلومات المتناسبة لذلك المطلوب وهى 
المسمّيات بمبادئه» ثم لا بد أيضا أن يتحرك الذهن في تلك المبادئ ليرتبها ترتيبا خاصا يؤدي إلى ذلك المطلوب» 


أحداهما: يحصل المادة ومبدأها هو المطلوب المشعور به من وجه ومنتهاها آخر ما يحصل من تلك المبادئ. والثانية: 
يحصل الصورة ومبدأها أول ما يوضع منها للترتيب ومنتهاها المطلوب المشعور به على الوجه الأكمل. فحقيقة النظر 
عند امحققين هو: مجموع هاتين الحركتين المتوسط بين المعلوم من وجه ناقص وامجهول من وجه أكملء وعند المتأخرين 
هو: الترتيب اللازم للحركة الثانية منهما؛ أعني الحركة في المبادئ ليرتبها بناء على أن حصول المجهول من مبادثئه يدور 
عليه وجودا وعدما والحركة الأولى منهما يقابلها الحدس لأنه الانتقال من المبادئ إلى المطالب دفعة فيقابل عكسه 
الذي هو الانتقال من المطالب إلى المبادئ» وإن كان تدريجيا تقابلا لشبه تقابل الصاعدة والهابطة» فإن النظر 
صاعدة والحدس هابطة» فإن قيل: أن تعريف النظر بمجموع الحركتين» والترتيب المذكور منقوض بالتعريف المفرد نحو 


التعريف بالفصل وحده أو الخاصة وحدهاء انين عنه بوجوه: 
الأول: أن المعرف173 يجب أن يكون معلوما بوجه؛ فالتعريف يكون مركبا من ذلك الوجه والمفرد. 
والثاى: أن التعريف بالمفرد إنما يكون بالمشتقات*”1 وهى مركبة من الذات والصفة. 


والثالث: أن يكون بالمشتقات وهي أعم بحسب المفهوم؛ فلا بد من قرينة تخصوصة فيكون مركبا من القرينة وا مشتق. 


93 جب [المفرد] 
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والرابع: أن التعريف بالمفرد وإن جازه لكنه قليل غير معتبر والكل منظور فيه. 


أما الأول: فإِنّه يستلزم اعتبار العرض في الحدٌ التَام فيما إذا تصور المطلوب بأمر عرضيء ثم حصل ذاتياته بأسرها 
وعرف بحا فإن قيل: لا نُسَلّم أنّ هذه الصورة حد تام لجواز أن يكون رسما أكملء قلنا: إِنَّ الحدّ الثامم هو الموصل 
إلى الكُنْهء والحاصل في تلك الصورة هو الكنه فلا يكون رسا195 , 


وأمّا الثاني: فلأن انحصار التعريف بالمفرد في المشتقات ممنوع» ولو لم فلا يحوز أن يكون معن المشتق مركبا من 
الذات والصفة لأنه إن أريد مفهوم الذات فهو عرض عام لا يجوز اعتباره في التعريف بالفصل وحده؛ وإن أريد ما 
صدق عليه مفهوم الذات انقلب مادة الإمكان الخاص في الخاصة نحو الضاحك ضرورية» فإن الشيء الذي له 
الضحك هو الإنسان وثبوت الشيء لنفسه ضروري» وما قيل: من أنه يجوز أن يعتبر المفهوم في الخاصة والماصدق 


في الفصل فلا محذور فليس بشيء لأنه توزيع ينافيه إطلاقهم 


وأما الثالث: فلأنه إِنما يتم في الخاصة دون الفصلء لأن اعتبار القرينة المخصصة معه يخرجه عن كونه حدا ناقصاء 


لأن المشهور أن لا يعتبر في الحد تاما أو ناقصا أمر خارج عن الذاتيات. 


وأما الرابع: فلأن إتمامه موقوف على تخصيص النظر المعرّف بالنظر في المركب حتى لا يضر خروج التعريف بالمفرد» 
وهذا خلاف الفن لأن نظرهم عام؛ وهو أي النظر ينقسم إلى: صحيح وهو الذي يؤدي إلى للطلوب» وفاسد6”! 
وهو الذي لا يؤدي المطلوب» لكن لا مطلقا بل باعتبار مادته وصورته» فإن كانتا صحيحتين معا يكون النظر أيضا 
صحيحاء وإن كانتا أو أحدهما فقط فاسدا فالنظر أيضا يكون فاسداء وصحة المادة في التصورات بأن يكون المذكور 
في موضع الجنس جنسا لا عرضا عاماء وفي موضع الفصل فصلا لا خاصة:؛ وي موضع الخاصة خاصة شاملة» وفي 
التصديقات بأن يكون القضايا المذكورة في الدليل مناسبة للمطلوب وصادقة إما قطعا أو ظنا أو تسليماء وصحة 
الصورة برعاية الشرائط المعتبرة في ترتيب المعرّفات والأدّلة» والصحيح يفيد العلم بالمطلوب» وههنا شبه كثيرة مذكورة 
في محلها مع أجوبتها بطريق جرى العادة عند أهل السّئّة بناء على أن 


5+ باد [اللهم إلا أن يقال إن الإيصال إلى الكنه لازم أعم له لوجوه في الرسم الأكمل أيضا ولا دلالة العام على الخاص] 
جب [أعني ما يشمل على جزء صوري مخصوص إذ لو كان العلم بالمقدمات الغير المرتبة ترتيبا صحيحا مؤديا إلى المطلوب لزم أن يكون كل 
من تلك المقدمات عالما بالمطلوب واللازم باطل وفاسد] 


الممكنات: 


ع 


أن الممكنات بأسرها مستندة إلى الله تعالى ابتداء وليس بشىء منها مدخل في وجود شىء أصلا إلا أن الله تعالى 
قد أجرى عادته بإيجحاد بعضها عقيب بعضء كالإحراق عقيب مماسّة الثار بلا وجوب عنه لأنه فاعل مختار ولا 


وجوب عليه إذ لا حاكم عليه بحسن شيء وقبحه عنه؛ لأنه العقل ليس بحاكم عندنا؛ بل إنما يوجده بقدرته واختياره» 
فإذا تكرر صدور فعل منه وكان دائما أو أكثرياء يقال لأنه فعله بإجراء العادة كالإحراق عقيب لمماسّة والبّي عقيب 
الشّربء وإذا لم يتكرر فعلا أو تكرر قليلا فهو خارق للعادة» أو نادرا ولا شلكٌ أن العلم بعد النْظر الصحيح ممكن 
محتاج إلى المؤثرء ولا مؤثر إلا الله تعالى فهو فعله الصادر عنه بلا وجوب عنه ولا عليه وهو دائما فيكون عادياء 
وذهب المعتزلة إلى أن حصوله عقيب النظر بطريق التوليد بناء على أصلهم أن الأفعال الاختيارية للعباد صادرة عنهم 
إما بالمباشرة إن لم يكن صدورها عنها يتوسط فعل آخر منهاء وإما بالتوليد إن كان بتوسط فعل آخرء فزعموا أن 
العلم حادث عقيب النظر فعل صادر عنا بتوسط النظر الذي هو فعل اختياري لناء فيكون صدوره بطريق التوليد. 


وهو أن يوجب فعل الفاعل فعلا آخر كحركتي اليد والمفتاح وهو باطل على ما سيأني. 


وذهب الحكماء إلى أن حصوله عقيب النظر بطريق الأعداد بناء على أصلهم أنه تعالى موجب بالذات لوجود 
الأشياء عند الاستعداد التام من القابل» ولا شلكٌ أن النظر الصحيح يُعِدٌ الذهن إعدادا تاما فيفيض عليه النتيجة 


من المبدأ الفياض لزوما عقليا وسيأتي بطلانه197 بشرط 


7 +ب/د [وفي المواقف وههنا مذهب رابع اختاره الإمام الرازني وهو أن حصول العلم عن النظر واجب وجوبا عقليا غير متولد عنه فإن بديهة 
العقل حاكمة بأن من علم أن العام متغير وكل متغير حادث وجب أن يعلم أن العالم حادث وأما أنه غير متولد عن النظر فلأن جميع الممكنات 
مستندة إلى الله تعالى ابتداء هكذا ذكره ثم اعترض عليه بأن هذا المذهب لا يصح مع القول باستناد جميع الممكنات إلى الله تعالى ابتداء وكونه 
قادرا مختارا يعني أنه مناف لماتين المسألتين وقال السيد الشريف إنما يصح بمذا المذهب إذا حذف قيد الابتداء في استناد الأشياء إليه تعالى وجود 
أن يكون لبعض آثاره مدخل في بحث في بعض بحث تنيع تخلفه عنه عقلا فيكون بعضها متولدا عن بعض وإن كان الكل واقعا بقدرة الله تعالى 
كما يقول به المعتزلة في أفعال العباد الصادرة عنهم بقدرتمم ووجوب صدور بعض الأفعال عن بعض لا يناثي قدرة المختار على ذلك الفعل 
الواجب إذ يمكنه تعالى أن يفعله بإيجحاد ما يوجبه وأن يتركه بأن لا يوجد ذلك الموجب لكن لا تكون القدرة عليه ابتداء كما ذهب إليه الأشعري 
وحينئذ يقال النظر صادر بإيجاد الله تعالى وموجب للعلم إيجابا عقليا بحميث يستحيل أن ينفك عنه انتهى حاصله تسليم المنافات في المسألة الأول 
دون الثانية قلت لا منافات في الأولى أيضا وإن مذهب الإمام هو مذهب الأشعري غير مناف له أنه يصح بدون حذف قيد الابتداء لأن حاصله 
أن العلم الحاصل عقيب النظر حاصل بقدرة الله تعالى ابتداء كما أن النظر حاصل بقدرة الله تعالى ابتداء بلا واسطة من ذلك العلم لازم للنظر 
بحث تمنع تخلفه عنه عقلا ولا يلزم منه توقف العلم على النظر حتى يناي صدوره عنه تعالى ابتداء والأشعري لا ينكر لزوم بعض الأشياء لبعض 
لزوما عقليا مع قوله أن الكل مستند إلى الله تعالى ابتداء وإنما ينكر توقف بعضها على بعض لنافاته قيد الابتداء بلا حاجة إلى معلم خلافا 
للملاحدة فإنهم قالوا لا بد في الإلحيات من معلم بمعنى الإمام المعصوم لنا وجوه الأول أن حصول العلم عقيب النظر الصحيح واجب شرعا أو 
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العقل: 


واختلف في تفسيره فقال الحكماء: أنه جوهر مجرد يتعلق بالبدن تعلق التّأثر» ويقال على القوّة للنفس الناطقة بما 
بكسب العلوم والادراكات» وهي قابلية النفس إشراق ذلك الجوهر أو الجوهر الْجرّد. 


وقالوا: للنفس باعتبار هذه القوة أربع مراتب: 
الأولى: العقل الهيولاني كما للأطفال. 


الثانية: العقل بالملكة» وهو العلم ببعض الضروريّات واستعداد النفس بذلك الاكتساب النظريات من تلك 


الثالثة: العقل بالفعل» وهو ملكة استنباط النظريات من الضروريات. 
الرابعة: العقل المستفاد. وهو أن يحضر عنده النظريات بحيث لا يغيب عنه. 


ومناط التكليف من هذه المراتب هي المرتبة الثانية على ما صرّح به كثير من الفقهاء الاصوليين وعرفه بعض الحققين 


ينتهي اليه درك الحواس» فيبتدئ المطلوب للنفس الناطقة بتأمّله بتوفيق الله تعاللى ثم قالوا: إِنَ الإنسان في أول أمره 
عديم يدع هذا العقل» ولكن فيه استعداد وصلاحية لأن يوجد فيه العقل؛ فهذا الاستعداد كمن يسمى عقلا بالقوّة» 


ثمّ يدث العقل فيه شيئا فشيئا يخلق الله تعالى إلى أن يبلغ درجات الكمال إلى أن بلغ ويسمّى عقلا مستقلا. 


عقلا سواء كان معه معلم أو لا وسواء كان في الإليات أو غيرها الثاني أن نظر المعلم لكونه نظرا في الإلميات بحتاج إلى معلم آخر ويتسلسل 
الثالث أن صدق المعلم إن علم بإخباره بصدقه في أقواله لزم الدور لأن إخباره إِنما يفيد العلم بصدقه فيها بعد علما علمنا بصدقه في أقواله كلها 
حتى تحقق عندنا صدقه في هذا الإخبار وإن علم صدقه فيما يخبر عن الله تعالى بنظر العقل ففيه كفاية في معرفة الأمور الإلحية بلا حاجة إلى معلم 
ولحم وجهان أحدهما أنه خلاف العقلاء في المعرفة ولو كان العقل بالنظر كافيا فيها وكان الأمر كذلك بل يكون كلهم متفقين على عقيدة واحدة 
أجيب بأن ذلك الخلاف إنما وقع لكون بعض تلك الأنظار فاسدة وعدم تمييز الصحيح منهما عن الفاسد والمفيد المعلم هو الصحيح نعم يفيد 
كثرة الاختلاف صعوبة التمييز بين الصحيح والفاسد ولا كلام فيه وإنما الكلام في حصول العلم بالصحيح عند تمييزه من الفاسد الثاني أن الناس 
محتاجين إلى معلم في العلوم الصنعية التي يكتفى فيها بالظن كالنحو والصرف فكيف في العلوم الإلحية أجيب عنه إن أريد الاحتياج إلى معلوم 
بمعنى حصول العلم بدونه فمسلم وما ذكرتم يدل عليه وإن أريد يمتنع بدونه فلا نسلم ولا يفيده دليلكم وإن أريد أنه إن لم يؤخذ من العلم لا يفيد 
النجاة في الآخرة قلنا كفى بذلك صاحب الشرع معلما والقرآن إماماء] (+ب بشرط العقل وهو عند الحكماء جوهر مجرد يتعلق بالبدن تعلق 
التأثر ويقال أيضا على القول على القوة للنفس الناطقة بما بكسب العلوم والإدراكات وهي قابلية النفس إشراق ذلك الجوهر) 
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فقيل: بلوغه إلى أول درجات الكمال يكون قاصرا لا محالة لا يصلح مناط التكليف» وبعد بلوغه إليها يكون تاما 
كاملا يصلح مناط التكليفء ولما تعذّر لنا الوقوف على أول درجات الكمال أقام الله تعالى السسّبب الظاهر وهو 
البلوغ من غير آفة مقامه تيسر لنا وبنى التكليف عليه لأن اعتدال الحال يحصل عنده غالبا» فكان عقل الصبي ناقصا 
وعقل البالغ كاملاء فعلى هذا يكون الإنسان قبل البلوغ في مرتبة العقل اليولاني وثي ابتداء البلوغ في مرتبة العقل 
بالملكة وبعد البلوغ إلى آخر العمر ف مرتبتي العقل بالفعل والعقل المستفاد. وقال الأشعري: العقل هو العلم ببيعض 
الضروريات وهو الذي سميناه آنفا العمل بالملكة ولعله أراد تفسير مرتبة العقل الذي هو مناط التكليف لا مطلقا 
وبشرط عدم ضله من النوم والغفلة لأتمما ينافيان الإدراك اللازم النظر فينافيه أيضا. ومن العلم بالمطلوب من حيث 
هو مطلوب لأنه ينافي النظر لامتناع تحصيل الحاصل ومن الجهل المركب لأن صاحبه جازم بكونه عالما وذلك يمنعه 
من الإقدام على النظر إما لأنه صارف عنه كالامتلاء عن الأكل وإما لأنه مناف للشّك الذي هو شرط النظر عند 


أبي هاشه1”8 » فهذان الشرطان بمطلق النظر صحيحا أو فاسدا وأمّا الشرط الخاص بالنظر الصحيح فأمران أيضا: 


الأول: أشار إليه بقوله وكونه أي النظر واقعا في طريق تصوري أو تصديقي يوصل إلى المطلوب التصوري أو التصديقي 


احترز به عن النظر الواقع فيما يشبه الطريق الموصل وليس بموصل فإنه ليس بصحيح. 


والثاني: ما أشار إليه بقوله من جهة دلالته على المدلول كالنظر في العالم من جهة حدوثه أو إمكانه بخلاف النظر 


فيه من جهة صغره وكبره [وطوله وعرضه فإنه لا يوصل إلى المطلوب وهو إثبات الصانع فلا ينفع. 


ثم شرع إلى تقسيم العلم فقال: العلم مطلق الإدراك يقينا أو غيره فيكون التقسيم أعم من التعريف السابق إن كان 
حكما أي إذعانا للنسبة التامة على ما هو مذهب ‏ لمتقدمين فتصديق يقينا أو ظنيا وإلا أي وإن لم يكن إدراكا 


#كذلاك تون اهار ل :امراك "رتفي قتنة تقريديه عاطيرو ان الداظق أو إنشافظة: غو اضوثة وني حاريه مكيلة 


8 أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله 


عنه» المتكلم المشهور العالم ابن العالم؛ كان هو وأبوه من كبار المعتزلة» ولهما مقالات على مذهب الاعتزال» وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما 
واعتقادهماء وكان له ولد يسمى أبا علي» وكان عامياً لا يعرف شيئاًء فدخل يوماً على الصاحب بن عباد» فظنه عامماً فأكرمه ورفع مرتبته» ثم سأله 
عن مسألة فقال: لا أعرف نصف العلم؛ فقال له الصاحب: صدقت يا ولديء إلا أن أباك تقدم بالنصف الآخر وكانت ولادة أبي هاشم المذكور 
سنة سبع وأربعين ومائتين. وتوفي يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة ببغداد» ودفن في مقابر البستان 
من الجانب الشرقي» وفي ذلك اليوم توثي أبو بكر محمد بن دريد اللغوي المشهور - وسيأق ذكر والده إن شاء الله تعالى - رضي الله عنهم أجمعين 
والجبائي: بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة» هذه النسبة إلى قرية من قرى البصرة خرج منها جماعة من العلماء» هكذا قاله السمعاني في كتاب " 
الأنساب " انظر وفيات الأعيان لابن خلكان 183/3 


9 +د إفيتناول إدراك ما لا نسبة فيه أصلا كالإنسان] 
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أو مشكوكة أو موهمة700 إذ لا حكم في صورة الشّك والوهم؛ أما في الشّك فلأن طرق الإثبات والنفي متساويان 
فيه فإن كان هناك حكم واعتقاد فإما بحما معا فظاهر البطلان وإما بأحدهما معا فيلزم التحكه !70 وتلفظ الشّاك 
بالنسبة لجواز تخلف مدلولات الألفاظ عنهاء وأما في الوهم فلأن المرجوح أدى حالا من المساوي و أيضا أن في 
الطرف الراجح حكما لوكان في المرجوح أيضا لزم اعتقاد النقيضين وبالجملة لابدٌ في الحكم والاعتقاد من رجحان 


ولا رجحان في الشك والوهم. 


اعلم أن القضية عند العلماء ملتئمة من ثلاثة أجزاء: ذوات الموضوع» ووصف امحمولء والنسبة التامة الخبرية 
الإيجحادية77 في الموجبة والسلبية في السالبة المعبر عنهما بالوقوع واللاوقوع؛ وهما صفتان للمحمول عبارتان عن 
اتحاد المحمول مع الموضوع وعدم اتحاده معه والتصديق عندهم عبارة عن إدراك تلك النسبة على وجه الإذعان 
والقبول573 وإدراك الطرفين مشروط له ولفظ الحكم قد يطلق على تلك النسبة فيكون من قبيل المعلوم وجزء القضية 
فقد يطلق على إدراكها على وجه الإذعان والقبول فيكون من قبيل العلم فعين التصديق. 


وعند المتأخرين إنها ملتئمة من أربعة أجزاء: ذات الموضوع» ووصف المحمولء والنسبة الحكمية» والوقوع واللاوقوع؛ 
والمراد بالنسبة الحكمية عندهم النسبة التقيدية الثبوتية في الموجبة والسالبة وهي المسمّى بالنسبة بَيْنَ بَيْنْ وهي عبارة 


عن اتحاد المحمول مع الموضوع على وجه التقيد. والمراد بالوقوع واللاوقوع وقوع تلك النسبة التقيدية ولا وقوعها بمعنى 
مطابقتها له والتصديق عندهم ملتئمة من أربعة أجزاء إدراك الموضوعء وإدراك المحمول؛ وإدراك النسبة الحكمية؛ 
والحكم بمعنى إيقاع الوقوع وانتزاع اللاوقوع لأن الحكم عندهم من قبيل الأفعال النفسانيّة وكذا الحال في القضية 
المتصلة والمنفصلة والمختار ما ذهب إليه القدماء لأنه يلزم على قول المتأخرين أن يكون المركب من العلم وغيره 


204 


0 ب [و إدراك ما لا نسبة فيه أصلا كالإنسان] 

71 + باد [في قيام زيد بما يدل على أحد الطرفين نحو زيد قام لا يدل على الحكم والاعتقاد عن الشاك في النسبة] 
2 +ب/د [الإيجابية] 

5 +ب/د [وإما إدراكها لا على وجه الإذعان والقبول] 

4 +ب/د [هذا في الجملية وأما في الشرطية فاممحكوم عليه فيها هو الشرط والمحكوم به هو الجزء ومفهوم القضية هو الحكم بلزوم الجزاء للشرط 
وصدقها باعتبار مطابقة الحكم باللزوم وكذبما بعدمها وكل من الطرفين قد انخلع بدخول الشرط عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب وتعلق 
الحكم الخبري واحتمال الصدق والكذب بارتباط أحد الطرفين بالآخر أي اللزوم بينها لا بالنسبة بين أجزاء الشرط ولا بين أجزاء الجزاء (+ب 
فكل من الشرط والجزاء ليس بقضية وإنما القضية مجموعها) (+د كقولنا إن كانت الشمس طالعة ليس بقضية ولا يحتمله للصدق والكذب وكذا 
قولنا فالنهار موجود عند وقوعه جزاء للشرط) والفرق بينها وبين الجملية أن طرق الجملية مفرد وطرف في الشرطية مركب وإن الحكم في الجملية 
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والبعض من كل منهما أي من التصور والتصديق نظري يطلب بالتعريف والدليل والبعض الآخر من كل منهما 
ضروري لا يطلب بشيء. فإن كل أي عاقل يعرف بوجدانه إذا رجع نفسه أن بعض تصوراته وتصديقاته حصل له 
بلا طلب وكسب وأن بعضا منهما يحتاج إلى طلب وكسب وإلا فإما أن يكون الكل نظريا فيلزم الدور والتسلسل 
لأنه حيئئذ إذا حاولنا تحصيل شيء من التصورات أو التصديقات كان ذلك التحصيل مستندا إلى تصور أو تصديق 
آخر نظري أيضاء وهكذا فإما أن يدور أو يتسلسل سواء امتنع اكتساب كل منهما من الآخر أو لا إما على تقدير 
الامتناع فظاهر. وإما على تقدير جوازه فلأن سلسلة التصورات على تقدير نظرية كلها إذا انتهت إلى التصديق 
البديهي؛ فلا بد له من تصور الطرفين والنسبة فتلك التصورات الثلاث نظري أيضا على ذلك التقدير فيذهب 
سلسلة التصورات النظرية أيضا على ذلك التقدير ]205 إلى غير تحاية» وكذا سلسلة التَصديقات على تقدير نظرية 
كلها إذا انتهت إلى التصور البديهي فلا بد في اكتسابما من التصديق بفائدة لكون الاكتساب فعلا اختيارا وكذلك 
التصديق نظري أيضا على ذلك التقدير فيذهب سلسلة التصديقات إلى غير النهاية وهما أي الدور والتسلسل 


باطلان؛ لاستلزامهما امتناع الاكتساب. 
الدور والتسلسل: 


أما الدور فلأنه يستلزم كون الشيء حاصلا قبل حصوله وذلك محال والموقوف على امال محال» وأما التسلسل فلأن 
حصول العلم المطلوب حيئذ يتوقف على استحضار مالا تماية له وهو محال سواء كانت النفس قديمة أو حادثة 
أما إذا كانت حادثة فظاهر وأما إذا كانت قديمة فلأن تصوّر الشيء بالكُنُه مسبوق بتصوره بالوجه وتصوره على 
تقدير نظرية الكل يتوقف على صرف الزمان من جانب الأزل إلى حد معين من أجزاء الزمان في اكتساب سلسلة 


الوجوها وإذا انتوق منلسلة الوجروق :ذلك لدوو :نقذ من :ذلك لك المعيخ.ى اكتشاب ساذى الكل فعن. تقدير 


بأن أحد الطرفين هو الآخر وف الشرطية بلزوم أحدهما للآخر] (+ب وأما ما اشتهر من أن الحكم الخبري واحتمال الصدق والكذب عند الخبرية 
يتعلق بالنسبة في الجزاء وأن القضية هو الجزاء والشرط فبدله وأن الكلام لا يخرج بحذا القيد عن الخبرية والإنشائية والجزاء فعل دخول الشرط أن 
يكون كان خبرا فالجملة بعد دخول الشرط خبر أيضا نحو إن زيد أكرمك بمعنى أكرمك وقت سجيتك وإن كان إنشاء فالجملة بعده إنشائية كقول 
جاءك زيد فأكرمه بمعنى أكرم زيد او وقت مجيئه نظر لأن الخبر إذا قيد بزمان أو بقيد آخر كان صدقه يتحقق حكم في ذلك الزمان أو مع ذلك 
القيد وكذبه بعدمه فيه أو معه واذا لم يعيد فصدقه يتحقق في الجملة وكذبه بمقابلة فإذا قلت أن ضربني زيد أضربه فلو كان معناه أضربه في وقت 
ضربه لم يكن صادقا إلا إذا تحقق الضرب مع ذلك القيد فإذا فرض انتفاء القيد أعني وقت ضربه إياك لم يكن الضرب المقيد به واقعا فيكون الخبر 
الدال على وقوعه كاذبا سواء أوجد منك الضرب في غير ذلك الوقت أو لم يوجد وذلك باطل لأنه إذا لم يضربك ولم تضربه وكنت بحيث إن 
ضربك ضربته عد كلامك هذا صادقا عرفا ولغة فعلم أن الشرط ليس للجزاء كما اشتهر والتحقيق ما ذكرناه وتفصيله في حاشية المطول للشريف) 
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نظرية الكل يلزم استحضار مبادئ الكنه الغير المتناهية في زمان متناه وهو باطل لاستلزامه كون غير المتناه محصورا 


بين الحاصرين: 


أحدهما ذلك الجزء المعين الذي انتهى اليه سلسلة الوجوه وابتدأ منه سلسلة الكنه. والآخر هو الجزء الذي فرض 
حصول المطلوب بالكنه فيه هذا في التصور. وأما التصديق فلأن كل تصديق مسبوق بالتصديق بفائدة ما فعلى 
تقدير نظرية كل تصديق يتوقف تحصيل التصديقات المطلوبة على تحصيل تصديقات غير متناهية أعني سلسة تصديق 


ثم يبتدأ في ذلك الجزء إلى تحصيل مبادئ التصديق المطلوب فيلزم أيضا كون غير المتناهي محصورا بين الحاصرين وهو 
باطل. فإن قيل: دليلكم هذا باطل بجميع مقدماته لاستلزامه الدور أو التسلسل لأنه على تقدير كون الكل نظريا 
يكون لزوم الدور أو التسلسل7” أيضا فيتوقف تحصيله إلى نظر آخر فيلزم الدور أو التسلسل بالضرورة فلا يمكن 
على تقدير الكل إثبات بطلان نظرية الكل بالدليل المذكور ولاستلزامه المحال» قلنا: أن ما ذكرنا في الدليل من 
التتصورات والتّصديقات وإن كان نظريا على تقدير نظرية الكل لكنّه غير نظريء ومعلوم لنا في نفس الأمرء وبذلك 
يبطل تقدير نظرية الكل لاستلزامه خلاف الواقع وهو المطلوب. 


فإن قيل: الخصم لا يعترف معلوميته في نفس الأمر أيضا فلا يكون حجة عليه قلنا: إن إعترف يكون إلزاميا وإلا 
فتحقيقاء ولا اعتبار لإنكار معلوميته في نفس الأمر لأنما معلوم بالوجدان فإنكارها مكابرة أو يكون الكل بديهيًا 
فيلزم أن لا يحتاج في شيء من الأشياء إلى النظرء والّلازم باطلا ضرورة احتياجنا في بعض الأشياء كالتّفس والعقل 
وحدوث”77” إلى نظر وفكرء فالتّصور الضروري مالا يُطلب بتصور آخر سواء كان كتعلقه مفردا كتصور الوجود 
والشيء أو مركبا كتصور مركب مفرداته بديهية التصور فإِنّ تصوره وإن توقف على تصور مفرداته لكن لا يلزم منه 
أن يطلب فيحد بماء والتصور النظري بخلافه أي يطلب بتصور آخر فيحد به. ولا بد أن يكون متعلقه مركبا لأن 
البسيط لا يحد لعدم الأجزاء والحد لا يكون إلا من الجنس والفصل وكونه مطلوبا بلوازمه الخارجية لا يقتضي نظريّته 


بحسب الكنه. 


6 مذ [نظريا] 
7 + بأد [العالم] 
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التصديق الضروري: 


والتصديق الضروري مالا يطلب بدليل كالعلم با محسوسات بال حواس الظاهرة فإتما وإن إحتاجت إلى الإحساس لكن 
لا يطلب بالدليل وكذا العلم بالمعاني الجزئية بالحواس الباطنة كالعلم بألمنا ولذاتنا وجوعنا وعطشناء وكالعلم بالمقدّمات 
الأوليّة» والحدسيّة, والبديهئ يرادفه» وقيل: البديهي هو الذي يثبت بمجرد التفاته من غير الاستعانة بحسن أو تحربة 
أو حدس أو غيرهاء فيكون أخصّ من الضّروري بحيث كان يصدق على الأوليات فقطء والنظري بخلافه: أي 


بخلاف الضروري وهو ما يطلب بالدليل» والكسبى يرادفه أي: يرادف النظري. 


وقبل: إنه أعمٌ منه إذ يجوز الكسب بغير النظر أيضاء وإِن لم يطلع عليه» وللنظري من كل منهما أي من التصور 
والتصديق طريق يوصل إليه لأن كلا منهما نوع ممتاز عن الآخر بحقيقته ولوازمه فلا يكون الموصل إلى أحدهما موصلا 
إلى الآخر فالموصل إلى التصور يسمى معرفا وقولا شارحاء وهو أي المعرف ما أي طريق يمكن التوصل توصلا عاديا 
أو إعداديًا أو توليديًا فينطبق على المذاهب الثلاثة التي مرّ ذكرها بصحيح النظر فيه أي في ذلك الطريق إلى مطلوب 
تصوري اعتبر الإمكان لأن التُعريف من حيث هو لا يعتبر فيه النّوصل بالفعل بل يكفي إمكانه فلا يخرج عنه مالا 
يقع فيه النظر أصلا ولكنه لو نظر فيه لكان موصلا ولو اعتبر النّوصل بالفعل لخرج هذا عن التعريف وقيد النظر 
بالصحيح لأن الفاسد لا يمكن أن يتوصل فإن كان المطلوب به أي بذلك المعرف تصوّر الحقيقة الكلية إنما يد 
بالكلية احترازا عن المشخصات التي هي ذاتيات للأشخاص من حيث هي أشخاص إذ لا يتركب الحدّ من 
المشخصات فإن الأشخاص لا يحد بل طريق إدراكها الحواس وإنما الحدٌ للكليّات المرتسمة في العقل دون الجزئيات 


المرتسمة في الآلات على ما هو المختار عند محققي المتأخرين. 


لكن قال الشيخ في الشفاء:708 "إن الحدٌ النَام قد يتركب من غير الجنس والفصلء فإن المركب الخارجي إِثَا يتصور 
كنهه بتمثل حقيقة أجزائه في العق ل كما في البيت فإن كنهه الجدران والسقف مع الهيئة اللخصوصة للموجود الخارجي 
يسمٌّى حذا حقيقيًا لا بنائه عن الحقيقة" قالوا: تحديد الحقائق متعسّر بل متّعذر إلا على المرتاضين بصناعة المنطق 


لأنه يكون بالجنس والفصل القريبين ولا يعرفهما إلا بالمنطق لأن الاطّلاع على حقائق الأشياء متّعذر إلا أن المنطقيين 


8 إزز 5 المنظلة ل 1 شر 0 : 4 1 أن قناة وناة 
انظر ابن سينا المنطق القياس الحدود من كتاب الشفاى» مراجعة وتصدير: د. إبراهيم بيومي مدكور ت: سعيد زياد والأب قنواتي وزارة 


الثقافة والإرشاد القومية المؤسسة المصرية العامة القاهرة 1960 ص 185. 
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قالوا: إِنَّ أقرب المحمولات”27 من الأعم جنس قريب ومن المساوي فصل قريب كالحيوان» و الناطق للإنسان فحدّوه 
بمما وإن كان المطلوب به تصور مفهوم كلي سمي حدا إسميا لابتنائه عن مفهوم الاسم وهو يجري في الأمور الموجودة 
قبل العلم بوجودها وفي المعدومات الممتنعة والممكنة» والأمور الاعتبارية الاصطلاحية نحو؛ ما الإنسان» وما العنقاءء 
وما الكلمة» أي مفهومات هذه الالفاظ فيجاب بما هو تعريف اسمى له فالأمور الموجودة لما تعريف امي قبل العلم 
بوجودهاء وتعريف حقيقي بعد العلم بوجودهاء والأمور المعدومة والاعتبارية لما تعريف اسمى فقط؛ إذ لاوجود لهما 
في الخارج وهو أي التعريف الاسمى بعد العلم بالوجود أي وجود الموجود الخارجي ينقلب تعريفا حقيقيا أي ينخلع 
عن صفة الإسمية ويلبس صفة الحقيقة كالحيوان الناطق؛ فإنه قبل العلم بوجود الإنسان حدا سمّي له وبعد العلم به 


2 


وكل منهما أي كل من التعريف الحقيقي والاسمي ينقسم إلى: حد ورسم لأن المميز فيهما إن كان ذاتياً 
فحدء وإن كان خاصة فرسمء ثم إن اشْتَمِلَ على الجنس القريب فتام وإلا فناقص» [فالحيوان الناطق حدٌّ تام والناطق 
وحده ناقص امي قبل العلم بوجود الإنسان» حقيقي بعد العلم بوجوده؛ والحيوان الضاحك رسم تام اسمي له 
والضاحك وحده رسم ناقص»]211 والكل أي من الحقيقي والرسمي217 حدا أو رما لا يطلب بالبرهان لا لمحدود 


أي بكتنع إثبات كل منهما للحدود بالبرهان لاستلزامه تحصيل الحاصل» 


والدور أما الأول: فلأن الدليل لابدٌ فيه من وسط مستلزم للمطلوب ثابت للموضوع كالتّغيير بالنسبة إلى الحدوث 
فلو قدر لإثبات الحدٌ للمحدود وسط مستلزم للحدٌ ثابت للمحدود لزم أن يكون الوسط مستلزما لحصول المحدود 
لنفسه لأن الحد التّام ليس أمرا غير حقيقية المحدود وفيه تحصيل للحاصل لأن ثبوت الشيء لنفسه بين فإذا تصور 
النسبة بينهما حصل الجزم بثبوت أحدهما للآخر بلا توقف على أمر آخر أصلاء وإقامة البرهان لا يمكن إلا بعد 
تصور تلك النسبة المستلزم لثبوت أحدهما للآخر فكان حاصلا قبل البرهان فطلبه به تحصيل للحاصل. 


فإن قيل: لا نُسَلّم أن الحدٌّ ليس أمرا غير ا محدود كيف وأنحما متغايران إجمالا وتفصيلاء قلنا: نعم إلا أن هذه المغايرة 


لا يمنع الاستغناء عن البرهان فإِنَ هذا التغاير تغاير في الملاحظة لا في الملحوظ بل الملحوظ متّحد. 


7 +ب/ ج/د [إلى الشيء من أعم المحمولات جنس قريب] 
"21 +ج [لكونه تمام حقيقته] 

211 - ج [لكونه تمام حقيقته] 

2 : ب/ ج/د [الإسمي] 
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وأمّا الثاني: فلأنه لا بد في إقامة الدليل من تصور المفرد الذي يقام الدليل على حال من أحواله من جهة ما يستدل 
عليه كما إذا أردنا إثبات أن العام حادث فلا بدّ من تصور العالم من جهة أنه حادث فلو أقيم الدّليل على ثبوت 
الحدٌ للمحدود فلا بد من تصور المحدود من جهة حدة قبل إقامة الدليل» فلو أقيم الدليل عليه بعده ليجعل وسيلة 
إلى تصوره بالحد لزم الدور ا حال [اعلم أن لزوم الدور جاز في جميع أقسام التعريف تاما أو ناقصا إلا أن اللازم منه 
امتناع الاستدلال على ثبوت الحد للمحدود ليجعل وسيلة إلى تصوره بالحد لامتناع الاستدلال عليه مطلقا فإنه إذا 
لم يجعل ذريعة إلى تصوّره بالحدّ لم يلزم تأخر هذا التّصور عن الدليل فلا يلزم الدّور بخلاف الأول213 فإِنّهُ يدل على 
امتناع الاستدلال عليه مطلقا سواء كان ذريعة إلى تصوره بالحدٌ وإلا لكن اللازم منه امتناع الاستدلال على ثبوت 


الحد التام للمحدود فقط. 


وأما أجزاؤه في الحد الناقص لا يتم إلا إذا كان امحدود متصوّرا بالكنْه فإن تصوّره إلا أنه بعد تصور المحدود بالكُنْه لا 
فائدة في التحديد بالحد الناقص حتى يكون الذاتي بين الثبوت فيلزم تحصيل الحاصل بالكُنْه لا يكون إلا بتصور جميع 
أجزائه» فكان تصوره بالكنه ميئل الي الجر "انلك جعل 77وناتصا كاد هد جا اليه بعد تحصيل الحاصل» 
وأما اذا كان المحدود متصورا بالوجه فلا يبحب حينئذ إشتماله على تصور ذلك الجزء فلم يكن ثبوته للمحدود حاصلا 
قبل الاستدلال فلا يلزم تحصيل الحاصل» وأما أجزاؤه في الرسمي فيتوقف على كون اللازم بَينَاً لأنه لو كان غير بَيّن 
لم يلزم من إقامة البرهان عليه تحصيل الحاصل ]214 ولا لنفسه أيضا”21) أي بمتنع إثبات الحد في نفسه بالبرهان كما 
بمتنع إثبات الحد به للمحدود الثاني أي للزوم الدّور لأنّهِ لا بدّ من إقامة الدّليل من تعقِّل ذلك الحد من حيث أنه 
يستدل عليه» أعني خصوصية المفضلة لما مرّ من وجوب تصور المستدل عليه من حيث أنه يستدل عليه قبل البرهان 
فتصوّر الحدٌ من حيث خصوصيّة المفضلة مقدم عليه فلو حصل بالبرهان لكان دورا؛ لأنه يقتضي توقف تصوّر الحد 
عليه فيلزم منه توقف الشيء على ما يتوقف هو عليه وهو دور بخلاف التصديق دفع لما قيل أن الدّليل في التصديق 


أيضا يتوقف على تعقل التصديق قبله لما مر أنَّ الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه قبله. 


فلو كان التصديق ثابتا بالدليل لزم الدور أيضاء ووجه الدفع لأن الدليل فيه أي في التصديق ليس على تصوّر النسبة 


بل على حصول ثبوتها أو نفيها فلا دور بمعنى أن الدليل الذي تذكر في التصديق إِنما هو على إيقاع النسبة أو 


3 جب [لزوم حصول الحاصل] 
214 5 


25 +ج [وههنا تحقيق ذكرناه في الشرح] 
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انتزاعها لا على تصورهاء فحينئذ يكون حصول النسبة أو عدم حصوطا موقوفا على الدليل والدليل على حصوها 
يكون موقوفا على تصورها فلا دور» ولذا أي وتكون التعاريف مطلقا لا يطلب بالبرهان. قالوا: أن الحدٌ لا بمنع وكذا 
الرسم لأن مرادهم بالحد ههنا ما يرادف المعرف وذلك لأن مرجع المنع طلب البرهان على ما يمنع ولا برهان فلا 
م 

توضيحه أن المعرف حدا أو رسما بمنزلة نقاش ينقش لك في ذهنك صورة مفهوم أو موجود فإنّه إذا قال مثلا الإنسان 
حيوان ناطق لم يقصد به أن يحكم عليه بكونه حيوانا ناطقا وإلا لكان مصدقا لا مصورا؛ بل أراد بذكر الإنسان أن 
يتوجه ذهنك إلى ما عرفته بوجه؛ ثم شرع في تصوره بوجه أكمل فليس بين الحد والمحدود حكم حتى نع» فلا يصح 
أن يقال: لا نُسّلِم أن الإنسان حيوان ناطق فإنه يجري مجرى أن يقال للكاتب لا نُسّلِم كتابتك. 


نعم يصح أن يقال لا نُسَلِمِ أن هذه حد للإنسان أو أن الحيوان جنس له أو الناطق فصل له فإِنَّ هذه الدعاوي 
صادرة عنه ضمنا وقابلة للمنع» فإذا أريد دفعه صعب جدا في الحقائق الموجودة وإن سهل في المفهومات الاعتبارية 
لأن الاطّلاع على الحقائق متعذر 716 بخلاف المفهومات217» ولكن يعارض بمثله أي بإيراد حد آخر مثله فإن سلم 


الثاني بطل الأول وإلا فلا. 


وينقض لخلل في الصورة وهي الحيئة الحاصلة من تقدم الجنس القريب على الفصل فخللها قد يكون بإسقاط الجنس 
القريب والاختصار على الأبعد اكتفاء بدلالة الفصل التزاما وقد يكون بإسقاطه مطلقا وقد يكون بتقديم الفصل 
على الجنس بناء على أن تقديم الجنس على الفصل واجب فحصل للجزء الصوري حتى إذا أخر الجنس كان الحد 
ناقصا على ما هو المشهور ورد في شرح الواقف بأن قال218: "إن تقديم الجبس على الفصل في الحد الثامم ليس 
بواجب لتحصيل الجزء الصوري إذ ليس للحد التام جزء خارج من أجزاء الماهية المنحصرة في الجنس والفصل يسمّى 
الجزء الصوري حتى يكون التقديم المذكور محصلا له لكن الأظهر عند العقل أن يتقدم الأعمٌّ حتى يكون الأخص 
قيدا مخصصا له فكان تقديمه من قبيل الأَؤْلى أو في المادة وهي الجنسء والفصلء والخاصة» والعرض العام عند من 


يحوّزه في التعريف وخللها قد يكون بجعل ما ليس بذاقٍ للمعرف جنسا له نحو الإنسان موجود ناطق» وقد يكون 


“يع إبيكر] 

217 +ب/ ج/د [فإن الاطلاع بما ممكن بل واقع] 

58 انظر الشريف علي بن محمد الجرجاني ت(816ه) ضبط وتصحيح: محمد عمر الدمياطي دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1989 
ج 1ص 209-208 
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بجعل العرض الخاص فضلا نحو الإنسان حيوان ناطق بالفعل» وقد يكون بترك الفصل المساوي إلى الأعم؛ وقد يكون 
بالخفى» وباستعمال الألفاظ الغريبة الوحشية في ذلك الفنء والمجازية المشتركة الخالية عن القرينة بخللاف 


التعريف اللفظي 


حيث يطلب بالبرهان ولا ينقسم إلى الحد والرسم ويقبل المنع» والمعارضة» والنقض لأنه من المطالب التصديقيّة على 
ما صرح به الشريف العلامة: في كتبه لأن المقصود منه تمييز صورة حاصلة في الخزانة من بين سائر الصور الحاصلة 
فيها لا تحصيل صورة غير حاصلة كما في التّعاريف الحقيقيَّة فكان ماله إلى النصديق يكون اللفظ موضوعا بإزاء 
معنى معين معلوم للطالب حاضرا في خزانته بغير هذا اللفظ ولا بد أن يكون بلفظ أشهر مرادف كليث أسد ويجوز 
بالعكس إن كان أشهر ونحو قعد وجلس فإن قيل: إِتُم قد علّلوا تقدم مطلب ماء الشارحة على سائر المطالب من 
مطلب هل البسيطة» وما الحقيقة» وهل المركبة بأنه مالم يفهم معنى اللفظ لم يمكن طلب التصديق بوجوده» ولا طلب 
حقيقته» ولا التصديق المركب فلو لم يكن التعريف اللفظي داخلا في مطلب ماء الشارحة التي هي من المطالب 
التصويرية بل كان خارجا عنه لجاز أن يتصور مفهوم اللفظ بالتعريف اللفظيء ثم يطلب التصديق بوجوده ثم تصور 
حقيقته ثم التصديق المركب من غير احتياج إلى مطلب ماء الشارحة وهذا مخالف لاتفاقهم على تقدم مطلب ماء 
الشارحة »وإجماعهم على ثبوته فهذا يقتضي أن يدخل التعريف اللفظي في مطلب ماء الشارحة ولا يكون في المطالب 
التصديقية» قلنا: لا نُسَلّم أنه لو لم يكن داخلا في مطلب ماء الشارحة لجاز أن يتصور به مفهوم الاسم كيف وإن 
المطلوب به على تقدير عدم دخوله في هذا المطلب التصوري هو التصديق بتعيين وضع اللفظ بإزاء معنى معين من 
المعاني التي كان قد يعلمه بلفظ أشهر مرادف له لا تصور مفهوم الاسم لأنه لا بد في التعريف اللفظي أن يتصور 
مفهوم الاسم قبله بلفظ أشهر ثم يطلب بتعيين وضع هذا اللفظ بإزاء هذا المفهوم لعدم علمه بتعيينه فيكون من 
المطالب التصديقية. وأما ما قاله بعض المتأخرين: من أن الغرض من التعريف اللفظي إفادة صورة غير حاصلة وهي 
تصور المعنى من حيث أنه معنى هذا اللفظ فيكون من المطالب التصويرية كسائر التعاريف فليس شيء لأن الغرض 
منه ليس إحضار لمعنى أصلا بل إحضار نسبة وضع اللفظ بإزاء المعنى المعين والحيثيّة المذكورة أمر خارج عن معنى 
اللفظ فإن المخاطب في نحو الغضنفر موجود طالب لنسبة وضعه إلى معنى معين لا حيئيّة كون المعنى معنى هذا اللفظ 
ولما فرغ عن الموصل إلى التصورات شرع في بيان الموصل إلى التصديقات فقال: والموصل إلى التصديق سمي دليلا 
وهو إما عقلي محض أي لا يتوقف بجميع مقدماته قريبة كانت أو بعيدة على السمع أو النقل؛ أو نقلي محض أي 
لا يتوقف على العقل أصلا وهو محال إذ لا بد من صدق المخبر ليفيد العلم بالمدلول وذلك لا يكون إلا بالعقل بأن 
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ينظر في دلالة المعجزة لأنه لو كان بالنقل لدار وتسلسل وكلاهما محال أو مركب منهما أي من العقلي والنقلي وهو 
الذي نسميه بالنقلي لتوقفه على النقل فانحصر الدليل في القسم الأول والثالث فالأول عند الأصوليين ما أي طريق 
يمكن التوصل أي بطريق العادة على ما هو المذهب عندنا ولو عممناه بالعادة والأعداد والتوليد يشمل التعريف 
المذاهب الثلاثة كلها بصحيح النظر فيه أي في نفسه أو في أحواله على ما سنبينه إلى مطلوب خبر وإِنما اعتبر 
الإمكان دون الفعل لثلا يخرج عن التَعريف ما لا يقع فيه النظر أصلا ولكن لو وقع فيه لكان موصلا وانما عمّمنا 
النظر فيه لأن الدليل عندهم يخص المفرد في المشهور ويعم المفرد والمركب في التحقيق» فلو أريد بالنَظر فيه النظر في 
نفس فلا ينطبق التعريف على المشهور ولا على التحقيق بل يخص اركب لأن ما يقع النظر في نفسه هو المركب 
أعني المقدمات المتفرقة أو المقدمات المأخوذة مع الهيئة التركيبية على أن يكون الهيئة خارجة عنهاء ولو أريد به النظر 
في أحواله ينطبق على المشهور لا على التحقيق لأن ما يقع النظر في أحواله هو المفرد نحو العالم بالنسبة إلى الصانع 
فعممناه ليشمل المذهبين معا فإن قيل سَلَّمنا أن التَظر في أحوال المفرد وفي المقدمات المتفرقة واقع وأما في المقدمات 
المعروضة للهيئة فممنوع لأن معنى 

النظر الصحيح: 

فيها ترتبيها ترتو# 1 حيحا واشلاقات المعروضة للهيعة للل#نيت تر #7اترتب كير قلنا: الالفل للقدمات وإن 
كانت معروضة للهيئة لكن العارض خارج فيصح وقوع النظر فيه بخلافه مالو كان الهيئة داخلة فيها على ما هو 
كذلك عند المنطقين فإنه لا يصح وقوع النظر فيه أصلا ولذلك لم يعرفوه بما عرف به الأصوليين بل عرفوه بما يَأتي 
من التعريف» ومنه ظهر أن الدليل على اصطلاح الأصوليين مباين صدقا للدليل على اصطلاح المنطقيين على ما 
صرح به الشريف العلامة في حاشية المختصر الحاجبي”71 وقال فيه أيضا "المراد بالإمكان الإمكان العام الجامع 
للفعل والوجوب ليندرج في الحد المقدمات المعروضة للهيئة انتهى." [يعني أن تلك المقدمات|220 لكونها معروضة 
للهيئة ومقارنة لما يحب التوصل بالفعل» والإمكان الخاص ينافيه فلو حمل الإمكان على الإمكان الخاص لزم خروج 
تلك المقدمات عن التعريفء وأما إذا حمل على الإمكان العام الجامع للوجوب فيصدق عليه التعريف | فيندفع المحذور 
أقول فيه] 721 بحث لأن حمل الإمكان على الإمكان العام الجامع للوجوب مخالف لمذهب أصحاب التعريف [أعني 
7 لم أوفق في الوقوف عليه 
0ه اج 
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أهل السنة ]222 لان حصول العلم عقيب النظر الصحيح عندهم ليس بضروري أصلا لا بالنسبة إلى ذات الدليل» 
ولا بالنسبة إلى نظر الصحيح, ولا بالنسبة إلى حصوله في نفس الأمر بل يجري العادة غايته الدوام بالنسبة للنظر 
الصحيح لا الوجوب وحمل الوجوب المعتبر في الإمكان العام على الوجوب العادي الجامع للدوام بعيد فإن قيل: 
كيف يصح الإمكان الخاص الذي يقتضي تساوي الطرفين بالنسبة إلى تلك المقدمات المعروضة للهيئة قلنا: يصح 
بالنسبة إلى ذات المقدمات مع قطع النظر عن الهيئة وإِنما قيد النظر بالصحيح لأن الفاسد لا يمكن التوصل به إلى 
المطلوب», وإن كان قد يفضى إليه فإتفاقي لا من حيث أنه وسيلة إليه بناء على أن الارتباط عقليا بين الكواذب 
حتى يكون بعضها وسيلة إلى بعض بذلك الارتباط أو بناء على تخصيص فساد النظر بفساد الصورة أو بوضع ما 
ليس بدليل مكانه وقيل: في تعريفه إلى العلم بمطلوب خبري والفرق بينه وبين الأول أن 


الأول: يتناول القطعي والإمارة بخلاف الثاني فإنه يخصّ القطعي لأن الإمارة لا يفيد العلم بل يفيد الظن. وعند 
المنطقيين قولان: أي قضيتان معقولتان وملفوظتان على الاشتراك» والحقيقة» والنمجاز كما قالوا في القضية فصاعدا 
فيتناول القياس المركُب؛ لأنه قياسلا أقيسلة ,عند الحققيّن يكون عنة/أي عن الرككك ملق القولين فصاعدا وفي توحيد 
الضمير وتذكيره إشارة إلى أن الهيئة الاجتماعية لما دخل في حصول النتيجة وأنما داخلة في الدليل على ما هو 


أصحاب التعريف 


قول والمراد بالقول ههنا: هو المعقول الأعم منه» ومن الملفوظ كما في القول الأول لأنه عبارة عن النتيجة وهي لا 
يكون إلا قضية معقولة فإن قيل: إِنَّ الدليل أعمٌ من الملفوظء والمعقول ولذا عسّمنا القول الأول مع أن الملفوظ لا 
يكون عنه المدلول لأنه لا يكون إلا معقولا قلنا: إِنّ الملفوظ يكون عنه المعقول بالنسبة إلى العالم بالوضع والمعقول 
يكون عنه المدلول723 فإن قيل: فعلى هذا يلزم أن لا يكون الدليل الملفوظ ما يكون عنه المدلول بالذات بل بواسطة 
مقدمة أجنبية قلنا: نعم؛ إلا أن بطلان اللازم ممنوع لأن كون المدلول عنه بالذات غير معتبر عند أصحاب التعريف 
بل إنما يعتبر عند أصحاب التعريف الآني ولو سلم أنه معتبر فيه أيضا على ما هو المتبادر من كلمة عن لكن ليس 


المعنى أن الملفوظ يكون عنه المدلول بالواسطة بل المراد أن يكون عنه المدلول بالذات لكن بالنسبة إلى العالح بالوضع 


0 
6 


3 +ب/ج [فيكون الملفوظ يكون عنه المدلول] 
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وذلك لأن تعقل المعنى لا ينفك عن تلفظ العالم بالوضع فتلفظه يكون عنه المدلول البنّة غاية ما في الباب أن يكون 


بالنسبة إلى بعض الأشخاص. 


واعلم أن بهذا القيد يخرج عن التعريف الحد بالنسبة إلى المحدود, والملزوم بالنسبة إلى اللازم بعد تسليم دخوما فيه 
لعدم كونهما قولا بمعنى القضية المعقولة» وكذا يخرج القضية المستلزمة لقضية أخرى بديهية أو كسبيا كالقضية المستلزمة 
لعكسها وعكس نقيضها لأنه لا يصدق عليها أتما يكون عنها قولا آخر بل يصدق عليها أتما يكون لما قول آخر 
بناء على الفرق بين اللزوم للشيء واللزوم عن الشيء» وكذا يخرج مجموع أي قضيتين اتفقتا فإنه يستلزم أحديهما 
ضرورة استلزام الكل للجزء لما ذكرناه بعينه لأن الجزء لا يحصل عن الكل بل يلزم له» وقيل: يخرج هذا بقوله آخر 
لأن الجزء ليس غير الكل وليس شيء لأنه قد خرج قبل هذا على ما ذكرناه» وقيل: قولان فصاعدا استلزم لذاته قولا 
آخرء قيل: الفرق بينه وبين الأول أن الأول يتناول البرهان» والأمارة في الاستقراء» والتمثيل» والقياس الجدلي» 
والخطابي» والشعريء والمغالطي» والسفسطي لعدم اعتبار اللزوم فيه بخلاف فإنه يخصّ البرهان لأن غير البرهان لا 
يستلزم لذاته قولا آخر فإنه لا علاقة عقلية بين الظنّ وبين ما يفيده ألا ترى أن الظنّ قد ينتفي مع بقاء ما يفيده 


كما رأيت فرس الأمير في الباب وظبنا أنَّهِ في البيت ثم تَبَينَ خلافه انتهى. 


وفيه بحث؛ لأنه نما يتم لو جعل الأمارة عبارة عن المفرد الذي يفيد الظن كلون مركب في الباب» وكالطواف بالليل» 
وكغيم السماءء وأما لو جعلت عبارة عما يفيد الظَّن أو الإعتقاد مفردا كان أو مركبا فلا يتم 

لأن بعض الأمارة المركبة قد يستلزم النتيجة قطعا كالقياس المركب من المقدمات الظنيّة أو الكاذبة على هيئة الضرب 
الأول والثالث من الشكل الأول مع وجود الشرائط المعتبرة فيه فإن قولنا: إنه يطوف بالليل» وكل من يطوف بالليل 
سارق» وكذا قول من اعتقد أن العام قديم وكل قديم مستغن عن المؤثر يستلزم النتيجة قطعا وإِنَّ لم يكن النتيجة 
نفسها قطعية بل ظنية واعتقادية لكون مقدماته ظنية واعتقادية كاذبة لأن تحقق الاستلزام لا يتحقق على تحقق 


الملزوم ولا اللازم فالحكم بعدم الاستلزام في الأمارة على إطلاقه محل بحث. 


اللهم إلا أن يراد بالاستلزام لذاته الاستلزام من جهة المادة والصورة معا فإن هذا الاستلزام يخص البرهان والاستلزام 


في الامارة انما يكون من جهة الصورة فقط كما ترى 
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وتوضيحه أن البرهان ما يكون كمقدماته واستلزامه معا قطعيا والامارة بخلافه فالقياس المركب من المقدمات القطعية 
على هيئة الضرب الأول والثالث من الشكل الأول مع وجود شرائطه برهان والمركب على هيئة الضرب الثاني والرابع 
من الشكل الأول وعلى هيئة الشكل الثاني والثالث والرابع سواء كانت مقدماته قطعية أو ظنية. إمارة لعدم الاستلزام 


فيها ولحذا وجب ردها إلى الأول على ما سيأتي. 


وكذا الاستقراء الناقص والتمثيل الغير المقطوع فيه العلة المشتركة إمارة لعدم الاستلزام فيهاء وكذا القياس المركب من 
المقدمات الظنية والكاذبة على هيئة الضرب الأول والثالث من الشكل الأول مع وجود الشرائط المعتبرة فيه أمارة 
لكون مقدماته ظنية لا لعدم الاستلزام فيه بل تحقق فيه الاستلزام على ما ذكرناه؛ فيتناوله التعريف المذكور ولا تخلص 
عنه لا بما ذكرناه من أن المراد بالاستلزام لذاته من جهة المادة والصورة معاء فإن قيل: قد أطبق العلماء الجمهور 
المنطقيون على اعتبار قيد الاستلزام في تعريف القياس ومع ذلك جعلوه شاملا للصناعات الخمس كلها 

أجيب عنه: بأنهم إنما جعلوه شاملا لها باعتبار قيد آخر فيه أعني متى سلمت فإنه على تقدير تسليم مقدماته 
يتحقق الاستلزام في الكل وأما بدون هذا التقدير فإنما يتحقق الاستلزام في البرهان وهو ضعيف. 

فإِن التّسليم لا مدخل له في الاستلزام أصلاء لأن اللزوم لا يتوقف على تحقق الملزوم ولا اللازم على ما ذكرناه؛ 
وعلى القولين أي قولي الأصوليين والمنطقيين لا بدّ فيه أي في الدليل العقلي من مستلزم للمحمول أي محمول 
المطلوب ثابت أي في ذلك المستلزم للموضوع أي موضوع المطلوب وهو المسمى بالحد الأوسطء كالتغيير فَإنّه ثابت 
فإن قيل: هذا انما يوجد في الضرب الأول والثالث من الشكل الأول فقطء وأما الضربان الباقيان منه فقد انتفى 
فيهما الاستلزام لكون كبراهما سالبة وكذا في الضرب الأول والثالث من الشكل الثاني وفي الضربين الآخرين منه انتفى 
الاستلزام والثبوت معاء لأن الوسط فيهما سلب عن الموضوع فانتفى الثبوت. 

والمطلوب استلزام الوسط والفرض عكسه فانتفى الاستلزام» وفي ضروب الشكل الثالث انتفى الثبوت وفي ضروب 
الرابع انتفى الأمران معا. 

قلنا: نعم إلا أن باقي الضروب والأشكال بل القياس الاستثنائي المتصل والمنفصل كلها يرجع إلى الأول؛ بل إلى 
الضرب الأول منه على ما سيأي بيانه. 
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فإنا لو قلنا: لا شيء من الإنسان بجماد وكل حجر جماد من الشكل الثاني فالمطلوب فيه هو نفي الحجرية عن 
الإنسان والوسط هو نفي الجماد عنه؛ ولا شلكٌ في استلزامه لنفي الحجرية وفي ثبوته للإنسان فكأنه قيل الإنسان 
سلب عنه الجمادية وكل ما سلب عنه الجمادية سلب عنه الحجرية ينتج من الشكل الأول الإنسان سلب عنه 
الإنسان بجماد والكبرى لازمة لقولنا وكل حجر جماد على طريقه عكس النقيض للقدماء وقس على هذا والموجبة 
السالبة المحمول يصلح لصغروية الشكل الأول على ما سيأتي. 

وهذا التأويل يمكن إجراؤه في نحو العالم متغير» وكل متغير حادثء بأن يقال العالم مما ثبت له التغيير» وكل ما ثبت 
له من مستلزم مذكور 1 كحديهماً عن الاستلزام أي استلزام المستلزم للمحمول وهو الكبرى والأخرى عن الثبوت 
أي ثبوت المستلزم للموضوع وهو الصغرى. 

اعلم أن لزوم المقدمتين فيه ظاهر على قول المنطقيين لأتمم قالوا: إن قولان فصاعدا. 

وأما على اصطلاح الأصوليين: فإنما تجبان فيه من حيث يتعلق به النظر؛ لأن النظر لا بد فيه من ترتيب أمور معلومة 
على ما مر. 

وأقل ما يوجد هو فيه قولان [وأن المراد بالاستلزام ههنا أعم من العاديء» والتوليدي» والاعدادي فيعم المذاهب 
الغلاثة | 524 فإن كانتا أي المقدمتان قطعيتين”2” فبرهان» لأنه حينئذ يكون كل من مقدمتيه واستلزامه قطعيا. 

أما مقدمتاه فعلى ما فرضناه؛ وأما استلزامه فلاشتماله على مستلزم للمطلوب ثابت للموضوع. وإلا أي وإن لم يكن 
مقدمتاه قطعيتين20” فإمارة لأن مجرد الاستلزام لا يكفى في كون الدليل برهانا بل لا بد معه من قطعية المقدمة أيضا. 
والعمدة هو البرهان؛ لإفادته اليقين لكون مقدماته واستلزامه قطعيتين معا بخلاف الإمارة» فإتمما إما مفرد كالطواف 


بالليل أو مركب وهو الاستقراء» والتمثيل» والقياس المركب على هيئة الشكل الثاني والثالث والرابع وعلى هيئة الضرب 
الثاني والرابع من الشكل الأول سواء كانت مقدماته قطعية أو ظنية والقياس المركب على هيئة الضرب الأول والثالث 
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من الشكل الأول إذا كانت مقدماته ظنية والكل لا يفيد اليقين أما المفرد فلعدم علاقة عقلية بينه وبين ما حصل 
منه من الإدراك فيجوز التخلف فلا يفيد إلا ظنا. 

وأما الاستقراء فلا يفيد يقينا؛ لجواز التخلف فيه إلا إذا كان تاما مقسماء وكذا التمثيل إلا إذا كان العلة المشتركة 
فيه قطعية فحينئذ يرجعان إلى القياس البرهاني على أن إثبات قطعية العلة المشتركة فيه مشكل جدا على ما في 
المواقف227 لجواز خصوصية الأصل أي المقيس عليه شرط لوجود الحكم فيه أو خصوصية الفرع أي المقيس مانعا 
عن وجوده فيه. 

وأما القياس على غير هيئة الضرب الأول والثالث من الشكل الأول فلعدم الاستلزام فيه» 

وأما القياس للركب على هيئة الضرب الأول والثالث من الأول فلظنية مقدماته على ما هو الفرض. لكن بعض 
الإمارة قد يفيد الاعتقاد فوق الظن دون الاعتقاد اليقين إذا كانت مقدماتما معتقدة كقول معتقد قدم العالم أنه 
قديم» وكل قديم مستغن عن المؤثر فإنه يفيد الاعتقاد بأن العالم مستغن عن المؤثر ولا بد أن ينتهي مقدماته أي 
مقدمات الدليل مطلقا برهانا أو إمارة إلى الضرورية قطعا للدور أو التسلسل المانعان عن الاكتساب على ما مر. 
فإن قيل قد مر آنفا أن مقدمات البرهان لا بد وأن تكون قطعية فما معنى انتهائها إلى الضرورية ههنا 

قلنا: القطعية لا يستلزم الضرورية لأن النظريات قد يكون قطعية أيضاء فالمراد بقطعية المقدمات فيما سبق قطعية 
المقدمات الأول وهي المقدمات أي القطعية الضرورية ثمانية بحسب الاستقراء 

الأدلة العقلية: 

الأوليات: 

وهي ما لا يخلو النفس عنها بعد تصور الطرفين وملاحظة النسبة بينهما سواء كان تصور الطرفين كسبيا أو بديهيا 


نحو الكل أعظم من ال جزء وقضايا قياساتما معها نحو الأربعة زفج وهي قريبة من الأوليات 
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المشاهدات 


والمشاهدات وهي ما يحكم فيها بمجرد الحس الظاهر من غير احتياج إلى نظر العقل نحو النار حارة» والشمس 


مضيئة. 


والوجدانيات: 

وهي ما يحكم فيها الحواس الباطنة من غير احتياج إلى نظر العقل أيضا نحو أن لنا جوعاء وعطشاء وألماء ولذتا وانما 
لا يحتاج في المشاهدات والوجدانيات إلى نظر العقل؛ لأن البهائم أيضا تدرك المحسوسات بالحواس الظاهرة والباطنة؛ 
لكن هذا بناء على أن يراد فيهما القضايا الشخصية لأنه إن أريد تحما القضايا الكلية التي يستفاد من الإحساس 
بالجزئيات فيحتاجان إلى نظر العقل والحدسيات وهي قضايا مبدأ الحكم بما حدس قوي يزول معه الشك كعلم 
الصانع لإتقان فعله» وكعلمنا بأن نور القمر مستفاد من الشمس لما شاهدنا اختلاف القمر في تشكلاته النورية 
بحسب اختلاف أوضاعه من الشمسء ولا بد فيها من تكرر المشاهدة ومقارنة القياس الخفى بأنه كذا وكل ما كان 
كذا فهو كذا 

والفرق بينه وبين النظر: أن النظر مسبوق بالقصد والاختيار في ترتيب المقدمات وملاحظتها بخلاف الحدسء فإن 
سنوح المقدمات وترتيبها فيه دفعي لا قصدي. 

ا مجربات 

وامجربات وهو ما يحكم به العقل بواسطة الحس مع التكرار. 

ومع قياس خفي وهو أن الوقوع المتكررة على نمج واحد دائما أو أكثريا لم يكن اتفاقيا بل لا بد هناك من سبب 
إذا علم حصوله حكم بوجود المسبب قطعا؛ مثلاً حكمنا بأن الضرب بالخشب مؤْلم» وان شرب السقمونيات مسهل. 
الحدسيات 


معا. 
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المتواترات 


والمتواترات: وهي ما يحكم بما بمجرد خبر جماعة بمتنع تواطؤهم على الكذب كحكمنا بوجود مكة ومدينة ومحمد 
عليه السلام واسكندر؛ ولا بد فيه من تكرار أخبار حتى يحصل اليقين ولا يشترط فيه عدد معين على الأصح, وكذا 
لا يشترط قياس خفي على الأصح على ما سيأق. والوهميات في المحسوسات: وهي ما يحكم العقل بما بمجرد الوهم 
نحو كل جسم في جهة وحيز فإن حكم الوهم في المحسوسات صادق بخلاف حكمه في المجردات, والمعقولات الصرفة. 


والعمدة في هذه الضروريات هي الأوليات» ثم الفطريات؛ ثم المشاهدات فإتما وإن كانت جزئية لكنها يصلح لصغروية 
الشكل الأول؛ ثم الوهميات وأما الأربع الباقية فإِتما وإن كانت حجة للشخص مع نفسه لكنها ليست حجة على 
الغير إلا إذا شاركه في الأمور المقتضية لما من الحدسء والوجدانء والتجربة» والتواتر والظنية أي التي تحري في الأمور 
فقط أربع مسلمات تقبل على أنما مبرهنة في موضع آخر كمسائل أصول الفقه إذا سلمها القضية وبنى عليها 
الأحكام الفقهية لكونًا مبرهنة في موضعها ومشهورات اتفق عليها الجم الغفير سواء كان شهرته عند الكل نحو 
العدل حسن والظلم قبيح أو عند الأكثر نحو الإله واحد أو عند طائفة من الناس نحو التسلسل مطلقا محال ومقبولات 
توجد ممن حسن الظن فيه أنه لا يكذب كالمأخوذ من العلماء الأخيار والحكماء الأبرار وأما المأخوذ من الأنبياء 
فإنحا قطعية تفيد اليقين لأنمم عرف صدقهم بدلالته المعجزة على ما سيأتي. ومقرونة بالقرائن كنزول المطر لوجود 
السحاب الرطب؛ ولابد من صورة عطف على قوله مقدمتين وهي الحيئة الحاصلة من ترتيب المقدمتين مع رعاية 
الشرائط المعتبرة فيه وذلك لأن لمقدمات المتفرقة لا يؤدي إلى المطلوب فلابد له من ترتيب مخصوص وهي الحيئة 


لكنها خارجة عن الدليل عند الأصوليين وداخلة فيها عند المنطقين على ما سبق أيضا. 


أي كما لابد من المقدمتين وهي أي الصورة استثنائي إن ذكر في الدليل عين النتيجة أو نقيضها بالفعل نحو إن 
كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكنها طالعة» فالنهار موجود والمراد يكون عين النتيجة مذكورة فيه بالفعل ذكر 
طرفيها على الترتيب المذكور فيها وإلا فالنتيجة ونقيضها قضية بالفعل بخلاف المذكور في الدليل؛ لأنه لا حكم فيه 
لكونه مقدمة الدليل واقتراني إن لم يذكر فيه عين النتيجة ولا نقيضها بالفعل على المعنى الذي ذكرناه. والأول أي 
الاستثنائي متصل ومنفصل لأن إحدى مقدمتيه شرطية» فإن كانت فيها حرف الشرط والجزاء فمتصل وإن كان فيها 
حرف الانفصال فمنفصل. 


0 


وشرط إنتاج الأول أن يكون الاستثناء فيه بعين المقدم فيه فينتج عين التالبي لأن وجود الملزوم يستلزم وجود اللازم 
أو بنقيض التالي فينتج نقيض المقدم لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم» ولا ينتج استثناء نقيض المقده228 ولا 


عين التالي لجواز أن يكون اللازم أعم؛ ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم؛ ولا من وجود العام وجود الخاص 


نعم لو قدر التساوي بينهما ينتج ذلك لكنه لخصوص المادة لا لذات القياس والنتيجة ما يلزم ذات القياس وشرط 
انتاج الثاني أي المنفصل التناقي بين جزئيه أي جزأي المنفصل وذلك لأنه لا لزوم فيه صريحا وإلا لرجع إلى المتصل؛ 
فلولا تناق أيضا لكان وجود أحد جزئيه لا يستلزم وجود الآخر لعدم اللزوم بينهما ولا عدمه لعدم التنائي المقتتضي 
له. وكذلك لا يستلزم عدم أحدهما عدم الآخر لعدم اللزوم صريحا ولا جوده لعدم التنافي المقتضي له فلا يصح 
الاستدلال به أصلاء لأنه إما بوجود الملزوم على وجود اللازم أو بعدم اللازم على عدم الملزوم. فإن كان التنائي بين 
الجزئين إثباتا ونفيا معا فحقيقي فينتج أربعا بإثبات كل جزء نقيض الآخر لامتناع جمعهما وبنقيض كل جزء عين 
الآخر لامتناع خلوهما نحو العدد إما زوج أو فرد لكنه زوج ولكنه فرد ولكنه ليس بزوج ولكنه ليس بفرد 229 فيلزمه 


ون كان التنافي إثباتا فقط فمانعة الجمع فينتج باستثناء عين كل نقيض الآخر نحو الجسم إما جماد أو حيوان لكنه 
جماد فليس بحيوان» ولكنه حيوان فليس بجماد» ولو قيل لكنه ليس بجماد أو ليس بحيوان لم ينتج فهو حيوان أو فهو 
جماد لجواز انتفائهما كما في الشجرء وإن كان التناثقي نفيا فقط فمانعة الخلو فينتج باستثناء نقيض كل عين الآخر 
دون العكس نحو الجسم إما لا رجل أولا امرأة لكنه ليس بلا رجل فهو لا امرأة أو ليس بلا امرأة فهو لا رجل ولو 
قيل لكنه لا امرأة فليس لا رجل أو لكنه لا رجل فليس لا امرأة لم يصدق لاجتماعهما في الحجر. 


والغاني: أي الاقتراني ان كان الحد الأوسط فيه [أي في الاقتراني ]230 محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو 


الشكل الأول أو محمولا فيهما فهو الشكل الثاني أو موضوعا فيهما فهو الشكل الثالث أو عكس الأول فهو الشكل 
الرابع» وإنما رتب على هذا النسق لأن الأول علم نظم طبيعي ينتقل فيه الذهن من المحكوم عليه إلى الوسط ومنه 


8 ب [ولا الاستثناء] 


7 جب [و أما زوج أو فرد لكنه فرد ولكنه ليس بزوج ولكنه ليس بفرد] 
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إلى المحكوم به بلا كلفة. والثاني يشاركه في إشراف مقدمتيه وهو الصغرى المشتملة على موضوع النتيجة الذي هو 


الذات. 
والنالث: يشاركه في المقدمة الأخرى. 


والرابع: مخالف له فيهما فصار بعيدا عن الطبع. 


والأول أبينها لاختصار علة الإنتاج فيه وذلك لأن حقيقة الدليل عبارة عن مستلزم للمحمول ثابت للموضوع وجهة 
دلالة الدليل على المدلول عبارة عن اندراج موضوع الصغرى في موضوع الكبرى فيثبت لموضوع الصغرى ما يثبت 
لموضوع الكبرى نفيا أو إثباتا فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى وهي النتيجة؛ وكلا هذين الأمرين منحصر في 
الشكل الأول فلا إنتاج في نفس الأمر إلا له والعقل لا يحكم بالإنتاج إلا بملاحظته [سواء صرح به أو لا وليس من 
شرط ملاحظته التمكن من تفسيره] 79 وتعبيره. ولحذا قالوا إن باقي الإشكال والأدلة يرد إليه على ما سنبينه. وشرط 
إنتاجه أي انتاج الشكل الأول أمران: أحدهما أن يكون صغراه موجبة أو في حكمها ليتحد الأوسط في المقدمتين 
فيحصل في القياس أمر مكرر جامع بين طرفي المطلوب؛ وذلك لأن الحكم في الكبرى بالأكبر على ما هو متصف 
بثبوت الأوسط إيجابا» لأن اتصاف ذات الموضوع بعنوانه بطريق الإيجاب التقييدي قطعا فلو كانت الصغرى سالبة 
كان المعلوم ثبوته للأصغر هو الأوسط بطريق السلب فيلزم أن يتعدد الأوسط في المقدمتين بأن يكون سلبيا في 
الصغرى ثبوتيا في الكبرى فلا يتحد الوسط ولا يتعدى الحكم بالأكبر في الكبرى إلى الأصغر فلا ينتج. 

فإن قبل كيف يتحد الوسط فيهما مع أنه يراد به في الصغرى مفهومه لكونه محمولا وف الكبرى ما صدق عليه لكونه 
موضوعا؟ 

قلنا: المراد بالاتحاد ههنا أن المفهوم الذي جعل محمولا في الصغرى هو بعينه يجعل وضعا عنوانيا في الكبرى ليندرج 
الحد الأصغر تحت الأوسط المندرج تحت الأكبر فيحصل به جهة الدلالة. 

والمراد بكوتما في حكم الموجبة أن يكون [الصغرى] 237 سالبة يستلزم الموجبة نحو لا شيء من ج ب فإنه لو جعل 
صغرى لقولنا وكل ما ليس ب ينتج كل ج لأن لا شيء من ج ب وإن كانت سالبة لكنها في حكم الموجبة 
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لاستلزامها موجبة سالبة ا محمول» وهي قولنا كل ج ليس ب وهو يصلح الصغروية الشكل الأول لوجود اتحاد الوسط 
فبتلاق الطرفان. 
نما استلزمها لان انتفاء المحمول عن الموضوع في نفس الأمر يستلزم صدق أن الموضوع منتف عنه المحمول؛ إذ لو 


صدق بأنه ليس بمنتف عنه ا ممحمول لم يكن انتفاؤه عنه صادقا في نفس الأمرء وذلك خلاف المفروض. 


أن الأول ما سلب فيها محمولها عن موضوعها ثم أثبت ذلك السلب لما فتشمل على مفهوم السالبة مع أمر زائد 
وهو إثبات سلب امحمول عن الموضوع للموضوع. 
العدم ثم حكمنت على الموضوع بثبوت ذلك العدم المضاف كانت القضية موجبة معدولة المحمول» وإن نسبت مفهوم 


الكتابة إلى شيء وسلبته عنه ثم حكمت عليه بثبوت ذلك السلب كانت موجبة سالبة المحمول» 
والأول لا يقتضي وجود الموضوع, والثاني يقتضيه؛ لأن مآل الأول في الحقيقة إلى السلب ومآل الثاني إلى الايجاب. 


وثانيهما: أن يكون كبراه كلية ليعلم اندراج الأصغر تحت الأوسطء إذ لو كانت جزئية لجاز كون الوسط في الصغرى 
أعم من الموضوع وكون الموضوع في الكبرى بعضا من ذلك الأعم غير الحد الأصغر فلا يندرج الأصغر تحت الأوسط 
فباعتبار الشرط الأول: سقط ثمانية أضرب من الضروب الستة عشر الحاصلة من ضرب الصغرويات الأربع في 
الكبريات الأربع: وهي السالبتان صغرى مع الكليتين» والجزئيتين كبرى» وباعتبار الشرط الثاني :سقط الأربع الأخرى 
وهي الموجبتان صغرى مع الجزئيتين كبرى» وهي الأربع المنتجة للمطالب الأربع» نحو كل وضوء عبادة» وكل عبادة 
بنية ينتج كل وضوء بنية» وكل وضوء عبادة» وكل عبادة لا يصح بدون النية» وبعض الوضوء عبادة» وكل عبادة بنية 
ينتج بعض الوضوء بنية» وبعض الوضوء عبادة »وكل عبادة لا يصح بدون النية ينتج بعض الوضوء لا يصح بدون 
النية . 
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وشرط الشكل الثاني أمران أيضا: كشرط الشكل الأول أحدهما: 

اختلاف مقدمتيه بالإيحاب والسلبء لأنه لا ينتج إلا برده إلى الأول ولا يرد إليه إلا بعكس إحدى مقدمتيه؛ 
وجعل الحاصل من العكس كبرى لأنه لا يخالف الأول إلا في كبراه لكون الحد الأوسط محمولا فيهاء فإن كانت 
المقدمتان موجبتين لا بمكن ذلك لأن عكس ما يعكس منهما موجبة جزئية لأن عكس الموجبة كذلكء والموجبة 
الجزئية لا يصلح كبرى للشكل الأول. 


وَإِنَّ كانتا سالبتين أمكن فيه ذلك؛ لكن لا ينتج إذ نصير الصغرى حيتئذ في الشكل الأول سالبة وذلك لا ينتج في 


الأول على ما عرفت؛ فوجب اختلاف مقدمتيه بالإيجاب والسلب. 


وثانيهما: كلية كبراه وذلك لما عرفت أنه لا بد في الرد إلى الأول من عكس إحدى مقدمتيه» وجعل الحاصل من 
العكس كبرى للأول. 


فإن كانت التي تعكس هي الكبرى؛ فواضح أتما كلية سالبة لأن عكس الجزئية جزئية لا يصلح كبرى الأول وإِنَّ 
كانت هي الصغرى فلا بد أن يكون صغراه سالبة كليّة ليكون عكسها كليا صالحا لكبرى الأول» وكبراه موجبة كلية 
وإلا لكانت موجبة جزئية لا سالبة المقتضى الشرط الأول فيكون القياس الحاصل بالرد مركبا من جزئية موجبة صغرى 


وكلية سالبة كبرى فينتج سالبة جزئية من الأول موضوعها ما هو أكبر في الشكل الثاني ومحموا ما هو أصغر فيه. 


لابد من عكس النتيجة ليحصل المطلوب من الثاني» وهو سلب الأكبر عن الأصغر والسالبة الجزئية لا تنعكس وإن 
جعاتها سالبة المحمول وعكستها صار السلب جزء المحمول من الموضوع في العكسء, فيكون موجبة سالبة الموضوع 
وليست نتيجة القياس من الثاني فوجب أن يكون كبراه كلية. 


وباعتبار هذين الشرطين سقط اثني عشر ضربا السالبة الكلية صغرى مع السالبتين» ومع الجزئية الموجبة كبرى» 
والجزئية الموجبة صغرى مع الموجبتين» ومع الجزئية السالبة كبرى» والموجبة الكلية صغرى مع الموجبتين» ومع الجزئية 
السالبة كبرى» والجزئية السالبة صغرى مع السالبتين» ومع الجزئية الموجبة كبرى» ويبقى الأربعة الموجبتان صغرى مع 
السالبة الكليّة كبرى» والسالبتان صغرى مع الموجبة الكلية كبرى» ولا ينتج تلك الضروب الأربعة لا سالبة» ولا كلية 
أو جزئية لما عرفت أنه لا ينتج إلا بعد الرد إلى الأول وكبراه بعد الرد إليه» ويكون عكس سالبة كلية أبدا. لأن رده 


إليه يعكس إحدى مقدمتيه. 
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وجعل الحاصل من العكس كبرى الأول؛ فلا بد أن يكون تلك المقدمة سالبة كليّة لتنعكس إلى كليّة إذ غيرها لا 
تنعكس أصلا كالسالبة الجزئية أو تنعكس إلى جزئية وذلك لا يصلح كبرى للأول. فالقياس الحاصل بعد الرد كبراه 
سالبة البتة» ونتيجة مثله لا يكون إلا سالبة وهي نفسها أو بعكسها السلبي نتيجة الثاني؛ نحو كل غائب مجهول 
الصفة» وكل ما يصح بيعه ليس مجهول الصفة ينتج كل غائب لا يصح بيعه بعد الرد إلى الأول بعكس الكبرى» 
ونحو كل غائب ليس معلوم الصفة» وكل ما يصح بيعه معلوم الصفة ينتج كل غائب لا يصح بيعه بعد ردّه إلى الأول 
بعكس الصغرى» وجعله كبرى وعكس النتيجة. 


ونحو بعض الغائب مجهول وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول ينتج بعض الغائب لا يصح بيعه بعكس الكبرى كما 
في الأول» ونحو بعض الغائب ليس بمعلوم» وكل ما يصح بيعه معلوم ينتج بعض الغائب لا يصح بيعه بعكس الكبرى 
عكس النقيض إلى قولنا كل ما ليس بمعلوم لا يصح ببعه وهو مع الصغرى المذكورة ينتج تلك النتيجة. 


فإن قيل: القياس حينئذ من سالبتين فليس من الشكل الأول؛ قلنا نؤوّل الصغرى بالموجبة السالبة المحمول. وشرط 
الشكل الثالث أمران أيضا أي أحدهما: أن يكون صغراه موجبة أو في حكمها لأنه لا ينتج إلا باليّد إلى الأول» ولا 
يرد اليه إلا بعكس إحدى مقدمتيه وجعلها صغرى لأنه موافق للأول في الكبرى لكون الوسط موضوعا في كبراهما. 
فإن كانت صغراه سالبة فالمقدمة التي نعكس إما الصغرى أو الكبرى فإن كانت الصغرى فإذا عكستها لزم أن يكون 
الصغرى سالبة في الأول فلم ينتج من الأول. 


نعم لو قلبت المقدمتان حينئذ ارتّدا إلى الشكل الرابع من موجبة صغرى وسالبة كبرى» فينتج سلب الأصغر عن 
بعض الأكبر وهو ليس بمطلوب ولا ينعكس إليه. وإن كانت الكبرى وهي إما سالبة أو موجبة فإن كانت سالبة فإذا 
جعلت عكسها السالب صغرى للأول والصغرى السالبة فرضا كبرى كان القياس من سالبتين فلم ينتج في شكل 
أصلا إذ لا قياس من سالبتين في شكل. 

وإن كانت موجبة فعكسها جزئية فنجعلها صغرى والصغرى كبرى وهي سالبة فرضا فينعقد قياس من الشكل الأول 
من موجبة جزئية صغرى» وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية والمطلوب عكسها لكن السالبة الجزئية لا تنعكس» 
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وثانيهما: أن يكون إحدى مقدمتيه كليّة لأنه لا بدّ من ارتداده إلى الأول» فإن كانت المقدمتين جزئية لا يصلح 
شيء منهما كبرى للأول لا بنفسها ولا بعكسها لأن عكس الجزئي جزئي فباعتبار هذين الشرطيين سقطت عشرة 
أضرب السالبتان صغرى مع الأربع كبرى» والجزئية صغرى مع الجزئيتين كبرى» وبقيت ستة أضرب من موجبتين 
كليتين نحو كل برٌ مقتات وكل برٌ ربويّ فبعض المقتات ربوي فيرد إلى الأول بعكس الصغرى» ومن جزئية وكلية 
موجبتين نحو بعض البرّ مقتات وكل برٌ ربوي فبعض المقتات ربوي فيرد بعكس الصغرى أيضاء ومن كلية وجزئية 
موجبتين نحو كل بر مقتات وبعض البّر ربوي فبعض المقتات ربوي فيرد بعكس الكبرى» وجعله صغرى فينتج بعض 
الرُبوي مقتات» وينعكس إلى بعض المقتات ربوي وهو المطلوب. 

ومن موجبة كليّة وسالبة كليّة نحو كل 253 بر مقتات وكل برّ لا يصح بيعه بجنسه متفاضلاء فبعض المقتات لا 
يصح بيعه بجنسه متفاضلاء ويرد بعكس الصغرى ومن موجبه جزئية» وسالبة» وكلية؛ نحو بعض البرٌ مقتات» وكل برّ 
لا يصح بيعه بجنسه متفاضلاء فبعض المقتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلاء ويرد بعكس الصغرى أيضاء ومن 
موجبه كليّة» وسالبة جزئيّة ينتج سالبة جزئيّة ويرد بعكس الكبرى وجعله صغرى والصغرى كبرى ينتج ما ينعكس إلى 


المطلوب. ولا بد فيه من اعتبار الكبرى موجبة سالبة ا محمول على ما مر. 


إِيجابما في الأول يكون عكس موجبة أو ما في حكمها فيكون جزئيّة وجزئيّة صغرى لا ينتج إلا جزئيّة» والضروب 
المنتجة للرابع [من الأشكال الأربعة] 234 خمس عند القدماء [على ما بين في المفضلات]235. 


وطريق رده إلى الأول ما يعكس المقدمتين مع بقاء الترتيب أو يعكس الترتيب مع بقاء المقدمتين على حالما 
[والأمثلة غير نافية]700 وطريق رد الاستثنائي إلى الأول يجعل الملزوم أي محمول المقدم وسطاء ويجعل ثبوته أي ثبوت 


والمراد به المقدمة الاستثنائية صغرى ويجعل استلزامه أي استلزام الملزوم للمحمول المطلوب أي المقدمة القائلة باللزوم 


كبرى إن استثنى عين المقدم نحو إن كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه إنسان فيقال هذا إنسان» وكل إنسان حيوان 
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ينتج هذا حيوان وإن استثنى نقيض التالي بجعل الاستشناء صغرى» وحمل نقيض محمول المقدم على نقيض محمول 
التالي كبرى نحو إن كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه ليس بحيوان» فيقال هذا ليس بحيوان» وكل ما ليس بحيوان ليس 
بإنسان. وف قولنا العدد إما زوج أو فرد لكنه زوج يقال هذا زوج» وكل زوج ليس بفرد لكنه ليس بفرد هذا ليس 
بفرد» وكل ما ليس بفرد فهو زوج. الثالث وهو ما يكون مركبا من العقلي والنقلئ لأن النقلي اللحض محال على ما 
ذكرناه. 

الأدلة النقلية: 


ولما فرغ من الأدلة العقليّة شرع في الأدلة النقلية فقال: 


هو الخبر الصادق أي المطابق للواقع على ما هو المشهور في تعريف الصدق وهو المختار. واعلم أن الجملة الخبرية 
كزيد قائم أو ليس بقائم مثلا مشتملة على حكم إيجابي أو سلبي مفعول للمخبر في خبره ويعبّر عن هذا الحكم 
بالنسبة التامة الذهنيّة» فهذه النسبة الذهنيّة إن طابقت النسبة التي بين زيد والقيام في نفس الأمر في الكيفية» فالخبر 


صادقء وإن لم يطابقها فالخب ر كاذب. 


وتحقيقه أن الجملة الخبرية تدل على نسبة تامّة ذهنيّة مشعرة بحصول نسبة أخرى في الواقع موافقة للأولى في الكيفيّة؛ 
وهذه النسبة الأخرى في الواقع مدلولة للخبر أيضا بواسطة النسبة الأولى والمقصودة بالإفادة هي الأخرى, فإن كانت 
هذه النسبة الأخرى المدلول عليها بطريق الإشعار حاصلة؛ كان الخبر صادقا وإلا كان كاذبا. 

ومن ثم قيل: إِنَّ صدق الخبر هو ثبوت مدلوله معه, وكذبه تخلف مدلوله عنه» ولا استحالة في ذلك لأن دلالة 


الجملة الخبرية على النسبة الذهنيّة وضعيّة لا عقليّة, 


ودلالتها على الحصول النسبة الأخرى بواسطة الأولى بطريق الإشعار بلا استلزام عقلي» فجاز أن يتخلف عن 
الجملة الخبرية مدلولاتما بلا واسطة فضلا عن مدلوها بواسطة؛ وهذا معنى ما قيل إن مدلول الخبر هو الصدق وأما 


الكذب فاحتمال عقلي. 
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وقيل صدق الخبر مطابقته الاعتقاد المخبر وكذبه عدم مطابقته له237 238والتعويل على المشهورء وهو أي الخبر 


الصادق على نوعين: 
التواتر 


وهو الخبر الثابت على السّنة قوم لا يجوّز العقل توافقهم على الكذب؛ أي بمجرد كثرتحم فلا نقض بخبر قوم لا يُجوّز 


العقل كذبكم بقرينة خارجية كخبر جمع بقدوم زيد عند تسارع أهله. 


واختّلِف في اشتراط العدد في بلوغه حد التواتر [من خمسة عشر أو اثني عشر أو عشرين أو أربعين أو سبعين 


والأصح أنه لا يشترط]”737 إِنما يُعلم ذلك بوقوع العلم بمضمونه من غير شبهة. 


فإن قيل: العلم مستفاد من التواتر فإثبات التواتر به دور. قلنا: إِنّ نفس التواتر سبب لنفس العلم» والعلم بوقوع 
العلم بمضمونه سبب للعلم بالتواتر فلا دور وهو أي المتواتر يوجب العلم اليقيني الضروري بمضمونه وهو مختار عامّة 
العقلاء70”.وقيل: يوجب العلم اليقيني الاستدلالي [وهو مختار أبي .قاسم الكعني 2*1 وأبي الحسين البصري من 


7 + ب/رج/ د [وقيل صدقه مطابقته الواقع والاعتقاد معا وكذبه عدم مطابقته لهما] 
8 +ب/د [ثم اعلم أن الصدق والكذب من خواص المركب الخبري لا يتجاوزان إلى التقيبد والإنشائي واستدلوا عليه بوجوه أقواها أن النسب 
الذهنية في المركبات الخبرية تشعر من حيث هي بوقوع نسبة أخرى خارجة عنها فلذلك احتملت عند العقل مطابقتها ولا مطابقتها وهو معنى 
الاحتمال للصدق والكذب وأما النسب في المركبات التقيبدية فلا إشعار لما من حيث هي وقوع نسبة أخرى تطابقها أو لا تطابقها بل إنما 
أشعرت بذلك من حيث أن فيها إشارة إجمالية إلى نسبة خبرية مثلا إذا قلت بأن زيد الفاضل فقد اعتبرت بينهما نسبة ذهنية على وجه لا تشعر 
من حيث هي بأن الفضل ثابت له في الخارج بل من حيث أن فيها إشارة إلى معنى قولك زيد فاضل إذ المتبادر إلى الأفهام أن لا يوصف شيء 
إلا بما هو ثابت له فالنسب الخبرية نشعر من حيث هي بما يوصف باعتباره بالمطابقة أي الصدق والكذب بخلاف النسب التقييدية فإتما لا تشعر 
من حيث هي فلا يجري فيها احتمال الصدق والكذب وأما إلا الإنشائية فلأتما لا خارج لما حتى يتصف المطابقة واللامطابقة واستدل بعضهم 
بأن مناط الصدق والكذب هي النسبة التي قصد المتكلم إثباتما أو نفيها وبما أن النسبة الخراجية والنسب التقييدية ليست كذلك واستدل بعضهم 
بأن النسب التقييدية يحب أن يعرفها المخاطب ولذا قيل الإخبار بعد العلم بحا أوصاف والأوصاف قبل العلم بما إخبار والنسبة المعلومة لما لا 
يحتمل الصدق والكذب وفيه نظر لأن احتمال الصدق والكذب من لوازم ماهية الخبر ولا مدخل فيه بعلم المخاطب «المتكلم بل وخصوصية الخبر 
أيضا وإلا لزم أن لا يكون نحو السماء فوقنا و الأرض تحتنا واجتماع النقيضين محال خبر العدم احتمال الكذب ] 
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5 
0 + ج/ د [العلماء] 
1 الكَغبي 319 - 273)ه عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» من بني كعبء البلخي الخراساني» أبو القاسم: أحد أئمة المعتزلة. كان رأس 
طائفة منهم تسمى ' الكعبية " وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بما. وهو من أهل بلخ, أقام ببغداد مدة طويلة» وتوني ببلخ. له كتبء منها " 
التفسير " و " تأييد مقالة أبي الهذيل " و " قبول الأخبار ومعرفة الرجال - خ " الأول منه عندي تصويره. ومنه نسخة في دار الكتب» و " السنة 
- خ " في دار الكتب أيضا و " مقالات الإسلاميين - ط " جزء منه بعنوان " باب ذكر المعتزلة " و " أدب الجدل " و " تحفة الوزراء - خ " 


و " محاسن آل طاهر " و " مفاخر خراسان " و " الطعن على المحدثين " قال ابن حجرء في لسان الميزان: أثنى عليه أبو حيان التوحيدي. وقال 
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المع لة 242 وأبي بكر الدقاق من الأشعرية5414]243 كالعلم بوجود مكة ومدينة» ومحمد إشكتدن فإنا نعلم هذه 
الأكياة: بقينا غلك القوليق وعدا ليقن الالا 215 والأول الأصح؛ لأن العلم به يحصل للمستدل وغيره حتى 
الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاكتساب وترتيب المقدمات» ولأنه لو كان استدلالي لجاز الخلاف فيه عقلا 


لأن شأن العلوم الاستدلالية كذلك لكنه لم يحز. 


فإن قيل: أن الاستدلال ليس إلا ترتيب مقدمات صادقة وهي موجودة في التواتر» لأن العلم به لا يحصل إلا بعد 
أن يلاحظ أن المخبر عنه أمر محسوسء والمخبرين جماعة لا يجوّز العقل تواطؤهم على الكذب, وكل ما كان كذلك 
يفيد العلم» فالمتواتر يفيد العلم وأنه لو كان ضروريا لما اختلفوا فيه» وقد اختلفت فيه السمتيّة والبراهمة فإتحم قالوا إنه 
يفيد الظن وقيل إنه يفيد الطمأنينة فوق الظن دون اليقين. 

قلنا: لا يلزم من مجرد ملاحظة تلك المقدمات المترتبة كون القضية الحاصلة منها نظرية؛ لأن ترتيب تلك المقدمات 
مكنة في جميع الضروريات؛ بل في أجلى البديهيات نحو الكل أعظم من الجزء لأنه مركب منهء ومن غيره وكل ما 
كان كذلك فهو أعظم منهء فلو كان مجرد ملاحظة تلك المقدمات مقتضية لنظريتها لزم أن لا يوجد ضروري 


[أصلا]2*6 واللازم 747 بل لا بد ف كونما نظرية مع تلك الملاحظة من العلم بارتباط تلك المقدمات بالمطلوب. 


والسمتية: قوم من عبدة الأوثان. 


الخطيب البغدادي: صنف في " الكلام " كتبا كثيرة وانتشرت كتبه ببغداد. وقال السمعاني: من مقالته إن الله تعالى ليس له إرادة وأن جميع أفعاله 
واقعة منه بغير إرادة ولا مشيئة منه لها؟ انظر الأعلام للزركلي 66/4. 

2 البَصْري 436 - ه محمد بن علي الطيبء أبو الحسين» البصري: أحد أئمة المعتزلة. ولد في البصرة وسكن بغداد وتوثي بما. قال الخطيب 
البغدادي: (له تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته). من كتبه (المعتمد في أصول الفقه - ط) جزان» و (تصفح الأدلة) و (غرر الأدلة) 
و (شرح الأصول الخمسة) كلها في الأصولء وكتاب في (الإمامة) و (شرح أسماء الطبيعي - خ) انظر الأعلام للزركلي 275/6. 

213 هو أبو بكر مد بن َم بن جعفر البغدادي الشافعي» المعروف بابن الدقاق» ويلقب بالخبّاط فقيه أصولي» كانت فيه دعابة وخبرة بكثير 
من العلوم؛ ولي قضاء الكرخ ببغداد» من مؤلفاته: «شرح مختصر المزفي»» «كتاب في أصول الفقه على المذهب الشافعي»» «فوائد الفوائد". توفي 
سنة (8535ه) انظر ترجمته في: «طبقات الفقهاء» للشيرازي »)١١(‏ «الكامل» لابن الأثير (9/ »)١7١‏ «طبقات الشافعية» للإسنوي /١(‏ 


5 ؟)» «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (6/ 589). 
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لج [خ 

5 +ب/ ج [واختار بعض الأشاعرة هذا القول] 
ىو 


7+ بأد [باطل] 
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والبراهمة قوم من منكري الرسالة في الحند» فلا يعتد قولهم. 


والقول بالطمأنينة باطل أيضا لتأديه إلى الكفرء فإن وجود الأنبياء ومعجزاتهم لا يثبت عندنا إلا بالتواتر فلو لم 


يوجب اليقين لم يثبت العلم لأحد في زمننا بنبوتحم. [وهو باطل + ج] 


فإن قيل: إن اليهود قد أخبروا بقتل عيسى عليه السلام وبتأبيد دين موسى عليه السلام بالتواتر؛ فلو أفاد الخبر 
المتواتر اليقين لما احتمل خبرهم الكذب لكن الله تعالى كذبحم في قوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. 

قلنا: كون خبرهم هذا متواتر ممنوع بل مرجعه إلى الآحاد» فإِنّ الذين دخلوا على عيسى عليه السلام وزعموا أنهم 
قتلوه كانوا سبعة نفر أو ستة وهم لا يعرفون المسيح عليه السلام جليّته وإنما جعلوا الرجل جعلا فدخُم على شخص 


في بيت فهجموا عليه وقتلوه وزعموا أنحم قتلوا عيسى وأشاعوا الخبر ويمثله لا يثبت التواتر. 


وكذا الخبر بصلبه على أن المصلوب ينظر من بعيد والهيئة بالصلب فيتمكن فيه الاشتباه فلا يتحقق التواتر في صلبه. 
فإن قيل: خبر كل واحد لا يفيد العلم بالظن» وضم الظن إلى الظن لا يوجب اليقين. قلنا: رما يكون مع الاجتماع 
قوة لا يكون مع الانفراد كقوة الحبل المؤلف من الشعيرات. 

والنوع الثاني هو: 

خبر الله تعالى وخبر الرسول المؤيد بالمعجزات 

المعجزة: أمر خارق للعادّة قصد به إظهار صدق من ادّعى أنه رسول الله على ما سيأقٍ بيانه. ودلالتها على الصدق 
ليست عقلية بحيث بمتنع التخلف عنه كما في دلالة الفعل على فاعله لأن الخوارق قد يتخلف عن الدلالة على 
صدق الرسول كانفطار السموات» وانتشار الكواكب عند تصرم الدنياء وقيام الساعة فإنه لا إرسال هناك حتى تدل 
عليه» فلو كانت دلالتها عقلية248 لما تخلف عن مدلوها ولا سمعيّة وإلا لزم الدور؛ بل هي دلالة عادية بأَنْ أجرى 
الله تعالى عادته بخلق العلم بالصدق عقيبهاء وإن جاز التخلف عنه على ما ذهب إليه الماتريدية» وبعض الأشاعرة. 
فإن قيل: المراد بالخارق الخارق للعادة الذي قصد به إظهار صدق الرسول لا مطلقا ولا خفاء في امتناع تخلف هذا 


الخارق عن مدلوله؛ قلنا: هذا الامتناع جاء من خصوص المادة لا من ذات الدليل. وقال أبو الحسن الأشعري وبعض 


48 3 بإ/د 
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7 أصحابه: إِنَّ دلالة المعجزة على الصدق قطعيّة يمتنع التخلف عنها وإن ل نعلم وجه دلالتها بعينه. ولهذا قالوا: 
إِنْ خلق المعجزة على يد الكاذب غير مقدور في نفسه تعالى لكونه ممتنعا. 


وهو أي خبر الرسول إما متواتر أو مشهورا أو آحاد؛ والأول يوجب علما يقينيا استدلاليا في الشرعية والعقلية وكذا 
ما يسمع من فِيْهِ أي من فم رسول الله عليه السلام أو كونه موجبا لليقين فلكونه خبر من علم صدقه"25 [علما 
عاديا أو قطعيا على الخلاف الذي ذكرناه.]251 وأما كونه استدلاليا فلتوقفه على الاستدلال» وترتيب المقدمات 
ليقول هذا خبر من علم صدقه. وكل خبر كذلك يفيد اليقين [فهذا يفيد اليقين]252) فإن قيل قد مر آنفا أن 
المتواتر: يفيد العلم الضروري لا الاستدلالي 753 ؛قلنا: الكلام ههنا في حصول العلم ما ثبت أنه خبر الرسول تواترا 
أو سمعا من فِيّهِ وفيما سبق في حصول العلم من التواتر نفسه وبينهما بون بعيد. فإنه يجوز أن يفيد النقل تواترا من 
رسول الله» والسماع من فِيْهِ العلم الضروري من كون المنقول والمسموع قول الرسولء ولا يلزم منه أن يفيد المنقول 
متواترا واللسموع من فِيّهِ علما ضروريا بالمضمون؛ بل يفيد علما استدلاليا لتوقفه على ما ذكرناه من ترتيب المقدمات 
بخلاف إفادة التواتر نفسه العلم على ما ذكرناه. وإما ايجابه له في الأمور الشرعية التبليغية ما يحتاج فيه إلى النقل 
فلأنه لو لم يوجبه لجاز كونه فيها عقلاء ولو جاز كذبه فيها عقلا لبطل دلالة المعجزة على صدقه هذا خلف. فإن 
قيل هذا صحيح على مذهب من يقول إن دلالة المعجزة على الصدق قطعية لأن الجواز العقلي ينافي الدلالة القطعية. 
وأما على مذهب من يقول إِنّ دلالتها عليه عادية على ما ذكرناه فلا؛ لأن جواز الكذب عقلا لا ينافي دلالتها 
عليه عادة وَإِنما ينافي دلالتها قطعا. قلنا إن إيجابه لليقين أيضاً عادي فالمعنى أنه لو لم يحب اليقين إيجابا عاديا لجاز 
كذبه عادة وعقلاء ولو جاز كذبه عادة وعقلا لبطل دلالة المعجزة عليه مطلقا. 

وأما إيجابه في الأمور العقلية فلأنه ثبت بالأدلة القاطعة عصمته عن الكذب فلا يكون كاذبا البتة؛ خلافا لجمهور 


الأشاعرة وللعتزلة فإتحم قالوا الأدلة النقلية يفيد الظن لا اليقين لأن إفادة اليقين يتوقف على العلم بوضع الألفاظ 
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المنقولة عن النبي عليه السلام بإزاء معنى» وعلى كونه مرادا له عليه السلام؛ والأول: إنما يقبت بنقل اللغة والنحو 


والصرف وأصول هذه الثلاثة ثبت في رواية الآحاد وفروعها ثبت بالأقيسة وكل من رواية الآحاد والأقيسة ظبي. 


والغاني: يتوقف على عدم النقل» وعدم الاشتراك» وامجاز, والإضمار» والتتخصيص» والتقديم والتأخير وكل منها لا 
جزم بانتفائه لجوازها في أنفسها بل غايته الظن ثم بعد الأمر الأول والثاني لا بدّ من العلم بعدم المعارض العقلي الّدال 
على نقض ما دل عليه النقلى. 


إذ لو وجد ذلك المعارض يقدم على النقلي قطعا إذ لا يمكن العمل بما معا ولا بنقيضهما معا لبطلان اجتماع 
النقيضين وارتفاعهما في تقديم النقلي على العقلي إبطال الأصل بالفرع؛ وهو يستلزم إبطال الفرع أيضاء فلزم من 
تصحيح النقل بتقديمه على العقل عدم صحته فما أدى تصحيحه إلى عدم صحته باطل» فتقديمه باطل فيقدم 
العقلي بالضرورة بأن يؤوّل النقلي عن معناه إلى آخر مثل قوله تعالى: "الرحمن على العرش استوى"554 فإنه يدل 
على الجواز وقد عارضه الدليل العقلي الّدال على استحالة الجلوس عليه تعالى فيؤوّل بالاستيلاء لأن العلم بعدم 
المعارض العقلي ليس بقطعي. إذ الغاية عدم الوجدان وهو لا يستلزم عدم الوجود لجواز وجوده ولم تتطلعه. فقد 


تحقق أنّ دلالة الأدلّة النقليّة تتوقف على أمور ظنيّة والموقوف على الظنيّة ظييَ؛ فلا يوجب اليقين. 


قلنا: إن من الأوضاع ما هو معلوم لنا بطريق التواتر كلفظ السماء والأرض وكأكثر قواعد الصرف والنحو في وضع 
هيئات المفردات» والمركبات» والعلم بكونه مرادا للشارع يحصل بمعونة قرائن مشاهدة من الشارع أو متواترة بحيث تدل 


على انتفاء الاحتمالات المذكورة بحيث لا يبقى فيه شبهة أصلا. 


فنا نعلم استعمال لفظ الأرض والسماء ونحوهما من الألفاظ المشهورة المتداولة فيما بين جميع أهل اللغة في زمن 
الرسول عليه السلام في معانيها التي يراد منها الآن. وكذا الحال في صيغ الماضيء والمضارع, والأمر» واسم الفاعل» 
وغيرها فإنا معلومة الاستعمال في ذلك الزمان فيما يراد منها الآن. وكذا رفع الفاعل» ونصب المفعول» وجر المضاف 
اليه ثما علم معانيها قطعا فإذا انضم إلى مثل هذه الألفاظ قرائن مشاهدة أو متواترة عنه تحقق العلم بالوضع والإرادة 


معا وانتفت الاحتمالات التي ذكرتم. ولهذا قالوا النصوص الواردة في الصلاة» والركاة» والتوحيد» والبعث ونحوها 
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يوجب القطع فإن قيل: سلمنا أن الاحتمالات التسعة المذكورة منتفي بذلك لكن احتمال العارض العقلي قائم إذ 


قلنا: أما في الأمور الشرعية: فلا خفاء في انتفاءه إذ لا مجال للعقلي فيها فلا يتصور المعارض من قبله فيها ونفيه 


من قبل الشرع معلوم بالضرورة فإنه إذا تعيّن المعنى وكان مرادا للشارع فلا يتصور المعارض من قبله. 


وأما في الأمور العقلية: فلأن العلم بنفي المعارض العقلي حاصل عند العلم بالإرادة وصدق المخبر على ما هو 


المفروض» وذلك لأن العلم بتحقق أحد المتنافيين يفيد العلم بانتفاء الآخر بالضرورة. 


فإن قيل: إفادة اليقين يتوقف على العلم بنفي المعارض» وإثباته بما يكون دوراء قلنا: إن إفادة اليقين نما يتوقف 
على انتفاء المعارض وعدم اعتقاد ثبوته لا على العلم بانتفائه إذ كثيرا ما يحصل اليقين من الدليل ولا يخطر المعارض 
بالبال أصلا لا نفيا وإثباتا فضلا عن العلم بانتفائه. وبمذا ظهر ضعف ما في المواقف لأن حصول العلم بنفي المعارض 
العقلي في العقلية عند العلم بالوضع والإرادة وصدق المخبر ليس بقطعي ولا يقال قد مر أن المتواتر يفيد العلم 
الضروري باتفاق العقلاء فما معنى هذا الاختلاف لأنا نقول إن محل الخلاف ههنا إن ما ثبت كون خبر الرسول 
بطريق التواتر والسماع فيه هل يفيد اليقين 259 


أولا: وأما نفس التواتر أو السماع من فيه فلا اختلاف [ولا شبهة]26” في إفادتمما بكون المنقول والمسموع 207 
الخبر الصادق المفيد لليقين لا ينحصر في النوعين بل خبر أهل الإجماع يفيد اليقين أيضاء قلنا: إنه راجع إلى خبر 
الرسول وكذا أي يفيد اليقين الاستدلالي. 


الثاني: أي المشهور من خبر الرسول وهو ما كان من الآحاد في القرن الأول» ثم اشتهر في القرن الثاني والثالث حتى 
رَوَنْهُ جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذبء ولا عبرة للاشتهار في القرون التي بعد القرن الثالث؛ فإن عامّة خبر 
الآحاد كذلك عند أكثر أصحابنا الماتريديّة [منهم الجصاص 258 حيث قالوا المشهور مثل المتواتر ف إفادة اليقين 


5 جد إبمضمونه] 
256 يه 
2537 


+د [خبر الرسول ضرورة وهو المذكور فيا سبق] 

8 أحمل بن علي الرازي» أبو بكر الجصاص: فاضل من أهل الري» سكن بغداد ومات فيها. انتهت إليه رئاسة الحنفية. وخوطب في أن يلي 
القضاء فامتنع. وألف كتاب (أحكام القرآن - ط) وكتابا في (أصول الفقه - خ) مصورء في معهد المخطوطات بالقاهرة انظر الأعلام للزركلي 
1 . 
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الاستدلالي إلا أنه يَكْمُدٌ جاحده لكونه خبر واحد في القرن الأول بخلاف المتواتر فإن جاحده يكفر لتأديه إلى 


تكذيب الرسول عليه السلام؛ لأن المتواتر بمنزلة المسموع من فِّ رسول الله 
مطلب الخلاف [في دلالة الحديث المشهور] 259 


دهي بعض أصحابنا: منهم عيسى بن أبان إلى أنه يفيد علم طمأنينة فوق خبر الواحد دون المتواتر حتى يجوز 


الزيادة به على الكتاب دون خبر الواحد. 
- وذهب عامة الأشاعرة: إلى أنه يفيد الظن مثل خبر الواحد لكونه خبرا واحدا في القرن الأول. 


قلنا: أزال خفاه شهرته في القرن الثاني واحتجٌ الفريق الأول من أصحابنا]269 أن التابعين لما اجتمعوا على قبوله 
والعمل به ثبت صدقه إذ لا يتوهم اتفاقهم على القبول إلا بجامع جمعهم وليس ذلك إلا يقين جانب الصدق إلا أنه 
لا يَكَمْوُ جاحده لكونه خبرا واحد في القرن الأول فلا يؤدي إنكاره إلى تكذيب رسول الله كما في المتواتر؛ بل إنما 


يؤدي إلى تخطته العلماء في القبول واتمامهم بعدم التأمل في كونه عن رسول الله وذلك لا تؤدي إلى الكفر. 


وكذا ظهر ضعف ما روي عن أبي اليسر 261 من أصحابنا أنه يكفر جاحده كالمتواتر» واحتج الفريق الثاني بأن رواته 
لما لم يبلغ حد التواتر في القرن الأول بقي فيه شبهة الانفصال وتوهم الكذب فسقط به علم اليقين وجواز الزيادة به 


على الكتاب لا يقتضى بلوغه حد اليقين 
والثالث أي خبر الآحاد: للا يوجب العلم بل يومجب الظن؛ لأن قِِ ثبوته شبهة صورة ومعى 


إما صورة فلأن اتصاله بالرسول عليه السلام لم يثبت قطعا في شيء من القرون الثلاثئة وإما معنى فلأن الأمة ما 


تلقته بالقبول وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنين أو الثلاثة لأن العدد غير معتبر فيه بل العبرة إلى عدم بلوغه حد 


9 تمت إضاقتها لتوضيح المطلب 
300 _ 
6 
261 البزدوي ) 103 ب 1م محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» 3 اليسر» صدر الإسلام البزدوي: فقيه بخاري» ولي القضاء 
بسمرقند. انتهت إليه رياسة الحنفية في ما وراء النهر. له تصانيفء, منها (أصول الدين - ط) توفي في بخارى انظر الأعلام للزركلي 22/7. 
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الشهرة في القرن الثاني والثالث ويوجب العمل لأن الظن كافيٍ في العمل262 ولا يجوز الزيادة به على الكتاب 
كالقياس 263 بخلاف المشهور فإنه يجوز الزيادة به على الكتاب كما عرفت. ]264 


فإن قيل: خبر الآحاد في أحكام الآخرة من عذاب القبر وتفاصيل الحشر والصراط ونحوها مقبول بالإجماع, قلنا: 
المقصود من أحكام الآخرة هو عقد القلب؛ وهو من قبيل العمل فيكفيه الظن ولما فرغ من مباحث الدليل شرع في 
بيان المدلول فقال: والمطلوب أي ما يطلب بالدليل منه أي من المطلوب بالدليل ما لا يمكن إثباته إلا بالنقل وهو 
مالا دخل للعقل فيه نحو كون زيد في الدار» وجلوس غراب الآن على منارة الإسكندرية» ومقادير الأعمال الشرعية» 
وتفاصيل أحوال الآخرة من الجنة والنار والثواب والعقاب لأتما لما كانت غائبة عن العقل والحس معا استحال العلم 
بوجودها إلا من قول الصادق ومنه ما لا يمكن إثباته إلا بالعقل وهو يتوقف عليه الاحتجاج بالأدلة النقلية من 


الكتاب والسنة [والإجماع] 265. 
مطلب الخلاف في ثلاثة عشر مسألة.266 


وهو وجود الباري وحياته لا يمكن إسناد خطاب التكليف إليه ويعلم لزومه بالنظر في حدوث العالم لأنه هو السبب 
امحوج إلى الصانع أو جزؤه أو شرطه عند المتكلمين وفيه إشارة إلى القول بأن أول ما وجب على المكلف هو النظر 
لمعرفة الله277 ومعرفة كونه تعالى منزها عن الكذب إذ لو جاز الكذب عقلا ل يحزم وجوب الامتثال به لاحتمال 
كذبه ومعرفة صدق الرسول إذ لو لم يعرف صدقه لم يجب الامتثال به والاستدلال بقوله لاحتمال أنه ليس من جهة 


الباري. 


ومعرفة دلالة المعجزة على صدقه إذ لا طريق إليه سوى المعجزة ومعرفة امتناع تأثير غير القدرة القديمة فيها أي في 


المعجزة؛ إذ لو جاز ذلك لم يجزم بأن المعجزة فعل الله تعالى فضلا عن أتما مصدق له ومعرفة عدم تأثير قدرة العباد 


262 +ج [دون الاعتقاد] 


93 +ب/د [إلا أن يكون عاما خص منه البعض أو لا بقطع] 
4 _ 
كح 
0365 
6 
06و 
7 +ب/د [وإلى أن وجوبه عقلي إذ لوكان نقليا لم يكن إلزام الشرع حين قال المكلف لا أنظر حتى أعلم بوجوبه ولا أعلم وجوبه حتى أعلم 
بثبوت الشرع ولا أعلم بثبوته حتى أنظر فذاك دور أي مبدأ اعلم بثبوت شرع فإن كان عين الشرع الأول فذاك دور أيضا وإِنكان غيره فيتسلسل] 
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لأن امتناع تأثير غير القدرة القديمة يتوقف على عدم تأثير قدرة العباد ومعرفة كونه تعالى عالما قادرا مريدا ليصح منه 
إيجاد المعجزة في يد من ادُعى النبوة على وفق دعواه قصدا لإظهار صدقه في دعواه ومعرفة كونه تعالى واحد. 

إذ لو جاز التعدد لأمكن المعارضة والمخالفة فلا تدل المعجزة على صدقه08” لأن من شرط دلالتها عليه عدم 
إمكان القدرة على المعارضة» ولأمكن لمنكر الشرع بعد تصديقه بالمعجزة أن يقول فيه هذا ليس شرعا في حقي؛ لأنه 
ليس من إلهي ومعرفة كونه مرسلا للرسل إذ لو يعرف اتصافه به عقلا لم ينبت عنده الرسالة هذه ثلاثة عشر مسائل 
يحب إثباتما بالعقل ولا يمكن إثباتما بالنقل؛ لأن صحة احتجاج بالنقل يتوقف عليهاء فلو أريد إثبات واحد منها 
بالنقل لزم الدورء ولهذا قلنا: إن الإيمان بوجود الصانع ما يليق به من الصفات والتنزيهات عن النقائص واجب عقلا 
في هذه الاستدلالات على من ل يبلغه الدعوة في زمن الفترة أو شاهق جبل [حتى روي عن أبي يوسف ومحمد أنه 
لولم يبعث الله تعالمى رسولا لوجب على الئاس بمجرد عقوطهم معرفة الله تعالى بما يليق به]269خلافا للأشاعرة فإنهم 


قالوا لا وجوب إلا بالشرع ولا مدخل للعقل في معرفة حسن الأشياء وقبحها حتى قالوا: 
إن م٠‏ لم يبلغه الدعوة معذور بتك الأعان79 عل ما ساق تفصيلة فاك قيا. قال : كا شا للواقف271 والمقاصد272 
إن من ل يبلغه الدعوة معذور بترك الإيمان "7 على ما سياتي تفصيله. فإن قبل قال: في شرح المواقف “” والمقاصد 


أن الحدوث والوحدة لا يتوقف النقل عليهما؛ أما الحدوث فلأن إثبات الصانع يمكن بإمكان العالم [مع قطع النظر 


عن حدوثه] 273 


وأما الوحدة فلأن إرسال الرسل لا يتوقف على كون الإله واحدا فيجوز إثباتمما بالنقل أيضاء قلنا: كلاهما ضعيف 
أما الأول: فلأنه مبني على مذهب الفلاسفة من أن علة الاحتياج إلى العلة هو الإمكان وحده. وقد ثبت في محلها 


أنما هو الحدوث وحده أو معا لإمكان شرطا أو شطرا وأن قولحم باطل 


8 : ب [تدل المعجزة على صدقه] 
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7 انظر نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في العقائد للعلامة عبد الرحيم بن علي 
الشهير بشيخ زاده الطبعة الأول 1317 هجري ص 359. 

71 انظر شرح المواقف للقاضي عضد الدين عبد الرحمن الإيحي ت: ه759 تأليف السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني ت 816ه ضبط 
وتصحيح محمود عمر الدمياطي دار الكتب العلمية بيروت ج 1 ص 52-51. 

2 انظر "شرح المقاصد في علم الكلام" لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ت 791ه تحقيق دار المعارف النعمانية 1981 
باكستان ج 1ص 53 
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وأما الثاني : فلأن إرسال الرسل وان لم يتوقف عليها لكن دلالة المعجزة على الصدق فيتوقف عليها ولو سلم أن 
دلالة المعجزة لا يتوقف عليها أيضا لكن يتوقف الاحتجاج بقوله عليها إذ للمنكر المشرك بعد تصديقه بالمعجزة أن 
يقول هذا ليس شرعا في حقي لأنه ليس من إِلهي بل من إلهك. 

فإن قيل: إن توقف [الأدلة النقلية من الكتاب» والسنة» والإجماع على وجود الباري ظاهر مسلم وكذا توقف 
السئة] ”57 غلى صدق المبلغ مسلم. 

وأما توقف الكتاب والإجماع عليه ففيه نظر؛ لأن صدق المَلّغْ يتوقف على دلالة المعجزة ومن أقواها القرآن» 


قلنا: لا نُسَلْم أن صدق المَلّْ يتوقف على القرآن إِنما يتوقف على مطلق المعجزة فيجوز تصديقه بمعجزة غير القرآن 
ولو سلم أنه يتوقف على القرآن لكن المعجز منه هو مقدار السورة وما دون ذلك ليس بمعجز فلاحتجاج بما دوتما 
يتوقف على صدق المبلغ وصدق المبلغ يتوقف على مقدار المعجز منه. 


مطلب المقصد: 


وفيه فصول الأول: فيما يتعلق بذاته تعالى”7” اتفق المسلمون على أن العالم أي كل موجود ما سوى الله تعالى مما 
يعلم به الصّانع ولا يصدق على صفات الله تعالى» لأنما ليست غيره وإن لم يكن عينه أيضا عند أهل الحق. والمراد 
ما حيط به سطح المحدد لا ما هو أعم منه ومن عالم آخر ماثئل له على ما أثبته بعض المتكلمون. لأنه وجوده غير 


معلوم لنا حتى يعلم به الصانع وغاية ما استدلوا به إثبات جوازه وذلك لا يكفي في إثبات إعلام الصانع. 


فإن قيل المشهور أن قوله مما يعلم به الصّانع ليس من التعريف بل بمجرد التسميّة ولكن صدق الموجود عليه ممنوع 
لأن المتبادر منه الوجود الخارجي بالفعل وكونه موجودا بذلك الوجود غير معلوم لنا. فإن قيل عدم الوجدان لا يقتضي 
عدم الوجود قلنا: لا يقتضي الوجود أيضا فالطرفان متساويان بل قد يرجح طرف عدمه بأن مالا دليل على وجوده 
لا بد من نفيه على أنه لو وجد لكان بينه وبين هذا العالم خلاء سواء كان كرتين أو لا. ولكان فيه عناصر لها أحياز 
طبيعية فيكون لعنصر واحد كللماء مثلا حيزان طبيعيان وكلاهما باطل بجميع أجزائه من الفلك والفلكيّات والعنصر 


س 


والعنصريّات حادث أي مسبوق بالعدم بالزمان على ما عليه جمهور المتكلمين خلافا للحكماء؛ فإتم أطلقوا لفظ 


_ 0714 
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5 +ب [أعني صفاته الذاتية والعقلية والسلبية فإنما كلها متعلق بذاته تعالى وإن تغايرت جهة تعلقها] 
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الحادث على هذا المعنى كذلك أطلقوه على المسبوق بالعدم بالذات وسمّوه بالحدوث الذاتي بناءً على ما ذهبوا إليه 
من قدم بعض أجزاء العالم وحملوا على العالم بجميع أجزائه الحادث بهذا المعنى لكونه أعمّ من الأوّل واستدلوا على 
إثباته بأن اللمكن غير مقتض لذاته للوجود ومقتض له لغيره. وما بالذات مقدم بالذات على ما بالغير فإذن عدمه 


مقدم على وجوده بالذات وهذا معى الحدوث الذاتي وفيه نظر؛ 


أما أولا: فلأن عدم اقتضائه الوجود وإن كان أمرا ثابتا للممكن بحسب ذاته لكنه لا يوجب اقتضائه لذاته العدم 
حتى يكون عدمه سابقا على وجوده سبقا ذاتيا بل الممكن لا يقتضي لذاته الوجود ولا العدم ويقتضي الوجود لغيره 
فلو جعل مسبوقية اقتضائه الوجود لغيره بلا اقتضائه لذاته الوجود والعدم حدوثا ذاتيا كما فعله الإمام في المللخص 
صح ذلك إن ثبت ما ذكروه أن ما بالذات مقدم بالذات على ما بالغير لكن ثبوته ممنوع لأن غاية ما ذكروه في 
إثباته أن ارتفاع ما بالذات يستلزم ارتفاع ذاته وذلك يستلزم ارتفاع ما بالغير وأما ارتفاع ما بالغير فلا يستلزم ارتفاع 


ما بالذات فيقدم ما بالذات على ما بالغير تقدما ذاتيا. 


ولا يخفى عليك أنه لا يلزم منه تقدم ما بالذات على ما بالغير إلا إذا ثبت أن ارتفاعه سب لارتفاعه وذلك إنما 
يثبت إذا كان ارتفاع ما بالذات سببا موجبا لارتفاع ذاته كما أن ارتفاع ذاته سبب موجب لارتفاع ما بالغير» لكن 
الأول ظاهر البطلان لأن ارتفاع ذاته هو السبب لارتفاع حاله لذاته دون العكس وإن كان الاستلزام حاصلا من 


وأما ثانيا: فلأن كون عدم الممكن مقدما على وجوده بالذات يقتضى كون انعدام علة للوجود أو جزء علة له لأن 
التتقدم الذاقي منحصر عندهم في التقدم بالعلية والتقدم بالطبع والأول محال. إذ العدم يستحيل أن يكون علة 


للوجود777 فتعين الثاني وذلك أيضا باطل لأنه لا يلزم منه أن لا يتحقق العلة التامة البسيطة وهو خلاف مذهبهم. 278 


6 +با/د [فإن قيل إذا لم يكن عدمه مقدما على وجوده تقدما ذاتيا يلزم ارتفاع النقيضين أي العدم وجوده قلنا بطلانه ممنوع لأن غاية سلب 
مرتبة العلية عن النقيضين وذلك ارتفاع النقيضين في المرتبة لا في الزمان] 

27 جب /د إلأن ما 3 يوجد 3 يوجد للزم اجتماع النقيضين أيضا لأن العلة لا بد وأن يوجد قُُ إيجاده المعلول فيلزم اجتماع عدم المعلول ووجوده 
في ذلك الآن] 


58 +ب/د [ويلزم اجتماع النقيضين أيضا لأن العلة لا بد وأن يوجد مع جميع أجزائه في أن الإيجاد] 
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فالحق أن تقدم عدم الممكن على وجوهده بالزمان لامتناع اجتماع للقدم مع المؤخر في زمان فكل ما هو حادث فهو 
مسبوق بالعدم بالزمان فكل ما هو حادث”” [ثم لما كانت تلك القضية متفقا عليها بين الفريقين إِنما الخلاف في 
معنى ا محمول وهو الحادث على ما ذكرناه وأن مبناه كون الفاعل قادرا مختارا عند المتكلمين وموجبا بالذات عند 


الحكماء. ]250 حتى لو اتفقوا على كون الفاعل غنتارا 


اتفقوا على كون العالم بجميع أجزائه حادثا زمانا ولو أتمم اتفقوا على كونه موجبا بالذات اتفقوا أيضا على كون 
بعض أجزاء العالم قديماء أشار إلى تطبيقها لمذهب المتكلمين بقوله بقدرة الله تعالى» وذلك لأن أثر القدرة لا يكون 
إلا حادثا زمانا لكونه مسبوقا بالقصد والاختيار. كما أن أثر الموجب بالذات لا يكون إلا قديما لعدم جواز تخلّفه 


عن ذات الموجب. 


ولا يخفى عليك أنه لا حاجة إلى ذكر قوله بعد إن لم يكن بعد هذا القول على ما وقع في عبارة الرسالة العضدية؛281 
لأنه معتبر في لفظ الحادث؛ اللهم إلا أن يكون إشارة إلى رد ما نقله في المواقف عن الآمدي282 من أن سبق الإيجاد 
القصدي على وجود المعلول يجوز أن يكون سبقا ذاتيا لا زمانيا كسبق الإيجاد الإيجابي؛ فيجوز أن يكون بعض العام 
قديما حادثا ذاتا كما قال الحكماء مع كونه أثر الفاعل المختار؛ لكنه إنما يستقيم هذا الرد به بناء على حمل لفظ 


البعد على البعديّة الزمانيّة لا الذائيّة وإلا فلا يحصل به الرد. 


ولا يخفى عليك بطلان ما نقل عن الآمدى لأنا نعلم بالضرورة أن القصد إلى إيجاد الموجودي محال فلا بد أن يكون 


القصد مقارنا بعدم الأثر فيكون أثر المختار حادثا قطعا. 


اعلم أن المخالف في هذه المسألة هم الحكماء فإن أرسطو ومن تبعه [كالفارابي وابن سينا] 283 ذهبوا إلى قدم 


التتفوس الفلكية والعقول العشرة777 لتجردها عن المادّة التي لا بد لحا في كل حادث زماني عندهم؛ وإلى قدم الأجسام 


7 +ب/ج /د [بقدرة الله تعالى وذلك لأن أثر القدرة لا يكون إلا حادثا زمانا بالاتفاق لكونه مسبوقا بالقصد والاختيار كما أن أثر الموجب 
بالذات قديم بالاتفاق لعدم جواز تخلفه عن ذات الموجب] 
230 
251 الرسالة العضدية للقاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد المتوفي سنة 756ه نشر: المكتبة الأزهرية للتراس والجزيرة للنشر والتوزيع ©1929م. 
2 انظر غاية المرام في علم الكلام للآمدي 255/1 ت: حسن محمود عبد اللطيف الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة. 
385 _ 

© 
4 ذهب الفارابي إلى أن الله واحد من كل وجه. ولا يقبل الكثرة بحال» ولو صدرت عنه الكثرة بفعل مباشر لكانت مؤدية إلى كثرة من جهة 
الفاعل» وهذا محال على الباري جل في علاه» ولذا يقول : -" اللازم عن الأول يجب أن يكون أحدى الذات؛ لأن الأول أحدى الذات من كل 


56 


الفلكيّة بموادهاء وصورها النوعية» والجسمية» وأعراضها من ضوئها وشكلهاء ومقدارهاء وحركاتما نوعا وأوضاعها 
كذلك؛ بمعنى أتما متحركة حركة متصلة من الأزل إلى الأبد إلا إن كل فرد من أفراد الحركة حادثة مسبوقة بأخرى 
وكذا الوضع وإلى قدم الأجسام العنصرية أيضا بموادهاء وبصورها الجسمية بنوعهاء وبصورها النوعية بجنسها [لا 
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وذهب أفلاطون إلى قدم النفوس الناطقة البشرية» والبعد المجرد واستدلوا عليه بشبه كثيرة وعمدتما أن جميع ما لا بد 
منه في وجود ممكن ما إما أن يكون حاصلا في الأزل أو لا؛ فإن كان حاصلا فيه لزم وجود ذلك الممكن في الأزل 
أيضا لامتناع تخلف المعلول عن علته الثّامة وإن لم يكن حاصلا فيه287 [فإما أن لا يحتاج ذلك الممكن في حدوثه 
إلى شرط حادث فيلزم وجود الممكن بلا علة مؤثرة فيلزم سد باب إثبات الصانع أو يحتاج إلى شرط حادث فنقل 


الكلام إليه فيلزم تسلسل الشروط الحادثة وهو باطل. 


عي عنه بوجوه: الأول أن ميع ما لابد منه قِِ وجوده حاصل قِِ ا وقولكم لزم وجود الممكن قِِ الأزل 
ممنوع لجواز أن يكون وجود الممكن محالا في الأزل ثم يصير مكنا فيوحده في ذلك الوقت بناء على أن الإمكان 


جهة» ويجب أن يكو ة#لاةا الأحدى بللقالة مرا مفارق" إذن فالواحد #0170يصسه إلا ولللهيذ ذو مدر لكر عد لين مصدركل 
واحد من هذه الكثرة غير مصدر الآخرء فيؤدى هذا إلى التركيب في الذات الإلهية» وهذا لا يجوز في حقه تعالى؛ لأنه تعالى منزه عن التركيب 
والكثرة والانقسام والاحتياج إلى الغير والممائلة إلح. لقد قال الفارابي بنظرية العقول العشرة؛ حتى لا يصدر عن الواحد إلا واحد» وهو العقل 
الأول» ومن هذا العقل تبدأ الكثرة حينما يعقل) موجده(وهو) الأول) فيصدر عنه عقل آخرء ويدرك ذاته فيصدر عنه وجود السماء الأولى؛ 
وهكذا حتى العقل العاشر وفلك القمرء أي أن الكثرة تبدأ من العقل الأول» حيث يتم الخلق على مراحل وبشكل تدريجي. انظر :د /يحبى 
هويدي دراسات في علم الكلام والفلسفة ص11 
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6 + ب/ج/د [وإلى قدم الزمان أيضا] 

7 جب/ج/د [فإذا حدث ممكن فإما أن يكون حدوثه من غير حدوث أمر آخر فيازم وجود الممكن بدون تمام علته وإما أن يكون بسبب 
حدوث أمر آخر فينتقل الكلام إلى ذلك الأمر الآخر فيلزم التسلسل ا محال وثانيها أنذكل حادث زمانيٍ لا بد له أن يكون مسبوقا بمادة ومدة 
قديمتين أما الأول فلأن إمكان وجوده سابق على وجوده وإلا لما كان قبله ممكنا بل يكون ممتنعا لذاته ثم صار ممكنا وقت وجوده فيلزم الانقللاب 
من الإمتاع الذات إلى الإمكان الذاتي واللازم باطل وذلك الإمكان أمر موجود لا محالة فلا بد له من محل يقوم به إذ لا يجوز قيامه بنفسه وذلك 
امحل هو المادة وهي قديمة وإلا لزم أن يكون كل مادة مسبوقة بمادة أخرى إلى غير النهاية فيلزم التسلسل ا محال وأما الثاني فلأن عدم الحادث مقدم 
على وجوده وهذا التقدم ليس بالغيرية ولا بالطبع ولا بالشرف ولا بالرتبة فهو بالزمان فإذن عدم الحادث في زمان سابق ولا يجوز أن يكون ذلك 
الزمان حادثا وإلا لكان عدمه سابقا على وجوده سبقا زمانيا فيلزم أن يكون عدمه مقارنا لزمان فيلزم أن يكون الزمان موجودا حين عدمه وهو 
باطل فيكون قديما وهو مقدار الحركة فيلزم منه قدم الحركة والجسم المتحرك وهو الفلك وأجيب عن الوجه الأول بوجوده الأول باختيار الشق الأول 
ومنع الملازمة بأن يقول أن جميع ما لا بد منه في وجوده حاصل في الأزل] 


038 _ اذ 
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معتبر في جانب المعلول لا في جانب العلة257 فكون الإمكان لا يزاليا لا ينافي كون جملة مالا بد منه في وجود ذلك 


لمكن أزلنا أقول افيد 200 


أولا: وجوده محالا في الأزل من قبيل المانع وارتفاع المانع معتبر في [جانب] 771 العلة التامة فكون وجوده محالا يناي 
تحقيق جملة مالا بد منه في الأزل. وأما ثانيا:272 فلأن وجوده لو كان محالا في الأزل ثم يصير ممكنا لزم انقلاب المحال 
إلى اللمكن [وهو باطل.] 509 


وأما ثالغا: ”7 فلأن حدوث الإمكان في وقت معين إما أن يكون الأمر يقتضيه فيكون هو أيضا مكنا مستند إلى 
ذلك الأمر فللإمكان إمكان وننقل الكلام إليه فيتسلسل الإمكانات الموجودة أو لا يكون لأمر يقتضيه» فيلزم 


حدوث الحادث بلا علة وهو مال 295 


7 +جآد [لأن الشي مالم يكن ممكنا م يحتج إلى علة] 

7 ج+ب/د [ أما أولا فلان كون الإمكان معتبرا في جانب المعلول لكونه علة الاحتياج إلى العلة لا يناي كونه من جملة لا بد منه في وجود 
الممكن وإنما ينافي كونه جزء من العلة التامة و ما لا بد منه أعم من العلة التامة فيجوز أن يكون الإمكان من جملة ما لا بد منه خارجا من العلة 
كالاحتياج إلى العلة والوجوب في تأثير الفاعل فإنما من جملة ما لا بد منه في وجود الممكن مع أتما خارجة عن العلة ولذا قالوا أمكن فاحتاج 
فوجب فأوجد فوجد فإذا كان الإمكان مما لا بد منه لا يزاليا ينافي كون جملة ما لا بد منه أزليا ويستلزم خلاف المفروض ولقائل أن يقول إن أراد 
الإمكان مما لا بد منه في وجوده الأزلي فلا نسلم ذلك لأن وجوده الأزلي محال وإن أراد أنه مما لا بد منه في وجوده اللازالبي فهو مسلم لكنه لا 
يلزم من كونه محالا في الأزل خلاف المعروض لأن إمكان وجوده فيما لا يزال ثابت في الأزل وأما ثانيا ] (+ب فلأن كون وجوده محالا في الأزل 
من قبيل المانع وارتفاع المانع معتبر في العلة التامة فكون وجوده محالا ينافي تحقيق جملة ما لا بد منه في الأزل) 
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2 : باد [ثالنا] 
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4 : باد [رابعا] 

5 + ب/ج/د [فالقول يكون إمكان وجود الممكن لا يزاليا باطل فيكون أزليا فيكون الممكن أيضا أزليا بعد تسليم تحقق جملة ما لا بد منه في 
الأزل فإن قيل لو كان إمكان الوجود أزليا لزم إمكان أزلية الوجود أيضا واللازم باطل لأن أزلية وجود الممكن محال قلنا الملازمة ممنوعة لجواز أن 
يكون وجود الشيء في الجملة أعني الوجود اللايزالي ممكن في الأزل ولا يكون وجوده الأزلي مكنا بل محالا ولا يلزم من هذا كون الشيء من قبيل 
محال حتى يلزم الانقلاب إلى الإمكان الثاني أنكم إن أردتم بالوجود الأزلي الذي أردتم فيه الوجود الأزلي قلنا إن جميع ما لا بد منه فيه ليس 
حاصلا في الأزل لأن الفاعل مختار لا موجب وتعلق إرادته بحذا الوجود من جملة ما لا بد منه أيضا ولم يوجد ذلك لأن الوجود الأزلي للحادث 
محال والمخال ليس من مقدورات الله تعالى حتى يتعلق به إرادته وقولكم فإذا حدث ممكن ما فإما أن يكون حدوثه من غير حدوث أمر آخر أو 
بحدوث أمر آخر قلنا أنه بحدوث أمر آخر أعني تعلق الإرادة في وقت حدوثه وقولكم فيازم التسلسل امحال قلنا ممنوع لأن التسلسل في تعلق 
الإرادة جائز لأنه أمر اعتباري] (+ب/ د إن اعتبر المعتبر بتسلسل وإن لم يعتبر ينقطع واعتباره ليس بلازم فينقطع بمعنى العقل أن يعتبر التعلق في 
نفسه وبلاحظه قصد أو بالذات فحيثئذ يكون معنى مستقلا في نفسه يصح أن يحكم عليه بالحدوث وغيره فيتسلسل وإن يعتبره مرآة لمشاهدة 
طرفيه أعني التعلق والمتعلق وآلة لتعرف أحوالهما فحيتئذ لا يمكن للعقل أن يحكم عليه بشيء من الأحكام لأنه لا يمكنه الملاحظة إلا آلة وتبعا 
لتعرف طرفيه وفي هذه الملاحظة لا يمكن أن بحكم عليه بشيء لأن المحكوم عليه بشيء لا بد وأن يلاحظ قصدا وبالذات فحيتئذ لا يتسلسل) 
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[وأما رابعا: فلأن حدوث الحادث الإمكان في وقت معين إن توقف على شرط حادث لزم التسلسل في الشروط 
الحادثة» وإن لم يتوقف عليه يلزم الترجيح بلا مرجح وهذا قريب إلى الثالث فالقول يكون إمكان وجود الممكن لا 
يزاليا باطل. فتعين أن يكون أزليا وإذا كان أزليا بعد تسليم حصول جملة ما لا بد منه في وجوده في الأزل سواء كان 
الإمكان من جملة مالا بد منه أيضا أو لا. فإن قيل: لو كان إمكان الوجود أزليا لزم امكان أزلية الوجود أيضا واللازم 


باطل؛ لأن أزلية وجود الممكن محال» قلنا: الملازمة ممنوعة لجواز أن يكون وجود الشيء في الجملة أي الوجود اللايزالي 


(+ب و اعتباره على وجه الأول ليس بضروري للعقل فله أن لا يلاحظ على الوجه الأول وهذا معنى انقطاع التسلسل بانقطاع الاعتبار في الأمور 
الاعتبارية وتوضيحه أن نسبة البصيرة إلى مدركاتما كنسبة البصر إلى مبصراته فكما أن الناظر في المرآة ربما يجعلها وسيلة إلى إدراك ما ارتسم فيها 
من الصور قيل لاحظ بمكا تلك الصور قصدا يمكن إجراء الأحكام عليها ويكون المرآة حينئذ ملحوظة تبعا على أنما آلة المشاهدة تلك الصور 
وتعرف أحوالها وليس للعقل بهذه الملاحظة أن يتمكن من الحكم على المرآة بصفة جوهرها وصفات وجهها إلى غير ذلك من صفاتما وربما يلاحظ 
المرآة قصدا أو هو متوجه إليها بإجراء الأحكام عليها كذلك البصيرة قد يجعل البعض مدركاتها مرآة المشاهدة بعضها كما إذا أعتبرت التعلق 
ولاحظته من حيث أنه حالة بين الإرادة والمراد والتعلق بكذا الاعتبار يعرف حال الإرادة والمراد كأنه آلة للعقل في تعرف حاما ومرآة لمشاهدتمما 
فلا يكون التعلق حينئذ ملحوظا قصدا أو بالذات ولا يقدر العقل بمذه الملاحظة على أن بحكم على التعلق بشيء من الأحكام كالحدوث وغيره 
ولا أن يعتبر نسبة إلى شيء بل العقل على هذا التقدير إنما يلاحظ التعلق باعتبار ملاحظة طرفيه فهو متوجه إليها قصدا وإلى التعلق تبعا وقد 
يجعل مرآتما أعني التعلق تبعا ملحوظا قصد وبالذات بأن لاحظه من حيث أنه مفهوم من المفهومات فإذا اعتبر العقل التعلق على الوجه الأول 
فلا يتسلسل أصلا لأن العقل حيتئذ لا يقدر أن يحكم عليه بشيء من الأحكام من الحدوث وغيره ولا أن يعتبر نسبة إلى شيء أصلا وإذا اعتبره 
على وجه الثاني ولاحظ معه أيضا أحد الطرفين أعني المراد والإرادة وتعقل نسبته بينهما اعتبر حدوثه واعتبار الحدوث على وجه يكون آلة لملاحظة 
حال في ذلك التعلق والمتعلق لا يقتضي اعتبار حدوث تعلق آخر بينهما فلا يقضي إلى التسلسل وإذا اعتبر العقل الحدوث أصالة ولاحظ من 
حيث أنه مفهوم من المفهومات ولاحظ معه أيضا المتعلق وتعقل نسبته بينهما لزمه اعتبار حدوث تعلق آخر بينهما فاعتبار التعلق الآخر يتوقف 
على ثلاث ملاحظات فالعقل إن لاحظ هذه الملاحظات الثلاث تحقق هناك تعلق آخر فيتسلسل ولا شيء من هذه الملاحظات بضروري للعقل 
فله أن يلاحظ وهذا هو معنى انقطاع التسلسل بانقطاع الاعتبار وله نظائر كما لو نصف شيء بالإمكان لوجب اتصافه به إلا لأمكن زوال 
الإمكان عن مهية الممكن وهو محال لأن الإمكان من لوازم مهية الممكن ووجب اتصافه بذلك الوجوب وكذلك وجوب الوجوب وهكذا حق 
يتسلسل الوجوبات وإلا لزم المحذور المذكور فإذا اعتبر العقل الإمكان ولاحظ من حيث أنه حالة بين الماهية ووجودها فهو بمذا الاعتبار يعرف 
حال الماهية والوجود كأنه آلة للعقل في تعرف حاليهما ومراده لمشاهدتمما فلا يكون الإمكان حينئذ ملحوظا قصدا فلا تسلسل وإذا اعتبره 
ولاحظه قصدا وبالذات من حيث أنه مفهوم من المفهومات يقدران بحكم عليه بشيء من الأحكام وحينئذ اعتبر وجوب اتصاف الماهية به واعتبار 
هذا الوجوب على وجه يكون آلة لملاحظه حال الماهية والإمكان لا يقتضي اعتبار وجوب آخر بين هذا الوجوب والماهية فلا يقضي إلى التسلسل 
واعتبار الوجوب احتماله وملاحظته قصدا من حيث أنه مفهوم من المفهومات مع ملاحظة الماهية معه أيضا يقتضي اعتبار وجوب آخر بين هذا 
الوجوب ولماهية فاعتبار الوجوب الآخر يتوقف على ثلاث ملاحظات فالعقل إن لاحظ هذه الملاحظات الثلاث هناك وجوب آخر ولا شيء 
من هذه الملاحظات بضروري للعقل فله أن لا يلاحظ فينقطع التسلسل وكذا لو لزم شيء لزم لزومه أيضا وكذا لزوم وهكذا حتى يتسلسل اللزومات 
والا لزم جواز الانفكاك بين اللازم والملزوم بينهما له اعتبار أن أحدههما من حيث أنه حال بين اللازم والملزوم وآلة لتعرف حاليهما فحيثذ لا 
تسلسل والثاني من حيث أنه مفهوم من المفهومات فإذا اعتبره العقل على هذا الوجوب ولاحظه ولا حظ معه أحد المتلازمين وتعقل بينهما نسبة 
اعتبر لزوما آخر بينهما فاعتبار اللزوم الآخر يتوقف على تلك الملاحظات الثلاث التي لا شيء منها بضروري للعقل فالعقل إن لاحظ هذه 
الملاحظات الثلاث تحقق هناك لزوم آخر فيتسلسل وإلا انقطع الاعتبار والتسلسل وكذا الحال وسائر المفهومات الاعتبارية التي يتكرر نوعها 
كالحصول مثل هذا) 
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مكنا في الأزل» ولا يكون وجوده الأزلي تمكنا؛ بل محالا. ولا يلزم من هذا كون الشيء من قبيل ا محال حتى يلزم 
الانقلاب إلى الإمكان. 


الوجه الثاني: أنه إن أردتم بالوجود الوجود الأزلي» قلنا: إن جميع ما لا بد منه ليس حاصلا في الأزل؛ لأن الفاعل 


مختار لا موجب وتعلق إرادته بحذا الوجود من جملة ما لا بد منه أيضاء ولم يوجد ذلك لكون الوجود الأزلي للحادث 
محالا في الأزل وإنما الممكن هو الوجود الأزلي فعلى هذا يمنع قولهم فيلزم وجود الممكن بلا علة مؤثرة بل لا معنى 
للترديد في هذا الوجود لكونه محالا.] 276 وإنما أردتم به الوجود اللايزالي» قلنا: إِنَّ جميع ما لا بد منه حاصلا في الأزل 
لأن الفاعل مختار وأن إرادته الأزلية قد تعلقت في الأزل بمذا الوجود اللايزالي ولم يبق شيء آخر مما لا بد منه في هذا 
الوجودء وقولكم يلزم قدم الحادث ممنوع وإنما يلزم ذلك لو كان الفاعل موجبا لامتناع التخلف عن ذات الموجب» 
وأما إذاكان الفاعل مختارا فيجوز التخلف عن ذاته وذات إرادته وإِنما يمتنع التخلف عن تعلق إرادته [ففي أي وقت 
تعلقت إرادته يوجد في ذلك الوقت ومتنع عنه التخلف] 777 وقد تعلقت 275 في الأزل بوجوده 277 في وقت معين 


لا يزاليي فلا يوجد إلا فيه. 


وكون التعلق أزليا لا يناقٌ كون المتعلق لا يزاليا200 [وفيه نظر؛ لأنه حينئذ يتوقفٍ حصولهاعلى حضور ذلك الوقت 


الحادث فيكون أيضا من جملة ما لا بد منه ولم يوجد في الأزل وذلك خلاف الفرض» وما قيل: في جوابه أن الإرادة 


8 +د [إرادته] 

7 جد [فيما لا يزال] 

0 + ب/ج/د [فإن قيل أن التعلق الأزلي بوجوده إما أن يكون محتملا متمما لعلة وجوده أو لا فإن كان متمما يلزم وجوده في الأزل لامتناع 
التخلف عنه وإِن لم يكن متمما احتياج المعلول إلى أمر آخر سوى هذا التعلق وهو خلاف الفرض لأن الفرض أن هذا التعلق كاف في وجود 
المعلول ويلزم التسلسل امحال أيضا بأن يقول أن التعلق الأزلي إما أن يكون متمما لعلة وجود ذلك الأمر أو لا وعلى الأول يلزم أزلية ذلك الأمر 
الحادث وعلى الثاني أن يحتاج ذلك الأمر آخر ويتسلسل قلنا إن أردتم أنه متمم لعلة وجوده الأزلي نختار أنه ليس كذلك لأن المتمم لعلة وجوده 
الأزلي هو التعلق الأزلي بالوجود الأزلي لا التعلق الأزلي بالوجود اللايزالي وإن أردتم أنه متمم لعلة وجود اللايزالبي نختار أنه كذلك وتمنع لزوم أزلية 
فإن الفاعل مختار والمعلول لا يوجد إلا بحسب تعلق أرادته وقد تعلقت إرادته بوجوده في وقت معين فلا يوجد إلا فيه فإن قيل أن ذلك الوقت مما 
يتوقف على حضوره حصول ذلك المعلول فيكون من جملة ما لا بد منه في حصوله فكيف يكون ذلك التعلق متمما لعلته قلنا إن الإرادة الأزلية 
كما تعلقت في الأزل بوجود المعلول في ذلك الوقت كذلك تعلقت معا في الأزل بوجود ذلك الوقت الحادث فلم يبق شيء من جملة ما لا بد منه 
لذلك المعلول فإن قيل أن تعلق الإرادة في الأزل بوجود ذلك الوقت كما كان من جملة مالا بد منه لذلك المعلول كذلك وجود ذلك الوقت نفسه 
أيضا من جملة ما لا بد منه ولم يوجد في الأزل فكيف يكون التعلق متمما لعلة بدون ذلك الوقت قلنا أن وجود الوقت معتبر في جانب المعلول 
لا في جانب العلة لان المعلول هو الممكن المسبوق وجوده بعدمه زمانا فكان المعلول هو الممكن المقيد بكونه حادثا في ذلك وقت فصار تعلق 
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الأزلية كما تعلقت في الأزل بوجود ذلك المعلول في ذلك الوقت كذلك تعلقت معا في الأزل بوجود ذلك الوقت 
الحادث أيضا؛ فلم يبق شيء من جملة ما لا بد منه لذلك المعلول فليس شيء لأن تعلق الإرادة في الأزل بوجود 
ذلك الوقت كما كان من جملة ما لا بد منه لوجوده ذلك المعلول كذلك وجود ذلك الوقت نفسه أيضا؛ أي تعلقه 
من جملة ما لابد منه لذلك المعلول ولم يوجد في الأزل وقد ورد عليه أيضا بأنه لما توقف حصوله على حضور ذلك 


الوقت الحادث ننقل الكلام إلى ذلك الوقت فيلزم التسلسل في الأوقات الحادثة. 


وأجيب عنه بأن حضور ذلك الوقت الحادث يتوقف على وقت آخر قبله وهكذا فيلزم التسلسل في الأوقات الماضية 
المتوهمة التي لا وجود لما في الخارج أصلا؛ لأن الكلام في أوقات قبل وجود العالم واستحالة مثل هذا التسلسل ممنوع. 
وليس المراد بحدوث ذلك الوقت وجوده بعد عدمه حتى يكون التسلسل ف الأمور الموجودة؛ بل المراد به كونه غير 
أزلي» ويمكن أن يجاب عنه أيضا على تقدير كون حدوثه بمعنى وجوده بعد عدمه بأن يقال: سلمنا أن ذلك الوقت 
الحادث من الأعيان الموجودة في الخارج كالحادث فيه لكن توقفه على حدوث وقت آخر ممنوع لجواز أن الإرادة 
الفاعل المختار تعلقت في الأزل بوجوده مسبوقا بعدمه فلا يحتاج إلى وقت آخر حتى يلزم التسلسل في الأوقات 


الماضية» كما تعلقت في الأزل بوجود المعلول في ذلك الوقت. 


فإن قيل تقدم عدم ذلك الوقت على وجوده يقتضي سبق الزمان عليه فيلزم التسلسل في الأوقات بالضرورة قلنا 


ممنوع لأن تقدم عدمه ذاتي على وجوده ذاتي لا زماني فلا يقتضي عدمه المقدم على سبق الزمان عليه. 
مطلب المعتمد عليه: (العدم) 
فالمعتمد ما صدّره بقوله الوجه الثالث. 


الوجه الثالث: أن دليلكم] 1تون على العدم لو 3 لزم أن لا يوجد حادث يومى أصلا لجريانه فيه أيضا بأن 
يقول إِنَّ جميع ما لا بد منه للحادث اليومي؛ إما أن بحصل في الأزل أولاء فعلى الأول يلزم قدمه على الثاني» فإما 


أن لا يتوقف على حدوث أمر آخر؛ فيازم أن يوجد المعلول بدون علته التامة أو يتوقفء فيلزم التسلسل وقد اعترفتم 


الإرادة في الأزل معتبرا في جانب العلة والوقت في جانب المعلول فإن قيل أن ذلك الوقت وإن كان معتبرا في جانب المعلول إلا أنه ثما يتوقف عليه 
وجود المعلول وحدوثه يتوقف على حدوثه وقت آخر وهكذا إلى غير النهاية فيلزم التسلسل في الأوقات الحادثة قلنا إن حضور ذلك الوقت 
الحادث إنما يتوقف على وقت آخر قبله وهكذا إلى غير النهاية يلزم التسلسل في الأوقات الماضية المتوهمة التي لا وجود لما في الخارج واستحالة 
مثل هذا التسلسل ممنوع الثالث أن دليلكم هذا لو تم لزم أن لا يوجد حادث يومي أصلا] 


501 ىر 
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بوجود الحادث اليومي فإن قيل: لا نسلم جريان الدليل فيه لأن التسلسل اللازم فيه ليس بمحالء لأن الحادث اليومي 
مستند إلى استعدادات متعاقبة حاصلة من حركات متعاقبة سرمديّة والتسلسل في الأمور المتعاقبة ليس بمحال لعدم 
جريان البرهان فيه لعدم الاجتماع قُ الوجود بخلااف التسلسل من حدوث العالم بأسره» فإنه يتسلسل قُِ الأمور 


المترتبة المجتمعة في الوجود فيكون محالا. 


قلنا: اشتراط الاجتماع في الوجود في جريان البرهان ممنوع بل يكفي مطلق الوجود ولو سلم ولكنه لا بد لعدم كل 
واحد من تلك الأمور المتعاقبة قِِ الوجود من علة حادثة؛ لأنه عدم بعل الوجود فعلته إما أمر موجود أو عدم أمر 


على الأول فلأنا ننقل الكلام إلى علة ذلك الأمر الموجود وهكذا إلى غير النهاية. 


وأما على الثابي فلأن عدم أمر الوجود هو عدم جزء من علة وجوده لأن ما لا يكون وجوده علة لوجود شيء لا 


يكون عدمه علة لعدم ذلك الشيء فيلزم التسلسل حال وجوده السابق في الموجودات المترقبة. 302 


وأما على الثالث فلا بد أن يكون واحدا من الأمور الموجودة أو المعدومة أو كلاهما معا غير متناهية على ما في 
الأول والثاني. فإن قيل: إن تلك الأمور الموجودة يجوز أن يكون من قبيل المعدات أيضا؛ فلا يلزم التسلسل في الأمور 
امجتمعة في الوجود» قلنا: فعلى هذا يلزم بناء على ما قالوا إن المعدات لا ينتظم إلا بحركة سرمديّة وإن كان دعوى 
باذ وليل أذ يكوك فلك العذاك معثات أخر ومكذاء قفارم وود ببالاشل غير ستتاهية وكل ولحد من انحاد اتلك 
السلاسل غير متناهية أيضاء وآحاد كل من السلاسل وإن لم يجتمع في الوجود إلا أنه لا يخلو كل منهما عن وجود 
فرد من أفرادها حين وجود معلول تلك السلاسل فيلزم التسلسل في الأمور المترتبة ترتيبا ذاتيا المجتمعة في الوجود 
بسبب فرد من أفراد كل سلسلة» ويلزم منه أيضا محذور آخر وهو ثبوت أجسام غير متناهية متحركات بالحركات 


اد 


2 + ب/د [امجتمعة وأما في حال عدمه اللاحق لأن عدمه إما أن يكون سبب الحادث حدوث مانع موجود أو بسبب عدم أمر يستلزم حدوث 
مانع موجود كعدمه عدم المانع المستلزم لوجود المانع أو بسبب عدم أمر موجود لا يستلزم أمرا موجودا فعلى الأوليين يازم التسلسل في الموجودات 
المترتبة المجتمعة الحادثة في حال عدمه وعلى الثالث في حال وجود ذلك الموجود] 

9 +ب/ج [ولقائل أن يقول لم لا يجوز ان يكون علة ذلك العدم الحادث ذات ذلك المعدوم يعني يجوز أن يكون علة عدم الحركة اليومية مثلا 
بعد وجودها ذات تلك الحركة فلا يحتاج ذلك العدم إلى علة حادثة حتى يلزم التسلسل ا محال فإن قيل لو جاز ذلك لزم أن يكون الحركة ممتنعا 
لذاته لأن ما يقتضي ذاته عدمه ممتنع لذاته ولزم أيضا اجتماع النقيضين لأن مقتضى الذات فلو اقتضى ذات الحركة عدمها بعد وجودها لزم 
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ثم نقول أنَا لا نسلم أن التسلسل اللازم من حدوث العالم بأسره هو التسلسل في الأمور المترتبة امجتمعة في الوجود 
ل لا يجوز أن يكون حدوث العالح مشروطا باستعدادات متعاقبة غير متناهية كما في الحوادث اليومية بعينها؛ فلا 
يكون التسلسل منها محالا أيضاء لعدم الاجتماع في الوجود وحينئذ لا يلزم إلا قدم جنس هذه المعدات لا قدم 
شخص العالم على ما ادعيتم. 

لا يقال إِنَّ الاستعدادات المتعاقبة الغير متناهية لا ينتظم في الوجود إلا بحركة سرمدية متعاقبة وبمادة قديمة يتوارد 
عليها الاستعدادات وكلا الأمرين لا يتصور على تقدير حدوث العالم بأسره إذ لا يتصور في خارج جملة العالم مادة 
حتى يتوارد عليها الاستعدادات المتعاقبة من الأزل إلى أن كمل الاستعداد لا حيز ولا جسم قديم متحرك يعرضها 
تلك الحركة السرمدية التي يستفيد المادة عنها الاستعداد لأنا نقول أن دعوى توقف المعدات على كل من المادة 
والجسم المتحرك دعوى بلا برهان. إذ لم يأتوا بما يقول عليه؛ فإن قيل: إِنّه لا بد لتقدم المعدات بعضها على بعض 


من زمان؛ لأن المعدات لها تقدم سوى التقدم بالطبع على معلولاتما وليس ذلك إلا تقدما زمانيا. 


والزمان عبارة عن مقدار حركة الفلك*30 فيلزم أن يكون كل منها قديما. قلنا: لم لا يجوز أن يكون تعاقب المعدات 
وعدم اجتماع بعضها مع بعض بذواتما لا بالزمان كتعاقب أجزاء الزمان بعضها مع بعض حت لا يحتاج إلى جسم 
متحرك وتكون تلك المعدات المتعاقبة باعتبار جنسها قديمة مستندة نك القدم. وباعتبار حدوثها ذاتا واسطة قِِ 


حدوث العالم؛ فلا يلزم قدم الأشخاص305 لأنه أي العالم إما جوهر أو عرض لأنه إما متحيز بالذات أو حال في 


عدمها وقت وجودها قلنا كل من الملازمتين ممنوع أما الأول فلأن الممتنع لذاته ما يقتضي ذاته عدمه مطلقا لا عدمه الخاص أعني العدم بعد 
الوجود وأما الثاني فلأن اجتماع النقيضين إنما يلزم لو اقتضى ذاته عدمه مطلقا وأما لو اقتضى عدمه بعد الوجود فلا كما نحن فيه] 

4 مر [الأعظم] 

7 +با/د [الرابع أن دليلكم ليس بصحيح بجميع مقدماته لأن صحته يتوقف على أمر لو تحقق ذلك الأمر يلزم عدم ثبوت مدعاكم وذلك 
لأن دليلكم لا يتم إلا على تقدير ثبوت استعدادات غير متناهية متعاقبة على مادة قديمة حاصلة من حركات غير متناهية متعاقبة كما سبق في 
الوجه الثالث ولو ثبت هذه الاستعدادات لزم أن لا يوجد قديم أصلا وهو مدعاكم لأن القديم يقتضي السبق على جميع الحوادث ومقارنة 
الاستعدادات الغير المتناهية الحادثة للقديم على الدوام ينافي بسبق القديم على الحادث والجواب عنه لا نسلم أن مقتضى القديم هو السبق على 
جميع أفراد الحوادث الغير المتناهية في زمان واحد بل مقتضاه أن الحوادث إن كانت غير متناهية كالاستعدادات المذكورة هو السبق على الفرد 
المنتشر منها في وقت ما و إن كانت متناهية هو السبق على جميعها في زمان واحد فلا يلزم السبق على جميع الاستعدادات في وقت واحد فداوم 
مقارنتها للقديم لا ينافي سبقه على الحوادث وفيه نظر أن السبق على جميع الحوادث من لوازم ماهية القديم فلا يختلف باختلاف الغير كما لا 
يختلف الخامس أن دليلكم إنما يتم على تقدير جواز التسلسل في الحوادث المتعاقبة لكنه باطل ببرهان التضايف والتطبيق أما التضايف فلأن حاصله 
أنه لو ذهب سلسلة المتطابقين إلى غير النهاية لزم أن يكون عد واحد المتضايفين أكثر من عدد الآخر وهو محال لأن المتعاقبين متكافئان ف 
الوجود ضرورة ففيما نحن فيه أو كان التسلسل من جانب المبدأ إلى جانب الآخر وأخذنا سلسلة من مسبوق معين كا معلول الأخير فهذا المعلول 
له مسبوقية بلا سابقية وكل واحد من آحاد السلسلة له سابقية ومسبوقية والسابقيات والمسبوقيات فيما فوق المعلول الأخير ويبقى في المعلول 
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الأخير مسبوقية بلا سابقية فيزيد عدد المسبوقيات على عدد السابقيات بواحد وهو محال وأما التطبيق في الوهم كاف فلا يقتضي الاجتماع في 
الوجود الخارجي للعقل بمعونة الوهم إذا أخذ جملة من الحوادث المترتبة إلى غير النهاية وجملة أخرى غير متناهية من الحادث الذي قيل مبدأه الجملة 
الأولى أو بعدها ونوهم أتما انطباق مبدأ الجملة الأولى على مبدأ الثانية ينطبق سائر آحاد الأولى على سائر آحاد الثانية ونسوق البرهان إلى آخره 
فإن كان تحويزهم التسلسل في الأمور المتعاقبة لعدم جريان بيان التطبيق فقد ظهر فساده وإن كان ذلك ان السلسلة الغير المتناهية غير موجودة في 
الحوادث المتعاقبة فبرهان التطبيق وإن كان جاز بالكن المدعى غير متخلف لأن غير المتناهي غير موجود هناك وليس للمدعى الامتناع السلسلة 
الموجودة الغير المتناهية وهذا محقق لأنه لما لم يجتمع الآحاد فيما نحن فيه لا بكون السلسلة الغير المتناهية موجودة في الخارج فلم يتخلف المدعى 
عن البرهان قلنا نرد عليه أن مقتضى البرهان عدم جواز وجودها مطلقا لا مجتمعة ولا متعاقبة والسلسلة الغير المتناهية فيما نحن فيه موجودة متعاقبة 
والوجود على سبيل التعاقب نحو من الوجود الخارجي فيكون السلسلة المتعاقبة موجودة في الخارج فلا معنى لتجويزها مع تسليم جريان البرهان وان 
كان ذلك لعدم جريان المحذور اللازم من التطبيق وهو تناهي السلسلة على تقدير عدم تناهيها أو مساوات الجزء للكل وهذا باطل أيضا لجريان 
ا محذورين في المجتمعة والمتنافية بلا تفرقة فظهر أن دليلهم على قدم العام باطل يتوقف صحته على ثبوت الأمور الغير المتناهية الموجودة المتعاقبة ولم 
يثبت ذلك كما ترى فان قلت فعلى ما ذكرتم من بطلان غير المتناهي مطلقا يلزم كون معلومات الله متناهية أيضا مع أنما غير متناهية فينقضي 
البرهان فالجواب أن معلومات الله تعالى بالنسبة إلى علمه تعالى أمر واحد لا تعدد فيها لأن علمه تعالى بسيط إجمالي فلا يتصور التعدد في معلوماته 
وبالنسبة إلى ذواتما ووجودها الخارجي متناهية لأن ما وجد في الخارج من معلوماته متناهية وإن لم يقف في حده على التقديرين لا يجري برهان 
التطبيق في معلومات الله تعالى فلا ينتقض بالبرهان] (+ب/ج/د وأجيب عن الوجه الثاني من استدلالهم بأنحم أرادوا بالإمكان في قولهم إمكان 
وجوده سابق على وجوده الإمكان الذا سلمنا أنه لو لم يكن مسبوقا بمذا الإمكان لم يكن قبل وجوده مكنا بالإمكان الذاتي لكن لا نسلم أنه 
لو لم يكن ممكنا بمذا الإمكان يكون ممتنعا حتى يلزم الانقلاب من الامتناع إلى الإمكان وإنما يكون ممتنعا إن لو كان انحل ثابتا في الجملة ولم 
ينصف ذلك الممكن بالإمكان فحيئذ يلزم أن يتصف بالامتناع ضرورة بطلان إضافة بالوجوب وأما إذا لم يكن ثابتا في الجملة فلا يلزم من عدم 
اتصافه بالإمكان اتصافه بالامتناع حتى يلزم الانقلاب المذكور لأن ثبوت الوصف للموصوف فرع ثبوت الموصوف في نفسه لو كان الوصف عدميا 
فإذا لم يكن الموصوف ثابتا بوجه يصح سلبا كل من الإمكان والامتناع والوجوب عنه لأن ارتفاع التقايض إِنما يمتنع عن امحل الموجود ولو سلم أنه 
لولم يكن مكنا قبل وجوده بهذا الإمكان يكون ممتنعا ويلزم الانقلاب فيكون مكنا لكن هذا الإمكان أمر اعتباري لا يستدعي محلا موجودا يقوم 
به إذ لو كان الإمكان ثبوتيا لزم سبق كل ممكن على إمكانه بالوجود ضرورة تقدم الموصوف على الصفة الموجودة ولو بالذات لكن وجود الممكن 
متأخر عن إمكانه بمراتب لأنه يقال أمكن فاحتاج إلى المؤثر فأوجد فوجد فكيف يستدلون بثبوت هذا الإمكان قبل وجوده على وجود محل 
موجود يسمونه المادة وإن أرادوا به الإمكان الاستعدادي سلمنا أن هذا الإمكان أمر وجودي يستدعي محلا موجودا يقوم به لكن لا نسلم لزوم 
الانقلاب على تقدير عدم هذا الإمكان قبل وجوده كيف وأنه يجوز أن يكون الشيء ممكنا بالذات قبل وجوده ولا يكون ممكنا بالإمكان 
الاستعدادي وهو الإمكان الخاص للممكن عند وجود الشرائط وارتفاع الموانع) وهذا الإمكان غير الإمكان الذات لأنه قابل للشدة والضعف فإن 
استعداد النطفة الإنسانية أضعف من استعداد العلقة لما وهو أضعف من استعداد المضغة لما بخلاف الإمكان الذاق فإنه لا يقبل الشدة والضعف 
ولأنه غير لازم لماهية الممكن بل قد يوجد بعد العدم بحدوث بعض الأسباب والشرائط وارتفاع المواقع وقد بعم بعد الوجود لحصول الشيء بالفعل 
أو بانتفاء الأسباب وعروض المانع بخلاف الإمكان الذات فإنه لازم الماهية الممكن ولأنه قائم بمحل الممكن لا بالممكن فان الإمكان الاستعدادي 
للإنسانية قائم بمادة النطفة وإمكان الكتابة قائم بمادة الجنين لا بالكتابة بخلاف الإمكان الذاتي ولأنه أمر محقق والذات اعتباري ولأنه لا يجامع 
وجود الممكن إذا وجد في الخارج زال الإمكان الاستعدادي لأنه عبارة عن الوجود بالقوة فلا يجامع الوجود بالفعل بخلاف الإمكان الذاتي فإنه 
يجامع الوجود بالفعل والوجوب بالغير أيضا فإن كل موجود محفوف بالوجود بين سابق ولاحق كلاهما بالغير لأن كل موجود إذا أخذ مع وجوده 
فهو واجب بالغير ويسمى هذا وجوبا لاحقا وإذا أخذ مع وجود علته يكون واجبا بالغير أيضا ويسمى هذا وجوبا سابقا] (+ب/جأ/د والجواب 
عن قوم أن الزمان لا يجوز أن يكون حادثا وإلا لزم امحال أن تقدم عدمه على وجوده تقدم ذاتي لا زماني حتى يلزم ا محال الذي ادعيتم على أن 
الزمان أمر اعتباري وهمي تقديري المتجددات وباعتباره يكون وجود الحادث مسبوقا بعدمه وليس أمر موجودا حتى يلزم من عدمه حدوث قدمه 


فيلزم منه قدم العالم بالمعنى الذي ادعيتم) 
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المتخير بالذات الأول جوهر والثاني عرض ومعن المتحيز بالذات أن يكون مشار إليه بالذات إشارة حسيّة بأنه هناك 
أو هنا. قوله بالذات احتراز عن العرض فإنه يقبل الإشارة الحسية بالتبع لا بالذات. وقوله إشارة حسية احتراز عن 
المجردات على تقدير وجودها فإنما تقبل الإشارة العقلية لا الحسية. ومعنى الحال المتحيز بالذات أن يختص به بحيث 
يكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة كاللون مع المتلون بخلاف الماء مع الكوز وهو المراد بقوهم معنى الحلول في 
الغير هو الاختصاص الناعت هذا على رأي المتكلمين. 


[مطلب الهيولى والصورة] 3/6 


وقال الحكماء الممكن إما أن توجد في موضوع أي محل يقومه وهو العرض أو لا يوجد في موضوع كذلك وهو 
الجوهر. وهو إن كان حالا في محل فهو صورة» وإن كان محلا لها فهيولي» أو مركب منهما فجسم, أو ليس بحال أولا 
محل ولا مركب منهما بل مجرد يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف فنفس ناطقة أو تعلق التأثير فعقول مجردة» والحال 
عندهم أعم من الصورة الجوهرية فعقول مجردة» والحال عندهم أعم من الصورة الجوهرية والعرضء وا محل أعم من المادة 
والموضوع بخلاف المتكلمين, 


مطلب في أن الخال عندهم هو العرض, وا محل هو الموضوع: 


فإن قبل: فعلى هذا ينتقض التقسيم المذكور على رأي المتكلمين بالمجردات لأنما ليست بمتحيز بالذات ولا حالا فيه؛ 
قلنا: وجودها غير متحقق عندناء ومادة النقض لا بد أن تكون محققة في أمثال هذه المواضع؛ بل نجزم بامتناع 
وجودها لأنما لو وجدت لشاركها الباري تعالى في عدم الكون متحيزاء ولا حالا فيه؛ فلا بد من أن يمتاز الباري 
تعالى عنها بأمر آخر فيلزم تركبه تعالى من المشترك والمميز وأنه محال» وأيضا أن هذا الوصف أخص من أوصاف 


الباري تعالى فلو شاركه فيه غيره لشاركه أيضا في الحقيقة؛ 


فيلزم حينئذ إما قدم الحادث أو حدوث القديم وهو باطل. والتعويل على القول بعدم تحققها لا الجزم بامتناعها لان 
ما ذكر في الامتناع لا يخلو من كدر والجوهر إما جسم أو جزء لا يتجزأ لأنه إما أن يقبل القسمة في جهة أو اكثر 


فإنه خمسة أقسام عندهم على ما مر. 
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وذكروا في إثبات الجزء وجوهاً أقواها أنا نفرض كرة حقيقية تماس سطحا حقيقيا فما به المماس بينهما لا ينقسم 
وإلا فإما أن ينقسم في جهة واحدة فهو خط أو في جهتين فهو سطح., وعلى التقديرين لا يكون الكرة المفروضة 
كرة حقيقية» ثم نفرض تدحرجها على السطح المستوي بحيث تماسه بجميع أجزائها فيكون جميع الأجزاء من ظاهر 
الكرة ومن ذلك السطح غير منقسم وكذا الحال في الأجزاء التي في أعماقها وهو المطلوب. 

وقد يستدل عليه بأتما لولا انتهاء الأجسام إلى أجزاء لا يتجزأ لكان الانقسام في السماء والحنردلة ذاهبا إلى غير 


النهاية فيكون أجزائها الممكنة 3'7وهو بين البطلان» والكل لا يخلو عن ضعف وهذا توقف الإمام في هذه المسألة. 


والجسم إما مركب أي من أجزاء مختلفة الحقائق كالحيوان المركب من العناصر المختلفة 308 ومن اللحم والعظم؛ 
والعصبء أو بسيط أي غير مركب من أجزاء مختلفة الحقائق كالماء» والنار» والتراب» وذلك لأن كل جسم لا يكون 
إلا مركباء فإن كانت أجزاؤه مختلفة الحقيقة فهو مركب وإلا فيقال له البسيط وليس المراد بالبسيط ههنا ما لا جزء 
له أصلا وهذا بناء على أن الجواهر الأفراد متجانسة متماثلة في الحقيقة» وأن الأجسام المركبة من تلك الأفراد نما 
يتمايز بعضها عن بعض بجعل الأعراض أي الهيئة الاجتماعية داخلة في حقيقة الجسم فيكون كل جسم حيئئذ مركبا 
من الجواهر الأفراد ومن الحيئة الاجتماعية العارضة لتلك الأفراد على ما ذهب اليه جمهور الأشاعرة» وأكثر المعتزلة» 
والماتريدية لأن الأجسام لو تركبت من الجواهر المتجانسة وحدها لكانت الأجسام متمائلة في الحقيقة ممتازة بعضها 


عن بعض بمجرد العوارض الخارجية وإنه باطل. 


وأما بناء على القول أن الجواهر الأفراد متخالفة الحقائق لا متجانسة فلا يصح مقابلة البسيط بالمركب إلا أن يراد 
بالبسيط مجرد ما يتركب من الجواهر الأفراد وان اختلفت حقائقها. فإن قيل: فعلى القول الأول أن الميئة الاجتماعية 
إلا دخلت في حقيقة الأجسام لم يصح المقابلة أيضا لأن الحيئة الاجتماعية]”30 مخالفة لسائر الجواهر الأفراد في 
الحقيقة؛ فكان جميع الأجسام مركبا من أجزاء مختلفة الحقيقة فلم يوجد كجسم بسيط. قلنا: المراد بالأجزاء في 
تعريف البسيط هي الجواهر الأفراد فقط لأن الهيئة لما لم تكن لما وجود بدون الأجزاء لم يعد جزئ مستقلا؛ بل إنما 
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فإن قيل فعلى هذا يلزم تركب الجسم من الجوهر والعرضء قلنا: نعم ولا استحالة فيه وإِنما ا حال تركب الجوهر من 
عرض قائم به ومن جوهر آخر فإن العرض القائم به متأخر عنه فلا يكون جزء منه» وأما تركبه من جوهر وعرض 
قائم بمذا الجوهر فجائز؛ لأن اللازم منه تأخر أحد الجزئين عن الجزء الآخر لا عن الكل ولا استحالة في ذلك؛ نعم 
يستحيل أن يكون العرض جزء محمولا للجوهر !31 والكلام في الأجزاء الخارجية لا في الأجزاء الذهنية المحمولة 


واعلم أنحم اختلفوا في أقل ما يتركب منه الجسم فقال جمهور الأشاعرة وعليه مشايخ الماتريدية: إِنَّ جوهران من 
الجواهر الأفراد ولحذا عرفوا الجسم بما يقبل القسمة ولو من جهة واحدة» وقال النظام317 من المعتزلة لا يتألف الجسم 
إلا من أجزاء غير متناهية» وقال الجبائي313 منهم من أجزاء ثمانية ولهذا عرفوه بأنه الطويل العريض العميق. وقال 
الحكماء: أنه ينقسم إلى طبيعي وتعليمي» والطبيعي: جوهر يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا 
قائمة. والتعليمي: كم قابل للأبعاد الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القائمة. 


والعرض: إما أن يختص بالحى وهو الحياة» وما يتبعها من العلوم, والإدراكات» و القدرة» والإرادة» والكراهة 
[والشهوة» والنفرة وغيرها]314 أو لا يختص به كالحركة» والسكونء [والاجتماع؛ والافتراق» والممحسوسات بإحدى 


31 جب إلعدم الإتحاد] 

2 النظام أبو إسحاق إبراهيم بن سيار شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف» أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد» الضبعي» 
البصريء المتكلم. تكلم في القدرء وانفرد بمسائل» وهو شيخ الجاحظ. وكان يقول: إن الله لا يقدر على الظلم ولا الشرء ولو كان قادراء لكنا لا 
نأمن وقع ذلكء وإن الناس يقدرون على الظلم» وصرح بأن الله لا يقدر على إخراج أحد من جهنم, وأنه ليس يقدر على أصلح ما خلق. قلت: 
القرآن والعقل الصحيح يكذبان هؤلاء؛ ويزجرانحم عن القول بلا علمء ولَم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم» وقد كفره جماعة. وقال بعضهم: كان 
النظام على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث» ويخفي ذلك. وله: نظم رائق» وترسل فائق» وتصانيف جمة, منها: كتاب (الطفرة)» وكتاب (الجواهر 
والأعراض)» وكتاب (حركات أهل الجنة)» وكتاب (الوعيد)» وكتاب (النبوة)» وأشياء كثيرة لا توجد ورد: أنه سقط من غرفة وهو سكران» فمات 
في خلافة المعتصم أو الوائق» سنة بضع وعشرين ومائتين. وكان في هذا الوقت: العلامة المتكلم أحد مشايخ الجهمية إبراهيم (2) ابن الحافظ 
إسماعيل ابن علية البصري. انظر سير أعلام النبلاء همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قلئماز الذهبي (المتوى: 48/ه) امحقق: 
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالئة»ه 1405 ه / 1985 م ج 10 ص 542 و الأعلام 
للزركلي 43/1. 

3 الجبائي أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف» أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري. مات: بالبصرة» 
سنة ثلاث وثلاث مائة. أخذ عن: أبي يعقوب الشحام. وعاش: ثمانيا وستين سنة. وماتء فخلفه ابنه؛ العلامة أبو هاشم الجبائي. وأخذ عنه فن 
الكلام أيضا: أبو الحسن الأشعري» ثم خالفه؛ ونابذه» وتسنن. وكان أبو علي - على بدعته - متوسعا في العلم» سيال الذهن» وهو الذي ذلل 
الكلام» وسهله ويسر ما صعب منه. وكان يقف في أبي بكر وعلي: أيهما أفضل؟ وله: كتاب (الأصول) » وكتاب (النهي عن المنكر) » وكتاب 
(التعديل والتتجويز) » وكتاب (الاجتهاد) » وكتاب (الأسماء والصفات) » وكتاب (التفسير الكبير) » وكتاب (النتقض على ابن الراوندي) » كتاب 
(الرد على ابن كلاب) » كتاب (الرد على المنجمين) » وكتاب (من يكفر ومن لا يكفر) , وكتاب ( شرح الحديث) » وأشياء كثيرة. انظر سير 
أعلام النبلاء 184-183/14. 
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الحواس الخمس كالأصوات» والألوان» والروائ 3 والطعوم, والحرارة ونحوها هذا على رأي المتكلمين والمحكماء حصروا 
الأعراض في المعقولات التسع المشهورة ول يأتوا في الحصر ما يصلح التعويل عليه وعمدتحم هو الاستغراق الناقص .]315 


والكل من أنواع الجوهر والعرض حادث بقدرة الله تعالى؛ أما الأعراض فلأتما غير باقية على ما ذهب إليه الأشاعرة 
وما لا يبقى لا يكون قديما لأن العدم ينافي القدم ولأن حدوث بعضها معلوم بالمشاهدة كالحركة بعد السكون» 
والضوء بعد الظلمة» وبعضها بالدليل وطريان العدم كما في أضدادها فإن السكون بعد الحركة والظلمة بعد الضوء 


وقد ثبت أن العدم ينافي القدم [لأن القديم إن كان واجبا لذاته فظاهر» وإن كان غيره لزم استناده اليه بالإيجاب 
لأن الصادر عن الشيء بالقصد والاختيار يكون حادثا البتة والمستند إلى الموجب قديم ضرورة امتناع تخلف المعلول 
عن العلة ولا يخفى عليك أن]316 هذا مسلك خاص لما شاهدناه من أجسام العناصرية لا في جميع الأعراض إذ 
منها ما لم نشاهده كحركة الأفلاك كما أن الأول مسلك خاص للأشعري وأصحابه؛ خلافا للمجوزين ببقاء الأعراض 
من الماتريدية وغيرهم» فلهم أن يستدلوا أيضا بأن ماهية العرض تقتضي عدم المسبوقية بالغير» وماهية الأزلية تقتتضي 
عدم المسبوقية بالغير» وماهية الأزلية يقتضي عدم المسبوقية بالغير» وبينهما تناف بالذات؛ فلا يكون العرض أزليا 
فيكون حادثا لعدم الواسطة بينهما وبأن كل حركة من الحركات الجزئية317 في الأزل فلا يوجد في الأزل حركة أصلا 


لامتناع اجتماع النقيضين. 


ولا يخفى عليك ضعف هذا الوجه لأن الأزل ليس وقتا محدودا وزمانا تخصوصا اجتمع فيه عدم الحركات كلها حتق 
إن وجد فيه شيء منها جامع مع عدمه فيلزم اجتماع النقيضين؛ بل معنى كوتما أزلية أن تلك العدمات لا بداية لها 
ولا ترتب بعينها بخلاف وجود ذاتما فإن لها بداية وترتبا فليس بفرض شيء من أجزاء الأزل إلا وينقطع فيه شيء 
من تلك العدمات التي لا بداية لها بوجود من تلك الوجودات وليس لأجزاء الأزل انقطاع في جانب الماضي فإذا 
وجد في جزء منها حركة وانقطع فيه عدمها لم يكن هناك محذور؛ إلا أن الوهم قاصر عن إدراك الأزل فيحسبانه 


وقت معين اجتمع وجود الحركة مع عدمها وليس كذلك. وأما الأجسام والجواهر فلأتما لا يخلو عن الحوادث حادث 
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وكل ما لا يخلو عن الحوادث حادث أما الكبرى فان قدم ما لا يخلو عن الحوادث يستلزم قدم الحادث أو الخلو 
عن تلك الحوادث وكلاهما باطل وفيه كلام سنلقي عليك. 


وأما الصغرى فلأتما لا تخلوا عن العوارض والحركة والسكون لأتما لا تخلو عن الكون في الحيز فإن كان كوتما في 
ذلك الخير مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز فهو ساكن وإلا فهو متحرك وقد ثبت حدوثها. فإن قيل: إنه منقوض 
بالجسم في آن الحدوث لجريانه فيه بعينه والمدعى متخلف لأنه في آن الحدوث ليس ساكنا ولا متحركا إذ لم يتتصف 


حينئذ بكون ثان لا في المكان الأول ولا في مكان الثانى. 


قلنا: كلامنا في الجسم الباقي بعد الحدوث لا في الجسم الحادث؛ فلا يجري فيه الدليل واذا ورد الإشكال بطريق المنع 
فالجواب أن يقال إنه منع لا يضر المعلل لأن مقصوده الحدوث وقد اعترافه المانع وقد يقال إِنَّ الجسم في آن الحدوث 


ساكن على ما ذهب اليه أبو هاشه318 واتباعه. 


واعلم أن الذاهبين إلى قدم الجسم قالوا: إن الفلك متصف بحركات جزئية متعاقبة إلى غير النهاية وكل جزئي منها 
حادث,» وهذا معنى قولهم ماهية الحركة قديمة وان كان كل واحد من آحادها حادثاء وقالوا: عدم خلوه عن مثل هذه 
الحوادث التي لا نحاية لأعدادها؛ بل يستلزم حدوثها ولاكون الحوادث قديما فلا بد لنا في إثبات حدوث الأجسام 
بأسرها من إبطال كلامهم ببيان امتناع تسلسل الحوادث المتعاقبة إلى غير النهاية حتى يتيسر لنا أن يقول الجسم لا 
يخلو عن حوادث متناهية» وكل ما لا يخلو عن حوادث متناهية فهو حادثء وإلا لزم قدم الحادث أو خلوه عن تلك 


الحوادث. 

فنقول: إن تسلسل الحوادث المتعاقبة ممتنع ببرهان التطبيق لأنه لو تسلسل الحركات المتعاقبة إلى غير النهاية كان لنا 
أن نفرض من حركة يومية مثلا جملة واحدة إلى غير النهاية في طرف الماضي ونفرض أيضا من حركة قبلها بمقدار 
متناه كخمسة مثلا جملة أخرى» كذلك ثم نطبق الجملتين الجزء الأول من أحديهما بالأول من الأخرى والثاني بالثاني 
وهكذا إلى غير النهاية. فإن كان بإزاء كل من أجزاء الجملة الناقصة”31 كان الزائد مسويا للناقص وهو باطلء وإلا 
يوجد في أجزاء الزائدة ما لا يوجد بإزائه من الناقصة جزء فينقطع الناقصة ضرورة فيكون متناهية» والزائدة نما تزيد 


5 هو عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب البصري المتكلم المشهور» هو شيخ المعتزلة وابن شيخهم؛ توق ببغداد في شعبان سنة 


إحدى وعشرين وثلاث مئة. انظر سير أعلام النبلاء 183/14 
59 مب [فإن كان بإزاء كل من أجزاء الجملة الناقصة كان الزائد مساويا للناقص وهو باطل] 
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عليها بقدر متناه كما في طرف المبدأء والزائد على المتناهي بالمتناهي متناه فيكون الزائدة أيضا متناهية» فيلزم تناهيهما 


وهو خلاف الفرض لأن الفرض عدم تناهيهما في تلك الجهة. 


فلو كانت الحركة غير متناهية بهذا البرهان وما استلزمه وجوده وعدمه محال قطعا فالتسلسل المتعاقبة تحال قطعا لكن 


هذا بناء على أن مطلق الوجود كاف في جريان التطبيق بدون الاجتماع"”* [ولا بد له من الحدث لأن استغتاءه 


37 ج+ب/ج/د [كما هو مذهب المتكلمين فلا بد له من علة وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح بمعنى الوجود بلا إيجاد فيكون واجب الوجود ويلزم 
أيضا تخلف العلة وهي الحدوث عن المعلول وهو الاحتياج إلى العلة وقد ثبت الحدوث بالبرهان فلو لم يحتج إلى العلة لزم التخلف فإن قيل إن العلم 
بالحدوث إنما يستلزم التصديق لحاجة الحادث إلى علة ولا يلزم منه كونه الحدوث علة لحاجته إلى علة في نفس الأمر حتى يلزم التخلف قلنا إن 
العلم بحدوث الشيء لما استلزم العلم لاحتياجه إلى العلة لزم منه كون حدوثه علة لاحتياجه في نفس الأمر فإن قيل الملازمة منوعة لجواز إن العلم 
بالمعلول قد يستازم العلم بالعلة والمعلول آخر أيضا فيجوز أن يكون الحدوث معلولا للاحتياج أو يكون معلولا علة واحدة لا علة له أجيب عنه 
بوجهين أحدهما أنه يجيب العلم بأن الأوسط ملزوم للأكبر ضرورة اشتراط العلم بالكبرى الكلية فالمعلول لما أزليا أن يكون له علل متعددة لم يصح 
لأن يستدل بوجوده على وجود واحد من علله كما يستدل بوجود الأوسط على الأكبر وأما أحد معلولي علة بالنسبة إلى معلولما الآخر فإنما يعلم 
كونه ملزوما للآخر يعد أن يعلم أنه صدر عن علة الآخر إذ يجوز أن يكون لكل منهما علل متعددة يجوز أن يصدر أحديهما عن علة والآخر 
عن علة أخرى وحينئذ لا لزوم بينهما ولم يتحقق بعد أن الحدوث مع الاحتياج صدرا عن علة واحدة فعلمنا أنهما ليسا معلولي علة واحدة وثانيهما 
أن العلم بوجود المعلول لا يستازم العلم بوجود علة معينة بل بوجود علة ما وأيضاكون الإمكان والحدوث معلولا للاحتياج ظاهر البطلان وكوتمما 
معلولي علة واحدة ينافي العلم بالافتقار بمجرد العلم بالإمكان والحدوث موجودة اذ المعدوم لا يكون علة للموجود لأن مالم يوجد لم يوجد 
(+ب/د وجوده عند وجودها وإلا أمكن عدمه فإذا فرضنا عدمه عند وجود علته التامة قضي حال عدم إن توقف وجوده على شيء آخر فوجوده 
مع تلك العلة التامة تارة وعدمه أخرى رجحان من غير مرجح بمعنى وجود الممكن بلا إيجاد موجد في زمان عدمه لم يوجد الإيجاد قضي زمان 
وجوده إن وجد بإيجاد موجد يكون للإيجاد من جملة ما يتوقف عليه وجوده فيلزم أن لا يكون المفروض علة تامة وإن وجد من غير إيجاد موجد 
آخر إياه يلزم رجحان من غير الإيجاد فيلزم أن يجيب وجوده عند وجودها قالوا هذا الوجوب سابق على وجود الممكن واعترض عليه بأنهم إن 
أرادوا السبق الزماني فهو محال لأنه يلزم وجوب وجود الشيء حال عدمه وإن أرادوا به سبق امحتاج إليه فكذا لأنه مع العلة الناقصة لا يجيب ومع 
العلة التامة لا يكون جزء منها ضرورة أنه معلول لما وأنه الشيء لا يجوز أن يكون جزء منه فلا يكون الوجوب إلا مقارنا مع الوجود بحيث لا 
يحتاج الوجود إليه وكل منهما أثر المؤثر التام أجيب عنه بأن المراد سبق امحتاج إليه بمعنى أن العقل يحكم عند ملاحظة جميع ما يتوقف عليه وجود 
الممكن بأن الممكن مالم يجيب لم يوجد لما مر فالوجوب أيضا مما يحتاج إليه وجود الممكن إلا أتمم حين قالوا يحب وجود الممكن عند تحقق العلة 
التامة أرادوا بما جميع ما يتوقف عليه الممكن سوى الوجوب بناء على أنه اعتبار عقلي وهو تأكد الوجود حت كأنه هو هو فلم يجعلوه من أجزاء 
العلة التامة فإن قيل إن ما سوى الوجوب علة ناقصة لأتما بعض ما يحتاج إليه وجود الممكن فلا وجوب ههنا قلنا أردتم بقولكم فلا وجوب مع 
العلة الناقصة السلب الجزئي فلا يضرنا وإن أردتم به السلب الكل بمعنى أنه لا يحب مع شيء من العلل الناقصة فهو ممنوع فإن من العلل الناقصة 
ما إذا تحققت تحقق الوجود وهي جملة ما يتوقف عليه وجود الممكن سوى الوجوب فالوجوب أثر لما متأخر عنهما بالذات ومقدم على الوجود 
بالذات بمعنى الاحتياج إليه ولا فساد في ذلك هذا وفيه نظر من وجوده أما أولا فلأن المراد بالوجوب السابق الترجيح الواصل إلى حد امتناع العدم 
فهو أمر ثبوتٍ وفي ثبوته للمعلول الأول إنكار إذ لو قام به لاحتاج إلى وجوده أما في الخارج أو في الذهن لا سبيل إلى الأول لتأخر وجوده الخارجي 
عن الوجوب السابق ولا إلى الثاني لأن الوجود العقلي له لا يجوز أن يكون في الذهن لأن ذلك متأخر وجوده الخارجي ولا في المبدأ الأول لأن 
علمه حضوري على التحقيق وأما ثانيا فلأنحم صرحوا بجواز كون العلة التامة بسيطة فلو كان الوجوب منهما لم يمكن ذلك وأما ثالثا فلأنمم حكموا 
بعدم وجوب تقدم العلة التامة على معلولها وعلى تقدير وجوب سبق الوجوب يحب ذلك لأن وجود المعلول متأخر عن وجوبه الذي هو أثر سائر 
جزئ العلة التامة ومتأخر عنها وأما رابعا فلأن جميع ما يتوقف عليه الممكن سوى الوجود مجموع المادة والصورة التي هي نفس المعلول فلو تقدم 
على الوجوب المتقدم على المعلول لزم تقدم المعلول على نفسه وعدمه عند عدمها وإلا لأمكن وجوده عند عدمها واللازم باطل لأنه لو وقع 
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وجوده عند عدمها لزم أن لا يكون بعض الموقوف على موقوفها عليه وهو محال) - مغايرة له لأن الشيء لا يكون علة لنفسه وإلا يلزم تقدم 
الشيء على شيء على نفسه وإن يكون الحادث قليها وواجبا لذاته لأن ما يقتضي ذاته وجوده يكون قليما وواجبا لذاته ويلزم الترجيح بلا مرجح 
أيضا فإن قيل يجوز أن يقتضي ذات الممكن من حيث هي وجوده يشترط عدمه من غير مستند إلى ماهية فلا يلزم أن يكون الحادث قليها ولا 
واجبا لذاته لأن ذات الواجب يقتضي وجوده لا بشرط وأيضا يجوز أن يكون وجود الممكن راجحا لذاته رجحانا غير واصل إلى حد الوجوب 
فيقتضي ذاته وجوده بحذا الرجحان غير واصل إلى حد الوجوب فلا يلزم الترجيح بلا مرجح ولا ترجح المرجوح ولا أن يكون الحادث واجبا لذاته 
وقديما وعلى التقديرين لا يازم أن يكون علة الحادث مغايرا له قلنا لما ثبت أن الفاعل لا بد وأن يكون موجودا في مرتبة الإيجاد ظهر أنه لا مساغ 
لكل من هذين الاحتمالين فإن قيل سلمنا إن نفس ماهية الشيء لا يكون علة له فلم لا يجوز أن يكون جزؤه علة له قلنا لو جاز ذلك لزم كون 
الشيء علة لنفسه أيضا لأن علة الكل لا بد وأن يكون علة لكل جزء منه فلا بد أن يكون علة الشيء خارجا عنه قلهة إذ لوكانت حادثة لزم 
إما الدور أو التسلسل وكلاهما باطل واعلم أن في إثبات الصانع مسلكين مسلك المتكلمين ومسلك الحكماء أما مسلك المتكلمين فبالحدوث أو 
الإمكان حاصلة أن العالم بأسره سواء أخذناه بعنوان الحادث أو الممكن نحتاج إلى المؤثر فإن كان واجبا ثبت المطلوب وإن كان مكنا فنعود الكلام 
إليه فيلزم الدور أو التسلسل أو الانتهاء إلى الوجوب بالذات والأولان باطلان بالبرهان فثبت الثالث وأما مسلك الحكماء على وجهين أحدهها 
ما يتوقف على إبطال الدور والتسلسل وهو أنه لا شك في وجود موجود ما فإن كان واجبا ثبت المطلوب وإن كان ممكنا فلا بد من الانتهاء إلى 
الواجب وإلا لزم الدور أو التسلسل الباطل والثاتي ما لا يتوقف على إيطال الدور أو التسلسل وهو أنه لا شك في وجود موجود ما فإن كان 
واجبا ابتداء أو انتهاء ثبت المطلوب وإن ممكنا فلا بد في الانتهاء إلى الواجب وإلا فإما أن يدور أو يتسلسل وحيئذ نقول جميع الممكنات 
المتدائرة أو المتسلسلة أجيب عنها أن كل فرد موجود ممكن لأن ما يكون جميع أجزائه ممكن فهو تمكن فلا بد له من علة فعلته أما نفس المجموع 
أو جزؤه أو أمر خارج عنه والأول باطل ضرورة وجوب تقدم العلة على المعلول والشيء لا يتقدم على نفسه وكذا الثاني باطل لأنه يستلزم كون 
الشيء علة لنفسه ولعلة واللازم باطل أما اللازمة فلأن علة الكل يجب أن يكون علة لكل جزؤه وإلا يازم أن يكون بعض الأجزاء معللا بعلة 
أخرى فلا يكون ما فرضناه علة لكل علة له وأما بطلان اللازم فظاهر وأما وهو باطل القسمان تعيين الثالث فيكون علة الكل أمر خارجا عن 
مجموع الممكنات والموجود الخارج عن جميع الممكنات واجب لذاته وهو المطلوب واعترض عليه بأنه أن أريد العلة التامة فلم لا يجوز أن يكون 
نفس المجموع قوله ضرورة وجوب تقدم العلة على المعلول قلنا ممنوع في العلة القامة على المعلول لزم في المعلول المركب تقدمه على نفسه بمرتبتين 
لأن مجموع أجزاء المعلول المركب جزء من العلة التامة فيكون مقدما عليها وهي على هذا التقدير متقدمة على المعلول المركب الذي هو عين مجموع 
الأجزاء فيلزم تقدمه على نفسه برتبتين وإن أريد بما العلة الفاعلية فلم لا يجوز أن يكون جزءه قوله لأن علة الكل يجب أن يكون علة لكل جزئه 
قلنا إنما يلزم ذلك لو كان الجزء علة تامة للكل إذ حيتئذ لا يتوقف الكل على ما هو خارج و«المفروض كون علة فاعليته وهو لا يناي الاحتياج 
إلى الغير وأجيب بأن المراد العلة الفاعلية لكن لا مطلقا بل الفاعل المستقل بالتأثير بمعنى أنه لا نسند المعلول إلا إليه أو إلى ما صدر عنه والفاعل 
المستقل بمذا المعنى في المجموع الذي هو بجميع أجزائه ممكن يجيب أن يكون فاعلا في كل واحد وإلا لم يكن فاعلا مستقلا في المجموع ضرورة 
استثناء بعض الأجزاء إلى غيره وغير معلولاته أقول هذا الجواب لا يحسم مادة الإشكال ولا ينفع في إثبات المطلوب لأن للسائل أن يقول أنكم 
قد رضيتم بكون العلة التامة نفس المعلول في الشق الأول حيث ما تعرضتم لتوجيه المنع في ذلك الشق بإثبات مقدمتكم الممنوعة بل عدلتم عنه 
إلى الجواب المذكور فإذا جاز كون العلة التامة عين المعلول فالفاعل المستقل بمذا المعنى أما عين العلة التامة أو جزء منها فعلى الأول يكون الفاعل 
المستقل عين المعلول أيضا وعلى الثاني يكون جزء المعلول بالضرورة فمنع كونه جزء المعلول بعد تحويز كون العلة التامة عين المعلول مكابرة وعلى 
التقديرين لا يغبت الواجب فالأولى في الجواب أن يقول المراد العلة التامة قوله يجوز أن يكون نفسه ممنوع إذ لو كان نفسه لكان الممكن كاملا في 
وجوده فلم يحتج إلى غيره وحينئذ يسد باب إثبات الصانع ويلزم أن يكون الممكن واجبا لذاته وأيضا أن العلة التامة إما نفس العلة الفاعلية أو 
مشتملة عليها فلو كانت العلة التامة نفس المعلول يلزم أن يكون الفاعلية نفس المعلول أيضا على التقدير الأول أو جزء من المعلول على التقدير 
الثاني وكلاهما باطل فإن قيل أن العلة التامة لو لم تكن نفس المعلول فإما أن يكون مقدما عليه أو مؤخرا عنه وكلاهما باطلان أما الثاني فظاهر وأما 
الأول فلا يستلزم تقدم الشيء على نفسه برتبتين على ما تقدم قلنا إتما مقدم عليه واستلزامه تقدم الشيء على نفسه برتبتين ممنوع لأنه إن أريد 
مجموع أجزاء المعلول المركب الذي فرض نقدمها على العلة التامة الأجزاء لا يشترط الارتباط أعني الأجزاء المتفرقة قلنا إنما متقدمة على العلة التامة 
المتقدمة على المعلول وجزء منها ولكن لا يلزم منه تقدم الشيء على نفسه أصلا فضلا عن مرتبتين لأن المعلول عبارة عن جميع الأجزاء بشرط 
الارتباط وغاية ما لزم منه تقدم الجزء على الكل ولا فساد فيه بل الأمر كذلك وإن أريد مجموع الأجزاء بشرط الارتباط فهو عين المعلول وليس 
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عن محدث يفضى إلى سد باب إثبات الصانع والترجيح بلا مرجح بمعنى الوجود بلا إيجاد والى تخلف المعلول عن 
العلة لأن علة الاحتياج إلى العلة هي الحدوث وحده أو مع الإمكان وقد ثبت هذه العلة بالبرهان قديم ذاتا وزمانا 


لأنه لو كان حادثا بأحد الوجهين لزم الدور أو التسلسل أو الاستغناء والكل باطل وهو أي المحدث القديم ذاتا 


وزمانا الله تعالى. 


جزء من العلة التامة حتى يلزم تقدم الشيء على نفسه وعلى تقديرين لا يلزم تقدم الشيء على نفسه أصلا وهو أي العلة الموصوفة بالصفات 
المذكورة الله تعالى (+ ب/د قدي لم يزل وإلا لزم الدور أو التسلسل كما تقدم القدم قد يؤخذ حقيقيا وقد يؤخذ إضافيا أما الحقيقي فهو عبارة عن 
عدم المسبوقية بالغير ويسمى ذاتيا وقد يخص الغير بالعدم ويراد بالقدم عدم المسبوقية بالعدم ويسمى زمانيا كما هو المتعارف وأما الإضافي فهو 
عبارة عن كون ما مضى من زماني وجود الشيء أكثر مما مضى من زمان وجود شيء آخر فيقال للأول بالنسبة إلى الثاني قديم وللثاني بالنسبة إلى 
الأول حادث فالقدم الذاتي أخص من الزمان والزماني أخص من الإضافي فإن كل ما ليس مسبوقا بالغير أصلا ليس مسبوقا بالعدم فما مضى من 
زمان وجوده يكون أكثر بالنسبة إلى ما حدث بعده ولا عكس كالأب فإنه قديم بالنسبة إلى الابن وليس قديما بالزمان فالله تعالى قديم بالذات 
وبالزمان وصفاته قديمة بالزمان لأتما غير مسبوقة بالقدم لا بالذات لأنما مسبوقة بذاته ولو سبقا ذاتيا فإن قيل يلزم أن يكون صفاته تعالى حادثة 
ذاتا قلنا لا ضير فيه لأن الحدوث الذاتٍ عبارة عن الاحتياج بالذات إلى غير صفات الله تعالى محتاجة بالذات إلى ذاته تعالى وهي ليست عين 
الذات ولا يزال لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه) - واحد لا من طريق العدد هكذا وقع في الفقه الأكبر للإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله وقيل 
في توجيهه لأن الوحدة العددية غير مختصة به تعالى بل هو لازم بين لكل جزئي حقيقي فلا حاجة إلى إثباته له تعالى وطرده هذا بمذا النفي نفي 
كون مراده يقوله الله تعالى واحد إثبات الوحدة العددية له تعالى لعدم احتياجه إليه لا نفي الوحدة العددية عن الله تعالى بل نفي الوحدة العددية 
عن الله تعالى كفر لكوتما لازما بِيّنَا له تعالى يعني أن مراد الإمام نفي الإرادة لا نفي المراد أقول فيه بحث أما أولا فلأن الوحدة على ما حققه 
العلامة الدواني أربعة أقسام الأول الوحدة الأحدية وهي وحدة الواجب تعالى إلى ما يسمى بما نفسهما بالأحد وهي عين ذاته مطلقا والثاني 
الوحدة الواحدية وهي وحدة الواجب تعالى أيضا التي يسمي بما نفسه بالواحد وهذه الوحدة يكون عين ذاته من حيث كوتما تحليا من تحليات 
وجوده الذي هو عين ذاته ويكون غير ذاته من حيث كونًا صفة منسوبة إلى ذاته تعالى فسائر صفاته من العلم والقدرة فاسم الأحد يطلق عليه 
باعتبار الوحدة) (+ج بلمعنى الأول) (+ بأد التي هي عين ذاته مطلقا واسم الواحد يطلق باعتبار مشيئة الوحدة) (+ج بلمعنى الثاني) (+ب/د 
التي هي من جملة صفاته إلى ذاته وهاتان الوحدتان كلاهما مختصان بذاته تعالى الثالث الوحدة العددية وهي وحدة الأعداد كوحلة الاثنين والثلاثة 
والأربعة لأن الأول مركب من الوحدتين والثاني والثالث من الوحدات وكذا سائر الأعداد الغير المتناهية وهذه الوحدة مقومة للوحدة النوعية العددية 
فإن كل نوع من مراتب الأعداد واحد بالوحدة النوعية العرضية مركب من الواحدات التي يقال لما الوحدة العددية بمعنى الداخلة في العدد الرابع 
الوحدة الكونية وهي الوحدة العارضة للموجودات الكونية وهي الوحدة العارضة للموجودات الكونية وهي تنقسم إلى جنسية كوحدة الأجناس 
عاليا وسافلا والى نوعية كوحدة الأنواع من الإنسان والفرس ومراتب الأعداد وإلى شخصية كوحدة الجزئيات إلى الحقيقية من زيد وعمرو وغيرهما 
هكذا ذكره العلامة الدواي فظهر منه أن الوحدة العددية والكونية لا يجوز اتصافه تعالى بمما وإن كان جزئيا حقيقيا لأن كلا منهما غير الواحد 
مطلقا ووحده الواجب تعالى ليس كذلك بل عينه فقول ذلك القائل أن الوحدة العددية لازم لكل جزئي حقيقي من الواجب وغيره فاسد) (+ ج 
بل اللازم في الوحدة للجزئيات الكونية هي الوحدة الشخصية) فإن قيل يجوز أن يكون أن يكون مراد ذلك القائل بالوحدة العددية نفي التعدد 
والتكثر عما هي صفته لا ما ذكر أعني الداخلة في حقيقة العدد قلنا أنه فاسد أيضا لأن معنى عدمي والوحدة وجودة يعرف بالوجدان وبه صرح 
العلامة الدواني أيضا فلا يجوز تفسيرها به (+ج فمراد الإمام نفي الوحدة العددية لا نفي الإرادة بما) (+ب وإن أراد بما معنى آخر فليتبين حتى 
تتكلم عليه) وأما ثانيا فلأنه إن أراد أن مفهوم واجب الوجود جزئي حقيقي فباطل لأن مفهومه كلي منحصر في فرد لا جزئي على ما صرحوا به 
وَإنما أراد ذات الواجب تعالى جزئي حقيقي فممنوع كيف وأن مناط الكلية والجزئية هو الوجود الذهني ف العقل على ما صرحوا به أيضا] 
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واعلم أن الملل كلهم اتفقوا على أنه تعالى قديم ذاتا وزماناء ثم اختلفوا في معنى القدم أنه صفة سلبية بمعنى لا أول 
له واختاره المحققون من مشايخنا الماتريدية71©) أو صفة وجودية زائدة على ذاته كالعلم والقدرة واختاره بعض 


الأشاع 322 


ار خرفة ةينو ]ل انرو اكير ل وج وبعض الأشاعرة. ولا يخفى عليك أن مرجع هذا 
القول إلى الأول والجواب عن الثاني أنه إن أراد بالقدم بمعنى لا أول له فسلبي على ما اختاره المحققون. 


أو صفة لأجلها لا يختص الباري بحيز على ما فسره الإسفرايبي327 فسلبي أيضا وإن أراد معنى آخر فليبينه حتى 
نتكلم عليه؛ وأجيب عنه أيضا بأنه لو كان صفة زائدة لكان له قدم أيضا وننقل الكلام إليه فيتسلسل القدمات 
الوجودية وذلك لما تقرر عندهم أن كل نوع إذا فرض فرد من أفراده يجب أن يتصف هو بذلك النوع فإنه يحب أن 
يكون أمرا اعتباريا لا وجود له في الخارج وإلا لزم التسلسل في الأمور الموجودة المترتبة نحو القدم فإنه لو وجد فرد منه 


في الخارج يحب أن يكون قليها لأنه لو لم يكن قديما لكان حادثا مسبوقا بالعدم. 


ولا شك أن القدم صفة لازمة لا يتصور انفكاك موصوفها عنها فإذا كانت مسبوقة بالعدم كان الموصوف أيضا 
كذلك فيلزم حدوث القدم ونحو الحدوث فإنه لو وجد فرد منه لوجب أن يكون حادثا وإلا لكان قديما فال موصوف 
به أولى بالقدمء فيلزم أن يكون الحادث قديما وإذا وجب أن يكون حادثا لزم التسلسل في الحدوثات» والبقاءء 


والموصوفية» والوحدة» والتعين» والوجوب أمور اعتبارية أيضاا كذلك» وإلا يلزم التسلسل فيها. 


وقد يقال: إنه يجوز أن يكون قدم القدم, وحدوث الحدوثء وبقاء البقاء» ووحدة الوحدة» وتعين التعين» ووجوب 
الوجوب عينها فلا يلزم التسلسل على تقدير وجودهاء وحات: بأن الإضافة من أمارات الغيرية واحد لا من طريق 
العدد لأن الوحدة العددية غير مختص به تعالى؛ بل هو لازم بَيّنُّ لكل جزئي حقيقي فهي نفي لإرادة لا نفيها نفسها. 


وأشار بلفظ الطريق بل نفى الوحدة عن الله تعالى كفر إلا أن يراد بحا نصف الاثنين فإنها حينئذ لا بد من نفيها. 


1 هداية المريد لجوهرة التوحيد ص 92 إبراهيم اللقاني ت محمود الخطيب دار الكتب العلمية حاشية الدسوقي على أم البراهين ص 76 
2 انظر المواقف للإيجي ج 401/1 

3 1 الشهرستاني» الملل والنحل» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 2 1»ط 2»ءسنة 1413 ه 1992 مء)ص 

4 الإسفراييني (ت 418ه): أبو إسحقء إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» كان فقيهًا متكلمًا أصولياء وكان ثقة ثبنًا في الحديث» أقر له أهل بغداد 
ونيسابور بالتقدم والفضل؛ درّس بمدرسة نيسابور» وكان يلقب بركن الدين» وهو أول من لُيِّبِ من العلماءء له تصانيف كثيرة أهمها: "الجامع" في 
أصول الدين والرد على الملحدين» توفي بنيسابور سنة 418ه وقيل 417ه. انظر سير أعلام النبلاء 535/17 و وفيات الأعيان 8/1. 
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فإن قيل: إن مفهوم الواجب الوجود كليئٌ منحصر في فرد لا جزئي ولا نسلم أن ذاته تعالى جزئي حقيقي كيف وأن 
مناط الكلية والجزئية هو الوجود الذهني بالفعل»] 320 وليس من شأن ذاته تعالى أن يحصل في الذهن بحيث ينع 


وقوع الشركة فيه بين كثيرين حتى يتصف بالجزئية؛ بل لا يمكن حصوله فيه إلا بوجوه كلية منحصرة في فرد. 


قلنا: إِنَا لا نعني بالجزئي الحقيقي إلا ما لو حصل في العقل بحقيقة لكان مانعا عن وقوع الشركة سواء كان حصوله 
فيه بحقيقته ممكنا أو ممتنعا ومن البَيّن أن هذا صادق على ذات الواجب على أن الممتنع الحصول في الكنه والعقل 


هو كنه ذاته لا ذاته على وجه مخصوص يعرض له الجزئية. 


فإن قيل: إن الجزئي الحقيقي لا بد منه وأن يكون مندرجا تحت ماهية الكليّة لأنه هو النوع الحقيقي المقيد بما يمنع 
وقوع الشركة من الشخص 326 مثلا؛ فلا يكون ذات الواجب جزئيا حقيقيا لأنه بسيط ذهناء وخارجا ليس له ماهية 


كليّة؛ بل تشخص عين ذاته إذ لو كان غيره لزم أن يكون مركبا أو معروضا للغير كلاهما باطل. 


قلنا: لا نسلم أن ذلك الاندراج لازم لكل جزئي حقيقي؛ بل إنما يلزم لما ينتهي إليه سلسلة الكليات كزيد مثلا فما 
يكون شخصه غير ذاته» وأما الجزئي الحقيقي الذي شخصه عين ذاته كذات الواجب تعالى والتعين؛ فلا يلزم أن 
يكون مندرجا تحت مفهوم كلىّ. 

فإن قبل: الوحدة العددية لو كانت بَيْنَةَ اللزوم لذات الواجب لما احتجنا في إثباتما إلى الله بالبرهان» قلنا: إنما ليست 
لازمة الماهية الواجب وإلا لكفى بمجرد بصورة مفهومه في اللزوم بلا احتياج إلى البرهان؛ بل لازمة لذاته الخارجية 
وكونها بَيّنَة اللزوم لذاته لا ينافي إقامة البرهان بالنَظر إلى ماهية على أن كون إقامة البرهان لإثبات الوحدة العددية في 
حيز المنع؛ بل لإثبات الوحدة بمعنى نفي الشركة في الألوهيّة» والخالقيّة» والمعبوديّة لأن التوحيد بحصر هذه الأمور 
الثلاثة لله تعالى. حتى قدماء مشايخنا كفرُوا المعتزلة في قولهم إن العبد خالق لأفعاله لعدم حصرهم الخالقية لله تعالى 
إلا أن المتأخرين منهم قالوا: إن الإشراك هو إثبات الشرك في الألوهية» والمعبودية لا في الخالقية ولو سلم ذلك لكن 
المعتزلة لا يجعلون خالقية العبد مغل خالقيته تعالى لافتقاره327 إلى الأسباب 325 وبذلك لا يستحقون التكفير 329 


329 
5 


6 جد [كزيد] 

27 +ج/د[العبد] 

8 +ج/د [دون الله تعالى كيف وقد صرحوا بأن الأقدار والتمكين من الله تعالى] 
7 + ج [لعدم الاشتراك في الخالقية المحضة] 
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[فأشار إلى إثبات الوحدة بمعنى الشركة في الأمور الثلاثة المذكور بقوله ولكن من طريق ]330 أنه لا شريك له أي في 
الخالقية لأنه لو أمكن صانعان قادران على الكمال على ما هو المفروض فإذا أراد أحدهما حركة جسم مثلا في وقت 


معيق: فإما أن يتمكن الآخر إرادة سكوته.ق ذلك الؤقت أو لا وكلدهنا باعل 331 


أما الثاني فلاستلزامه خلاف الفرض لأنا إذا فرضناه قادرا على الكمال ولاستلزامه عجزه لأن السكون ممكن ف 


نفسه ولا مانع منه إلا إرادة الآخر حركته» وهو سد الغير طريق القدرة عليه وهو معنى العجز. 


وأما الأول فلاستلزامه إمكان التمانع بينهما وهو محال لأنه لا يخلو إما أن يقع ذلك التمانع بينهما في الخارج بالفعل 
أو لا يقع؛ فإن وقع فأما أن تحصل مراد كل منهما فيلزم اجتماع النقيضين وعجزهما معا لأن حصول مراد كل منهما 
يستلزم عجز الآخر أو لا تحصل مراد كل واحد منهما أصلا فيلزم اجتماع ارتفاع النقيضين وعجزهما معا. وتخلف 
المعلول عن علته التامة لأنَا فرضناهما صانعين قادرين على الكمال أو تحصل مراد أحدههما فقط فيلزم عجز الآخرء 
والترجيح بلا مرجح, وتخلف المعلول عن علته التامة بالنسبة إلى الآخر. 

وإن لم يقع التمانع في الخارج532 لاتفاقهما دائما فلا أقل أن إمكان التمانع يستلزم إمكان المحالات المذكورة 
وإمكان المحال محال وكذا ما يستلزم المحال محال فالتعدد محال 333ومن هذا التقرير يندفع إشكالات كثيرة منها ما 
يقال أنه يجوز أن يكون أحد الإلهين قادرا كاملاء والآخر معطلا أو موجبا أو ناقصا في القدرة وذلك لأنا فرضناهما 
صانعين قادرين على الكمال ومنها أنه يجوز أن يتفقا من غير تمانع وذلك لأن جواز الاتفاق لا يمنع إمكان التمانع؛ 


ومنها أنه يجوز أن يكون التمانع محالا لاستلزامه محالاءفلا يصح أن يقال لو تعدد الصانع لأمكن التمانع؛ وذلك 


30000 ج/د 
6 5 1 
2 + ج ابلفمل] 


3 +باد [فإن قيل أردت بقولك يتمكن للآخر إرادة سكونه مع ذلك الوقت أنه يمكن له إرادة السكون في وقت الإرادة الأولى حركته من 
غير اشتراط إرادة الأول الحركة فهو مسلم لكن لا يلزم منه اجتماع الإرادتين لجواز أن يزول بإرادة الحركة عن الواجب الأول عند إرادة الثاني سكونه 
وإن أراد أنه يمكن إرادة الآخر سكونه يشترط إرادة الأول حركته لا يمكن للآخر ذلك قوله هو يوجب عجره قلنا ممنوع وإِنما يلزم عجزه لو كان 
عدم الحركة أعني السكون ممكنا حينئذ وليس كذلك فإن وجود الحركة يشترط إرادة أحد الواجبين لما واجب وعدمها أن السكون ممتنع قلنا عدم 
إمكان إرادة الآخر كونه بواسطة كون الحركة واجبة بإرادة الأول يوجب عجز الآخر قطعا اذ لا مانع من إرادته السكون سوى كون السكون ممتنعا 
بسبب تعلق إرادة الأول بالحركة فعدم إمكان إرادة الآخر السكون إنما نشأ من الأول وتعلق ارادته بالحركة ولا نفي بالعجز إلا هذا نعم لو كان 
السكون ممتنعا في نفسه لم يكن عدم إمكان إرادة إياه عجزا وأيضا الكلام في إمكان تعلق إرادة الثاني بالسكون أن إرادة الأول الحركة لا بعده 
حتى يقال أنه ممتنع السكون بسبب إرادة الحركة بل بكون من تعلق بين بالممكن فيلزم العجز] 
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لأنه إن أراد أنه محال جرد لاستلزامه محالا فلا يضر المعلل؛ بل ينفعه وإن أراد أنه محال بالنظر إلى فرض تعدد 
الصانعين فَبَيّنَ البطلان لأن إمكان التمانع لازم بالضرورة لمجموع الأمرين أعني تعدد الصانعين القادرين على الكمال 


وإمكان شيء من الأشياء ومجموع هذين الأمرين محقق على ما فرضنا. 


ومنها أن لا نسلم أن عدم قدرة الآخر على السكون وكذا عدم حصوله عجز. وإًِا يكون عجزا لو كان السكون 
مكنا لكنه ممتنع لإرادة الأول الحركة» وذلك لأن إرادة كل منهما يتعلق معا بالممكن الصرف ابتداء لعدم تقدم 
أحدهما على الآخر فلا يكون محالاء ولأن معنى العجز عدم القدرة عليه لإسداد الغير عليه طريق القدرة وههنا 


كذلك. 
مسألة التوحيد من المطالب العقلية اليقينية لا من الظنية الإقناعية 


[واعلم أن مسألة التوحيد من المطالب العقلية اليقينية لا من الظنية الإقناعية على ما ظن]334 وما ذكرناه من برهان 

التمانع حجة قطيعة وقوله تعالى لو كان فيهما الحة إلا الله لفسدتا كاشف عنه لأن الظاهر منه نفي تعدد الصانع 
القادر على الكمال لا نفي الإله مطلقا؛ إذ ليس المراد به التمكن فيهما بل المؤثر فيهما والظاهر من الفساد عدم 
التكون فيكون الملازمة قطعية. 


ما المعنى أنه لو تعدد الصانع القادر على الكمال فيهما لم يتكون السماء والأرض لأنه لو تعدد لأمكن التمانع إلى 
آخر ما ذكرناه. ومن طريق أنه لا مِثْلَ له أي في الألوهية إشارة إلى نفي الشركة ف الألوهية أي وجوب الوجود 
لذاتهء339 وذلك أن معن المماثلة هي المشاركة في تمام الماهية» والحقيقة» والله تعالى لما كان وجوده وتعينه عين ذاته 
على ما سيأقٍِ لم يكن له ماهية كليّة يشاركه فيها غيره ويكون مِثْلَهُ في تلك الماهية الكلية؛ ولأنه لو كان له مِثْل 
مشارك في تمام الماهية لكان امتياز كل منهما عن الآخر بخصوصية؛ فلا يخلو إما أن يكون ذلك المثْل ممكنا أو واجبا 
وكلاهما باطل. 


0 


235 دج [واعلم أن ههنا مسلكين مسلك المتكلمين] 
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أما الأول: فلأن كل واحد من الوجوب والإمكان إن كان من لوازم الماهية المشتركة ومقتضاها يلزم إما أن يكون 
الواجب ممكنا واللمكن واجبا وإن كان من لوازم الماهية المشتركة مع الخصوصية المميزة لكل منهما يلزم تركب 


الواجبء 336 


وأما الثاني: فلأن كلا من الوجوبين إن كان من لوازم الماهية لزم احتياج الواجب في تعينه إلى الغير وإن كان من لوازم 


الماهية مع الخصوصية لزم تركب الواجبء وكلاهما ينائي الوجوب الذاقٍ»337 


وإذا لم يكن له مِثْل انحصر الألوهية فيه كالخالقية» وإذا انحصر فيه انحصر المعبودية فيه أيضاء لأن من لم يكن خالقا 
على الكمال ولا واجبا وجوده لذاته لم يستحق[ كمال التعظيم وهو معنى| 338 العبادة”33 [هذا قول أهل السنة 
وقال أكثر المعتزلة إن ذاته تعالى ثماثل لسائر الذوات في الذاتيّة والحقيقة وإنما يمتاز عن سائر الذوات بأحوال أربعة: 
الواجبة» والحيية» والعالمية» والقادرية التامتين» وقال أبو هاشم: منهم أنه إنما يمتاز عما عداه بحالة خامسة وهي الموجبية 
هذه الأربعة ميها بالإلهية» واستدلوا عليها بأن الذات والماهية تنقسم إلى: الواجب, والممكن ومورد القسمة لا يكون 


إلا مشتركة بين أقسامه قلنا:] 340 


أن المشترك: هو مفهوم الذّات أعني ما يصح أن يعلم ويخبر عنه وما يقوم بذاته وهذا المفهوم أمر عارض للذوات 
المخصوصة المتخالفة الحقائق ولا يلزم من اشتراك العارض اشتراك المعروض [ومنشأ هذا الغلط عدم الفرق بين عنوان 


الموضوع وبين ما صدق عليه العنوان» وهو ذات الموضوع فإن المشترك هو العنوان العارض المتخالف هو الماصدق 


6 +ب/د [وهو باطل] 
7 +ب/ د[وقد يقال أن الواجب لذاته لو تعدد لكان مجموعهما ممكنا لاحتياجه إلى أجزائه فلا بد له من علة وهي أما نفس المجموع أو جزؤه 
خارج عنه والكل باطل أما الأول فلأن الشيء لا يكون علة لنفسه فإن قيل يجوز أن يكون العلة هي المجموع من غير ارتباط والمعلول هو المجموع 
مع الارتباط فتغايرا قلنا المراد با مجموع بناء هو معروض الحيئة الاجتماعية فيلزم بالضرورة كون الشيء فاعلا لنفسه فإن قيل إذا لم يعتبر الحيئة 
الاجتماعية لا يكون هناك مجموع وراء الأجزاء قلنا يدل به العقل بحكم بوجود مجموع مفيد مع الميئة وراء الأجزاء المتفرقة والقيد خارج عنه وأما 
الثاني فللزوم كون الشيء علة لنفسه ولغيره لأن علة المجموع لا بد وأن يكون علة لكل جزء منه وكون الواجب معلولا لغيره على القول بأن الجزء 
غير الكل وأما الثالث فلامتناع كون الواجب معلولا لغيره] 
38 _ 

6 
53 +ج [فإن قيل إن مفهوم الذات مشترك بين الواجب والممكن فيكون ذاته تعالى ممائلا لذاوت الممكنات في الذائّية ويمتاز عنها بالواجبيّة 
والعالميّة والقادريّة الثامين] 


_ 0530 
© 


9 


117 


المعرو ض 341 ولا يشبهه شىء من الأشياء في ذاته وصفاته وأفعاله لكون صفاتما وأفعالها تامّة بخلاف سائر الأشياء 


وهو شيء لقوله تعالى" قُلْ أي شَيْءٍ أَكبَدُ شَهَادَهَ قُلٍ ال" 342 لا كالأشياء لأن الأشياء كلها موجودة بعد العدم 
والله تعاللى موجود في الأزل» ومعنى لفظ الشيء هو الثابت في الخارج على ما روي عن أن حنيفة 343 وهو مذهب 


341 +ب/د [ثم هذا هو مسلك المتكلمين واستدل الحكماء على وحدانية الواجب تعالى بوجوده الأول أتمم قالوا لا يجوز أن يكون في الوجود 
موجود وأن كل منهما واجب الوجود لذاته لأن طبيعة واجب الوجود لذاته أما أن يقتضي لذاتما التعيين أو لا فإن اقتضت نزم انحصاره في فرد أن 
الطبيعة المقتضية لفرد لو كان لما فرد آخر غير ذلك الفرد لزم تخلف مقتضى الذات عنها وهو محال]- [+ب/ج/د وإن لم يقتضي لذاتما التعيين 
لزم واجب الوجود لذاته في تعيينه إلى الغير فلا يكون ما فرض واجب الوجود واجبا ما ورد عليه بأنه لم لا يجوز أن يكون حقيقتان يقتضي كل 
منهما تعيينه ويكون مفهوم واجب الوجود محمولا عليها حلا عرضيا فيكون كل فيكون كل منهما منحصرا في فرد من غير انحصار واجب الوجود 
وف فرد ورد بأن حقيقة الواجب ليس إلا مجرد الوجود والاختلاف في جرد الوجود وأجيب بأنه إن أراد أن حقيقة واجب الوجود ليس بمعنى الذي 
نفهمه من لفظ الوجود ممنوع كيف وإن حقيقة الواجب عندهم غير معقول للبشر ولا مكنة التعقل فغير المعقول غير المعقول وإن أراد أن حقيقة 
الواجب يصدق عليه بأتمم من لفظ الوجود فمسلم لكن لم لا يجوز أن يكون ما صدق عليه مفهوم الوجود حقائق متخالفة يقتضي كل منهما 
تعينه وحمل الوجود عليها وعلى سبيل حمل اللازم الخارجي الثاني نَم قالوا لو كان الوجوب مشتركا بين اثنين لكان بينهما تمايز لامتناع الأثنية 
بدون التمايز وما به التمايز غير ما به الاشتراك فيلزم تركيبه كل من الواجبين مما به الاشتراك وما به الامتياز (-ج أي الماهية والتعين لأن 
الوجوب نفس ماهية الواجب فالاشتراك فيه يستازم تركب الواجب من الماهيّة والتّعين) وذلك باطل وإلا لم يكن الواجب واجبا أجيب عنه بأنه 
يجوز أن يكون التعيين من العوارض فلا يلزم التركب ورد بأنه أن أريد يكون التعين من العوارض كونه من عوارض الماهية فلا يدفع لزوم تركب هوية 
كل منهما وان أريد كونه من عوارض الموية فغير معقول لأن الحوية شخص جزئي يمنع نفسه تصور مفهومه عن وقوع الشركة فيه فلو لم يعتبر فيه 
هوية الماهية الكلية شيء يفيد الجزئية لم يكن نفس مفهومه من حيث هو مانعا عن وقوع الشركة فيه فلا يكون شخصا جزئيا الثالث أنه لوكان 
الواجب متعدد لكان لكل منهما تعين زائد على ماهية ضرورة (-ج أن امتياز أفرادها واحدة بعضها عن بعض لا يكون إلا بتعين زائد عليها) 
فلا يخلو إما أن يكون بين التعين والوجوب لزوم أو لا فإن كان الثاني جاز انفكاك أحدهما عن الآخر فانضمام أحدهما إلى الآخر يستدعي سببا 
فذلك السبب ليس نفس الذات وإلا كان بينهما لزوم فيعود إلى الشق الأول فتعين أن يكون أمرا خارجا فيكون كل من الواجبين محتاجا إلى الغير 
فلا يكون الواجب واجبا وان كان الأول ما للزوم بين الشيئين إما بيان أحدهما علة للآخر أو بكونمما معلولا علة ثالثة فإن كان يكون الوجوب 
علة للتعيين لزم خلاف الفرض لأن التعيين المعلول للوجوب لازم غير منفك عنه فلا يوجد الواجب بدونه وإن كان يكون التعيين علة للوجوب 
لزم كون الوجوب الذاتي وجوبا بالغير إن جعل التعيين زائدا على الذات وإن لم بجعل زايدا لزم خلاف الفرض ( -ج وانعدم الوجوب على نفسه 
ضرورة تقدم العلة على المعلول بالوجود والوجوب) وإن كان اللزوم بينهما بكونما معلولي علة ثالثة فإن كان تلك العلة هي ذات الواجب لزم 
خلاف الفرض لأن الطبيعة إذا اقتضت نفينا انحصر نوعها في شخصها وأيضا لزم تقدم الوجوب على نفسه كما عرفت وإن كانت أمرا آخرا 
منفصل عنه لم يكن الواجب بالذات واجبا بالذات لامتناع احتياج الواجب بالذات في وجوبه وتعينه إلى الغير أجيب عنه بأنا لا نسلم أنه لوكان 
الواجب أكثر من واحد لكان لكل منهما تعين زايد على ماهية وانما يلزم ذلك لو كان ما يصدق عليه الواجب أمورا مشتركة في الماهية النوعية 
(+ج/د وهو ممنوع لما لا) يجوز أن يكون ما صدق عليه الواجب أمورا متخالفة في الحقيقة تتميز كل منهما عن الآخر من غير احتياج إلى تعيين 
زايد وبكون تعين كل منهما نفس ماهية ويكون منهما وجوبا واجبا للوجوب المطلق ويكون تقدم الواجب على الوجوب مطلق بالوجوب الخاص 
الذي هو نفس الذات] 

2 سورة الأنعام 19. 


3 انظر الفقه الأكبر لأبي حنيفة (150ه) مكتبة الفرقان - الإمارات العربية الطبعة: الأولى» 1419م - 1999م ص 26. 
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خلافا لبعض المعتزلة فإنحم قالوا: معنى لفظ الشيء وهو المعلوم ويلزمهم صحة إطلاقهم لفظ الشيء على المستحيل 
لأنه معلوم واللغة لا يساعده بل[لا]344 يرده ليس بجسه35 بأن الجسم مركب فيحتاج إلى الأجزاء. 


والحيز: وهو من أمارة الحدوث والله تعالى منزه عنه [وقال بعض الكرامية: 310 إِنّهِ جسم بمعنى موجود» وبعض آخر 
منهم أنه جسم بمعنى قائم بنفسه؛ فالنزاع معهم بمجرد تسمية لفظ الجسم ونحن لا نطلقه بناء على أن أسماء الله تعالى 
توقيفية» 7“ ثوقالت المجسمة: إنه تعالى جسم على الحقيقة وهو كفر» وطغيان ]348 349 


244 خياد 
5 +ب/جأ/د [باتفاق المتكلمين والحكماء غير المجسمة استدل المتكلمون] 

6 الكرامية :الفرقة الثانية عشرة من المرجئة الكرامية اصحاب محمد بن كرام يزعمون ان الايمان هو الاقرار والتصديق باللسان دون القلب وانكروا 
ان يكون معرفة القلب او شيء غير التصديق باللسان إيمانا وزعموا ان المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كانوا مؤمنين على الحقيقة وزعموا 
ان الكفر بالله هو الجحود والانكار له باللسان ومن المرجئة من يقول الفاسق من اهل القبلة لا يسمى بعد تقضى فعله فاسقا ومنهم من يسميه 
بعد تقضى فعله فاسقا ومنهم من يقول لا اقول لمرتكب الكبائر فاسق على الاطلاق دون ان يقال فاسق في كذا ومنهم من اطلق اسم الفاسق 
واختلفت المرجئة في الكفر ما هو وهم سبع فرق. انظر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لعلي بن إماعيل الأشعري أبو الحسن تحقيق: 
هلموت ريتر دار إحياء التراث العربي > بيروت الطبعة الثالفة ص 141. 

37 +ب/د [ولو مجازا] 

2 28 

7 +ب/ج/د [واستدل الحكماء بوجهين أحدهما أن كل جسم متكثر بالقسمة الكمية إلى أجزاء متشابحة وبالقسمة المعنوية إلى هيولي وصورة 
واجب الوجود لا ينقسم أصلا فلا شيء من الجسم بواجب الوجوب وينعكس إلى قولنا لا شيء ما هو واجب الوجود بجسم وهو المطلوب أما 
أن واجب الوجود لا ينقسم أصلا فلأن الشيء المنقسم انما يحب بما هو جزء له والجزء له غير الكل فالشيء المنقسم يجب بما هو غيره فلا يكون 
واجبا بذاته بل ممكنا لكون وجوبا الغير أجيب عنه بأنا لا نسلم أن كل جسم منقسم بالقسمة المعنوية إلى هيولي وصورة وما ذكروه في الاستدلال 
عليه فاسد على ما عرف في محله لأنه مبني على أصلهم الفاسد من اثبات الميولي والصورة المبني على قول قدم العالم بل كل جسم بسيط في نفس 
آلام كما عند الحس غير مركب أصلا لا من الهيولي والصور ولا من الأجزاء التي لا يتجزأ كما قال به اشرافيون والانقسام بالكلية إلى أجزاء مقدارية 
ليس آنفا ما بالفعل بل بالقوة لأن الجسم البسيط متصل واحد عندهم لا انقسام فيه بالفعل إلى أجزاء مقدارية أصلا بل بالقوة فقط فلا يكون 
الجسم البسيط بحسب هذا الانقسام واجبا بالجزء لأن الجزء ليس بموجود معه (-ج وأيضا لا نسلم أن الشيء المنقسم إلى أجزاء اذا كان واجبا 
بأجزائه لا يكون واجبا بذاته بل ممكنا وانما يكون كذلك لو لم يكن أجزاؤه واجبا أيضا واما اذاكان أجزاؤه واجبا فيكون الكل واجبا بالذات فإتما 
اذاكانت واجبة وكان وجود الكل لا يتوقف الا على أجزائه فهو بالنظر إلى ذاته يستحق بالوجود فيكون واجب الوجود بالذات وقد يدفع هذا 
الأخير بأن كل واحد من الجزئين لا شك انه غير الذات وان الذات محتاجة اليه فيكون الذات في نفسها وتقرر بحا محتاجة إلى الغير فيكون ممكنا 
وان كان الأجزاء كلها واجبا على أن القول بوجوب الأجزاء فاسد لاستلزامه تعدد الواجب لذاته وقد ثبت بطلانه) وثانيهما أن كل جسم معلول 
ولا شيء من المعلول بواجب فلا شيء من الجسم بواجب الوجود أما الكبرى فلأن ما ثبت كونه علة للجميع لا يكون معلولا وأما الصغرى فلأن 
الامتدادات الجسمانية التي هي أفراد الجسم متشاركة في مطلق الامتداد الجسماني والامتداد الجسماني طبيعة نوعية محصلة وليست منحصرة في فرد 
بل لا أفراد كثيرة وكل نوع يوجد له أفراد فهو معلول العلة لأن تعدد النوع الواحد في الخارج لا يكون لذاته بل لغيره فيكون معلولا له مثلا أن نوع 
الإنسان يتكثر إلى زيد وعمرو ولا لذات زيد ولا عمرو لأنه لوكان لذات زيد مثلا لم يكن عمرو انسانا لأن مقتضى الذات لا يتخلف عنه فيازم 
أن ينحصر الإنسانية في فرد بل إنما كان زيد إنسانا لعلة جعله إنسانا وكذا عمرو كان إنسانا لعلة كذا فيكون كل جسم معلولا لأن يكون الجزء 
الذي هو نوع الامتداد الجسماني معلولا يستلزم كون الكل معلولا ولا يلزم منه كون الماهية مجهولة لأن الجاهل لم يجعل الماهية ماهية بل جعلها 
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ولا جوهر لأن المتحيز بالذات عند المتكلمين والله تعالى منزه عن التحيز» وعند الحكماء ماهية إذا وجدت في الخارج 


350 


كانت لا قِِ موضوع» وذلك إِغما يتصور فيما وجوده غير ذاته» ووجود الواجب عين ذاته» ولا عرض لأنه يحتاج 


في وجوده 351 إلى غيره332 والواجب تعالى مستغن عنه ولأنه يمتنع بقاؤه وإلا لكان البقاء معنى قائما به فيلزم قيام 
العرض بالعرض وهو محال؛ لأن قيام العرض بالشيء معناه أن تحيزه تابع لتحيزه» والعرض لا تحيز له بذاته حتى 


يتحيز غيره بتبعيته لكن هذا مسلك خاص للأشعري ومن تبعه. 


والحق أن الأعراض باقية» وقيام العرض بالعرض جائز على ما ذهب إليه مشايخ الماتريدية353 لأن عدم بقائها مببي 
على أن بقاء الشيء معنى موجود في نفسه زائد على وجود ذلك الشيء؛ وعلى أن معن القيام بالشيء هي التبعيّة 
في التحيز وكلاهما ضعيف؛5”* لأن بالبقاء عبارة عن استمرار الوجود» وعدم زواله» وحقيقته هو الوجود في الزمان 
الثاني. ومعنى قولنا: وجد ولم يبق أنه حدث فلم يستمر وجوده [ولم يكن ثابتا] 355 في الزمان الثاني»356 وإن القيام: 
عبارة عن الاختصاص الناعت كما في أوصاف الباري تعالى لا التبعيّة في التّحيزء”35 فإن قيل: لا شك أن الأجسام 
باقية» ولو كانت الأعراض باقية أيضا لزم استغنائهما عن المؤثر حال البقاء؛ لأن علة الاحتياج إلى العلة هو الحدوث 


عندنا ولا حدوث حال البقاء. 


شخصا أجيب عنه بأنا لا نسلم أن الامتداد الجسماني طبيعة نوعية لم لا يجوز أن يكون الامتداد الجسماني في بعض الأجسام مخالفا بالحقيقة 
لسائر الامتدادات الجسمانية ومطلق الامتداد الجسماني بكون جنسا أو عرضا عاما بالقياس لما لا نوعا ولا جوهر] (+د لأن الجوهر عند 
المتكلمين عبارة عن متحيز بالذات والله تعالى متنزه عر. التحيز وعند الحكماء ماهية اذا وجدت فق الخارج كانت لا فى موض 

زه عن ستحير و متنزه عن 3 و يلارج موضوع 
7 + باد [وذلك لا يتصور في حق الواجب اذ ليس له عندهم ماهية يعرضها الوجود بل ماهية وحقيقة عين وجوده وائما يتتصور ذلك في حق 
الممكنات وقد يطلق الجوهر على الغني عن امحل المعنى وان لم يسلب من الله تعالى لكنه لا يطلق عليه اسم الجوهر بناء على أن أسماء الله توقيفية] 
اق ينان [قنه] 
وي ابم ]| 
3 مد [والحكماء والمعتزلة] 
4 +با/د [وعلى أن بقاء الشيء لا بد أن يكون معنى قائما بالشيء لا بمحل ذلك الشيء والكل ممنوع] 
255 4 
6 +د [فيكون أمرا اعتباريا لا أمر موجودا في الخارج فيجوز اتصاف العرض به] 
7 +با/د [فيجوز أن يكون أحد العرضين وصفا ناعتا للآخر كما يقال أن السواد باق وأن يقال الشيء يجوز أن يكون معنى قائما مع الشيء 
بمحل الشيء عن الجسم للسواد وبقائه بمعنى تبعيتهما له في التحيز فإن قيل فعلى هذا ليس لكون البقاء وصفا للسواد أوله من عكسه قلنا ممنوع 
لأن تابع شيء في التحيز يجوز أن يكون ناعتا لتابع آخر لذلك الشيء لخصوصية ذاتيته بينهما] 
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وأما إذا لم تكن الأعراض باقية فيحتاج في تحددها آنا فآنا إلى المؤثر وبواسطته يحتاج الجسم أيضا حال بقائه358 فلا 
يلزم الاستغناء أصلا؛ قلنا: كما أن اتّصاف الممكن بالوجود في آن حدوثه لم يكن مقتضي ذاته لاستواء نسبته إلى 
طرفيه؛ كذلك بقاء اتصافه به في الزمان الثاني وما بعده ليس مقتضي ذاته لأن استواء نسبته إلى طرفيه مقتضى ذاته 
فلا يزول عنه» فكما استحال اقتضاؤه الوجود في الزمان الأول استحال اقتضاؤه إياه في الزمان الثاني» فكما أن 


اتصافه بالوجود في زمان الحدوث مستند إلى المؤثر كذلك اتصافه به فيما بعده من الأزمنة مستند إليه أيضا. 


والأول: هو اتصافه بأصل الوجود» والثابي: هو اتصافه ببقاء الوجود فهو قُِ وجوده ابتداء وق استمراره محتاج إلى 
ا مؤثر الذي يفيده الوجود ويديمه له على معى أنه يجعله متصفا بالوجود ويديم له ذلك الاتصاف لا على معى أنه 
يوجد اتصافه بالوجود ويوجد دوام اتصافه لأن الاتصاف ودوامه أمران عدميان» وبحذا سقط ما قيل إن تأثير المؤثر 
حال البقاء إن كان في الوجود يلزم تحصيل الحاصلء وإن كان في أمر متجدد لم يكن المؤثر موجدا للباقي؛ بل لأمر 


آخر فلا يكون مؤثرا في الباقي”337 ولا في جهة لأنما من خواص الأجسام. 


[خلافا للمعتزلة260 ولا في مكان وإلا لزم قدم المكان أو حدوث الواجب] 361 ولأن المتمكن يحتاج إلى المكان 
والمكان مستغن عنه لجواز الخلاء فيلزم احتياج الواجب واستغناء المكان ولا في زمان لأنه عبارة عن أمر متجدد تقدر 
به متجدد آخر؛ فلا يتصور ذلك في القدم. وعند الحكماء مقدار حركة الفلك الأعظم فلا يتصور 362 فيما لا 
يتعلق له بالحركة والجهة ولا في آن لأنه طرف الزمان؛ نعم وجوده مقارن للزمان» والآن» وحاصل مع حصوهماء ولا 
يلزم منه كونه واقعا فيهماء ولا مصور أي ذي صورة» وشكلء ولا محدود أي ذي حد ونهاية» ولا معدود أي ذي 


عدد كثير لأن كلها من خواص الأجسامء ولا يتحد بغيره . 


نينا يزرد إلقده حدرويقن الون] 

7 +ب/ج/د [لأنا نقول أن تأثير المؤثر حال البقاء في الوجود وقوله يلزم تحصيل الحاصل منوع وإنما يلزم لوكان تأثيره في أصل الوجود لكنه 
ليس كذلك بل في بقائه وبقاؤه وإن كان أمر متجدد لكنه ليس وجودا ابتدائيا حتى يلزم من كون تأثير المؤثر في أمر متجدد وإن لا يكون المؤثر 
موجودا للباقي] 

0 : ب /د [للمشبهة] 


_ 361 
© 
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الاتحاد: يطلق على معان ثلاثة: 


الأول: أن يصير شيء بعينه شيئا آخر من غير أن يزول عنه شيء أو ينظم إليه شيء مثل أن يصير زيد عمرو وهذا 
المعنى محال بالضرورة في الواجب والممكن لأن التغاير بينهما من مقتضى ذاتهما؛ فلا يزول عنهما ولأن المويتين إن 


عدما بعل الاتحاى وحدوث أمر آخر؛ فلا اتحاد. 
وإن عدم أحدهما فقط؛ فلا اتحاد أيضا إذ لا يتحد المعدوم بالموجود وإن بقيا بعد الاتحاد فهما اثنان فلا اتحاد 363 


والغالث: أن يصير شيئا آخر بطريق الاستحالة» أي الانقلاب دفعيا كان أو تدريجياء كما يقال صار الماء364 
والأسود أبيض ففي الأول: زال حقيقة الماء بزوال صورته النوعية عن هيولاه وأنظم إلى تلك الهيولى الصورة النوعية 
التي للهواء فحصل حقيقة أخرىء وف الثاني: زال صفة السواد عن الموصوف بما واتصف بصفة أخرى هي البياض 
وكلاهما محال في حقه تعالى؛ أما الأول فلما ذكرناه. وأما الثاني فلأن أحدهما إن لم يكن حالا في الآخر امتنع أن 
يتحقق منها حقيقة واحدة وإن كان أحدهما حالا في الآخر. فإن كان الواجب حالا فهو ينافي الوجوب» وإن كان 
الآخر حالا فيكون ذلك الآخر عرضا؛ فلا يحصل منهما حقيقة واحدة لأن المركب من امحل والعرض الحال أمر 


اعتباري 265 


وأما الثالث:366 فلأن الاستحالة والتغيير محال على الله تعالى ولا يحل في غيره لا بطريق حلول الشيء في المكان 


لأنه منزه عن المكان» ولا بطريق حلول الشيء العرض في امحل لاستلزامه الاحتياج المناقي للوجوب, وكما لا اتحاد 


2603 + ب/د [قيل يجوز أن يبقى ذاتا بحما بصفة الوحدة بعدما كانا اثنين فالجواب أن المدعى امتناع اتحاد الاثنين بأن يصير زيد عمرو مع بقائهما 


معا صورة الاثنين عن شيء وحدوث صورة الوحدة فيه وإذا فرضنا بقائها بصفة الوحدة بعدما كانا اثنين كان الباقي هو الأمر الموضوع للوحدة 
والكثرة معا ل كل واحد من الوحدتين المقومتين للكثرة فيلزم اجتماع المتقابلين في محل واحد وأنه محال] 

ديرد هرد ] 

5 + ب/د [وإن قيل لا نسلم أنه لا يحصل من المركب من امحل والعرض الحال ماهية حقيقية كيف وأن الاستشراقين نفوا الصورة النوعية الجوهرية 
وادّعوا أن أنواع الأجسام مؤلفة من المادة والعرض القائمة بما والمركب من قطع والهيئة الاجتماعية التي هي عرض ولو سلم ذلك لم لا يجوز أن 
يكون الواجب مع ذلك الغير محلا للجزء والصوري ويحصل من المركب من الواجب مع ذلك الغير والجزء الصوري ماهية حقيقية كما في العناصر 
الممتزجة التي كليها صور المواليد الثلث قلنا أنه باطل لاستلزامه احتياج الواجب إلى الجزء الآخر وانفعاله منه كما في صورة تركب العناصر وذلك 
محال على الله تعالى ودعوى تخصيص احتياج أجزاء المركب بعضها إلى بعض وانفعاله منه يصور المركب التي لا يكون الواجب جزء منها غير 
مسموعة] 

2366 5 [الأول] 
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ولا حلول في ذاته تعالى كذلك في صفاته بل هي أولى ولاستحالة انتقال الصفات عن الذات. واعلم أن الاحتمالات 
التى يذهب إليها أوهام المخالفين في هذا الأصل ثمانية حلول ذاته أو صفته في بدن الإنسان أو روحه وكذا الاتحاد 
والكل باطل. 

والمخالفون: منهم النصارى» ومنهم منتمون إلى الإسلام: 


أما النصارى: فقد ذهبوا إلى أن الله تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم هي الوجود, والعلم» والحياة المعبر عنها عندهم 
بالأب والابن وروح القدس ويعنون بالجوهر القائم بنفسه وبالأقنوم الذوات الثلاث لوجود العالم وحدوثه إلا إنهم 
تحاشوا عن التسمية بالذات وسموها بالصفات.307 [ولا يخفى عليك أن جعلهم الواحد ثلاثة جهالة» واقتصارهم 
على التسمية بالوجود والعلم» والحياة جهالة أخرى.]368 ثم قالوا إنَّ الكلمة أي أقنوم العلم اتحدت بجسد المسيح 
وترعرعت بنا سوية بطريق الامتزاج كالخمر بالماء أو بطريق الإشراق كإشراق الشمس من كوّة على بلور. أو بطريق 
الانقلاب لحما ودما بحيث صار الإله هو المسيح.307 [أو بطريق تركب اللاهوت والناسوت كالنفس مع البدن]370 


وهذه جهالة أخرى منهم. وأما المنتمون إلى الإسلام فمنهم: بعض [غلاة] 371 الشيعة القائلون بأنه لا يمتنع ظهور 


7 + ب /د [فقالوا أن الله تعالى جوهر قائم بذاته واحد ثلاثة أقانيم وهو المراد بقوله تعالى " قالوا إن الله ثالث ثلاثة" أحد ثلاثة لا باعتبار النصير 
ولا باعتبار وقوعه على جهة العددية بل بمجرد كونه واحد من ذلك المعدود الثلاث] 

5 2368 

7 +ب/د [وهو المراد بقوله تعالى قالوا إن الله تعالى هو المسيح وقيل الأول قول طائفة منهم والثافي قول طائفة أخرى منهم وهذه جهالة عظيمة 
منهم ومن هذا ما ظهر في شرح المقاصد حيث قال وأما النصارى فقد ذهبوا إلى أن الله تعالى جوهر واحد ثلاثة والأقانيم هي الوجود والعلم والحياة 
المعبر عنها عندهم بالأب والابن وروح القدس ويعنون بالجوهر القائم بنفسه وبالأقنوم الصفة وجعل الواحد ثلاثة جهالة أو ميل إلى أن الصفات 
نفس الذات واقتصارهم على العلم والحياة دون القدرة وغيرها جهالة أخرى انتهى وقال أقول الخبالة من غاية جهلهم جعلوا الذات الواحدة 
نفس صفات وقالوا أنه جوهر واحد ثلاثة أقانيم وأرادوا الجوهر القائم بنفسه بالأقنوم الصفة انتهى . يعد فسادها بوجهين الأول أنمم أرادوا بالأقنوم 
الصفة بل أرادوا بما الذات إلا أتحم تحاشوا عن التعبير بالذات وعبروا عنها بالصفات لأتحم صرحوا الانتقال أقنوم العلم إلى بدن عيسى والانتقال 
لا يتصور إلا في الذات دون صفات لأن الأعراض لم تنتقل عن محلها ومنه أنه لا وجه لقوله أو خيل إلى أن الصفات إلى آخره لأن هذا القول 
إنما يصح على تقدير كون المراد بالأقنوم الصفات وليس كذلك كما عرفت وصرحوا أيضا في بحث الصفات حين قال المنكرون بزيادة الصفات 
الصادرة قد كفروا بإثبات ثلاثة قدما فكيف لا يكفر من حيث ثانية قدما بأن النصارى أثبتوا ذوات الأشياء قدماء لا نثبت ذوات يتعدده قدما 
فثبت ذات واحدة قليعة وثمانية صفات قدماء فلا يستحق التكفير وأيضا إن مع الأقنوم هو الأصل وقد اعتبروا حتما بالأب والابن وروح القدس 
كما عرفت والثاني أنمم جعلوا الذات الواحدة ثلاثة حتى شيع عليهم أنه من غاية جهلهم بل جعلوا الله تعالى واحدا من الذوات الثلاث وقالوا 
إن الله تعالى ثالث ثلاثة ولعل منشأ غلطهم أنمم جعلوا لفظ الواحد في قول النصارى الله جوهر واحد ثلاثة أقانيم صفة لفظ جوهر وجعلوا ثلاثة 
أقانيم خبرا ثانيا وليس الأمر كذلك بل لفظ الواحد مضاف إلى ثلاثة أقانيم كما ان لفظ ثالث في قوله تعالى ثالث ثلاثة مضاف إلى ثلاثة] 
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الروحاني بالجسماني كظهور جبرائيل في صورة دحية الكلبي؛”377 فلا يبعد أن يظهر الله في صورة بعض الكاملين 
وأولى الناسى بذلك على و أولاده» ومنهم بعض المتصوفة القائلون بأن السالك إذا أمعن قُُ السلوك وخاض لجة 
الوصول فرما يحل الله تعالى فيه كالنار في الجمر بحيث لا بمتاز ويتحد به بحيث لا اثنية وصح أن يقول أنا هو وهو 


أنا وأنا الله حيئذ ترفع الأمر والنهي» ويظهر من العجائب والغرائب مالا يتصور من البشر وبطلانحما ظاهر 373 


ولا يقوم بذاته حادث؛ قيل: لأنه لو جاز ذلك لزم جواز وجود الحادث أزلا واللازم باطل. أما بطلان اللازم فظاهر؛ 
وأما الملازمة فلأن قابلية الذات ذلك الحادث من لوازم الذات374 وإذاكانت القابلية من لوازم الذات القديمة يكون 
أزلية أيضاء وذلك يقتضي أزلية المقبول الحادث أيضا؛ وأجيب عنه: بأن اللازم ما ذكرتم هو أزلية صحة وجود 
الحادث وهو ليس بمحال؛ فإن صحة وجود الحادث أزلية بلا شبهة» والمحال هو صحة أزلية وجود الحادث وهو ليس 


بلازم» لأن أزلية الإمكان يغاير إمكان الأزلية ولا يلتزمه. 


فالأوجه أن يقال: إن قيام الحادث من أمارة الحدوث؛ء فإن قيل: إنه تعالى يتتصف بكونه خالق زيد» وخالق عمروء 


ورازق عمرو ورازق» وقادر على خلقهما إل غير ذلك من الصفات الإضافية الحادثة بعل إن 3 يتصف كنا . 


قلنا: المراد بالحادث ههنا هي نفس الصفة الحقيقية سواء كانت ذات تعلق كالعلم» والقدرة» والإرادة أو لا كالوجود 


والحياة لا تعلق هذه الصفات وإضافاتما إلى الحوادث [ولا السّلوب الإضآفية لحادئة ككونه غير رازقٌ لزيد الميت375 


ا واو د 50 : : 7 00 
دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج بن عامر بن بكر بن عامر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن 


زيد اللات بن رفيدة الكلبي كان يشبه بحبريل عليه السلام بعثه النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى قيصر حضر كثيرا من الوقائع. وكان يضرب 
به المثل في حسن الصورة. وشهد اليرموك فكان على كردوس. ثم نزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية فمات ف ولاية معاوية بن أبي 
سفيان انظر الثقات لابن حبان 13/ 117 و الأعلام للزركلي 338-337/2 

3 +ب إوقال بعض المتصوفة أن الموجود الظاهر لما لم يكن حقا فقط لاستحالة إطالة الحدودية واكتسابما بكنه ولا حلقا فقط لاستحالة قيام 
ما سوى الحق بدونه لاستحالة قيام المعلول بدون العلة معيار الموجود حقا خلقا وإذا وصل العبد مرتبة القفز التام أي الخلو التام عن الانحرافات 
الخلقية والجهات الإحكانية وأحكام العادات والمرادات الخلقية يلزمه أن لا يتجزأ من موجودية شيء سوى الحق وحده وطذا قالوا إذا تم القفر فهو 
الى الله تعالى] 

74+ ب/ج/د [وإلا لزم الانقلاب من الامتناع الذات إلى الإمكان الذاق] 

5 +ب /د [والسلوب والإضافات ليست من الصفات الحقيقية وقد يستدل عليه بأن ما يقوم بذاته تعالى لا بد وأن يكون من صفات الكمال 
فلو كان خاليا عنه في الأزل والخلو عن صفة الكمال نقص والله تعالى منزه عن النقص وأورد عليه بأنا لا نسلم أن كل ما يقوم بذاته تعالى لا بد 
أن يكون من صفات الكمال ل لا يجوز أن يتصف با لا كمال في وجوده ولا نقص في عدمه لأن البرهان إنما قام على نفي الاتصاف بالنقائص 
وأما إن كل ما يتصف به لا بد أن يكون كمالا فلا برهان عليه ولو سلم ذلك فلا نسلم أن الخلو عن صفة الكمال نقص ل لا يجوز أن يتصف 
حال الخلو عنه بكمال آخر يكون زواله شرطا لحدوث هذا الكمال بأن يتصف دائما بنوع كمال يتعاقب أفراده من الأزل إلى الأبد قلنا هذا مبني 
على جواز التسلسل في الأمور الموجودة المتعاقبة فإن حارقيها وإلا فلا لكن التحقيق عدم جوازه كما تقدم فان قيل هذا الدليل جاز في السلوب 
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ولا متبعض | 370 ولا متحيز أي ذا أبعاض» وأجزاء» ولا مركب من أجزاء لأن ما له أجزاء باعتبار تآلفه منها سمي 
مركبا وباعتبار انحلاله إليها متبعضا متجزئا وهذا لأنه لو كان مركبا من أجزاء377 لاحتاج 378 إليها بحسب نفس 
الأمر وجزء الشيء””3 ليس عينه؛ والمحتاج في نفس الأمر إلى ما ليس بعينه ممكن فيلزم أن يكون الواجب ممكناء 
فإن قيل: الممكن ما يحتاج في وجوده إلى الغير»//3 وجزء الشيء وإن لم يكن عينه وليس غيره أيضا فلا يلزم الاحتياج 
إلى الغير فلا يكون ممكنا. قلنا: إن ما لا يكون عين الشيء وإن لم يلزم كونه غيره في الاصطلاح لكنه غيره في اللغة 
وللمكن ما يحتاج إلى الغير مطلقا لغة أو اصطلاحا. 381 


والإضافات مع تخلف المدعى قلنا لا نسلم جريانه فيها فإنما ليست بصفات حقيقية بل اعتبارات حاصلة من النسبة إلى الغير ولو سلم ذلك فلا 
نسلم إنما من صفات الكمال حتى يكون الخلو عنها في الأزل بل قد يدعى أن الخلو عنها في الأزل كمال يظهر به .تعالى بالقدم الزماني كما 
استأثر بالقدم الذاتي على أنه يمكن أن يقال أن وجود العام في الأزل ممتنع فلا يكون عدم ايجاده في الأزل نقص كما لم يكن عدم مول قدرته 
للممتنع نقصا فإن قيل قد تقرر أن إمكان الممكن أزلي فإن أزلية الإمكان يستلزم إمكان الأزلية لأن إمكانه اذاكان أزليا لم يكن هو في ذاته مانعا 
عن قبول الوجود في شيء من أجزاء الأزل فيكون عدم منعه لقبول الوجود أمرا مستمرا في جميع تلك الأجزاء فاذا نظر إلى ذاته لم يمتنع من اتصافه 
بالوجود في شيء منها بل جاز اتصافه في كل منها لا بدلا فقط بل معا أيضا وجواز اتصافه في كل منها هو إمكان اتصافه بالوجود المستمر في 
جميع أجزاء الأزل بالنظر إلى ذاته فكان أزلية الإمكان مستازمة لإمكان الازلية فكيف بمتنع وجوده في الأزل أجيب عنه بأنه أن أراد بقوله لم يمنع 

من اتصافه بالوجود في شيء منها ان ذاته لا بمنع في شيء من أجزاء الازل من الاتصاف بالوجود في الجملة بأن يكون في قوله في شيء منها 
متعلقا بعدم الممتنع فيكون معناه انه لا يمنع في شيء من أجزاء الازل من الوجود فهو بعينه أزلية الإمكان ولا يلزم منه عدم منعه من الوجود الازلي 
الذاتي وهو الإمكان الازلية وان ارادية ان ذاته لا يمنع من الوجود في شيء من أجزاء لا نسلم بأن يكون قوله في شيء منها متعلقا بالوجود فهو 
بعيد امكان الازلية والنزاع انما وقع فيه فيكون مصادرة على المطلوب ولا يجوز عليه الكذب لأنه نقص في حتق العباد فضلا عن الله تعالى قيل أن 
من جواز الخلف في الوعيد يلزمه تحويز الكذب عليه تعالى وأجيب عنه بوجهين أحدهما أن المكذوب لا يكون إلا في الماضي والخلف لا يكون 
إلا في المستقبل فلا يكون كذبا ورد بأن الكذب هو الخبر الغير المطابق سواء كان في الماضي أو في المستقبل ومن ثمة كذب الله تعالى المنافقين في 
قوم "لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنم لكاذبون" والثاني أن آيات الوعيد مشروطة 
بشروط معلومة من الآيات الأخرى والأحاديث منها الإصرار وعدم التوبة ومنها عدم عفوه تعالى في قوة شرطية فلا يلزم الكذب أصلا وكأنه قال 
أن العاصي إن أصر على عصيانه وم يد يتب يكون معافيا أو يقال المراد بآيات الوعيد إنشاء الوعيد والتهديد لا حقيقة الإخبار كما قيل في قوله 
تعالى "رب إن وضعتها أنثى" أنه لا نشأ التجزيء ] 


[خارجية أو ذهنية] 
[الواجب إلى ذاته ووجوده إلى تلك الأجزاء] 

000 [وإن كان نفس ذلك الشيء لكان كل واحد من تلك الأجزاء ليس نفس ذلك الشيء] 

30 + ب/ج/د [وكل واحد من من الأجزاء وإن لم يكن عين الشيء لكنه ليس غيره أيضا فلا يلزم أن يكون الواجب ممكنا قلنا أن ما لا يكون عين 
الشيء] 

351 +ب/ج/د [ثم المراد بالغير في تعريف الممكن هو الغير الذي لا يكون المحتاج من مقتضى ذات المحتاج إليه فلا ينقض بصفات الله تعالى فإنما 
وإذ كانت غير الذات لغة إلا إنما من مقتضيات الذات بخلاف الكل فإنه ليس من مقتضى ذات الجزء فيكون بالاحتياج إليه مكنا لاحتياجه 
إلى الغير لغة بعدما ذكروه في نقى التركيب مطلقا (- ج من أجزاء خارجية أو ذهنية) وأقول في استلزامه البساطة الذهنية نظر لأنه ليس معنى كون 
الأجزاء العقلية أجزاء للماهية إلا أن العقل ينتزع في نفس الذات مع قطع النظر عن عوارضها مفهومات متعددة يتعقلها بما وسمى أعمها جنسا 
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[فإن قيل: يلزم النقض بصفات الله تعالى فإتحا ليست عين الذات» ولا غيره اصطلاحا. قلنا: المراد بالغير في تعريف 
الممكن هو الغير الذي لا يكون المحتاج من مقتضى ذاته أو صفات الله تعالى من مقتضى ذاته تعالى فإنها مستندة 
اليه بالإيجاب فلا يكون ممكنا بخلاف احتياج الكل إلى الجزء لأن الكل ليس من مقتضيات ذات الجزء فيكون 
بالاحتياج إليه ممكنا. 


فإن قيل: هذا في الأجزاء الخارجية مسلم وأما في الأجزاء الذهنية فممنوع؛ لأن الممكن ما يحتاج في وجوده الخارجي 
إلى الغير فلم يثبت البساطة الذهنية حتى لو فرض تركب الواجب من أجزاء عقلية لم يلزم إمكانه؛ قلنا: بعد تسليم 
صحة هذا التخصيص لو كان شيئا مركبا في العقل بسيطا في الخارج لزم أن يكون حكم العقل بالتركيب جهلاء وإن 
يكون للبسيط في الخارج صورتان متغايرتان مطابقتان له وإنه محال. فإن مطابقة أحد المتغايرين ينافي مطابقة الأخرى 
له بديهية ولا متناه؛ لأن التناهي ]382 من خواص الأجسام ولا يوصف بالمائية أي بامجانسة للأشياء» يُقال ما هذا 


سس 


أي من أي جنس هو لأن المجانسة#يوجب التقتايز عن المجائّسات الأخرك مفططول مقومة فيلزم التركيب353 وجوّز 


وأخصها فصلا وهذه المفهومات وإن كانت متغايرة ماهية ووجود في الذهن إلا أنما صور شيء واحد في حد ذاته لا تعدد فيه أصلا بل غايته أن 
ذلك البسيط كان بحيث يجوز أن يؤخذ منه بدون عوارضه مفهومات متعددة محمولة عليه فإذا كان كذلك فإن أرادوا بقولحم لزم احتياج الواجب 
في ذاته ووجوده إلى الغير هذا القدر المذكور أعني احتياج البسيط في حد ذاته إلى الصور المنتزعة منه عند العقل فلا نسلم استحالته واستلزامه 
الإمكان وإن أرادوا به معنى آخر فلا بد من بيانه فإن قلت قد تقرر في محله أن الموجود في الذهن عين الماهية لا شبهها عند المحققين فحيقذ يكون 
الماهية على تقدير تركبها ف الذهن من الجنس والفصل مركبة في نفسها من أمرين محتاجة إلى كل منهما فيلزم الإمكان قلنا أن الأجزاء العقلية وإن 
كانت متغايرة بحسب الذهن إلا أتما متحدة بحسب الخارج ماهية ووجودا وإلا يختلف ماهية ويتحد وجودا أو يختلف ماهية ووجودا معا وعلى 
الأول إن قام الوجود الواحد بكل واحد من تلك الأجزاء لزم حلول شيء واحد في محال متعددة وإن قام بمجموعها من حيث هو لزم وجود العلة 
بدون وجود الجزء وكلاهما محالان وعلى الثاني يلزم ان يمتنع حمل أحدهما على الآخر وعلى المركب منهما لأن الأمور المتمايزة بحسب الخارج في 
الماهية والوجود يمتنع حمل بعضها على بعض وعلى المركب منهما بالمواطئة وإن فرض بينهما أي ارتباط أمكن و ذا محال فثبت أنما متحدة بحسب 
الخارج فباعتبار الوجود الخارجي لا تركب فيها أصلا فذاته البسيط كافية في وجودها الخارجي من غير اعتبار أمر آخر معها وباعتبار الوجود الذهني 
يكون مركبا ومحتاجا الأجزاء ولا نسلم استلزام هذا الاحتياج الإمكان المنافي للوجوب وإنما يستلزم الإمكان الاحتياج في الوجود الخارجي والحاصل 
أن الأمر البسيط الذي لا تعدد فيه أصلا بحسب الخارج لا في ذاته ولا في وجوده إذا وجد في العقل فصله العقل إلى مفهومين متمايزين وهذا 
التفصيل والتكثير انما هو في الذهن لا في الخارج فيكون البساطة لازمة للماهية بالنظر إلى وجودها الخارجي والتركب انما هو بحسب الذهن 
واستحالة هذا واستلزامه الإمكان ممنوع فان قيل لو كان الشيء البسيط في الخارج مركبا في الذهن لزم ان يكون حكم العقل بالتركب جهلا وأن 
يكون للبسيط في الخارج صورتان متغايران ومطابقتان له وكلاهما محالان اما الأول فظاهر واما الثاني فلأن مطابقة أحد المتغايرين له ينافي مطابقة 
الآخر له قلناكل من المقدمتين ممنوع أما الأول فلأن كون حكم العقل بالتركيب الذهني جهلا ممنوع والسند ظاهر واما الثاني فلأنه ان أراد أن 
الصورتين متغايرتان بحسب الخارج فهو ممنوع وان أراد انما متغايرتان بحسب الذهن فمسلم لكن المطابقة انما هي بحسب الخارج لا بحسب الذهن 
ولا متناه] 


32 _ 
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53 +جب/رج/د [من الجنس والفصل وقد ثبت أنه غير مركب لا من أجزاء خارجة ولا من أجزاء ذهنية ولا يخفى عليك أنه يرد عليه ما ذكرناه 


من منع عدم تركبه من أجزاء ذهنية] 
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بعض لمتكلمين إطلاق المائية عليه تعالى متمسكا بما روي عن أبي حنيفة أنه كان يقول إن لله مائية354 لا يعلمها 
إلا هو؛ والجواب: بعد تسليم صحة هذه الرواية عنه معناه أنه له أسماء لا يعلمه إلا هو؛ فإن ما قد يسأل به عن 
الافم: 

وقال أبو منصور الماتريدي: "إن سألنا سائل عن الله تعالى بما هو؛ قلنا: إن أردت ما اسمه فالله الرحمن الرحيم» وإن 
أردت ما صفته فسميع بصير» وإن أردت ما فعله فخلق المخلوقات» وإن أردت ما ماهيته فهو متعال عن المثال 


وا ىن 365 


ولا ضد له لأن الشيئان الضدين وهما الشيئان اللذان تحت جنس واحدء وقد مر أنه تعالى لا جنس له مندرج تحته 
مع ضده76 وواجب وجوده لذاته, وإلا لكان واجبا لغيره فيكون حادثا؛ لأن علة الاحتياج إلى العلة هي الحدوث 
وقد ثبت قدمه357 [وواجب وتجوده وإلا لكان واجبا لَغْيره فيكون لخحادثا؛ فلا يكونمنتهى المحدثات وقد ثبت أنه 


منتهاها ]388 قطعا للدور أو التسلسل. 
والوجوب لذاته يقال على خا شعان: 
الأول: عدم احتياج الذات في وجوده إلى الخير 389 
والثاني : كون ذاته مقتضية لوجوده370 اقتضاء تاما. 


والثالث: الشىء الذي بمتاز به الذات عن غيره. 


4 ل أوفق في الوقف على هذه الرواية 

5 ل أجد هذا القول في كتبي الإمام الماتريدي "التوحيد وتأويلات أهل السنة" ولكن وجدت هذا الرواية في شرح المقاصد للتفتازاني انظر شرح 
المقاصد 68/2. 

6 +ب/ د [وليس بوالد ولا مولود لقوله تعالى لم يلد ولم يولد ولأن الولد لا بد وأن يكون من جنس الوالد لأنه في مائه وقد ثبت انه تعالى 
خالق لجميع ما سواه فلو كان له ولد لزم أن يكون خالقا لولده والمخلوق ليس من جنس الخالق] 

7+ ب [وعلى تقدير كونما الإمكان كما هو مذهب الحكماء لا بد أن يستند إلى واجب يكون وجوده لذاته منعا للدور والتسلسل] 

ىو 

37 +ب/د [أي استغناء وجوده عن الغير وهو صفة الوجود] 

3 +ب/ د [وهو صفة الذات بالقياس إلى الوجود] 
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والأول خين الذات؟«الاتفاق» يكون آمرا علمياء: والثالك غينه بالاتفاق لذن الذاك391 ععتان سه فيكون فاب 


امتيازه هو نفسه؛ فلا بذ أن يؤول الوجوب في لمعنى الثالث بالواجب ولمعنى الثاني عين الذات عند الماتريدية 


[والكناء | 372 وغيره عند الأشعرية علن ما ق. التعد يل .393 


[لكن نزاعهم لفظي لأن الماتريدية قالوا معنى اقتضاء الذات الوجود هو تحقق الذات بحيث يتنزه عن قابلية العدم 
فيكون عنه والأشعرية قالوا معناه ليس هذا؛ بل ما يتبادر منه من النسبةبين الذات والوجود فيكون غيره*37 بالضرورة 
وكذا يكون النزاع لفظيا أيضاء]”375 إذا حمل مراد القائلين بالعينية على الثالث» ومراد القائلين بالغيرية على تلك 
الفلسة أو على الو الل 39 


31 +ج/د[الواجب] 

2302 م 

3 +ب/د [فإن قيل يلزم على القول بالعينية أن لا يكون ذات الباري تعالى واجبا لأن وجود الواجب عندهم عين ذاته والشيء لا يقتضي نفسه 
وإلا لزم تقدمه على نفسه أجيب عنه أولا بأن ذاته تعالى واجب بلمعنى الأول والثالث وإن لم يكن واجبا بالمعنى الثاني عندهم وثانيا بأن معنى 
قولهم ما يقتضي ذاته وجوده أن ذاته بحيث لا يجوز أن لا ينصف بالوجود لا أن هناك اقتضاء تأثير وفيه نظر لأن الوجوب بالمعنى الثاني أمر ثبوقٍ 
فلا يجوز تفسيره بالعدمي وثالثا بأن الوجود الذي هو عين الذات هو الوجود الخاص والوجود المطلق عارض له وهو غيره فيكون الوجود الخاص 
الذي هو عينه مقتضيا للوجود المطلق فليكن المراد بقولهم الواجب ما يقتضي ذاته وجوده ذلك فيكون واجبا بالمعنى الثاني أيضا ورد هذا بأن معنى 
اقتضاء الذات للوجود أن يقتضي الذات كونه موجودا لا أن يقتضي كونه فردا من أفراد الوجود (+د/ج/-ب فإن الواجب ما يقتضي كونه 
موجود كما أن الممتنع ما يقتضي ذاته كونه معدوما فاقتضاء الوجود الخاص المطلق بأن يكون فردا من أفراده لا يكون وجوبا اذ لو كان الواجب 
ما يقتضي ذاته أن يكون وجودا لكان الممتنع ما يقتضي ذاته أن يكون عدما فيلزم أن يدخل ما يقتضي ذاته أن يكون موجودا لا وجودا وما 
يقتضي ذاته أن يكون معدوما لا عدما كشريك الباري واجتماع النقيضين في القسم الممكن اذ لا مجال لقسم آخر واللازم باطل فالملزوم مثله) لا 
يقال يجوز أن يكون مراد من قال أن الوجود الخاص الذي هو عين ذات الباري مقتض للوجود المطلق أن ذات الباري وجود خاص يقتضي كونه 
موجودا بالوجود المطلق استحقاقا ولاكذلك اتصافه بالوجود الخاص بل لا اتصاف هناك اذ هو عينه فان أجيب بأن الوجود الخاص عين ذاته لا 
وجوده وانما وجوده هو الوجود المطلق فذاته الذي هو وجودا خاص بوجودين وانما اللازم كون الوجود الخاص موجود بالوجود المطلق ولا محذور فيه 
قلنا فحينئذ يكون الواجب تعالى ذا ماهية ووجود مطلق لماهيته غاية الأمر أن تلك الماهية وجود خاص وبه يفترق القائلين بغيرية الوجود للذات 
لكن يكون مقصودهم من إثبات كون ذات الباري عين وجوده وهو أن يكون ذات الباري في أعلى مراتب الموجودات فالموجودية ثلاث أدناها 
الموجود بالغير أي يكون وجوده من .غيره كما في الممكنات وأوسطها الموجود بالذات بوجود هو غيره لا يقتضي ذاته وجوده وبمذا حال واجب 
الوجود على مذهب القائلين بزيادة الوجود على ذاته وغيريته وأعلاها الموجود بالذات بوجود هو عينه وبحذا حال واجب الوجود على مذهب 
الحكماء والفرق بينه وبين مذهب القائلين بزيادة الوجود أن تصور انفكاك الوجود عن الذات محال على مذهب القائلين بزيادة وأما نفس الانفكاك 
فمحال على المذهبين قال بعض المحققين من أصحابنا معنى اقتضاء ذاته تعالى وجوده تحقق ذاته بحيث يتنزه عن قابلية العدم فيكون ذاته واجبا 
بالمعنى الثاني أيضا ويكون وجوبه عين ذاته ومعناه عند القائلين بغيرية الوجود] (+د هو النسبة بين الذات والوجود فيكون غير الذات عندهم 
فعلى هذا يكون النزاع بينهما لفظيا) 

4+ ب [الذات] 
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6 +ب/ج/د [هذا هو الكلام في وجوبه وأما وجوده فاعلم أنحم اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب] 
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مطلب الخلااف 5 الوجود: 
- ثم اعلم أن الأشاعرة: ذهبوا إلى أن وجود الواجب غير ذاته» وكذا وجود الممكنات» أما 


الأول: فلوجوده الأول أن وجوده لو كان مجردا عن ماهية قائما بذاته غير قائم بماهية فتجرده عن ماهية إما لذاته 
فيكون كل وجود مجردا””3 وهو باطلء وإما لغيره فيكون تحرد وجود الواجب لعلة منفصلة فلا يكون واجبا 
والثاني : أن الواجب مبدأ الممكنات»؛ فلو كان عبارة عن الوجود الجرد القائم بنفسه فمبدأ الممكنات إما الوجود وحده 


أو مع قيد التجرد» والأول يقتضي أن يكون كل موجود مبدأ لا الواجب مبدأ له فيكون مبدأ لكل شيء حي لنفسه 


أيضاة”3 وهو باطلء والثاني يقتضي أن يكون التجرد جزء من مبدأ الوجود وهو محال 397 


والثالث: أن الوجوب نسبة بين الذات والوجود النسبة يقتضي مغايرة الطرفين؛ أجيب عن الأوليين: بأن النزاع ليس 
في الوجود المطلق777 فإنه غير الذات في جميعها!”7 بالبديهية بل في الوجود الخاص وهو عين الذات» وقائم بنفسه 
ومبدأ للممكنات ف الواجب وقوهم فيلزم أن يكون وجود الممكنات مجردا ومبدأ لكل شيء منوع, وإنما يلزم لو كان 
الوجود الواجبي الخاص متساويا لسائر الموجودات الخاصة للمكنات في الماهية ولكنه مخالف لحا في الماهية42 [فلا 
يلزم ما ادعيتم. فعلى هذا]203* يكون في الممكن ثلاثة أشياء: الماهية» والوجود الخاص العارض للماهية» والوجود 
المطلق العارض للوجود الخاص»ء وف الواجب شيئان الوجود الخاص الذي هو عين الذات وقائم بنفسه والوجود المطلق 


الغازض لذلك الوسعود اتنا 401 


7 ب+ب/ ج/د [لأن مقتضى الذات لا يتخلف ولا يختلف عنه فيلزه أن يكون وجود الممكنات تحردا أيضا 
3 معتضصى 5 يٍ وجو جرد 
8 +ب/ج/د [وعلله لأن الموجودات متساوية متماثلة الماهية 
ج/د [و جود و 
5 +ب/ج/د [لاستلزامه تركب الواجب لذاته] 
+ب/ د [جميع الموجودات واجبا أ 1 
401 بي/ 0 جردا راجيا أو مكنا 
02م ب/ج/د [لأن الاشتراك الوجود المطلق بينهما وإن كان بالتواطئ لا بالتشكيك لاستلزام تساويها وتمائلها في الماهية لجواز أن يكون أمرا 
عارضا لما خارجا عن ماهيتها فإذا كانت الموجودات الخاصة المندرجة تحت الوجود المطلق متخالفة الحقائق متشاركة في العوارض ففي كل فرد من 
تلك الوجودات حصة من ذلك العارض] 
4103 5 
44 +ب/د [بل نقول أن الوجود المطلق معول بالتشكيك لأنه عرض لازم للوجوب للواجب لأن تصوره كاف في تصوره وعرض مفارق للممكنات 
لأن ذوات الممكنات لا. يكفي في عروضه لما بل يحتاج إلى تصور نسبة إلى الفاعل] 
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وأجيب عن الثالث بمنع كون الوجوب نسبة بينهما بل هو عبارة عما يمتاز به الذات495 عن غيره أو عدم احتياجه 
إلى الغير على ما ذكرناه» ولو سلم أنه نسبة بينهما ولكن لا نسلم أتما يقتضي المغايرة لأن النزاع ليس في الوجود 
المطلق المشترك؛ بل في الوجود الخاص فنقول إن وجوده الخاص الذي هو عين ماهية يقتضي بذاته عارضه الذي هو 
الوجود المطلق فالوجوب عبارة عن اقتضاء الوجود الخاص الوجود المطلق فيكون المغايرة بين الوجود الخاص» وبين 


المطلق ونحن لا تنكره لا بين الخاص والذات. 


فإن قيل فكذا سائر الموجودات الخاصة للممكنات مقتضية بذواتما لعارضها الذي هو الوجود المطلق فيكون واجبة» 
قلنا: تلك الوجودات الممكنة ليست مستقلة في اقتضائها عارضها لأتما في ذاتما محتاجة إلى غيرها فكذا في اقتضائها 


المتفرغ على ذواتها بخلاف الوجود الواجبي؛ فإنه مستغن عما عداه بالكلية. 


وأما الثاني فلوجوده أيضا©” على ما ذكر في المفضلات في أجوبتها والتحقيق أن ما ذكروه من الوجوه فيه كلها إنما 


تدل على مغايرة الذات والوجود في المفهوم لا في الذات على ما ذكر في المواقف. والنزاع في الثاني دون الأول. 


حيزي لوطي 

+ ب/ج/د [الأول أن ماهية الممكن من حيث هي تقبل العدم فلو كان عينها أو جزئها لا تقبل العدم بل كانت من حيث هي أيضا أما 
على الأول فلأن الشيء يأبى قبول نقيضه وأما على الثاني فلأن الماهية حينئذ تؤخذ مع الوجود لأن الكل يؤخذ مع أجزائه والمأخوذ مع الشيء لا 
يقبل نقيض ذلك الشيء والعدم نقيض الوجود] 

(+ب أجيب عنه بأنك إذا أردت بقبول العدم أن الماهية الممكنة تثبت في الخارج عن الوجود متصفة بالعدم لأن الماهية حال العدم لا ثبوت لما 
في نفسها عندنا بل نفي محض وإن أردت به ارتفاع الماهية بالكلية فلا نسلم أن الوجود لو كان نفس الماهية أو جزئها هي من حيث هي العدم 
لأن الوجود نفسه يرتفع بالكلية لأنه اذا ارتفع الماهية الممكنة فقد ارتفع وجودها قطعا إذ لا يجوز قيام ذلك الوجود بذاته ولا يعتبر تلك الماهية ولو 
قام بما لم يكن من بل موجودة ولو ارتفع الوجود نفسه بالكلية واتصف اشتقاقا بنقيضه الذي هو العدم جاز ذلك في الماهية أيضا على تقدير 
كون الوجود نفسها لو جزئها الثاي أنه لو كان الوجود نفس الماهية لما أفاد حمله عليها وكان قولنا السواد موجود كقولنا السواد ذو سواد والوجود 
ذو وجود الثالث أنه لم يكن الوجود زائدا على الماهية لكان نفسها أو جزئها والأول باطل لان الوجود مشترك دون الماهية لأن حقائق الموجودات 
متخالفة وكذا الثاني باطل إذ لو كان الوجود جزء لما لكان أعم الذاتيات المشتركة بين الموجودات فكان جنسا لما محمولا عليها ويتمايز أنواعه 
المندرجة تحته بفصول هي أيضا موجود تكونها أجزاء للماهية الموجودة فيكون الموجودة جنسا لما أيضا فلها فصول أخر موجودات فيلزم التسلسل 
في أجزاء الماهية الواحدة وأنه محال اذ المركب لا بد له من الانتهاء إلى البسيط وأيضا الوجود أما جوهر فلا يكون جزء من العرض وأما عرض فلا 
يكون جزء من جوهر وأجيب عنه باختيار كونه جزء منها بأن يقال أنه قد يكون جنسا للأنواع عرضا عاما للفصول كالجوهر فإنه جنس للأنواع 
المندرجة تحت عرض عام لفصوها ب لكان جنس فالقياس إلى الفصل الذي يقسمه عرض عام له فلا يلزم التسلسل في أجزاء ماهية واحدة الوجود 
إما جوهر وإما عرض قلنا الجوهر ولا عرض فإنهما من أقسام الموجود والوجود ليس من أقسام الوجود لاستحالة أن يكون الشيء مندرجا تحت 
الملنتصف بذلك الشيء هكذا ذكره في المواقف وقال والتحقيق أن هذه الوجوه وانما يقيد تغاير المفهومين أي مفهومي الوجود والماهية كالسواد مثلا 
دون تغاير ذاتيهما والنزاع إنما وقع تغاير الذاتين لا في تغاير المفهومين فإنّ عاقلا يقول أن مفهوم السواد هو بعينه مفهوم الوجود بل يقول أن 
صدق عليه السواد هو بعينه ما صدق عليه الوجود وليس مما متمايزتان في الخارج يقوم أحدهما بالأخرى كالسواد القائم بالجسم فإن للسواد هوية 
ممتازة عن هوية الجسم بحسب الخارج وقد قامت الأولى بالثانية قال وهذا تحقيق هو الحق وإلا لكان للماهية هوية ممتازة في الخارج مع قطع النظر 
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وذهب الماتريدية واختاره أبو الحسن الأشعري إلى أن الوجود في الواجب والممكن عين الماهية؛ واستدلوا عليه بأنه لو 
كان زائدا عليها صفة قائمة بحما77* [فإما أن يكون المراد بالماهية الماهية الموجودة أو المعدومة أو من حيث هي هي 
والكل باطل؛ أما الأول: فلاستلزامه كون الماهية موجودة قبل وجودهاء ويلزمه منه الدور أو التسلسل. وأما الثاني: 
فلاستلزامه اجتماع النقيضين. وأما الثالث: فلأنه إن أريد بالماهية من حيث هي ما لا يكون الوجود والعدم نفسها 
ولا جزءها فغير مفيد؛ لأن المعروض كان ف لزوم امحالات والماهية لا تخلو عن عروض أحد المتقابلين؛ وإذا أريد بحما 
ما لا يكون موجودا ولا معدوما أصلا لا بالعروض ولا بغيره فيلزم الواسطة. |7508 وأن يكون الماهية معروضة للوجود 
واللاوجود معا وهو اجتماع النقيضين» وإن أريد بما ما لا يعتبر فيه الوجود ولا العدم وإن كان لا ينفك عن أحدهما 
في الخارج فعدم الانفكاك كان في لزوم المحالات لأن قيام الوجود بما إما أن يقارن عدمها فالتناقض أو ووجودها 


فالدور أو التسلسل 409 


عن الوجود وكان للوجود أيضا هوية أخرى حت يمكن قيامها بحوية في الخارج والحال كان للماهية قبل انضمام الوجود إليها وجود آخر فيلزم 
التسلسل فلا يكون لما هويتان متمايزتان في الخارج) 

17 + ب/ج/د [وإلا لم تكن موجودة أصلا ولو قام بما لكان مفتقرا اليها وهي غيره فيكون مفتقرا إلى الغير والمفتقر ال الغير ثمكن وكل ممكن 
يحتاج إلى علة مؤثرة وهي اما تلك الماهية أو غيرها والثاني باطل والآخر افتقار الواجب لذاته في وجوده إلى الغير فلا يكون الواجب واجبا والأول 
باطل أيضا لأنه لا يخلو أن يكون العلة تلك الماهية بقيد الوجود أو بقيد العدم أو الماهية المطاقة أعني الماهية بلا شرط شيء وكل من هذه 
الاحتمالات باطل أما الأول فلاستلزامه الدور أو التسلسل لأن هذا الوجود إن كان عين الوجود المقدم المأخوذ مع العلة فالدور وإلا فالتسلسل 
ويلزمه أيضا كون الشيء موجودا بوجودين أو بوجود واحد مرتين وأما الثاني فلاستلزامه اجتماع النقيضين في الماهية الواحدة أعني الوجود والعدم 
ولأن المؤثر في الوجود لا بد وأن يكون موجودا قبله في مرتبة الإيحاد لأن ما لم يوجد لم يوجد فكيف يكون الماهية المأخوذة مع العدم علة في الوجود 
وأما الثالث فلأنه إن أريد بالماهية المطلقة ما لا يكون الوجود والعدم نفسها ولا جزاءها فغير مفيد لأن العروض كاف في لزوم امحالات المذكورة 
والماهية لا تخلو عن عروض أحد المتقابلين وإن أريد بحا ما لا يكون موجودا ولا معدوما أصلا لا بطريق العروض ولا بغيره فيلزم الواسطة] 

00 408 

7 +ب/ج/د [وأجيب عنه بوجوده الأول ( - ج إنهم إن أرادوا بالقيام قيامه بذات الواجب قياما خارجيا كقيام العرض بموضوعه فقوهم وإن لم 
يقم به لم يكن وجوده ممنوع وإن أرادوا بالقيام مجرد اتصاف الذات بالوجود فقوهم والمفتقر إلى الغير ممكن ممنوع لأن ذلك إذا كان المفتقر فإنه عين 
خارجية يزيد على الذات في الأحيان والوجود ليس كذلك لأنه من المعقولات الثانية) (+د أجيب بوجوده الأول أن المعقولات الثانية لا يزيد في 
الأعيان) لا يزيد في الأعيان على الماهية الموجودة بل زيادته عليها في الأذهان فقط فهو اعتبار عقلي لا هوية عينية فلا علة له في الأعيان أصلا 
لا الماهية ولا غيرها حتى يلزم بقيامه بالماهية ما ذكر في امحذور واعترض عليه بوجهين أما الأول فلأن ذلك في الوجود المطلق وكلامهم في الوجود 
الخاص ورد هذا بأنه لم يقم برهان على أن هناك وجودا خاصا وراء الوجود المطلق الذي من المعقولات الثانية ولا بد منه فإن قيل مدعاهم أن 
وجوده ليس بصفة موجودة زائدة على ذاته والأولى آخر دليلهم فحينئذ كلامهم لأتحم حينئذ يقولون المراد بالقيام مجرد الاتصاف و المفتقر إلى الغير 
تما له عين خارجية فيكون ممكنا قلنا لا يازم من ذلك أن يكون له وجود خارجي هو عين ذاته لجواز أن يكون صدق ذلك المدعى بانتفاء الوجود 
عينا لا يتحقق مع عدم زيادته بل مرادهم بعينية الوجود نفي الوجود الخاص الزائد على ذاته فإذا لم يثبت وجود خاص بقي الوجود المطلق وأما 
ثانيا فلأن الوجود لو كان أمرا معدوما في الخارج كيف يكون الماهية موجودة في الخارج بمذا الوجود الذي فرض عدمه في الخارج وسلم أنه معدوم 
ف الخارج ولم يكن له هوية عينية لكن للماهية اتصاف به بحسب نفس الأمر فهو وإن لم يحتج إلى علة موجدة له لكونه من الأمور العقلية لكن 
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له احتياج إلى العلة باعتبار اتصاف الماهية به لأن ذلك الاتصاف غير ذاته وقد ثبت عندهم أن كل ما يغاير الشيء فإن ثبوته لذلك الشيء أو 
اتصاف ذلك الشيء به أو كونه هو أو ما يشك فيه فهو أمر لا يستغني عن العلة فإن الإنسان مثلا لا يحتاج إلى ما يجعله إنسانا لأن الماهية 
ليست محصولة إما في كونه أمر آخر فيحتاج إلى علة فتلك العلة أما غير الماهية فيلزم افتقار الماهية الواجبية في اتصافها بالوجود إلى أمر خارج 
عنها (+ج أو الغير وهو محال أو عينها) فيازم تقدمها على وجودها بالوجود لأن العلة المؤثرة لا بد أن يتقدم على المعلول بالوجود فيلزم إما الدور 
أو التسلسل فإن قيل أن ذات الواجب تعالى لما وجب اتصافه بالوجود وامتنع عدم اتصافه به لم يكن هناك احتياج إلى علة أصلا اذا المحوج إلى 
العلة هو الإمكان فإن شأن العلة أن ترجح أحد الطرفين المتساويين على الآخر فإذا لم يكن هناك طرفان متساويان فأي حاجة إلى العلة قلنا لا 
شك أن الاتصاف بالوجود ف نفس الأمر ليس مما يستغنى عما عداه بالكلية كما ذكرناه حتى يتصور كونه واجبا بالنظر إلى نفسه ضرورة احتياجه 
لا طرفيه أعني الموصوف والصفة فهو من حيث هو لا يكون إلا جائزا حصوله ولا حصوله فلا بد في ترجيح أحد جاني (+ج طرق) حصوله ولا 
حصوله من مرجح أما الماهية أو غيرها فيلزم أحد امحذورين المذكورين قطعا (+ب/د ولقائل أن يقول هذا مسلم في اتصاف الممكن بالوجود وأما 
في اتصاف الواجب به فلا والوجه الثاني إِنما لا نسلم أن علة الوجود يجب أن تكون متقدمة على معلوما بالوجود فإن العلة لا شك في تقدمها 
على المعلول وأما هذا التقدم بالوجود فممنوع) ل لا يجوز أن يكون الماهية المطلقة علة لوجودها فيتقدم عليه ذاتا لا وجودا ألا ترى أن ماهيات 
الممكنات علل قابلية لوجوداتما مع أنما لا يجب تقدمها عليها بالوجود وإلا لزم وجود الشيء قبل وجوده وإذا كان تقدم العلة القابلية لا بالوجود 
فلم لا يجوز أن يكون تقدم العلة الفاعلية أيضا كذلك وهذا الوجود ذكره الإمام الرازي وفيه أيضا نظر من وجهين أحدهما أنه لو جاز كون الماهية 
المطلقة قبل الوجود مؤثرا في وجود نفسها فلم لا يجوز أن تؤثر تلك الماهية قبل وجودها في وجود العالم وحينئذ لا يمكن الاستدلال بوجود الآثار 
على وجود المؤثر وثانيهما أن العلة الفاعلية لا بد وأن يكون موجودة قبل الإيجاد لأن مرتبة الايجاد مؤخر عن مرتبة الوجود لأن مالم يوجد لم يوجد 
قطعا سواء كان إيجاد غيره أو إيجاد نفسه فلا يجوز أن يكون ماهية الواجب من حيث هي بدون الوجود مؤثرا في وجودها بخلاف العلة القابلية 
فإنها مستفيدة الموجود والمستفيد اللاوجود لا بد وأن يكون خاليا عن الوجود قبل الاستفادة لاستفادة الحاصل محال فقياس العلة المفيدة على العلة 
المستفيدة قياس مع الفارق (+ب/د ويرد على ما ذكره الإمام الرازي أيضا أنه إما أن أراد بالماهية المطلقة ما لا يكون الوجود والعدم نفسها وإلا 
جزءها وأراد ما لا يكون موجودا ولا معدوما أصلا أو ما لا يعتبر فيه الوجود ولا العدم وعلى كل من التقادير الفلاث يلزم ا محالات المذكورة في 
دليل المستدل فلا يصلح جوابا عنه) والوجه الثالث (+ب/د ما ذكره الإمام الغزاليي ومحصوله منع كون وجود) (+ج أنا لا نسلم أن وجود) الواجب 
على تقدير زيادته وقيامه بالماهية محتاجا إلى فاعل مؤثر بناء على أنه أزلي لا يحتاج إلى فاعل مؤثر فإن عنوا بلزوم كونه ممكنا على تقدير زيادته 
وقيامه بالماهية أن يحتاج إلى علة فاعلية فلا نسلم ذلك وإن عنوا به احتياجه إلى الغير مطلقا فمسلم واستحالته ممنوع إذ الدليل لم يدل إلا على 
قطع تسلسل العلل وقطعه يحصل بالانتهاء إلى ماهية موجودة بوجود زائد عليها قيل فعلى هذا يكون الماهية سببا لوجودها فيازم المحذور الذي 
ذكره المستدل قلنا (+ ب/د لماهية في الأشياء الحادثة لا يكون سببا للوجود فكيف في القديم) إن عنوا بالسبب الفاعل(+ ج المؤثر فلا نسلم لزومه 
كيف وإن الماهية لا تكون سببا للوجود في الممكنات فكيف ف الواجب) وإن عنوا به وجها آخر وهو أنه لا تستغني عنه فليكن كذلك ولاستحالة 
فيه وما (+ ج/د الاستحالة) في تسلسل العلل فإذا انقطع فقد اندفعت الاستحالة وما عدا ذلك لم يعرف استحاليته فلا بد من برهان على 
استحالته هذا ما ذكره الإمام(+ج الغزالي) وفيه نظر لأنه قد تقرر أن كل وصف هو في نفسه مع قطع النظر عن غيره . لا استقلال فيه وكل ما 
كان كذلك كان حصوله ولا حصوله بالنظر إلى ذاته سواء فيحتاج إلى فاعل يحصله بالضرورة سواء كان قديها أو حادثا يكون وجود الواجب أزليا 
لا يغبي عن احتياجه إلى الفاعل في اتصاف الذات به وكذا كونه أمرا عدميا لا يغني عنه على ما تقدم وكذا كون اتصاف الواجب تعالى بذلك 
الوجود واجبا لا يغني عنه على ما تقدم أيضا وقوله الدليل ما لم يدل إلا على قطع تسلسل العلل قلنا أتمم لا يدعون أن برهان قطع التسلسل 
يدل على عدم زيادة الوجود بل يثبتونه بدليل آخر بعد إثبات قطع التسلسل بأن يقال لا بد أن يكون وجود ذلك المقطع عين ماهيته وإلا لاحتاج 
إلى علة موجبة للاتصاف به وهي إما الذات فيلزم تقدما على وجودها بالوجود أو غيرها (- ج فلا يكون مقطعا للتسلسل فيكون عينها) وقوله 
الماهية في الأشياء الحادثة لا يكون سببا للوجود قلنا الأشياء الحادثة يستند وجودها إلى مبدأ قديم بخلاف المبدأ الأول فإن وجوده لا يجوز استناده 
إلى غيره وإلا لم يكن مبدأ أول فتعين استناده إلى ذاته على تقدير زيادة على أنمم لا يحزمون باستناده إلى ذاته حتى يقال لهم ذلك بل يوردون ذلك 
على سبيل الترديد لإبطاله فإذا بَطُلَ كونه زايدا على الذات لزم كونه عينه اذ الجزئية ظاهر البطلان وإذا كان عينه يكون أمرا وجوديا فإن قيل لو 
كان وجوديا لزم التسلسل قلنا وجود الوجود عينه فلا يلزم التسلسل وذهب الحكماء إلى أن الوجود عين الذات في الواجب غيره في الممكن (-د 
أما الأول فلما ذكرناه في المذهب الثاني لكنهم لما أثبتوا الوجود الذهني خالفوا الأشعري فيما اختاره وقالوا أن الوجود يغاير الحقيقة الخارجية في 
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الواجب ومن لم يثبت الوجود الذهني كالأشعري الخارجي وغيره من المتكلمين فإن الوجود الخارجي عين الماهية مطلقا وأما الثاني فلما ذكرناه في 
المذهب الأول) اعلم أن الحكماء قالوا الواجب هو الوجود المطلق ولم يريدوا المطلق مفهوم الوجود الذي هو من الاعتبارات العقلية والمعقولات 
الثانية لأنه ليس عينا لشيء أصلا ولا الأمر الكلىّ المتحقق نحو تحقق الكلي الطبيعي لما ذكرناه ولأن الواجب تعالى جزئي حقيقي متعين بذاته 
فلا يكون عين الكلي بل أرادوا به المطلق عن العروض للماهية وعن العوارض المعنية بالكليّة لأن تعينه بذاته عندهم وموا الوجود المأخوذ بمذا 
الإطلاق الوجود البحت لقوهم أن الواجب تعالى شأنه يجب أن يكون في أعلى مرتبة الموجودية وذلك لا يكون إلا بكونه عبارة عن الوجود بالمعنى 
المذكور لأن أدن الموجودية أن يكون موجودا بإيجاد الغير وذلك في الممكنات وأوسطها أن يكون موجودا بوجود زايد على ذاته ويقتضي ذاته 
وجوده كما هو حال الواجب على مذهب القائل بزيادة الوجود وأعلاها أن يكون موجودا بوجود هو عينه كما هو حال الواجب تعالى على 
مذهب الحكماء وتحقيق مذهبهم على ما حققه المحققون أن الموجود عندهم أعم ما يكون شيئا متصفا بالوجود وعين الوجود قائم بذاته سواء كان 
إطلاقه على هذا المعنى حقيقة في اللغة أو مجازا ولا يازم كون الوجود مغايرا له كما هو المتبادر من اللفظ وأن حقيقة الواجب عندهم هو الوجود 
البحت القائم بذاته المعرفي .في ذاته عن جميع القيود والاعتبارات فهو إذن موجود بذاته لشخص بذاته عالم بذاته قادر بذاته أعني بذلك أن 
مصداق الحمل ف جميع صفاته هوية البسيطة التي لا تكثر فيها بوجه من الوجوه ومعنى كون غيره موجودا أنه معروض لحصة من الوجود المطلق 
بسبب غيره بمعنى أن الفاعل يجعله بحيث لو لاحظه العقل انتزع منه الوجود فهو سبب الفاعل بمذه الحيثية لا بذاته بخلاف الأول تعالى فإنه بذاته 
كذلك ومذهب المتألهين منهم أن ليس للممكنات اتصاف حقيقي بالوجود بل ذلك الوجود الواجب له علاقة معها مصححة لإطلاق المشتق 
عليها كما في زيد متمول كان في لفظ الموجود مناسبة لهذا المعنى فإن قيل إن كان معن الموجود ما قام به الوجود لم يكن نفس الوجود موجودا 
بذاته لاستحالة قيام الشيء بنفسه حقيقة وإلا كان تابعا ومتبوعا لنفسه بل يكون موجودا بسبب عروض حصة في الوجود المطلق فلا يكون بينه 
وبين الممكنات فرق وإن كان معناه ما هو أعم من ذلك ونفس الوجود كان الوجودات العارضة أيضا موجودة إذ لا فرق بين الوجودات كلها في 
كوتما وجودا قلنا معنى الموجود ما قام به الوجود داعم من أن يكون فيما حقيقيا على نحو قيام الوصف بموصوفه أو على طريق قيام الشيء بذاته 
الذي مرجعه عدم القيام بغيره وكونه إطلاق القيام عليه مجازا لا يستلزم كون إطلاق الموجود عليه مجازا ثم لو فرض كونه مجازا في اللغة فهم لا 
يتحاشون عن ذلك بل قال أبو نصر وأبو علي إذا قلنا واجب الوجود موجود فهو لفظ مجاز معناه أنه يحب وجوده لا أنه شيء موضوع فيه 
الوجود أما باقتضاء غيره والفرق بين الوجود القائم بذاته والقائم بغيره أن الأول ليس ثابتا لغيره والثاني ثابت لغيره فيكون وصفا له يظهر ذلك بأن 
بفرض الحرارة مثلا قائمة بذاتما فيظهر عنهما الآثار المطلوبة منها فيكون حرارة وجاز نقي بالحار إلا الذات التي يصدر عنها تلك الآثار بخللاف 
الحرارة القائمة بغيرها فإن وجودها إِنما هو لغيرها فتكون فيصير الغير حارا به وكذا لو فرضنا الضوء قائما بذاته كان الضوء قائما بذاته كان ضوء 
النفس لا لغيره فيكون ضوء مضيئا لا بضوء يعرضه بل بذاته بخلاف الضوء القائم بغيره فإنه موجود لغيره فيكون الغير به مضيئا وكذا العلم صورة 
مجردة عندهم لو فرضا قيامها بالغير لكانت على الغير علما للغير ويصير به الغير عالما وإن قامت بنفسها كان علما لنفسه وعالما ومعلوما وكذا 
قدرته تعالى لو فرضنا قيامها بالغير لكانت قدرة للغير بمعنى صفة قائمة به ويصير الغير قادرا بما وإن قامت بنفسها كانت قدرة لنفسه وقادرا وهكذا 
سائر صفاته الذاتية التي قالوا أتما عين الذات وكذا لوجود للغير ووصفا له ويصير الغير موجودا به وإذا كان قائما بذاته كان وجودا لنفسه وموجودا 
هكذا حققه العلامة الدواني واعترض عليه بوجوده الأول أن حاصل التحقيق المذكور أن الحكماء يريدون بالوجود أعم من معناه المتعارف وعرف 
اللغة ويدخل فيه ما لا يدخل في معناه المتعارف وهو الوجود القائم بذاته ولا يخفى عليك أن للموجود معنى بديهيا مساويا للشيئية في نفس الأمر 
وهو معناه المتعارف منه وكل ما يكون خارجا عن هذا المعنى يكون لا شيئا في نفس الأمر فإذا كان الوجود القائم بذاته خارجا عنه يكون لا شيئا 
في نفس الأمر ولا يخرج بإطلاق لفظ الموجود عليه مجازا عن اللاشيئية ولا يندرج تحت الشيء في نفس الأمر فكيف يكون واجب الوجود بالذات 
والجواب عنه لا نسلم أن حاصل التحقيق المذكور ما ذكره بل معناه أن ما توهمته العامة من لفظ الموجود لغة أعني ما قام به الوجود غير معتبر 
عندهم لأتحم يتبعون البرهان لا اللغة وبرهان إثبات الواجب يقتضي انتهاء سلسلة الموجودات إلى ذات لا يمكن للعقل تحليله إلى مهية ووجود بل 
هو عين الوجود البحت فلمعتبر عندهم إطلاق لفظ الموجود على الوجود البحت أي القائم بذاته سواء كان مجازا في عرف اللغة أو حقيقة لأن 
نظرهم إِتَباعَ البرهان لا اللغة فلا يلزم من عدم دخول الوجود البحت في الوجود بمعناه المتعارف في اللغة أن يكون لا شيء الثاني أنه إذا لم يكن 
للممكنات اتصاف بالوجود على دون المتألمين وكان إطلاق الموجود عليها من قبيل زيد متمول الوجود المطلق عليها حينئذ بمعنى آخر غير متعارف 
فلم يكن الممكنات موجودة بالمعنى المتعارف فيلزم أن لا يكون الممكنات شيء على دون المتألهين والجواب عنه قد عرفت أن المعنى المتعارف 
للموجود غير معتبر عندهم وأن المتألهين منهم قد حققوا أنه ليس للوجود قيام بشيء الماهيات لا للواجب ولا للممكنات أما الواجب فلأنه لا 
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[فإن قيل: نختار أن القيام مقارن لذلك الوجود بعينه لا بوجود سابق عليه؛ قلنا: إن الضرورة قاضية بأن اتصاف 
الشيء في الخارج بأمر ثبوتي يقتضي ثبوت الموصوف قبله» فإن قيل: تلك الضرورة ف غير الوجود على ما قاله الإمام 
الرازي . قلنا: ذلك تخصيص للقاعدة العقلية بسبب معارض» وذلك من دأب الفقهاء لا من دأب أصحاب العلوم 


العقلية اليقينية. 


فإن قيل: نعم؛ لكن كون الوجود أمر موجود في الخارج ممنوع, قلنا: إنه لو كان معدوما في الخارج كيف يكون الماهية 
موجودة فيه بهذا الوجود الذي فرض أنه معدوم فيه ولو سلم ذلك لكنه يلزم اتصاف الشيء بنقيضه وثبوت ما لا 
ثبوت له في نفسه نحل وكلاهما باطل. لا يقال إنه لو كان موجودا لزم التسلسلء قلنا: وجود الموجود عينه فاذا بطل 
كونه زائدا لزم كونه عينا اذ الجزئية ظاهر البطلان. ]410 


وقال بعض مشايخنا: الوجود يطلق على معنيين؛ أحدهما: الذات والآخر: الكون, فمن قال بالعينية أراد الأول ومن 
قال بالغيرية أراد الثاني؛ فيكون النزاع لفظيا وهو ضعيف. إذ الظاهر أن الظاهر النزاع حقيقي وأن محل النزاع هو 
الوجود بالمعنى الثاني على ما صرح به في التعديل؛ بمعنى أن ما صدق عليه الكون في الخارج هو بعينه ما صدق كون 
الماهية ماهية في الخارج لا أمرا زائدا عليه بعد كون الماهية ماهية» ثم على تقدير كون الوجود عين الماهية وإذا ثبت 


أن وجود كل شيء عين فإنه لزم أن يكون الوجود مشتركا بالاشتراك اللفظي [على ما هو المذهب عند الماتريدية؛ 


ماهية له سوى الوجود البحت فلا يتصور القيام به إذا شيء لا يتصف بنفسه وأما الممكنات فلأن الوجود عندهم حقيقة قائمة بذاتما فلا يقوم 
بغيرها لكن الممكنات علاقة متناسبة مع الوجود القائم بذاته فينتزع منه باعتبار هذه العلاقة لفظ الموجود فيطلق عليه كما في زيد متمول فلا يازم 
أن لا يكون الممكنات شيئا فإن اللاشيء هو مالا يكون له تلك العلاقة والمتناسبة والمراد بالوجود القائم بذاته عندهم هو الواجب تعالى فصار 
إطلاق الموجود على ذات الواجب بمعنى ما قام بذاته وعلى الممكنات على نحو زيد متمول والثالث أن ذلك المحقق صرح أولا بأن معنى كون غيره 
تعالى موجودا أنه معروض لخصه من الوجود المطلق بسبب غيره بمعنى أن الفاعل يجعله بحيث لو لا حطه العقل انتزع منه الوجود ثم قال بعد أسطر 
معنى الموجود هنا ما قام به الوجود أعم من أن يكون قياما حقيقيا على نحو قيام الوصف بموصوفه أو قل على طريقة قيام الشيء بذاته ولا يخفى 
عليك أن بهذا المعنى الأعم لا يصدق على غير الواجب لأنه صرح أولا أن معنى كون الغير موجودا أنه معروض لحصة من الوجود المطلق بسبب 
غيره بمعنى يجعله الفاعل بحيث لو لاحظه العمل انتزع منه الوجود ومن البين أن هذا المجعولية ليست قيام الوجود قياما حقيقيا على نحو قيام الوصف 
بموصوفه فلا يدخل في الشيء الأول وظاهر أنه لا يدخل في الشق الثاني أيضا فلا يصدق عليه التعريف المذكور والجواب عنه لا نسلم أن الجعولية 
المذكورة التي هي معنى عروض الوجود للماهية ليست قيام الوجود قياما حقيقيا لأن معنى قيام الوجود بالماهية راجع إلى حيثية انتزاع المعنى المسمى 
بالوجود وكذا معنى مجعولية الوجود لأن معنى قوهم الفاعل يجعله موجودا أنه يجعله بحيث يصح انتزاع الوجود عنه فيصح أن يطلق عليه لفظ 
الموجود بالمعنى الأعم المذكور باعتبار الشق الأول فإن قبل نعم يصح الإطلاق على الوجه الذي ذكرته لكن القيام بذلك ليس معنى متعارفا في 
عرف اللغة فلا يصح إطلاق الموجود عليه بمعنى ما قام الوجود على عرف اللغة قلنا نعم لكن المقصود وليس معناه اللغوي بل بيان إطلاق لفظ 
الموجود على الممكنات ولو كان مجازا لغويا ولا شك في إطلاقه عليها بمعنى ما قام به الوجود بالمعنى المذكور هذا بيان تحقق الحكماء] 

00 410 
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والأشعري إذ الماهيات متخالفة بالذات] 411 فكذا الوجود الذي هو عينها [وقال جمهور الأشاعرة ا ون 
أنه مشترك بالاشتراك المعنوي بناء على ما مر من زيادة الوجود على الماهية على ما في محله متنع عدمه بالنظر إلى 


ذاته لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه بالنظر إلى ذاته. 
مطلب الخلاف في الاشتراك في الوجود: 


واعلم أن ما ذكرناه من السلوب413 بعضها عن بعض إلا أنا ذكرناها غاية في التنزيه. 


ان 


حي : 


هذا مما اتفق عليه الكل قبل ورود الشرع وبعده لأن الصانع لا يكون إلا حياء وإِنما الخلاف في معنى حياته لأنما 
في حقنا إما اعتدال المزاج النوعي أو قوة الحس والحركة أو قوة تتبع تلك الاعتدال ولا يتصور شيء منها في حقه 
تعالى» فذهب الحكماء: إلى أتما عبارة عن كونه تعالى بحيث يصح أن يعلم ويقدر. 


وذهب جمهور المتكلمين: إلى أتما صفة توجب صحة العلم والقدرة الكاملتين دفعا للترجيح بلا مرجح*!؟ قادرا 
بالاتفاق بيننا وبين الحكماء إلا أتحم قالوا أنه قادر بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل على أن يكون مقدم 
الشرطية الأول لازم صدقه ومقدم الشرطية الثانية ممتنعا صدقه مع صدق كل من الشرطيتين في حقه تعالى لأن صدق 
الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها ولا ينافي كذبحماء 415 ونحن نقول: إنه قادر بمعنى صحة الفعل والترك16* وذلك 
لأنحه17* لما قالوا: إن ايجاده تعالى العالم على هذا النظام الأكمل من لوازم ذاته18* بمعنى أنه تام الفيض»ء وكامل في 
فاعليته لا يتصور عنه البخل أصلا فعدم إصداره عند تمام الاستعداد بخل تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء فيلزم إيجاده 


وإصداره على الوجه الأكمل”71 وعتنع تخلفه عنه. 


يد 
0 

3 جد [والإضافات] 

4 +ب/ج/د إلا يموت لأن الموت زوال الحياة ولما كان حياته تعالى من مقتضى ذاته لم يتصور زوالها] 

5 +باد [والمتكلمون] 

6 + ب/جأ/د [ولا يلزم صدق شيء من مقدم الشرطيين ولا امتناعه] 

بوي كينا 

5 +ب/ج/د إلا بمعنى أن فاعلية كفاعلية لمجبورين في فعله من ذوي الطبائع الجسمانية كلزوم الإحراق للنار والإشراق للشمس و«التبريد للماء] 
57 +ب/ج/د [الذي اقتضاه استعداده على وفق حكمته] 
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اضطروا في القول بلزوم مقدم الشرطية الأولى وامتناع مقدم الشرطية الثانية» وأنكروا القدرة بمعنى صحة الفعل وتركه؛ 
واللتكلمون لما لم يقولوا ذلك صح عنهم القول بالقدرة بمعنى صحة الفعل والترك. فإن قيل: قول الحكماء أن الإيجاد 
من قول لوازم ذاته تعالى ينافي القدرة مطلقاء قلنا: ممنوع؛ لأنه إنما ينائي لو قالوا باللزوم بمعنى لزوم الاحتراق للنار 420 


وأما اللزوم بالمعنى الذي ذكرناه فلا ينافي القدرة بالمعنى الأول؛ بل إنما ينافي القدرة بالمعنى الغا 421 422 [واستدل 


7 جد إلكنهم لم يقولوا بذلك] 

421 +ج/د [الذي قال به المتكلمون] 

2 +ب/ج/د [واستدل الحكماء بأنه تعالى لو كان فاعلا بالقدرة دون الإيجاب فتعلق قدرته بأحد مقدوريه دون الآخر إن افتقر إلى مرجح تنقل 
الكلام إلى تأثير قدرته في ذلك المرجح بأن نسبتهما إلى طرفي ذلك المرجح على السواء فيفتقر إلى مرجح آخر فيازم التسلسل في المرجحات وإن 
لم يفتقر إليه لزم استغناء الممكن عن المؤثر لأن نسبة القدرة إلى الضدين على السوية وقد تعلقت بأحدهما من غير مرجح و أنه سد إثبات الصانع 
إذ حينئذ لجواز أن يترجح وجود الممكن من غير مرجح والجواب عنه لا نسلم لزوم التسلسل في المرجحات على ذلك التقدم لجواز أن يكون المرجح 
هو الإرادة التي تتعلق بأحد المتساويين لذاتما من غير احتياج إلى مرجح آخر فإن قيل نسبة الإرادة إلى الضدين إن كانت كنسبة القدرة إليهما 
على السوية فتعلقها بأحد الطرفين إن لم يحتج إلى مرجح فقد ترجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح فيلزم انسداد باب إثبات الصانع وإن 
احتاج إليه لزم التسلسل في المرجحات وإن لم يكن نسبتهما إليهما على السوية بل كان تعلقها بأحدهما لذاتما لم يتصور تعلقها بالآخر لاستحالة 
زوال ما بالذات فيلزم الإيجاب قلنا نختار أن نسبة الإرادة إلى الضدين على السوية قوله فتعلقها بأحدهما إن لم يحتج إلى مرجح فقد ترجح أحد 
المتساويين على الآخر (- ج/د بلا مرجح) ممنوع بل اللازم ترجيح القادر المختار أحد المتساويين على الآخر بإرادة من غير داع يدعو إلى ترجيحه 
واختياره لكون ترجيح أحد المتساويين من مقتضيات ذات الإرادة وهو غير الترجح بلا مرجح أي بلا مؤثر أصلا مغايرة ظاهرة وغير مستلزم له فلا 
يلزم انسداد باب إثبات الصانع فإن العلم بوجود الواجب مبني على بطلان الترجح بلا مرجح أي بلا مؤثر لا على بطلان ترجيح القادر المريد 
أحد مقدوريه على الآخر بإرادته من غير داع يقتضي تعلق الإرادة إذ العمدة في إثبات الواجب أن يقال لا شك في وجود موجود فإن كان واجبا 
فهو المطلوب وإن كان ممكنا فلا بد له من وجود موجد ضرورة امتناع ترجح أحد طرفي الممكن بلا مرجح فننقل الكلام إلى موجده (-ج فإما أن 
يتعلل وهو محال أو ينتهي إلى الواجب وهو المطلوب) فإن قيل ما ذكرته من ترجيح الفاعل المختار أحد المتساوين على الآخر إِنما هو بالنسبة إلى 
الفعل المقدور وأما بالنسبة إلى تعلق الإرادة فالترجيح بلا مرجح لازم قطعا لأنه أمر ممكن وقع من غير مرجح أو مؤثر قلنا إن أريد بوقوع تعلق 
الإرادة من غير مرجح وقوعه من (+ج/د غير) فاعل ممنوع بل ذاته تعالى فاعل لتعلق إرادته وإن أريد وقوعه من غير داعية فمسلم ولكن ليس 
بلازم منه الترجح بلا مرجح بمعنى حصول تلك بلا فاعل بل اللازم هو الترجيح من غير مرجح أي بلا داعية ولا نسلم استحالته فإن قيل إذاكان 
تعلق الإرادة لأحد الضدين فعلا لذات المريد فتأثيره فيه إما بالإرادة أو بالإيجاب إذا الفعل الصادر عن الفاعل لا يخلو عنهما فإن كان الأول 
يلزم التسلسل في التعلقات وإن كان الثاني يلزم كونه موجبا قلنا نختار الأول ونمنع لزوم التسلسل وإنما يلزم لو احتاج تعلق الإرادة إلى تعلق إرادة 
أخرى وهو ممنوع فإن الفاعل بالاختيار إذا أوجد شيئا بإرادة فالمفعول قصدا هو ذلك الشيء فهو محتاج إلى إرادة ترجحه وأما الاتصاف يتعلق 
الإرادة فهو وإن كان أثرا لذلك الفاعل أيضا لا لذاته بل لذلك الشيء فلا يحتاج فيه إلى إرادة أخرى بل تلك الإرادة إرادة للمراد قصدا أو إرادة 
لنفسها بتبعية المراد فكلما أن الموجب اذا وجد شيئا بالإيجاب لا يحتاج في الاتصاف بالإيجاب إلى ايحاب آخر كذلك المختار اذا وجد شيئا 
بالإرادة لا يحتاج في الاتصاف بما إلى إرادة أخرى فان قبل لا شك أن تعلق الإرادة لا يدخل في علة نفسة وإلا لزم كون الشيء على لنفسه فإذا 
لم يكن للفاعل أمر داع إلى تحصيل ذلك لتعلق كان نسبة اليه والى عدمه وصدوره عنه عدم صدوره سواء فلا يجوز صدوره عنه بلا مرجح ضرورة 
أن الشيء اذاكان صدوره عن الفاعل ولا صدوره عنه متساويين يمتنع صدوره عنه بلا مرجح من خارج قلنا لا نسلم صدق تلك القضية على 
كليتها بل ذلك فيما اذاكان الفاعل موجبا واما اذا كان مختارا فلا بد أن يدعى العلم الضروري بصدق نقيضها فان الشخص الجائع الذي يشعر 
بالجوع اذا وضع بين يديه رغيف فإنه يبتدئ بأكل جانب معين منه دون سائر الجوانب لا لأمر اقتضى إرادة ذلك الجانب وترجيحه على سائر 
الجوانب فإن قيل لا نسلم ذلك (+ج/د أنه يبتدأ بأكل جانب معين لأمر اقتضى ذلك الجانب) لما لا يجوز أن يكون إرادة ذلك الجانب لكونه 
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المتكلمون بأنه لو لم يكن قادرا بمذا المعنى لكان موجبا بالذات فيلزمه إما نفي الحوادث أو عدم استنادها إلى مؤثرا 
أو التسلسل أو تخلف الأثر عن المؤثر الموجب التام واللوازم كلها باطلة فكذا الملزوم فيثبت نقيضه وهو المدعى فإن 
عورض بأنه لو لم يكن موجبا بالذات لكان قادرا بمعنى صحة الفعل والترك فتعلق القدرة بأحد الضدين المقدورين إما 
لذاتما بلا مرجح فيستغني الممكن عن المرجح وهو باطل. لاستلزامه إسداد باب إثبات الصانع وقدم الأثر إما لذاته 
فيحتاج إلى مرجح من خارج ومع ذلك المرجح لا يجب الفعل أيضا إذ لا ايجاب فيحتاج إلى مرجح آخر فيلزم 
التسلسل في المرجحات, قلنا: إن تعلقها لذاتما بلا مرجح ولا يلزم من ترجيح القادر لأحد طرفي المقدور بلا مرجح 
آخر ترجح أحد طرفي الممكن من غير مرجح مؤثر فيه حتى يلزم استغناء الممكن عن المؤثر وإسداد باب الصانع كما 
في قدحي العطشان فإنه يرجح باختياره أحد الطرفين بلا مرجح في اختياره أحد الطرفين» ولزوم قدم الأثر ممنوع 
أيضاء وإنما يلزم ذلك في الموجب القديم عدم تخلف المعلول عن ذاته وأما في القادر فيجوز تخلف المعلول عن ذاته 


نما يمتنع عن تعلق إرادته وإرادته نما تعلقت بوجود المعلول في وقت معين تعلقا أزليا ولا يزاليا. 


اقترب إليه أو أحسن لونا أو أكثر نضجا قلنا نفرض الكلام فيما اشتركت جوانبه بأمر ما في كل ما ذكر فحيئذ إما أن لا يبتدئ بأكل شيء 
من جوانبه إلى أن يموت جوعا فذلك بين الاستحالة وأما أن يبتدئ فيهم المقصود وهذا كله جواب عن استدلالهم بمنع التسلسل في التعلقات وقد 
يجاب عنه بالتزام النسبة فيها ومنع بطلانه بأن يقول أن تعلق الإرادة بأحد الضدين محتاج إلى مرجح آخر وهو تعلق آخر للإرادة متعلق بذلك 
التعلق وبعلم آخر إلى غير النهاية لكن هذا التسلسل في الأمور الاعتبارية والتسلسل فيها جائز كما سبق لحقيقة فإن قيل نحن نعلم بالضرورة إن 
متى أردنا شيئا لا بإرادتنا فظهر أن تعلق الإرادة لا يكون بتعلق آخر للإرادة قلنا عدم احتياجنا في إرادتنا إلى إرادة أخرى لأن إرادتنا ليست من 
فعلنا بل هي فعل الله تعالى وأما إرادة الله تعالى فلا بد أن يكون من فعله فلا يلزم من عدمه إرادتنا لإرادتنا عدم إرادته تعالى لإرادته واستدل 
المتكلمون بأنه تعالى لو لم يكن قادرا بمعنى صحة الفعل وتركه لكان موجبا بالذات فيلزمه إما نفي الحوادث لأن أثر الموجب القديم قديم أو تخلف 
الأثر عن المؤثر الموجب التام أو عدم استناد الحوادث إلى مؤثر أصلا أو التزام التسلسل في الحوادث واللوازم كلها باطلة فكذا الملزوم فثبت أنه قادر 
مختار فإن قيل أنه لو كان قادرا فتعلق قدرته بأحد مقدوريه دون الآخر إن احتاج إلى مرجح يلزم التسلسل وإلا يلزم سد باب إثبات الصانع 
فالجواب عنه بمنع التسلسل أو التزامه شيء ذكرناه من قبل لكنه بقي شيء وهو انه لو كان قادرا مريدا فإذا تعلقت قدرته وإرادته بوجود المقدور 
في وقت إن كفى ذلك التعلق ووجوده يلزم الإيجاب وإلا يلزم التسلسل قلنا أنه كاف وهذا الوجوب بالاحتياج ولا الوجوب الذاتي والوجوب 
بالاختيار لا ينائي الاختيار بل يحققه فلا يلزم الايجاب الذاتي على جميع الممكنات (+ب لوجوده الأول بعموم علة المقدورية بأن يقول أن علتها 
وهي الإمكان وصف مشترك بين جميع الممكنات فيكون هي عامة أيضا أجيب عنه بأنا لا نسلم أن الإمكان علة المقدورية بل انما هو علة 
الاحتياج إلى العلة المؤثرة موجبة او قادرة ولو سلم فلا نسلم ان كل ما هو مقدور هو مقدور له تعالى لم لا يجوز أن يكون لبعض المقدورات 
خصوصية بالنسبة إلى بعض القادرين فإن المعتزلة القائلين بأن أفعال العباد مقدورة لحم بخصوص خلق الاجسام بقدرة الله تعالى الثاني) (-ج بأن 
المقتضى القدرة هو الذات والمصحح للمقدورية هو الإمكان إذا الامتناع والوجوب الذاتيين يحيلان المقدورية) فإذا ثبت قدرته على بعضها ثبت 
على جميعها أيضا لاستواء نسبة ذاته إلى جميعها فكذا ما يستند إليه بطريق الإيجاب أعني صفاته (+ج لأنه موجوب في صفاته مختار في مخلوقاته) 
(+د لأن صفات الله تعالى مستندة إلى ذاته بطريق الإيجاب والمستند إليه بطريق الاختيار هو الممكنات) فإن قيل لا نسلم أن نسبة الذات إلى 
جميع الممكنات على السواء لإنه يجوز أن يكون خصوصية الممكنات المعدومة الثانية حين العدم مانعة عن تعلق القدرة بما وأنه يجوز أن يستعد 
مادة الممكن المعدوم لحدوث ممكن دون آخر وأن الأجسام متخالفة الحقيقة لتركبها من الجواهر الأفراد المتخالفة الحقيقة فيجوز أن يكون اختصاص 
ببعض الأعراض لذاتما لا لإرادة الفاعل المختار فلا قدرة له على إيجاد نقيض ذلك العرض في ذلك الجسم ] 
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وعلى التقديرين لا يلزم قدم المعلول فإن قيل: سلمنا أنه لا يلزم قدم المعلول لكنه يلزمه الإيجاب لأن قدرته وإرادته 
إذا تعلقت بوجود المقدور في وقت معين يجب وجوده في ذلك الوقت»ء قلنا: هذا الوجوب وجوب بالاختيار لا 
الوجوب الذاق» والوجود بالاختيار لا ينافي الاختيار؛ بل تحققه على جميع الممكنات لأن المقتضى للقدرة هو الذات 
والمصحح للمقدورية هو الإمكان. 


لأن الامتناع والوجوب الذاتيين يحيلان المقدورية فإذا ثبت قدرته على بعضها بالضرورة ثبت على جميعها لاستواء 
نسبة ذاته إلى جميعهاء فكذا ما يستند إليه جميعا بالإيجاب. فإن قيل: لا نسلم أن نسبة الذات إلى جميع الممكنات 
على السواء لأنه يجوز أن يكون خصوصية الممكنات المعدومة الثانية المتميزة مانعة عن تعلق القدرة إليها وأنه يجوز 


أن يستعدل مادة الممكن المعدوم لحدوث ممكن دون آخر. 


وأن الأجسام متخالفة الحقيقة لتركبها من الجواهر الأفراد المتخالفة الحقيقة فيجوز أن يكون اختصاص بعضها ببعض 
الأعراض لذاتما لا لإرادة الفاعل المختار؛ فلا قدرة له على إيجاد نقيض ذلك العرض في ذلك الجسم.] 423 قلنا: 
كلامنا على مذهب الحق من أن المعدوم ليس بشيء وإنما هو نفي محضء وأن المعدوم لا مادة له أصلاء وأن 
الأجسام متجانسة لتركبها من الجواهر الأفراد المتفقة الحقيقة فيكون اختصاص بعض الأجسام ببعض الأعراض محض 


إرادة الفاعل المختار لا لذاتما.424 وقد يستدل على هذا المطلب بقوله تعالى "أن الله عَلَى كك سَينءٍ وَدِيدٍ 4261425 
103 حت ج/ 8 

4 جب/ د [الثالث أن كل ممكن على تقدير وجوده لا بد أن ينتهي إلى الواجب كما تقدم وقد ثبت أيضا أنه فاعل بالاختيار فيكون قادرا 
على جميعه اعترض عليه أولا بأنه ان أراد اختياره في جميع الممكنات فهو أول المسألة وأن أراد اختياره في الجملة فمسلم لكن لا يلزم من انتهاء 
سلسلة الممكنات اليه اختياره في جميع الممكنات لجواز ان يصدر عنه نفي شيء بالاختيار كما يدل عليه حدوث العالم ثم يصدر عن ذلك الشيء 
أو عن الواجب تعالى الأشياء الأخرى بواسطة ذلك بالإيجاب كما لزم لفعلتنا فعل بحيث لا يستطيع على ترك الثاني واجيب عنه بأن المراد بالاختيار 
أعم من أن يكون بواسطة أو بلا واسطة وثانيا بأنه يجوز أن يصدر بعض الأشياء عن الواجب تعالى أوله بالإيجاب ثم يصدر عنه البعض الاخر 
بالاختيار كما قالوا في صفاته تعالى أكما صادرة عنه تعالى بالإيجاب والممكنات بالاختيار والجواب عنه أن .بناء هذا الدليل على كون ما سوى الله 
وصفاته حادثا فلا محال لاحتمال أن يصدر بعض الأشياء عنه تعالى بالإيجاب ثم يصدر عنه باقي الأشياء بالاختيار لان الصادر بالإيجاب يكون 
قديما فهو مناف لحدوث العالم] 

5 سورة البقرة 106 

6 +ب/د [فيه بحث أما أولا فلأن المطلب أعني شمول القدرة يقيني وهذه الآية قد خص منها ذاته تعالى وصفاته وقد تقرر في محله أن العالم 
المخصوص منه البعض ظني فلا يفيد القطع والجواب عنه أن المخصص ههنا عقل والمخصص بالعقل يفيد القطع واليقين في الباقي بعد التتخصيص 
على ما في الأصول وأما ثانيا فلأن الاستدلال بما يستلزم الدور لأن صحة الاستدلال بما يتوقف على العلم بصدق المخبر والعلم بصدق المخبر 
يتوقف على العلم بإرسال الله تعالى الرسل والعلم بإرسال الرسل يتوقف على العلم بشمول قدرته تعالى فلو توقف العلم بشمول قدرته على الأدلة 
السمعية لزم الدور عالم لأنه صانع حكيم وكل صانع كذلك عام ولا ينتقض بفعل النحل والعنكبوت إذ لا صنع لمما أصلا بناء على أن لا مؤثر 
في الوجود الا الله سلم ذلك] 
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[إلكن المطلب من المطالب العقلية لا من النقلية على ما ذكرناه. والمخالف ههنا ست فرق على ما في محله مع الرد 


عليهم. 
عالح: 


لأن فعله محكم وكل من كان فعله محكما فهو عالم بالضرورة ولا نقض بفعل النحل والعنكبوت| 427 لجواز أن يخلق 
الله تعالى فيهما علما بذلك الفعل الصادر عنهما فيكون لما علما. 


وقد يستدل بأنه قادرء وكل قادر عالم لأن القادر هو الذي يفعل بالقصد والاختيار ولا نقص بالنائم والغافل بأنمما 

قادران وقد يصدر عنهما فعل متيقن بالاتفاق مع أتمما ليسا بعالم لأن الصادر عنهما هو الفعل القليل لا الكثير؛ 
ولأن النوم ضد للقدرة فلا يكون النائم قادرا بجميع المعلومات واجبا أو ممكنا أو ممتنعا كليا أو جزئيا فكان علمه 
تعالى أعم من قدرته لأتما لا تتعلق بالواجب والممتنع بخلاف علمه؛ فإنه يتعلق بالكل حتى نفسه لأنه يعلم شيئا 
فيعلم أنه يعلمه فيعلم نفسه» [وأما علمه بغير ذاته فلأن الموجب للعلم ذاته والموجب للمعلومية ذوات المعلومات 
ونسبة الذات إلى الكل سيؤؤةكم الكيجز 4217 
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7+ ب/ج/د [وذلك يتضمن علمه بذاته فيعلم نفسه فإن قيل أن العلم أضافة أو صفة ذات إضافة بين العالم والمعلوم وأيا ماكان يقتضي المغايرة 
بين العالم والمعلوم ولا تغاير بين الشيء ونفسه فيكون فكيف يعلم نفسه والجواب أن التغاير الاعتباري كاف كما في علمنا بنفسنا وذاته تعالى عالم 
باعتبار معلوم باعتبار وأما علمه بغير ذاته فبوجوه (- ج أسلمها ما ذكرناه ومنهم من احتج بوجوده آخر) الأول أن الموجب للعلم ذاته وا ممجب 
للمعلومية ذوات المعلومات ونسبة الذات إلى الكل سواء فيعلم الكل الثاني أنه تعالى مجرد عن المادة ولواحقها قائم بنفسه وكل مجرد كذلك يصح 
أن يكون معقولا لكونه مجردا عن العوارض اللاحقة له بسبب المادة المانعة من كونه معقولا وكل ما يصح أن يكون معقولا يصح أن يكون عاقلا 
اذاكان مجردا قائما بنفسه لأن كل ما يصح أن يكون معقولا يصح أن يكون معقولا مع غيره وكل ما يصح أن يكون معقولا مع غيره يصح أن 
يكون عاقلا اذاكان مجردا قائما بنفسه اما الصغرى فلأن كل ما يصح أن يعقل فتعقل بمتنع أن ينفك عن صحة الحكم عليه بالوجود والوحدة 
ونحوها من الأمور العامة والحكم على شيء بشيء يقتضي تصورهما معا فإذن كل ما يصح أن يكون معقولا يصح أن يكون معقولا مع غيره في 
الجملة وأما الكبرى فلأن كل ما يصح أن يكون معقولا مع غيره يصح أن يكون مقاربا بالمعقول آخر لأن الشيء إذا كان معقولا مع غيره كانا 
معا حالين في القوة العاقلة فيكون مقارنا له مقارنة أحد الحالين للآخر وكل ما يصح أن يكون مقارنا لغيره والمعقولات يصح أن يكون عاقلا اذا 
كان مجردا قائما بنفسه لأن كل ما يصح أن يكون مقارنا لغيره فإنه إذا وجد في الخارج وهو قائم بذاته يصح مقارنته لذلك الغير لا صحة المقارنة 
المطلقة لا يتوقف على المقارنة في العقل إذا وجد في الخارج يثبت له صحة المقارنة المطلقة وهي حينئذ لا يمكن إلا بأن يحصل فيه ذلك الغير 
المعقول حصول الحال في امحل لأنه لما كان قائما بذاته امتنع أن يكون مقارنته للغير بحلوله في ذلك الغير انحلالها في أمر ثالث والمقارنة منحصرة 
في هذه الأقسام الثلاثة فإذا امتنع اثنان منها تعين الثالث وهي المقارنة بحلول ذلك الغير فيه حلول الحال في امحل فثبت أن كل ما يصح أن يكون 
معقولا فإذا وجد في الخارج وكان مجردا قائما بنفسه يصح أن يقارنه معقول آخر مقارنة الحال في ا محل وكل ما كان كذلك يكون عاقلا لذلك 
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وقال الحكماء: أنه تعالى لا يعلم الجزئيات المتغيرة30* لأنه إذا علم أن زيدا في الدار الآن مثلاء ثم خرج زيد عنها 
فإما أن يزول ذلك العلم ويعلم أنه ليس في الدار ويبقى ذلك العلم على حاله وإلا يوجب التغيير في ذاته من صفة 
إلى أخرىء والثاني يوجب الجهل وكلاهما محالان في حقه تعالى [وكذا لا يعلم الجزئيات المتشكلة وإن لم يكن متغيرة 
كإجرام الأفلاك الثانية على أشكالمها لأن إدراكها إنما يكون بآلات جسمانية وهو محال في حقه تعالى» قلنا: لا 


نسلم لزوم التغيير لأن العلم عندنا بإضافة أو صفة ذات إضافة أو صفة ذات إضافة على ما مر. 


فعلى الأول: يلزم التغير قي نفس العلم» وعلى الثاني: في إضافته فقط؛ وعلى التقديرين لا يلزم تغير في صفة حقيقية 
موجودة بل قِِ أمر اعتباري وهو جائز وإدراك المتشكل إِغما يحتاج إلى آلة جسمانية إذاكان الحصول الصورة قِِ العقل 


وأما إذا كان إضافة محضة أو صفة ذات إضافة بدون الصورة فلا حاجة إليها]431 432 [وقد أجاب عنه بعض 


الغير الحال فيه فكل مجرد كذلك يصح أن يكون عاقلا لغيره أقول هذا الوجه على تقدير تمامه مبني على القول بأن الواجب تعالى يعلم الأشياء 
بحصول صورها فيه والتحقيق أنه تعالى يعلم الأشياء بحضورها عنده بأنفسها كما يعلم ذاته كذلك لا بحصول صورة الأشياء فيه عنده الثالث أنه 
تعالى يعلم ذاته وذاته علة لما عداه والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول فيكون عالما بغيره كليا كان أو جزئيا على ما هو عليه] 

0 جب /ج/د [الزمانية على وجه كونما جزئيات كالأجسام والنقوش ولا الجزئيات المتشكلة كأجرام الأفلاك الثابتة على أشكالها واستدلوا على 
الأول بأن العلم بالأشياء الزمانية من حيث كوتنما زمانية متشكلة أو لا يوجب التغيير في علمه وهو على الله تعالى محال بيانه] 

431 ياه 

2+ ب/ج /د [إذا علم أمرا معدوما قبل حدوثه أنه معدوم الآن ثم حدث ذلك الأمر في وقت فإما أن يزول علمه بعدمه ويحدث له علم بوجوده 
بعد حدوثه أولا يزول والأول يوجب التغيير والثاني الجهل أجيب عنه بأنه العلم عندنا إما إضافة بين العالم والمعلوم أو صفة حقيقية ذات إضافة لا 
الصورة الحاصلة من المعلوم عند العالم وعلى التقديرين لا يلزم التغيير في صفة حقيقية بتغير المعلوم حتى يلزم منه التغيير ف ذاته من صفة إلى أخرى 
بل اللازم هو تغيير الإضافات بتغيير المضاف إليه أي المعلوم أما على التقديرين الأول فظاهر وأما على الثاني فلأن تغير الإضافة لا يستلزم تغير 
تلك الصفة والتغير في الإضافة جائز غير مستحيل على الله تعالى لعدم استازامه التغير في ذاته تعالى ولا في صفة حقيقية له تعالى وإنها يلزم هذا 
التغير إن كان العلم عبارة عن صورة متساوية للمعلوم فإنه حيتئذ لا يتصور أن تتعلق تلك الصورة بمعلوم آخر وأن يكون علما به بل كان معلوم 
إنما يعلم بصورة متساوية له فقط دون ما عداه فيلزم التغير المذكور بالضرورة لكن كون علم الله تعالى عبارة عن صورة متساوية للمعلوم فممنوع لم 
لا يحوز أن يكون صفة واحدة لما إضافات وتعلقات متعددة بحسب تعدد المعلوم ولا يلزم من تعدد المعلوم إلا تعدد تلك الإضافة دون الصفة كما 
في القدرة واستدلوا على الثاني بأن إدراك الجزئيات المتشكلة سواء كانت دائمة أو متغيرة إِنما يكون بآللات جسمانية متخيرية والله تعالى جرد 
بالكلية وامجرد بالكلية لا يدرك بآلة جسمانية وإلا لكان مستكملا بالغير لا بالمادة فلا يكون مجردا عنها تحردا تاما وأجيب عنه أيضا بمثل ما في 
الجواب عن استدلالهم السابق بأن يقول لا نسلم أن إدراك الجزئيات المتشكلة لا يكون إلا بآلات جسمانية وإنما يلزم أن لو كان إدراكها بحصول 
صورة متساوية للمعلوم عند المدرك وهو ممنوع . لم لا يجوز أن يكون العلم إضافة بدون حصول الصورة فلا يحتاج إلى أنه ورد بأن العلم لو كان 
إضافة أو صفة ذات إضافة لزم أن لا يكون الأول تعالى عالما بالحوادث قبل وجودها في الخارج لأن الإضافة لا تحقق لما سواء كانت إضافة الذات 
أو إضافة الصفة قيل تحقق المضاف اليه وأجيب بأنا لا نسلم أن الإضافة متوقفة على تحقق المضاف البديل على اختياره الذي لا يتوقف على 
تحقق المضاف إليه لا في الخارج ولا في العقل والحوادث ممتازة في أزل عنده تعالى وإن كانت معدومات صرفة لا تحقق لما أصلا بالنسبة إلينا فلا 
بد أن المعدومات الممكنة لا ثبوت لما حال عدمها ولا تمايز أصلا] 
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الأشاعرة والمعتزلة:434]433 بأن العلم بأنه وجد الشيء عين العلم بأنه سيوجد فإن من علم إنه زيدا سيدخل البلد 
غدا فعند حصول الغد يعلم بمذا العلم أنه دخل البلد لأنه اذا كان علمه هذا مستمرا بلا غفلة مزيلة له وإِنما يحتاج 
أحدنا إلى علم آخر متجدد يعلم به أنه دخل الآن لجريان الغفلة عن الأولء والله تعالى يمتنع عليه الغفلة فكان علمه 
بأنه وجد عين علمه |بأنه سيوجد فلا يلزم من تغيير المعلوم من عدم إلى وجود تغير في علمه. ولا يخفى عليك أنهم 
أخذوا هذا الجواب من قول الحكماء أن علمه تعالى ليس زمانيا ولا يكون ثمة حال ولا ماض ولا مستقبل لأن من 
كان علمه أزليا مميطا بالزمان وغير مختص بجزء معين منه لا يتصور في حقه حال؛ وماضء ولا مستقبل .]435 436 
فإنه سبحانه وتعالى عالم عندهم بجميع الحوادث الجزئية وأزمنتها الواقعة هي فيها لا من حيث أن بعضها واقع الآنء 
وبعضها في الماضي» وبعضها في المستقبل. فإن العلم كما من هذه الحيثية يتغير؛ بل يعلمها علما متعاليا عن الدخول 


تحت الأزمنة737 ثابتا أبد الدهور؛ وتوضيحه أنه تعالى لما لم يكن مكانيا كان نسبته إلى جميع الأمكنة على السواء 


إليه بالمضيء والاستقبال» والحال بل كان نسبة إلى جميع الأزمنة سواءء» فالموجودات من الأزل إلى الأبد معلومة له 
تعالى كل في وقته وليس في علمه كان وكائن» وسيكون بل هي حاضرة عنده في أوقاتما فهو عالم بخصوصيات 
الجزئيات وأحكامها؛ لكن من حيث دخول الزمان فيها بحسب أوصففها الثلاثة إذ لا تحقق لما بالنسبة إليه ومثل 
هذا العلم يكون ثابتا مستمرا لا يتغير أصلا كالعلم بالكليات وهذا معنى قوهم أنه تعالى يعلم الجزئيات على وجه 
كل على ما صرح به بعض المحققين» لا ما توهمه البعض من أن علمه تعالى عندهم مختص بطبائع الجزئيات وأحكامها 


0133 52 [بعضهم] 
4 _ 

3 
435 -ب/جاد 
6 


3 +ب/جأ/د [بأنه سيوجد زيد في وقت كذا فلا تغير أصلا ورد هذا الجواب بوجهين أحدهما أن حقيقة أنه سيقع غير حقيقة أنه وقع بالضرورة 
واختلاف المعلومين يوجب اختلاف العلمين فيكون العلم بأحدهما غير العلم بالآخر فإن قيل المعلوم متعلق بالعلم واختلاف المتعلق لا يستلزم إلا 
الاختلاف المتعلق دون اختلاف العلم لجواز أن يكون العلم صفة واحدة بتعدد تعلقاتما بحسب تعدد المتعلقات قلنا هذا انما يتمشى على رأي 
الاشاعرة دون رأي المعتزلة لأن العلم عندهم إضافة وتعلق بين العالم والمعلوم لا صفة ذات إضافة وثانيهما لأن شرط العلم بأنه وقع هذا الوقوع 
وشرط العلم بأنه سيقع هو عدم الوقوع فلو كان واحدا لم يختلف شرطهما واعلم أنه ليس معنى قوطم أن الواجب تعالى لا يعلم الجزئيات المتشكلة 
على وجه كونها جزئيات أنه يعلم ماهيتها الكلية فقط بل معناه أنه يعلم ماهيتها الكلية موصوفة بصفات كلية لا ينطبق كل منها إلا على واحد 
فيحصل له علم كلي مطابق لشخص جزئي بحسب الخارج وإن لم يمتنع فرض صدقه على كثيرين مثلا يعلم ماهية الإنسان بصفات كلية لو وجدت 
تلك الصفات في الخارج لا ينطبق كل منها إلا على كل واحد من جزئيات الإنسان وكذا ليس معنى قوم الله تعالى لا يعلم الجزئيات الزمانية على 
وجه كونها جزئيات أن علمه مختص بطباعها الكلية بل معناه] 

7 +ب/جأ/د [باعتبار أوصافها الثلاثة أي كان وكائن وسيكون] 
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دون خصوصياتما. وما يتعلق بما من الأحوال كيف لا وقد صرحوا بأنه تعالى علة وأن العلم بالعلة يوجب العلم 


بالمعلول وهذا التصريح منهم يناي ذلك كن 


فعلى هذا لا يستحقون التكفير بقوهم أنه تعالى لا يعلم الجزئيات لأنمم لم ينكروا علمه تعالى بالجزئيات؛ بل قالوا: 
إنه يعلمها لكن لا كعلمنا بما فإنا نعلمها بطريق التخييل والجزئية والله يعلمها بطريق التفصيل”253 والكلية» ولا يلزم 
منه أن لا يكون بعض الأشياء70* معلومة له تعالى» فالاختلاف في الإدراك لا في المدرك فإن علمه تعالى يجميع 
كليّاتما وجزئيّاتها على وجه الكلي, وعلمنا ببعضها على الوجه الجزئي» فإن التحقيق أن الكليّة والجزئيّة صفتان للعلم؛ 
ورمما يوصف بمما المعلوم لكن باعتبار العلم. 


فإن قيل: أنه قد اشتهر بينهم أن الجزئي يغاير الكلي مفهوما لأن الشخص الذي هو جزئي حقيقي لا نوع له داخل 
قُ قوام الشخص» وأنه مادي لا يدرك إلا بالآلات جسمانية» فكذا الشخص فكيف يكون العلم المتعلق به كليا 


5 +ب/د [وبهذا ظهر ضعف ما ذكره الطوسي في شرح الإشارات تشنيعا عليهم حيث قال اعلم أن قوم تعالى لا يعلم الجزئيات المادية بأنه 
وجه الجزئي بل إنما يعلمها بوجه كلي سياقة يشبه سياقة الفقهاء في تخصيص بعض الأحكام بأحكام يعارضها في الظاهر وذلك لأن الحكم بأن 
العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول إِن لم يكن كليا لم يمكن أن يحكم بإحاطة علم الواجب ولكن إن كان كليا وكان الجزئي من جملة معلولاته تعالى 
أوجب ولكن الحكم أن يكون عللا لا محالة فالقول بأنه تعالى لا يجوز أن يكون عالما به لامتناع كون الواجب موضوعا للتغيير ومحلا له تخصيص 
لذلك الحكم الكلي بأمر آخر يعارضه في بعض الصور وهذا دأب الفقهاء ولا يجوز أن يقع أمثال ذلك في المباحث المعقولة لامتناع تعارض 
الاحكام فيها فالصواب أن يؤخذ بيان هذا المطلب من مأخذ آخر وهو أن يقال العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ولا يوجب الإحساس به وادراك 
الجزئيات المتغيرة من حيث هي متغيرة لا يمكن الا بالآلات الجسمانية كالحواس والله تعالى متنزه عن الآلات انتهى وذلك لما عرفت من أنه ليس 
معنى قولهم ذلك أنه يعلم ماهيتها الكلية فقط ولا يعلم حقائق الجزئيات حتى يرد عليهم تخصيص القاعدة الكلية ويحتاج إلى مأخذ آخر وكذا] - 
+ب/ ج/ د[ظهر ضعف ما ذكره الغزالي(-د من أن قولهم أن الواجب تعالى لا يعلم الجزئيات على وجه كونما جزئيات يلزمه أن زيدا لو أطاع الله 
تعالى أو عصاه لم يكن الله تعالى عالما بما يتجدد من أحواله لأنه لا يعرف زيدا بعينه فانه شخص حادث بعد أن لم يكن واذا لم يعرف الشخص 
لم يعرف أحواله واقعا له بل) لا يعرف كفر زيد وإسلامه وإنما يعرف كفر الإنسان وإسلامه مطلقا كليا لا خصوصا بالأشخاص ويلزمه أيضا أن 
يقال تحدي محمد عليه السلام بالنبوة والله تعالى لم يعرف في تلك الحالة أنه تحدى بما وكذا الحال مع كل نبي معين وإنما يعلم أن من الناس من 
يتحدى بالنبوة دون صفة أولئك كذا وكذا وأما النبي بشخصه فلا يعرفه فإن ذلك يعرف بالحس والأحوال الصادرة منه لا يعرفها لأتما أحوال 
تنقسم بانقسام الزمان من شخص معين ويوجب ادراكها على اختلافها تغييرا فيلزمهم استفصال الشرائع بالكلية هذا ما ذكره(+ب الإمام) ووجه 
ضعفه أنهم لم ينكروا علمه تعالى بالجزئيات بل يقولون أنه تعالى وأن يعرف على نحو علمنا إياها بحواسنا وتخيلنا إلا أنه يعلم كل واحد منها على 
وجه لا ينطلق في الخارج إلا عليه دون ما عداه وهذا القدر يحصل التمييز بين الأشخاص وكذا يعلم أحواله وأفعاله على وجه يتميز به كل منهما 
عن الآخر وأوقاتما المعينة إلا أنه لم يكن بالنسبة الله تعالى ماض ولا حال ولا مستقبل لم يعلم أن بعضها واقع الآن وبعضها في الماضي وبعضها في 
المستقبل لتعاليه عن الدخول تحت الزمان باعتبار ذاته وصفاته فإن من كان قليها وعلمه أزليا حيطا بالزمان وغير مختص بجزء معين منه لا يتصور 
ف حقه حال وماض ومستقبل بل يعلم كلا من الأشخاص وأحوالها وقعا لما بحيث يتميز عنده كل منها عن الآخر وهذا القدر من التمييز والعلم 
كاف في أجزاء أحكام الشرائع] 

439 اج /د [التعقل] 


دكن ررويات] 
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غير الشيء. قلنا: كون هذا مذهبهم ممنوع لأتمم لا يثبتون ذا شخص أمرا أخلاقي في قوامه مسمى بالتشخيص؛ بل 
كل شخص بتاز عن سائر أفراد نوعه بالعوارض الخارجية أو بوجوده الخاص له» وكل من هذه العوارض» والوجود 
الخاص إذو ماهيّة كليّة عندهم فلا تغاير بين الجزئي والكلي مفهوما إلا بحسب العوارض الخارجية أو الوجود الخاص» 
فالعلم المتعلق به مع قطع النظر عن العوارض الخارجية كلي» ومع تلك العوارض جزئي» وكذا علمنا بتلك العوارض 
نفسها لأن لها ماهية كليّة أيضا. وعلمه تعالى إياها كليَ دائما عندهيم] 441 24 


441 _ ب/ج/د 

2 + ب/ج/د [ذو ماهية كلية عندهم وليس عندهم جزئي حقيقي لا نوع له كيف وقد صرح العلامة الدواني في حاشية التجريد أن القول بأن 
التشخيص (:ج/د شخص) لا نوع له لا يطابق أصول القوم فإنهم حصروا الممكنات في المقولات العشرة فليس في الممكنات عندهم شخص لا 
يكون له حقيقة نوعية من هذه العشرة فعلى هذا لا تغاير بين الجزئي والكلي مفهوما إلا بحسب العوارض الخارجية أو الوجود الخاص فعلمنا به 
مع قطع النظر عن العوارض الخارجية كلي ومع تلك العوارض جزئي وكذا علمنا بتلك العوارض أنفسها كل مع قطع النظر بما يعرضها وجزئي مع 
يعرضها من العوارض لأن لما ماهية أيضا وعلمه تعالى كلي دائما عندهم والحاصل أن الممكنات كلها سواء كانت عوارض أو معروضات ذو 
ماهيات كلية فإنها جواهر وأعراض داخلة في إحدى المقولات العشر فإذا أدرك شيء منها بطريق التعقل كان كليا باعتبار هذا الإدراك وإذا أدرك 
بالآلات الجسمانية كان جزئيا باعتباره (+د هذا الإدراك) وليس الجزئية والكلية باعتبار أن في الجزئي شيئا داخلا في قوامه ليس في الكلىٌ بل هما 
نحوان من الإدراك يتعلقان بشيء واحد بالذات فلا تغاير بين الكليّ والجزئي بالذات بل بالاعتبار فالله تعالى يدركها بطريق التعقل والكلية دائما 
ونحن ندرك تارة بطريق التعقل فيكون كليا تارة بطريق التخيل والإحساس فتكون جزئيا فعلى هذا لا يجوز تكفيرهم في قولحم هذا فإن ما ينفونه عن 
لله تعالى هو الإدراك الشبيه بالتخيل المحتاج إلى الآلة (+د الجسمانية) وهو نقص في حقه تعالى لا إدراك الجزئيات مطلقا أقول لا يخفى عليك أن 
هذا الجواب إنما يتمشى على تقدير انحصار المقولات في تلك العشرة ولكنه دعوى الحصر فهذا ممنوع إذ لا دليل لهم عليه غايته الاستقراء الناقص 
وهو لا يفيد اليقين ولو سلم يجوز أن يكون المنحصر في تلك المقولات هي الممكنات المندرجة تحت ماهية كلية ولا يلزم منه أن لا يكون شيء 
من الممكنات غير داخل تحت ماهية كلية خارج عن تلك المقولات العشرة] - +ب/د إفلم لا يجوز أن يكون هوية جزئية لا نوع له خارجة عن 
المقولات العشرة والتشخص من هذا القبي ل كيف لا لو كان لكل شيء هوية كلية يلزم أن لا يتحقق الجزئي أصلا لعدم الانتهاء إلى ما هو جزئي 
بذاته توضيحه أن شخص زيد مثلا لو ل يكن جزئيا لا نوع له بل كان له ماهية نوعية فلا بد له من شخص آخر يتشخص به لأن ما لم يتشخص 
لم يتشخص فشخصيته إن كان عينه فهو المطلوب لأنه جزئي لا نوع له وإن كان غيره تنقل الكلام إليه فإما أن يدور أو يتسلسل وكلاهما باطلان 
فلا بد أن ينتهي إلى جزئي لا نوع له حتى يحصل الجزئي الحقيقي ثم ذلك التشخص جزء من الشخص وذلك لأن مفهوم زيد مثلا ليس مفهوم 
الإنسان ولا بصدق على عمرو أنه زيد كما يصدق عليه أنه إنسان فيكون هو الإنسان مع شيء أنه تسمية التشخص فلو لم يكن ذلك الشيء 
الذي تسميته التشخص داخلا في التشخص لم يجعل المغايرة بين مفهوم زيد والإنسان لا يتحدان واللازم باطل فيكون جزء فإن قيل يجوز أن يكون 
قيدا خارجيا فيكون الماهية بدون قيد التشخص إنسانا ويقيد التشخص زيدا مثلا قلنا إن كان التقييد خارجا أيضا لم يحصل المغايرة بينه وبين 
الإنسان أيضا وإن كان داخلا لزم تركب الموجود الخارجي عن أمر موجود ومعدوم لأن التقييد أمر عدمي والمركب من الوجود والمعدوم لا يكون 
موجودا فلا بد أن يكون التشخيص فان قيل التشخص أيضا أمر اعتباري أو لا كان موجودا لكان تشخيص آخر لأن كل موجود لا بد له من 
مشخص وننقل الكلام إليه فيتسلسل وأيضا لو كان له وجود لتوقف عروضه للماهية على وجود الماهية وتمييزها فإن كان تميزها دار وإِن كان 
مشخص آخر يتسلسل قلنا لا نسلم أنه لو كان موجودا لكان له تشخص آخر بل تشخص عين ذاته لأنه جزئي لا نوع له ولا نسلم أيضا أن 
عروضه للماهية يتوقف على تمييز سابق ليل من الدور أو التسلسل حاصله أن ذلك دور فلا استحالة فيه على أنه لو كان عدميا لكان منفيا في 
نفسه فلا يكون مشخصا لغيره فيكون أمرا موجودا داخلا في التشخص لا بمعنى ان في الخارج ماهية وأمر آخر يسمى تشخصا تركب منهما أمر 
ثالث وإلا لزم أن يحمل ماهية الإنسان على زيد مثلا بل بمعنى أن في الخارج أمر واحد وهو زيد مثلا يفصله العقل إلى ماهية الإنسان وإلى أمر 
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[فإن قيل:]43 إنه قد تقرر في محله أن العلم الكلي لا يكفي في صدور المعلول عن لعدم انبعاث الشوق منه إليه 
بل لا بد له من علم جزئي. 14 قلنا: هذا على رأي المتكلمين القائلين بأن صدور العالم منه تعالى بطريق الاختيار 
لأن الفاعل بالاختيار يتوقف فعله على العلم الجزئي» وأما الفاعل الموجب بالذات على ما هو مذهب الحكماء فلا 


رونت فادعلى اجر از اجر كي عار كن 


وقد يقال: إن المعلول الذي لا مثل له من نوعه كالعقول العشرة عندهم وغيرهم كالشمس يصح صدوره عن علم 
كليّ ورأي كليّ على ما صرحوا به» فإذا صمّ صدور ما لا مثيل له من نوعه فيصح صدوره عن علم كلي لا احتاج 
إلى علم جزئي صح صدور كل معلول عنه من غير حاجة إلى علم جزئي موجبا كان أو مختارا؛ لأن كل شخص مع 
عارضه المشخص له إذا تعقل بكنهه الذي هو مجموع الماهيتين الكليتين حتى يكون هذا المجموع منحصرا في فرد غيره 
يكون هذا الفرد المركب منهما لا مثيل لها من نوعه فيصح صدوره عن علم كله , 145 


[هذا وقال طائفة: إنه لا يعلم شيئا أصلاء وأخرى أنه لا يعلم غير ذاته» وأخرى أنه لا يعلم غير المتناهي» وأخرى 
أنه لا يعلم الجميع بمعنى رفع الإيجاب الكل لا نفي السلب الكل على ما زعمه الفرقة الثانية» والكل باطل 140 


على ما في محله. 4 


آخر وهو التشخص كما ذكره في شرح المواقف فيكون التشخص هي من الأجزاء العقلية فان قيل أن الجزء العقل للموجود الخارجي لا يجب أن 
يكون موجودا في الخارج كما حقق في محله قلنا نعم لكن لا يضرنا لأن المقصود اثبات شيء آخر في حقيقة زيد ١‏ الموجود في الخارج مثلا غير 
الماهية الإنسانية تسمية التشخيص سواء كان ذلك الشيء موجودا في الخراج أو في الذهن اذ بذلك يحصل المغايرة بين الانسان وزيد مثلا(+ب/ج 
لا يخفى عليك) 

443 -ب/ج/د 

4 +ج [فكيف يصح القول أنه تعالى يعلم جميع الممكنات بطريق كلي والجواب عنه بوجهين] 

5 +ب/ ج/د [هذا أقول هنا بحث وهذا أن كون الأعراض الخارجية مشخصة للأشخاص منوع أما الأول فلأنه لو فرضنا تبدل جميع الأعراض 
القائمة بقطعة مثلثة في الشمعة مثلا كان شخصها باقيا ما لم يستدل بجوهرها فلو كان الأعراض مشخصة لا يقي بعد تبدلما اللهم إلا من يمنع 
بقاء تشخصها ويدعي حدوث شخص آخر بدله وأما ثانيا فلأن تلك العوارض ما لم يتشخص لم يشخص فإذا كان تشخصه بعوارض أخرى 
قائمة بما بناء على قوهم المذكور لزم التسلسل في العوارض المشخصات (قيام العرض بالعرض وكلاهما باطل والقول بأن تلك العوارض من الأمور 
الاعتيادية التي يجوز التسلسل فيها وقيامها بعوارض أخرى باطل لأن العدوم لا يصح مشخصا للوجود الخارجي ويجاب عنه بأن تشخص تلك 
الأعراض عينها فلا يلزم ا محذور وقد تقدم تحقيقه من قبل] 

6 + باد [على ما بين في المفصلات وباقي المباحث المتعلقة بتحقيق علمه تعالى سيأ في بحث الصفات مريد] 


200 
حََ 
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لأن نسبة القدرة إلى الضدين سواء وكذا نسبة كل من الضدين إلى الأوقات سواء؛ فلا بد لتخصيص أحد الضدين 
بالوقوع وبالوقت المعين من مخصص وإلا لزم الترجيح بلا مرجح وليس ذلك المخصص القدرة لاستواء نسبتها إلى 
الكل. ولا العلم لأنه تابع لوقوع المعلوم في وقت معين لكونه ضلالة وحكاية عنه فيكون مؤخرا عنه؛ فلا يكون 
مرجحا له وإلا لزم الدورع8** ولا صفة أخرى من الحياة» والسمع؛ والبصر والكلام”** فيكون أمرا آخر وهي 


الإراذة فيكون سريذا لأ ثبوث اليد دلبل على بوك الع 150 


فإن قيل: إن الإرادة من حيث نسبتها إلى الضدينء وإلى الأوقات سواء مثل القدرة؛ فلا بد لتتخصيصها من مخصص 
مغاير للعلم» والقدرة» والإرادة 751 [فيثبت صفة رابعة ويلزم التسلسل في المخصصاتء قلنا: لا نسلم أن نسبة 
الإرادة إلى الضدين وإلى الأوقات سواء حتى يلزم التسلسل لأن الإرادة صفة من شأتما أن يتعلق بأحد الضدين في 
وقت معين لذاتما لا لمرجح فلا حاجة لها إلى صفة أخرىء فإن قيل: فحيتئذ يلزم أن يجب ذلك الجانب في ذلك 
الوقت على الوجه الذي وقع فيه» فيلزم الإيحاب وينفى الاختيار» وقلنا: نعم إلا أنه وجوب بالاختيار والوجوب 


بالاختيار لا ينافي الاختيار بل تحققه على ما مر مثله في القدرة أيضا. ]452 


فإن قيل: إن إرادة أحد الضدين إن كانت مغايرة لإرادة ضد الآخر وكانت كل واحدة منهما لذاتما متعلقة بأحدههما 
على التعيين اتحه أن يقال إذا لزم إحدى الإرادتين ذات المريد م يكن له الإرادة المتعلقة بالضد الآخر بدلا عن الإرادة 


الأولى؛ فلا قدرة بمعنى صحة الفعل والترك وإذا لم يلزم جاز تحدد الإرادة وحدوثها في ذاته تعالى وهو محال. وإن لم 


8+ ب/ج/د [كذا في المواقف وفيه نظر لأنه إنما يستقيم على كون علم الله تعالى انفعاليا وليس كذلك بل هو فعلي على رأي الحكماء وليس 
بفعل ولا انفعالبي على رأي أكثر المتكلمين فالأولى أن يقول أن علمه تابع للمعلوم لا بالمعنى المذكور بل بمعنى أنه يعلم الكل في الأزل أن ممكنا 
فيعلمه ممكنا أو ممتنعا فيعلمه ممتنعا أو موجودا فيعلمه موجودا أو عدما فيعلمه معدوما وليس في علمه ماض ولا مستقبل ولا حال ولا فعل ولا 
انفعال ولا مصلحة ولا مفسدة بل كلها بالنسبة إلى علمه تعالى سواء فلا يصلح مرجحا] 

7 +ج/د [وهو ظاهر] 

0 +د [مشعق منه] 
451 +ب/ج/د [مثلا يلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر فيثبت صفة رابعة ويلزم التسلسل في المخصصات وإن لم يكن نسبتها على السوية 
بل كان تعلقها بأحدهما لذاتهما يلزم الإيجاب قلنا نختار أولا أن نسبة الإرادة إلى الضدين وإلى الأوقات سواء وتمنع لزوم ترجح أحد المتساوين على 
الآخر بل اللازم ترجيح القادر المختار أحد المتساويين على الآخر إذ ليس بمحال وإنما امحال ترجيح أحد المتساويين على الآخر لاستلزام سد باب 
إثبات الصانع وتختار ثانيا أن نسبتها ليست على السوية بل كان تعلقها بأحد الطرفين لذاتما وقوله يلزم الإيجاب قلنا نعم إلا أنه وجوب بالاختيار 
ولا وجوب بالذات والوجوب بالاختيار لا ينائي الاختيار بل تحققه فليس بحال ] 


2 _ باج /د 
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يكن مغايرة لما بل تتعلق إرادة واحدة تارة بمذا وتارة بكذا الضد فإن كان تعلقهما بأحدهما لذاتما لم يتصور تعلقها 
بالآخر ويلزم الإيجاب» وما ذكر من أن الوجوب بالاختيار لا يناي الاختيار وإنما صح في القدرة؛ بمعنى إن شاء فعل 
وإن لم يشأ لم يفعل753 على ما ذكرناه. 

قلنا: لا شك في متانة هذا ولا محيص عنه إلا بأن يقال إن مقتضى ذات الإرادة هو التعلق بأحد الضدين لا على 
التعيين» وأما تعيين أحد الطرفين بعينه فليس لاقتضاء ذات الإرادة حتى يلزم الإيجاب الذاتي ولا لمرجح آخر حتى يلزم 
التسلسل في المرجحات؛ بل لكونه فاعلا مختارا يختار أي طرف شاء فلا إيجاب بالذات بالنسبة إلى تعيين أحد 
الطرفين؛ بل الإيجاب بالاختيار بمعنى صحة الفعل وتركه بجميع الممكنات754 لأن قدرته شاملة يجميعها على ما 
مرء فكذا الإرادة المخصصة خلافا للمعتزلة فإنهم قالوا: إنه تعالى لا يريد الكفر والمعاصي على ما سيأن. 


بالكتاب والسنة والإجماع ولأن ضدهما نقص فيجب تنزيه الله تعالى فيتصف بمما. 
بإجماع الأنبياء عليهم السلام فإتحم يقولون إنه تعالى أمر بكذاء ونمى عن كذاء وأخبر بكذا وكل ذلك من أقسام 


الكلام فيكون متكلماء فإن قيل: الاحتجاج بقولهم يتوقف على تصديق الله تعالى لهم وتصديقه تعالى إخباره عن 


كوتحم صادقاء وهذا الخبر كلام خاص له تعالى فإثبات الكلام بقولهم دور. 


قلنا: لا نسلم أن تصديقه تعالى كلام؛ بل هو خلق المعجزة على وفق دعواهم فإنه يدل على صدقهم سواء ثبت له 
الكلام بأن يكون اللعجزة من جنس الكلام كالقرآن الذي يعلم أو لا كونه معجزة» ثم يعلم به صدق الدعوى أو لم 
يثبت كما اذا كانت المعجزة شيئا آخر على ما في المواقف وغيره وظهر منه أن ثبوت الشرع والاحتجاج بقول النبي 
عليه السلام لا يتوقف على معرفة كونه تعالى متكلما بمجرد العقل بل إنما يتوقف على معرفة صدق النبي عليه السلام 
بالمعجزة وعلى معرفة الصانع على ما ذكرناه في المقدمة. 


4 +ج/ب/د [المقدورات لأنما لماكانت مخصصة للقدرة كانت شموها يحسبها] 
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ولما فرغ عن بيان ما علم ثبوته بالضرورة من السلوب والمشتقات المذكورة شرع في بيان الصفات الفبوتية756 له تعالى؛ 


5 تمت إضافتها لتبين المراد من هذا الفصل 

6 : ب [الثانية] +ب/د[وهي صفة قائمة بذاته وهي مبنية للموصوف كاشفة عن معناه كما في الجسم الطويل العريض العميق أو صفة مؤكدة 
كما في أمس الداير كان يوما عظيما إذ لا معنى لصفة الشيء إلا ما يقوم به خلافا للمعتزلة في الكلام كما سيأقٍ قلية أو لا يجوز قيام الحوادث 
بذاته تعالى على ذاته خلافا للحكماء والمعتزلة فإنحم مع إثباتمم المشتقات المذكورة قالوا ليس لله تعالى صفات زائدة على ذاته بل هي عين ذاته 
لكن لا على معنى أن هناك ذاتا وصفة موجودة وهما متحدان كما يتخيل في بادئ النظر من كلامهم لأنه بين البطلان لا يصح محلا للنزاع بين 
العقلاء إذكل واحد من الصفة والموصوف يشهد بمفهومه مغايرته لصاحبه بل على معن أنه ذاته تعالى يترتب عليه ما يترتب على ذاته وصفة 
وحاصلة أن ذاتنا غير كافية في انكشاف الأشياء علينا بل تحتاج إلى صفة العلم القائم بذاتنا بخلاف ذاته فغنه لا يحتاج في انكشاف الأشياء 
وظهوره عليه إلى صفة تقوم بذاته بل المفهومات بأسرها متكشفة له لأجل ذاته فذاته بمذا الاعتبار وكذا الحال في سائر صفاته كالإرادة والقدرة 
وغيرها وحاصل قوم هذا إلى نفي الصفات مع حصول نتائجها واستدل الحكماء بوجود الأول لو أن واجب الوجوب صفة زائدة على ذاته قائمة 
به لكانت ممكنة لاحتياجها إلى الذات فلا بد لما من علة لأن كل ممكن لا بد له من علة فعلتها أما ذات الواجب أو غيره فان كان الأول لزم 
كون الشيء الواحد من جميع الوجوه قابلا لصفة وفاعلا لما معا وصدور أمور متكثرة عن الواحد من جميع الوجوه وكلاهما محالان على ثبته في 
أثناء البحث وإن كان الثاني لزم احتياج الواجب تعالى في صفاته إلى غيره وهو أيضا محال (-د لأنه مستقل في ذاته وصفاته عن الغير لأن الاحتياج 
إلى الغير من أمارات الإمكان) أجيب عنهما بأنا لا نسلم لزوم احتياجها إلى علة لأن غاية استازام احتياجها إلى موصوفها هو الإمكان ولا يازم 
منه الاحتياج إلى العلة لأن علة الاحتياج إلى العلة هو الحدوث لا الإمكان وصفات الله تعالى قليمة لا حادثة ولو سلم احتياج إلى العلة بناء على 
أن علة الاحتياج إلى العلة هو الإمكان لأن من يقول أن علة الاحتياج إلى العلة هو الحدوث بنفي الممكن القديم ممتع احتاج الممكن القديم إلى 
العلة بعد تسليم ثبوته مكابرة لكن لا نسلم أن علتها لا يجوز أن يكون غير ذات الواجب من جملة الممكنات واستحالة احتياج الواجب في صفة 
إلى غيره ممنوعة فإن الدليل ما قام إلا على وجود موجود مستغن في ذاته ووجوده مستغن في ذاته ووجوده عن غيره وأما استغناؤه وعدم احتياجه 
في صفاته إلى شيء آخر فلم يقم عليه حجة نعم لو لزم من احتياجه في صفاته إلى غيره احتياجه في ذاته ووجوده إلى غيره لثبت استحالة احتياجه 
في صفاته إلى غيره لكن هذه اللازمة ممنوعة وإنما يلزم هذا أن لو كان ذاته محتاجا في وجوده إلى تلك الصفات المحتاجة إلى غيره لكن ذاته مستغن 
في وجوده عن تلك الصفات ولو سلم أن علتها لا يجوز أن يكون غير الذات بل هي عين الذات لكن لا نسلم لزوم كون الشيء الواحد من جميع 
الوجوه قابلا وفاعلا لصفة وانما يلزم ذلك أن لوكان الواجب تعالى واحدا من جميع الوجوه وهو ممنوع (-د لثبوت اتصافه تعالى بصفات ثبوتية 
حقيقية عندنا ولو سلم أن هذا الاتصاف غير ثابت كما زعمتم فاتصافه بصفات إضافية وسلوب ثابت اتفاقا فلا يتحد من جميع الوجوه) بل 
يتعدد بحسب السلوب والإضافات فيجوز أن يكون الذات بشرط إضافة أو سلب أو إضافة فاعلا ويشرط سلب أو إضافة أخرى فاعلا ولو سلم 
أنه واجب من جميع الوجوه لكن لا لاستحالة كون الواحد الحقيقي من جميع الوجوه فاعلا وقابلا لصفة وكونه مصدر الأمور المتكثرة إذ لم يقم 
على استحالته دليل وما ذكرتموه لا يصلح دليلا عليه لأن ما ذكرتموه في اثبات المطلب الأول أو لا هو أن نسبة الفاعل إلى المفعول بالوجوب 
ونسبة القابل إلى المقبول بالإمكان والوجوب والإمكان متنافيان لا يجتمعان في محل واحد بالقياس إلى أمر واحد من جهة واحدة والجواب عنه 
أنحم إن أردوا أن الفاعل عند استجماع شرائط وارتفاع موانعه وصيرورته موصوفا بالفاعلية الفعل وجب وجود المفعول قلنا فكذا الفاعل إذا اجتمع 
معه جميع ما يتوقف عليه كونه قابل بالفعل وجب وجود المقبول فيه وإن أرادوا أن القابل وحده لا يجب معه وجود القبول ولا عدمه فكذا الفاعل 
وحده لا يجب معه وجود المفعول ولا عدمه وإن أجابوا عنه بأن الفاعل من حيث أنه فاعل قد يكون مستقلا وموجبا لمفعوله دون الفاعل اذ لا 


يتصور استقلاله وإيجابه من حيث أنه قابل في شيء أصلا ضرورة احتياج المقبول إلى الفاعل لا مكانه فالفعل وحده موجب في الجملة والقبول لا 
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يوجب أصلا فلو اجتمعا في شيء واحد من جهة واحدة لزم امكان الوجوب وامتناعه من تلك الجهة وانه محال نقول أن قيد الحيثية قد يراد به 
بيان الإطلاق وقد يراد به التقيبد وقد يراد به التعليل فقولهم القابل من حيث هو قابل لا يمكن أن يكون مستقلا موجبا لقبوله لا لشبهة في أنه لا 
يراد به المعنى الأول اذ ليس النزاع في أن نفس مفهوم القابل يمكن أن يكون موجبا أو لا يمكن وهو المراد الأول بالعلة الأولى قلنا أن يراد به المعنى 
الثاني أو الثالث فإن أريد به الثاني يكون معناه أن ذات القابل مقيدا بصفة القابلية يمتنع أن يكون موجبا لمقبوله وهو في محل المنع إلا أن يضاف 
إليه التجرد عن الفاعلية ويقال ذات القابل مقيدا بصفة القابلية والتجرد عن الفاعلية لا يمكن أن يكون موجبا لمقبوله فحيئذ يكون المقدمة المذكورة 
مسلمة لكن لا يلزم منه المتاحات بين القابلية والفاعلية وهو محل النزاع وإنما يلزم منافات التجرد عن الفاعلية للفاعلية ولا نزاع فيه فإن أريد الثالث 
فإن أريد به أن صفة القابلية لا يكون علة ولا سببا لإمكان وجوب المقبول في القابل فمسلم لكن بطلانه ممنوع وإنما يلزم امحذور ولو كانت القابلية 
سببا للعدم إمكان وجوب المقبول في القابل إذ حينئذ يلزم المنافات بين الفاعلية والقابلية للمنافات لازمهما فيلزم في محل واحدة من جهة واحدة 
وإن أريد أن صفة القابلية سبب لعدم إمكان وجوب المقبول في القابل فلا نسلم ذلك لكنه بطلانه ممنوع وإنما يلزم المحذور لو كانت القابلية سببا 
لعدم إمكان وجوب المقبول أي القابل ولا يلزم من عدم سببها لإمكان وجوب المقبول أن يكون سببا لعدم إمكانه حتى يلزم المنافات بين اللازم 
فيمتنع اجتماعهما بسبب امتناع اجتماع لازميها ثم قوم الفعل وحده موجب ف الجملة والقبول وحده ليس بموجب أصلا إن أريد به أن القبول 
ليس سببا للوجوب فمسلم لكن لا يلزم ثبوت امتناع الوجوب فلا يصح ترتب قولهم فلو اجتمعا في شيء واحد لزم إمكان الوجوب وامتناعه وإن 
أريد به أن القبول سبب لامتناع الوجوب فهو ممنوع] - [+ج/د وأما ما عولوا عليه في إثبات الثاني فهو أن العلة الموجدة للمعلول يجب أن تكون 
موجودة قبل ذلك المعلول وأن يكون لما خصوصية مع معلوهها المعين ليست مع غيره إذ لولاها لم يكن اقتضافها لهذا المعلول أولى في اقتضاؤها لما 
عداه فلا يتصور صدوره عنها فإذا كانت العلة الواحدة في جميع الوجوه فلا شك أن تلك الخصوصية إنما يكون بحسب الذات لأن المفروض أن 
لا مدخل في العلية لغير الذات الواحدة التي لا تكثر فيها بوجه فإذا فرض طا معلول كانت للعلة بحسب ذاتها خصوصية معه ليست مع غيره 
أصلا فلا يمكن أن يكون لما معلول آخر وإلا لزم أن يكون خصوصيتها التيكانت بحسب ذاتما مع المعلول الثاني أيضا فلا يكون لما مع الشيء 
في المعلولين خصوصية ليست لما مع غيره فلا يكون علة لشيء منها هذا خلف فان قيل يجوز أن يكون لما مع كل من المعلولين خصوصية ليست 
لما مع الآخر فتكون علة لكل منهما أجيب بأن الواحد في جميع الوجوه لا يتصور أن يكون بحسب ذاتما لما خصوصيتان لأتما تناقي الوحدة في 
جميع الوجوه قلنا أنا لا نسلم أنه يحب أن يكون للعلة خصوصية مع معلولا المعين ليست مع غيره بل اللازم أن يكون لما خصوصية مع كل ما 
هو معلول لها لا تكون تلك المخصوصية لما لا يكون معلولاتما وإلا لم يكن اقتضاؤها لمعلوها أولى من غيره ويصدر عنه بتلك الخصوصية كل ما هو 
معلول لما الثاني في وجوه استدلالهم أنه لو كان صفاته تعالى زائدة على ذاته يكون محتاجا إلى صفاته فلا يكون غنيا مطلقا اذ الغني المطلق ما لا 
يحتاج إلى غير ذاته والجواب عنه إنه أن أريد بالاحتياج إلى تلك الصفات الاحتياج في وجوده إليها فالملازمة ممنوعة والسند ظاهر وإن أريد الاحتياج 
إليها في انكشاف الأشياء وأمثاله فالملازمة مسلمة ويطلان اللازم ممنوع فإن الدليل ما دل إلا على وجود موجود مستغن في ذاته ووجوده عن جميع 
ما سواه وأما احتياجه في انكشاف الأشياء ونحوه مما لا يتوقف عليه إلى صفات قائمة به فلم يقم حجة على امتناعه الثالث ما قرره الإمام الغزالي 
انه لو كان له تعالى صفات زائدة على ذاته فأما أن يستغني كل منهما عن الاخر في وجوده فحينئذ يازم تعدد الواجب لذاته وهو محال أو يفتقر 
كل منهما إلى الآخر فيلزم أن لا يكون شيء منها واجبا لذاته وهو خلاف الفرض أو يفتقر أحدهما إلى الآخر دون العكس فيلزم أن يكون امحتاج 
إلى الآخر معلولا له فلا يكون واجب الوجود بل الواجب هو الآخر فقط أجيب عنه بأنا نختار الشق الثالث ونقول امحتاج هو الصفة وتمنع لزوم 
كون معلوله للذات لأن علة الاحتياج إلى العلة هو الحدوث وصفاته تعالى قديمة وفيهه نظر لما سبق في أن القائلين أن علة الاحتياج الة العلة هو 
الحدوث ينفون الممكن القديم] - (+ب هذا وذكرتموه ثانيا أن الواحد الحقيقي لو كان فاعلا وقابلا لشيء واحد من جهة واحدة لكان مصدرا 
للفعل والقبول معا فلزم صدور أثرين متغايرين عن الواحد الحقيقي من جميع الوجوه وذا باطل لأن مصدرية الفعل غير مصدرية القبول فإن دخلا 
في الواحد الحقيقي أو دخل أحدهما فيه لزم التركب في الواحد الحقيقي وذا باطل وإن خرجا أو خرج أحدهما وكان الآخر عينا له لزم التسلسل في 
الخارج لأن المصدرية الخارجة لا يمكن أن يستند إلى غير الواحد الحقيقي وإلا لم يكن هو وحده مصدرا والمقرر خلافه فيكون الواحد الحقيقي 
مصدرا لتلك المصدرية وننقل الكلام إلى مصدرية المصدرية حتى يتسلسل فجوابه بالنقض والمنع على ما سيأتَ بيانه في المطلب الثاني نحاية صدور 
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[فقال: وله تعالى صفات قليمة إذ لو كانت حادثة لزم قيام الحوادث بذاته تعالى وقد أبطلناه» قائمة بذاته إذ لا معنى 
لصفة الشيء إلا ما يقوم به خلافا للمعتزلة في الكلام على ما سيأق.] 457 [خلافا للحكماء والمعتزلة فإنهم مع 


إثباتم صيغة المشتقات قالوا: ليس لله تعالى صفات زائدة على ذاته |بل هو عالم قادر مريد سميع بصير متكلم بذاته» 


فأنكروا وجود الصفات مع إثبات المشتقات» واستدل الحكماء بأنه لو كان له تعالى صفات زائدة على ذاته لكان 


أمور متكثرة عن الواحد من جميع الوجوه ذكروا في بيان هذا المطلب وجوه ثلاثة الأول ما ذكرناه في المطلب الأول وهو أن الواحد الحقيقي من 
جميع الوجوه لو كان مصدر الأمرين كانت مصدرية أحدهما غير مصدرية الآخر لتغاير الأمرين الصادرين عنه فإن كان كل منها أي من المصدر 
تبين عين الواحد الحقيقي لزم أن يكون لأمر واحد حقيقي حقيقتان مختلفتان وذا باطل وإن دخل واحد منهما لزم تركبه فلم يكن واحد ما فرضناه 
واحدا وإن خرجا أو خرج أحدهما وكان الآخر عبثا لزم التسلسل في الخارج كما ذكرناه إبقاء الجواب عندنا بالنقض ولمنع أما النقض فلأنه لو سلم 
دليلكم هذا لزم مفسدة فإنا نقول لو صدر عن الواحد الحقيقي شيء واحد فمصدريته لذلك الشيء أو مغايرا له لكونه نسبة بينه وبين غيره فهو 
إما داخل فيه فيلزم تركب الواحد الحقيقي أو خارج عنه معلول له لما ذكرناه وننقل الكلام إلى مصدريتها حتى يلزم التسلسل أو نقول كان الصادر 
هناك شيئين أحدهما ذلك الشيء الصادر عن الواحد والثاني مصدريته لذلك الشيء لا شيء واحد وهو مناف لما ادعيتم من اتحاد المعلول عند 
اتحاد العلة وأما المنع فهو أن المصدرية أمر اعتباري فيستغني عن المصدر ولو سلم فلا نسلم لزوم التسلسل لانقطاعه بانقطاع الاعتبار لكونه أمر 
اعتباريا فإن قيل في وقع كل من النقص ولمنع أنه لا بد أن يكون العلة خصوصية مع المعلول باعتبارها يصدر عنها معلوا المعين لا تكون لما تلك 
الخصوصية مع غيره إذ لولاها لم يكن اقتضاؤها لهذا المعلول بأولى من اقتضائها لما عداه فلا يتصور صدوره عنها وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح فإذا 
فرضنا مثلا إن الماء يصدر عنه البرودة فلا بد أن يكون له مع البرودة خصوصية لا يكون له مع غيرها وبحسب ذلك يتعين صدور البرودة عنه دون 
الحرارة وغيرها وفي الحقيقة تلك الخصوصية هي المصدرية فيكون موجودة قطعا ومتقدمة على المعلول جزما ويعبرون عن تلك الخنصوصية بالمصدرية 
تارة وبالصدور أخرى ويكون العلة بحيث متقدمة عنهما المعلول مرة ثالثة وذلك لضيق العبارة بلا هو المقصود في هذا المقام حتى أن الخصوصية 
أيضا يتجه عليها لإشكال بأنما إضافية لكن لم يقصد بما مفهوما الإضافي بل أريد أمر مخصوص موجودا له ارتباط وتعلق بالمعلول المخصوص لا 
يكون له ذلك مع غيره وتصحيح إطلاق هذه الألفاظ على ذلك المعنى المراد بطريق التجوز مما لا يتكثر فاذاكان تلك الخصوصية أمرا موجودا 
اندفع المنع المذكور وهو ظاهر وأما النقص فالمعلول إذا كان واحدا يكون مصدريته بالمعنى المذكور عين ذات المصدر بخلاف ما اذا تعدد المعلول 
فانه يتحقق حينئذ مع مصدريتان متغايرتان لا يمكن أن يكون كليهما عين ذات المصدر لما مر آنفا ولا أن يكون واحدة منها داخلة فيه فيلزم كون 
أحدهما لا أقل خارجا معلولا له ويتم الكلام ويلزم ا محذور قلنا لا نسلم أن العلة يحب أن تكون لما مع كل معلول معين خصوصيته ليست لما مع 
غيره مطلقا وما ذكرتم من أن العلة يحب أن يتعين بالنظر اليها وجود المعلول وإلا لزم الترجيح بلا مرجح قلنا أن أردتم به أنه بحسب أن يترجح 
بالنظر إليها وجوده على عدمه فهذا مسلم لكن ذلك يقتضي أن يكون بما بالنسبة إلى وجوده خصوصية لا يكون لها بالقياس إلى عدمه لا أن 
يكون لها بالقياس إلى المعلول خصوصية لا تكون لها بالقياس إلى غير ذلك المعلول مطلقا فجاز أن يكون لما مع جميع المعلولاات خصوصية يترجح 
لها وجود كل منها على عدمه وإن زعمتم أنه يحب أن يترجح بالنظر اليها وجوده على وجود غيره ممنوع بل هو الأول المسألة ولو سلم أن يجب 
أن يترجح بالنظر إليها وجوده وعلى وجود غيره لكن لم لا يجوز أن يكون لذات واحدة من جميع الوجوه خصوصية مع أمور متعددة متشاركة في 
جهة أو غير متشاركة فيها لا يكون تلك الخصوصية لما مع غير تلك الأمور فيصدر عنها تلك الأمور بأسرها لا بعضها دون بعض وقولكم وإلا 
يلزم الترجح قلنا إنما يلزم ذلك لو صدر عنهما ما ليس لما معه خصوصية أو صدر عنها بعض ما له تلك النصوصية دون بعض أما لو صدر عنها 
جميع ماله منها) 


1/7 
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هو تعالى فاعلا لتلك الصفة لاستنادها إليه وقابل لما وقابل وذلك باطل. قلنا: بطلانه ممنوع لأن استناد آثار متعددة 
إلى مؤثر واحد بسيط جائز عندنا كيف أن جميع الممكنات مستندة بالذات إلى الله تعالى عندنا على أن القبول 


والفعل بمعنى التأثير ليسا من الموجودات الخارجية حتى يقال صدورهما عن مؤثر واحد لا يجوز ] 458 ]459 


واستدل المعتزلة بوجهين الأول: أن إثبات القدماء المتغايرة كفر وقد كفرت النصارى بإثبات قدماء ثلاث فكيف 
حال من أثبت قدماء ثمانية؛ قلنا: إِنّ النصارى أثبتوا ذواتا قديمة إلا أنحم تحاشوا عن إطلاق الذات عليهاء فأطلقوا 
عليها صفات ثلاثة وجود. حياة» علم. ونحن أثبتنا ذاتا واحدة قديمة وصفات قديمة قائمة بتلك الذات لأتهم قالوا: 
إن أقنوم العلم انتقل إلى بدن عيسى عليه السلام والانتقال إنما يتصور في الذوات» وأيضا أن معنى الأقنوم هو الأصل 
ونحن أثبتنا ذاتا واحدة قديمة» وصفات قدماء ولا كفر فيه؛ إذ لا يلزم منه تعدد الواجب لذاته المنافي للتوحيد والثابي: 
أن صفته تعالى صفة كمال فلو كانت غير ذاته زائدة عليه يلزم أن يكون ناقصا لذاته مستكملا بغيره وهو باطل. 
قلنا: إِنّ محال هو استفادته صفة كمال من غيره لا اتصافه لذاته بصفة كمال هي غيره واللازم من مذهبنا هو الثاني 


لا الأول. 


فإن قيل: لو كانت غيره فاستنادها إلى ذاته إما بطريق القدرة والاختيار فيلزم التسلسل في صفاته تعالى وحدوثها. 
0 وأما بطريق الإيجاب لذاته فلا يكون الإيجاب نقصانا له؛ فجاز أن يتصف بالإيجاب أيضا بالقياس إلى بعض 
مصنوعاته؛ قلنا: إنْتٌ صفاته كمال في نفسها فإيجابه عين كمال» وأما مصنوعاته فليس بكمال بل نقص 461 لا هو 


أي ليست عين الذات خلافا للحكماء والمعتزلة على ما ذكرناه. 


ولا غيره خلافا لجمهور المتكلمين: فإنهم قالوا إتما غير الذات واستدلوا عليه بأن معنى العالم مثلا من قام به العلم وأن 


علة كون الشيء عالما وشرط صدق المشتق على شيء ثبوت ما أخذ الاشتقاق في حقه تعالى لأن الحد؛ والعلة؛ 


459 


0 +ب/ج/د [لأنا ننقل الكلام إلى تلك القدرة ويلزم حدوث صفاته تعالى أيضا لأن أثر القدرة حادث] 
461 + ب/ج/د [ فإيجابه نقص أيضا فيستند إليه بطريق الاختيار فقولهم الله تعالى فاعل بالاختيار بالنسبة إلى مصنوعاته لا بالنسبة إلى صفاته 
وكذا قولحم كل ممكن حادث بالنسبة إلى مصنوعاته ]| - (+ب/د لا بالنسبة إلى صفاته واحدة أي كل واحد من تلك الصفات واحدة بالذات 
كالقدرة فإتما واحدة في ذاتما أو لو تعددت وهي مستندة إلى ذاته تعالى بالإيجاب كما هو المذهب لزم عدم تناهي الصفة الحقيقية لان نسبة 
الموجب إلى جميع مراب الاعداد على السواء ولو انحصر في مرتبة الترجيح بلا مرجح وقد ثبت بطلان اللاتناهي مطلقا وكذا الحال في سائر صفاته 
الحقيقية غير متناهية بحسب التعلق لأن مقدراته معلومة غير متناهية فيكون تعلقات قدرته وسائر صفاته غير متناهية أيضا لا هو) 


1[0 


والشرط لا يختلف ف الشاهد والغائب فثبوت المشتقات يستدعي ثبوت مأخذها فيكون غير المثبت له وأجيب :402 
بالفرق بين الشاهد والغائب وبأنا لا نسلم أن حد العالح من قام به العلم في الشاهد؛ بل من قام به العالمية463 
وكذا العلة والشرط في حقنا هي العالمية لا العلم» فثبوت المشتقات لم يكن دليلا على ثبوت العلم ونحوه» وإنما يكون 
دليلا على ثبوت العلمية والقادرية التي هي من قبيل الأحوال»754 ولو سلم ذلك فإن أريد ثبوته في الخارج فهو 
منقوض بالواجب والموجود لأن الوجوب والوجود عين الذات وإِن أريد مجرد اتصاف الذات به؛ فلا يتم بذلك 
غرضهم لأن ذلك إنما يقتضي ثبوته لموصوفه وثبوت الشيء للشيء إنما يقتضي ثبوته في نفسه أعم من أن يكون في 


واستدل أصحابنا على عدم العينية بأن القول بالعينية إما ن يفضي إلى نفى الصفات65*» أو إلى خلاف بديهة 
العقل لأن الاتحاد إما بعد وجود الصفات في الخارج756 فهو الأمر الثاني أو بدون وجودها فيه577 وهو الأمر الأول 


وكلاهما باطل» وعلى عدم الغيرية بوجهين: 


الأول أن الشرع» والعرفء واللغة يشهد كل منها أن الصفة مع الموصوف وكذا الجزء مع الكل ليسا غيرين فإنك إذا 
قلت ليس في الدار غير زيد وكان فيها زيد العالم فقد صدقت»:ولو كانت الصفة68” غير لكنت كاذبا وكذاء إذا 
قلت ليس له على غير العشرة يحكم عليك بلزوم الخمسة ولو كان الجزء غير الكل لما كان كذلك ورد بأن المراد غير 
زيد من أفراد نوعه وإلا لزم أن لا يكون ثوب زيد وأمتعة البيت غير زيد وهو بَيّن البطلان وكذا المراد بغير العشرة 


عدد فوق العشرة بشهادة العرف. 


2 + ب/ج/د [والجواب أن هذا القياس الغائب على الشاهد مع الفارق ألا ترى أن القدرة قد تزول وتزداد وتنقص ولا يكون مؤثرة عند الأشعري 
في الشاهد بخلاف ذلك كله في الغائب فإنما لا تزال ولا تنقص ولا يزداد وتؤثر فيه] 

3 + ب/رج/ د [أن يكشف عليه المعلوم مطلقا سواء من قام به العلم أو لا وهو الذي يعبر عنه في الفارسية " بدانه" 

64 + ب/ج/د [التي هي من الأمور الاعتبارية] 

تاو يي كبا قال تتحنار] 

506 +ب/ج /د [ثم اتحدت مع الذات] 
467 +با/د [في الخارج] 


8 + ب/ج/د [والجزء غير الموصوف والكل] 
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والثاني : أن معنى الغيرين على ما فسره أبو الحسن الأشعري موجودان أن يصح عدم أحدهما مع وجود الآخرء ويقر 
به ما نقله الجرجاني عن أبي منصور الماتريدي: "ما يصح انفكاك أحدهما عن الآخر في الخارج وهذا لا يصدق على 


صفاته تعالى مع ذاتة :قلا يكونان غيب 1691 


و أيضا بأنا إذا فرضنا جسمين قديمين كانا متغايرين بالضرورة مع أنه لا يجوز عدم أحدهما مع وجود الآخر لأن 
القدم ينائي العدم؛ وأجيب: بعدم تحقق ذلك عند المتكلمين ومادة النقض لا بد وأن يكون محققا في مثل هذا الموضع 


وقوطهم القدم ينافي العدم ممنوع إذ يجوز أن يكون بقاء القديم موقوفا على عدم حدوث مانع أو زوال شرط فيحدث 
المانع أو يزول الشرط فينعدم القديم؛ ولو سلم ذلك أيضا فالمراد جواز عدم أحدهما مع وجود الآخر لانتفاء علاقة 
اللزوم بينهماء وهذا المعنى صادق على الجسمين القديمين لأن عدم جواز عدم أحدهما مع وجود الآخر إِنما هو 
لقدمهما لا لعلاقة اللزوم بينهما فلا نتقض بمما لكن في كون هذا المعنى مرادا في تعريف الغيرين نظر؛ لأنه يستلزم 
أن يكون اللزوم منافيا للغيرية بين اللازم والملزوم فيلزم أن لا يكون اللوازم مع ملزوماتما غيرين [ولا]77”* يلزم أن 


يكون الجسمان القديمان غيرين باعتبار انتفاء اللزوم بينهما وأن لا يكونا غيرين باعتبار قدمهما تأمل. 


ولهذا عدل جمهور الأشاعرة عن تعريف الأشعري إلى قولهم موجودان جاز انفكاكهما في حيز أو عدم!”” واحترزوا 
بقيد الوجود عن العدمين» وعن العدم,؛ والوجود بناء على أن الغيرية من الصفات الثبوتية ويفيد جواز الانفكاك عن 
الصفة مع الموصوف والجزء مع الكل لعدم جواز الانفكاك بينهماء و أورد عليه بأنه إن أريد جواز الانفكاك من 
الجانبين انتقض بالباري مع العالم لامتناع عدم الباري وتحيزه» وإن أريد من جانب واحد فوجود الجزء بدون الكل» 
ووجود الموصوف بدون الصفة جائز» فيلزم أن يكونا غيرين» وأجيب: بأن المراد جواز الانفكاك من الجانبين ولو في 
التعقل بأن يتعقل وجود كل منهما بدون الآخر وتعقل وجود العالم بدون وجود الباري ممكن لأنا نتصور العالم ثم 
تطلب البرهان على وجود الصانع له» ولا يجوز ذلك ف الصفة, والجزء بالنسبة إلى الموصوف والكل. 


7 انظر شرح المواقف للإيجي ج 102/3 


60١10‏ ب/د 


71 +ب/ج [والجسمان القديمان جاز انفكاك أحدهما عن الآخر ثي الحيز إذ يجوز أن يتحيز أحدهما في حيز بدون أن يتحيز الآخر فيه ضرورة 


امتناع تداخل أحدهما في الآخر] 


132 


ولا يخفى عليك أن هذا الجواب إنما يستقيم لو لم يكن في التعريف قيد عدم أو حيز وأما مع هذا القيد فلا صحة 
له إذ لا يجوز أن يقال يتعقل الباري معدوما أو متحيزا بدون أن يتعقل العام كذلك إلا إذا أخذ كون التعقل أعم من 


المطابق وغير المطابق» وحيتئذ يلزم أن يكون الصفة والجزء مغاير للموصوف والكل أيضا. 472 
مطلب الخلاف في تعريف الفريقين: 


ولهذا عرف المشايخ الماتريدية473 لغيرين بأنما موجودان يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر ولو في التعقل فلا يرد 
الباري مع العالم لإمكان انفكاكهما في التعق ل كما عرفت؛ أقول فيه نظر أيضا: لأن المراد بتعقل أحدهما بدون الآخر 
تحويز العقل وجود أحدهما بدون الآخرء والعقل لا يُجَوَرْ وجود العالم بدون الصانع ولو عمم التعقل بحيث يشتمل 
المطابق وغيره لزم التغاير بين الصفة والموصوفء والجزء والكل بعين ما ذكرناه. 


فالأوجه ترجيح تعريف لخر 0 بأن اد منه جواز عدم أحدهها مع وجود الآخر لانتفاء علامة 475 اللزوم؛ فلا 


يرد النقيضين بالجسمين القديمين وقوهم يلزم أن لا يكون اللوازم مع ملزوماتما غيرين مسلم وبطلانه ممنوع لجواز كونهما 
لا هو ولا غيره أيضا؛ كيف وقد قالوا إن مذهبهم أن الصفة مطلقا قديما أو حادثا لازما أو مفارقا لا هو ولا غيره؛ 
نعم قال بعضهم: إن دعواهم هذا في الصفة القديمة بخلاف الحادثة فإنما غير بالاتفاق76 ولكن المشهور هو 
التعميهم777 وكذا الحال في قولم ويلزم أن يكون الجسمان القديمان أ ه ولقائل أن يقول أن عدم صدق التعريف 
للذكور 77# عليهما لا يستلزم أن لا يكونا غيرين لجواز نقض التعريف بمما جميعا اللهم إلا أن يقال إنه ليس المراد 
الاستدلال بعدم صدق التعريف على عدم الغيرية؛ بل المراد أنه لما لم يوجد دليل على غيريتهما””7 بناء على ما تقرر 


أن ما لا دليل على وجوده يحب نفيه. 


2+ ب/ج/د [لجواز أن يتعقل كل منهما بدون الآخر ولو غير مطابق] 
73 انظ ر كناب التوحيد ص 129-128 

4 مقالات الأشعري ص 278 

5 : ب/جأ/د [علاقة] 

56 : ب [بالاتصاف] 
7* جب [إذ لا فرق في المفهوم بين القديمة والحادثة] 

5 +ب/ج/د [على الصفة مع الموصوف] 

7 +ب/ج /د [ولم يصدق عليهما تعريف الغيرين حكمنا بعدم غيرتهما] 
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واعلم أن مرادهم لا هو بحسب المفهوم والذات معاء ولا غيره بمعنى عدم الانفكاك على ما عرفت. وأما ما قاله 


صاحب المواقف: "من أن مرادهم لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الحوية ومعناه أنهما متغايران مفهوما متحدان 


هبية كوا ق نار اصون لخن 807إبريي: 


ففيه نظر لأن النزاع في المشتق منه كالعلم والقدرة وغيرهما لا في المشتقات كالعالم» والقادر !8 وما ذكره قياسا على 


ثر صور الحمل إنما يجري في المشتقات فلا يكون ذلك في شيء من محل النزاع. 482 
وهى أي الصفات الأزلية القائمة بذاته تعالى» 


العلم: وهي صفة قائمة بذاته تعاللى تنكشف المعلومات له تعالى عند تعلقها بما وهي واحدة في نفسهاء ولما تعلقات 
بحسب المعلومات فإن كان المعلوم قديما يكون التعلق أيضا قليماء كتعلقها بذاته وصفاته وسائر الأعدام الأزلية» وإن 
كان المعلوم حادثا فتعلقها حادث أيضا كتعلقها بالحوادث [باعتبار الوجود الآن أو قبل وقد يقال: إن تعلقها بما 
بهذا الاعتبار قديم أيضا بمعنى أتما تعلقت في الأزل بوجودها فيما لا يزال و أزلية التعلق لا يقتضي أزلية المتعلق» وهذا 


معنى ما قالوا إن تعلقها بالحوادث باعتبار أتما سيتجدد قديم. 
واعلم أن العلم قسمان؛ فعلي: وهو أن يكون سببا للوجود الخارجي كما نتصور أمرا ثم نوجده. 


أو انفعالي: وهو ما يستفاد من الوجود الخارجي كما نشاهد أمرا في الخارج» ثم نتصوره. 


0 انظر المواقف للإيجي ج 1 ص 400 

51 +جب/ج/د [لأنتحم متفقون في اطلاق المشتقات عليه تعالى] 

2 +ب/د [ قيل فإن قيل أن جمهور المتكلمين القائلين بالغيرية متفقون على عدم انفكاك صفاته تعالى عن ذاته فكيف يصح القول منهم بالغيرية 
قلنا اتفاقهم على ذلك لكون صفاته تعالى قليمة لا يناف القول منهم بجواز الانفكاك من حيث كونمها صفاتا لكنه يرد عليه أن الأشعري انما يقول 
عدم الانفكاك لكوتما قليمة أيضا لا لكونما صفة كيف وأن مفهوم الصفة يقتضي مغايرتما لموصوفها فلم يبق النزاع بينه وبين المتكلمين فالحق في 
الجواب أن مراد المتكلمين بالغير مطلق المغايرة لا بالمعنى الذي اصطلح عليه الاشعري فيتمشى النزاع قلت فالأشعري لا ينكر الغيرية بذلك المعنى 
أيضا وانما ينكر الذي اصطلح عليه فيكون النزاع لفظيا ولهذا قال بعض امحققين أن الأشعري لم ينكر مغايرة الصفات للذات ول يخالف المتكلمين 
في هذه المسألة لكنه خص لفظ الغيرين بالمعنى الذي اصطلح عليه ولا مشاقة فيه أقول أن عرض الأشعري من نفي الغيرية يرد على المعتزلة القائلين 
بالعينة مستدلين بأتما لو كانت غير لزم تعدد القدماء المتغايرة ولا يخفى عليك أن هذا الرد لا يتوقف على الاصطلاح المذكور لحصوله بإثبات 
الغيرية بالمعنى الذي أثبته المتكلمين فلا فائدة في الاصطلاح الجديد واعلم أن مسألة زيادة الصفة على الذات ليست من الاعتقادية التي يتعلق بما 
بكفر أحد الطرفين أو تظليله والضرورية وإثبات المشتقات ولا خلاف فيه] 
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قال الحكماء: علمه تعالى بمصنوعاته فعلي» لأنه السبب لوجودها في الخارج» وبذاته» وصفاته» وسائر الإعدام الأزلية 


ليس بفعلي ولا بانفعالي لكونها أزلية. 


فإن قيل: لو كان وجود المصنوعات مسببا عن علمه تعالى ومسبوقاته لزم أن يكون للحوادث وجودات أزلية في علم 
الله تعالى»] 483 484 لأن تعلق العلم باللاشيء المحض محال» فيلزم قدم العالم ولا يمكن أن يجاب عنه بأنه علمه تعالى 
قديم وتعلقه حادثء فلا يلزم وجود الحوادث في الأزل لأنه حينئذ يلزم أن لا يكون الله تعالى عالما في الأزل ومنه 
ظهر ضعف القول بحدوث التعلق؛ بل يجاب بأن الوجود العلمي الأزلي للحوادث عبارة عن علمه تعالى في الأزل 


إياها وهو عين علمه تعالى. وما ثبت حدوثه هو الوجود الخارجي للممكنات لا الوجود العلمي القائم بذاته تعالى 


لكونه صفة الله تعالى» فلا يلزم وجود الحوادث في علمه تعالى قدم ما ثبت حدوئه 485 


0 483 

4 +ب/ ج/د [في وقت حدوثها إن وجد فإن قيل لوكان تعلقها بوجود الممكنات حادثا لزم أن لا يكون الله تعالى عالما بالممكنات قبل حدوثها 
قلنا أن المراد أنه يلزم أن لا يكون الله تعالى عالما بوجود الممكنات قبل حدوثها فالملازمة مسلمة وبطلان اللازم ممنوع بل الأمر كذلك لأن علمه 
تعالى إِنما يتعلق بوجود الممكنات وقت حدوثها وإما قيل حدوثها فيتعلق بعدمها في الأزل لأن عدم السابق على وجوده أزلي وهذا تحقيق معنى 
قولهم أن علمه تعالى يتعلق في الأزل بوجود الممكنات فيما لا يزال بأتما ستوجد فالتعلق قديم والمتعلق حادث لأن تعلقه في الأزل بأنما ستوجد 
يستلزم التعلق بعدمها في الأزل لأن شرط التعلق بأنما ستوجد عدم وجود المتعلق حيز التعلق وإن أراد أنه يلزم أن لا يكون الله تعالى عالما بالممكنات 
قبل حدوثها أصلا بمعنى لا يتعلق علمه لا بعدمها ولا بوجودها فالملازمة ممنوعة لأنه قد تعلق علمه في الأزل بعدمها الازلي وهذا هو العلم 
بالممكنات على ما هي عليه لأنه لا يمكن أن يتعلق علمه بوجود الممكنات وقت عدمها لأنه جهل والحاصل أنه تعالى يعلم الممكنات قبل حدوثها 
بأنما معدومة وحين حدوثها بأنما موجودة وكلاهما علم بالممكنات فتعلق علمه بعدمها الازلي وبوجودها وقت حدوثها حادث لا يزالي وأما تعلقه 
في الأزل بأتما ستوجد فتعلق أزلي أيضا بالممكنات ليس عين المتعلق بعدمها ولا بوجودها بل تعلق مستلزم لما أما استلزامه التعلق بعدمها فلما 
مر أن شرط التعلق بأنما ستوجد عدم وجود المتعلق وأما استازامه التعلق بوجودها وقت حدوثها فلآن سيوجد في حكم الإخبار بوجوده ف وقت 
من الأوقات الاستقبالية فلا يتخلف عنه بل يتعلق بوجوده عند حضور ذلك الوقت و من هنا قالوا أن علمه تعالى بالممكنات فعلي وهو أن يكون 
سببا للوجود الخارجي لما وهذا كما نتصور أمر ولم نشاهده ثم نوجده على ما تصورناه بخلاف العلم الانفعالي فإنه مستفاد من الوجود الخارجي 
كما نشاهد أمرا ثم نتصوره وهو لا يتصور في حقه تعالى ومرادهم بالسبب هنا هو السبب البعيد لا السبب بمعنى المؤثر القريب لأن المؤثر القريب 
في الوجود هو الذات بذاته عند الحكماء والقدرة عند الأشعري والتكوين عند الماتريدية لكن التأثير مشروط بسبق تعلق العلم عندهم بالاتفاق 
فيكون سببا بعيدا فإن قيل إن تأثير الذات بذاته بالإيجاب عند الحكماء لا بالاختيار والتأثير بالإيجاب لا يقتضي سبق العلم قلنا لكن مرادهم 
بالإيجاب ليس كاإيجاب امجبور على السبق في القدرة وهو المنافي للقول بسبق العلم على التأثير في تحقيق تعلق علمه تعالى وقال بعض المحققين أن 
تعلق علمه تعالى بالممكنات حادث إذ لو كان قديما لزم قدم الممكنات] 

5 +ب/د [لأن تعلق علمه باللاشيء ا محض محال فلا بد للممكنات وجود أزلي يتعلق به علمه تعالى لكن اللازم باطل فيكون تعلقه حادثا 
وأجيب عنه بأن الوجود الأزلي للممكنات الذي يتعلق به علمه تعالى في الأزل عبارة عن علمه تعالى إياها في الأزل فهو عين علمه تعالى وما 
ثبت حدوثه هو الوجود الخارجي لما فيما لا يزال لا الوجود العلمي الأزلي لأنه قديم قائم بذاته تعالى لكونه عين علمه تعالى للممكنات فلا يازم 
من وجود الحوادث في علمه تعالى في الأزل قدم ما ثبت حدوثه وهو ا محال ورد بأنه] 
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فإن قيل: إذاكان وجود الحوادث في علمه تعالى في الأزل عبارة عن علمه تعالى إياها يلزم تكثر الصفات الحقيقية 
القائمة بذاته تعالى؛ بل عدم تناهيها تعالى عن ذلك. 586 قلنا: إنه تعالى يعلم بعلمه البسيط الإجماللي جميع الحوادث 
في الأزل فتكون الكل موجود في علمه تعالى بوجود واحد بسيط هو عين علم الله تعالى» فلا يلزم تكثير الصفات 


ع 


أصلا. 


فإن قيل: إن صدور الحوادث عن الله بالاختيار عندنا87* والفاعل بالاختيار لا يكفيه العلم الكليَ الإجمالي في 
صدور المعلول؛ بل لا بد له أن يعلم كل معلوم بخصوصه. فيلزم أن يكون لكل معلول وجود أزلي في علم الله تعالي 
فتكثير الصففات 488 


قلنا: ليس المراد بالعلم الإجمالي العلم الكلي؛” بل المراد به كون العلم واحدا والمعلوم متعددا بأن يحصل الكل عند 
المدرك دفعة واحدة بصورة واحدة متألفة عن صور الأجزاء منحلة مفصلة إليها عند التحليل والتفصيل وهو علم 
بالفعل للكل لا بالقوة على ما توهم. 100 

فإن قيل: أن ذلك الوجود العلمي الإجمالي البسيط للممكنات صادر عن الواجب تعالى بالاختيار؛ فلا بد أن يكون 
مسبوقا بالعلم أيضاء فيلزم أن يكون موجودا قبل هذا الوجود في علم الله تعالى» وننقل الكلام إلى الوجود السابق» 


فإما أن يتسلسل الوجودات أو ينتهي إلى وجود يحب صدوره عن الواجب وكلاهما باطل. 


أما الأول: فظاهرء وأما الثاني: فلما فات كون الفاعل مختارا قلنا يعد تسليم كون ذلك الوجود العلمي البسيط عين 


غلمه تعال لأ وه لهذا الإيراد لق هيقاتة تعال 'مسعدة إل أذاتت بالاجاب لا بالاكيان 4791 | فكنا أن اغلقه تعال 


6 ج+ب/ج/د [وهذا تكثير القدماء وهو باطل ووقع بأنا لا نسلم بطلانه لأن ما ثبت بالبرهان ذات واحدة قليمة متصفة بصفات كاملة واما 
عدم تكثر الصفات فلم يقم عليه برهان ولو سلم ذلك فلا نسلم لزوم التكثر في صفاته تعالى لأن الله تعالى انما يعلم الحوادث في الازل بعلمه 
البسيط الإجمالي فيكون الكل موجودا في علمه بوجود واحد يستلزم عين علمه الإجمالي البسيط] 

457 +ب/ج/د [أي عند المتكلمين] 

438 00 [قطعا] 

9 : ب/ج [البسيط] -+ب/ج [الذي هو عين وجود الممكنات في الأزل العلم الكلي للممكنات] 

4 + ب/ج [فيكفي في صدورها عن المختار] 

401 +ب/ج/د [فلا يلزم أن يكون مسبوقا بوجود آخر هذا أقول بقى ههنا شيء وهو أن الوجود الإجمالي الأزلي للممكنات لما كان عين علمه 
تعالى لما في الأزل على التقدير المذكور يلزم تعلق الشيء بنفسه والعلم بالعلم والجواب عنه أن ذلك الوجود عين علمه بالذات وغيره بالاختيار فإن 
من حيث أنه مبدأ للانكشاف التفصيلي عين علمه ومن حيث انطباقه على الممكنات الخارجية غيره ثم لا يخفى عليك أن هذا أي كون الممكنات 
موجودة في علم الله تعالى في الأزل بوجود إجمالي وكون هذا الوجود عين علمه تعالى إنما يستقيم على مذهب المتكلمين القائلين بزيادة الصفات 
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صادر عنه بالإيجاب كذلك وجود الحوادث في علمه تعالى صادر عنه بالإيجاب؛ فلا يحتاج إلى سبق بالعلم وهذا أي 
كون الممكنات موجودة في علم الله تعالى وكون وجودها فيه عين علمه تعالى بما يستقيم على مذهب بزيادة الصفات 
على الذات إذ حينئذ لا يكون علمه تعالى عين ذاته بل زائدا عليه» فيصح وجود الممكنات في علمه تعالى على 


سبيل الإجمال با معنى الذي ذكرناه وكونه عينه. ]492 


وأما على مذهب القائلين بأن علمه تعالى عين ذاته فقد قالوا: أنه يمتنع القول بكون وجود الممكنات في علمه تعالى 
عين علمه الذي هو عين ذاته إذ يلزم حينئذ إماكون ذاته شبحا للعا34”* أو الاتحاد معه بالحقيقة4”* وكلاهما 
محال؛ [بل لا يخلو تلك الحوادث الموجودة في علمه تعالى باعتبار وجودها العلم على هذا المذهب أن يكون قائمة 


بأنفسها كالمثل الأفلاطونية أو قائمة بذاته تعالى] 495 0 يغينوا أن أي . الاحسمالين حق أقول فيه ضق: 


أما أولا: فلأن الوجود العلمي الإجمالي للحوادث77 عبارة عن علمه تعالى إياهاة”* فلم لا يجوز من كون عين 


علمه الذي هو عين ذاته7”7 وما ذكروه من المحالين ممنو 500 


على الذات إذ حيئذ لا يلزم أن يكون وجود الممكنات عين ذاته تعالى بل عين صفته الزائدة على ذاته ولا محذور فيه والممكنات باعتبار هذا 
الوجود متحدة فلا يلزم من قيامها بحسب هذا الوجود بذاته وتكثر صفاته الحقيقية] 

5 102 

3 +ب/د [للممكنات بناء على القول بأن العلم عبارة عن حصول شبح المعلوم عند المدرك] 

4 +ب/د [بناء على أن العلم عبارة عن حصول حقيقة المعلوم عند المدرك] 

05 -ب/د 
6 +ب/ج/د [وليست عين ذاته والشيخ ذكره في الشفاء مرددا بين هذين الاحتمالين وقال لا يتجاوز الحق عن هذين الاحتمالين] 

7ظ4 واه [للممكنات] 

58 +ب/جاد [ف الأزل علما بسيطا] 

09ل بأعإد عندهم] 

0 جب/ج/د [أعني لزوم كون ذاته شبحا للممكنات أو متحدا معها بالحقيقة ممنوع وانما يلزم ذلك أن لو كان الوجود الإجمالي العلمي 
للممكنات عبارة عن شبحها أو عن حقيقتها ولكنها ليس كذلك] -(+با/د وأما ثانيا فلأن وجود الممكنات في علمه تعالى الذي عين ذاته 
عبارة عن حصوله فيه لاستلزم قيامه به بناء على الفرق بين حصول الشيء في الشيء والقيام به لأن القيام عبارة عن اتصافه بخلاف حصوله فيه 
كحصول الشيء في زمانه أو مكان لاستلزام قيامه بما فعلى هذا لم لا يجوز أن يكون الممكنات حاصلة في علمه تعالى الذي عين ذاته بل يكون 
قائما بنفسه لأن الحصول في الشيء لاستازام القيام به وهذا مثل صور المحسوسات بالنسبة إلى المرآة فإِتما حاصلة في المرآة وليست قائمة بما ولا 
بشيء آخر بل قائمة بنفسها فان قيل هذا هو القول بالمثل الأفلاطونية قلنا ممنوع لأن المثل الأفلاطونية صور معلقة موجودة في الخارج قائمة 
بأنفسها غير حاصلة في مشعر من المشاعر أو وجود الممكنات ف علمه تعالى الذي هو عين ذاته صور غير موجودة في الخارج بل حاصل في 
علمه تعالى وجودا ظليا وإن كانت قائمة بنفسها ولا يجري فيه دليل بطلان المثل الأفلاطونية حتى يكون باطلا كالمثل الأفلاطونية لأتما ليست 
موجودة في الخارج بل موجودة في علمه تعالى قائمة بنفسها ثم أقول كل من الاحتمالين المذكورين وباطل)-(+ب أما الأول فلما بين محله من 
إبطال المثل الأفلاطونية - قال أفلاطون يوجد ف كل نوع مجرد عن جميع العوارض أزلي أبدي قابل للمتقابلات واحتج عليه بأن الإنسان قابل 


1 
1 
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[لأن الوجود العلمي للحوادث ليس عبارة عن شبحها أو حقيقتها حتى يلزم ذلك بل عبارة عن عين علمه تعالى؛ 
ثم أقول كل من الاحتمالين باطل. أما الأول: فلما بين في محله. وأما الثاني: فلأنه لما امتنع كونه عين علمه تعالى 


على ما ترى لم يكن صفاته تعالى فلا يجوز قيامه بذاته تعالى لأن القيام يقتضي الاتصاف. ]501 


وأما على مذهب لمتكلمين: فلما كان ذلك الوجود عين علمه تعالى وعلمه قائم بذاته تعالى عندهم كان ذلك 
الوجود أيضا قائما بذاته تعالى بلا لزوم تكثر في ذاته تعالى» ثم اختلفوا في علمه تعالى بالممكنات: أنه حصول: أي 
بحصول صورة منها عنده» أو حضوري: أي بحضور المعلوم بنفسه عنده بلا انتزاع صورة منه و الذي عليه المحققون 


أنه حضوري كعلمه بذاته فإن ذاته بذاته حاضر عنده5”02 [كذلك سائر المعلومات لأن ذاته علة للممكنات بلا 


للمتقابلات وإلا لم تعرض له فيكون في نفسه مجردا عن الكل وأجيب عنه أولا بأن المجرد لا وجود له في الخارج أو لم يقم على وجوده دليل فلا بد 
من نفيه ولأنه وجد لشراكة الباري تعالى في وصف التجرد فلا بد له من المميز فيلزم التكب في الباري تعالى وثانيا بأن القابل للمتقابلات هو 
الماهية من حيث هي هي وأما وجود فرد من الماهية يكون قابلا الذي هو عمرو مثلا فضروري البطلان)- (+ ب/ج وأما الثاني فلأنه لما امتنع 
كونه عين علمه تعالى كما ترى لم يكن صفاته تعالى فلا يجوز قيامه بذاته تعالى لأن القيام بما يقتضي الاتصاف بالقائم وأيضا معنى قيام الموجود 
بالشيء كون ذلك الشيء موجودا بذلك الوجود ولا يخفى عليك أن ذات الباري ليس موجودا بوجود الممكنات ولو كان ذلك الوجود اجماليا 
علميا) 

2 501 

72+ ب/ج/د [بمعنى أن ذاته من حيث هي مع قطع النظر عن اعتبار قيد زائد عليه عالم وباعتبار قيد تعلق الانكشاف به مثلا معلوم وهذا 
التغاير كاف ف كون ذاته تعالى عالما ومعلوم فإذا كان علمه بذاته حضوريا فكذا علمه بالممكنات حضوري أيضا بمعنى أن علمه بما منطو في علمه 
بذاته من غير انتزاع صورة منها لأنه يعلم ذاته بذاته على ما هي عليه من أحواله وصفاته وهي جملة أحواله كونه علة ومبدا للممكنات فينضم 
علمه تعالى بذاته علمه بما(- ج من غير لزوم تكثر في ذاته وصفاته لأنه يعلمها اجمالا علما بسيطا في ضمن علمه بذاته) واعترض عليه العلامة 
الدواني بأن الممكنات مباينة للواجب تعالى وحضور أحد المتباينين لا ينطوي في حضور الآخر ولو فرض بينهما أية نسبة كانت من العلية وغيرها 
كيف ولو صح ما ذكروه من كيفية الانطواء لكفى أن يقال من جملة أحوال ذاته تعالى كونه مغاير للممكنات وهو يعلم ذاته بذاته على ما هي 
عليه من أحواله ومن جملة أحواله كونه مغاير الممكنات فيتضمن علمه بذاته علمه بالممكنات والحال أن العلم بأحد المغايرين لا ينطوي العلم 
بالمغاير الآخر فالأوجه في بيان كون علمه تعالى بالممكنات حضوريا أن يقال أن الممكنات بأسرها معلومة له تعالى لذاتما من غير انتزاع صورة 
ومن غير انطواء علمه بذاته علمه بما بل ذوات الممكنات بأنفسها موجودة في علمه في الأزل بوجود اجمالي على ما سبق بيانه وهي باعتبار 
وجودها الإجمالي عين كلمة (+ج علمه) تعالى ومتقدمة عليها باعتبار كونما موجودات بالوجود الخارجي وهي بالاعتبار الأول مستندة اليه تعالى 
بالإيجاب وبالاعتبار الثاني مستندة اليه تعالى بالاختيار قال الطوسي في شرح الإشارات في تحقيق كون علمه تعالى بالممكنات حصوريا العاقل 
لذاته كما لا يحتاج في ادراك ذاته إلى صورة غير صورة ذاته التي هو بما هو كذلك لا يحتاج في ادراك ما يصدر عنه من الممكنات إلى صورة أخرى 
غير صورة ذلك الصادر إلى هويتها واعتبر ذلك من نفسك انك اذا عقلت شيئا بصورة تتصور بما أو تشخيصها فهي صادرة عنك لا بانفرادك 
بل بمشاركة ما من غيرك ومع ذلك فأنت لا تحتاج في ادراك تلك الصورة إلى صورة أخرى بل كما تدرك ذلك الشيء بتلك الصورة كذلك تدركها 
أيضا نفسها من غير أن يتضاعف الصور فيك بل انما يتضاعف اعتبار انك المتعلقة بذاتك أو بتلك الصورة فقط(-ج أو على سبيل التركيب) 
واذاكان حالك مع ما يصدر عنك بمشاركة غيرك هذه الحالة فما ظنك بحال العاقل مع ما يصدر عنه لذاته من غير مداخلة غيره فيه ولا نظن أن 
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كونك محلا لتلك الصورة شرط في تعقلك إياها فإنك تعقل ذاتنك من غير انتزاع صورة مع أنك لست بمحل لما بل انما كان كونك محلا لتلك 
الصورة شرطا في حصول تلك الصورة لك الذي هو شرط في تعقلك تلك الصورة حتى لو أمكن حصول تلك الصورة لك بوجه آخر غير الحلول 
فيك حصل التعقل من غير حلول فيك فاحتيج إليه بالعرض لا بالذات ومعلوم أن حصول الشيء لفاعله في كونه حصولا لغيره ليس دون حصول 
الشيء لقابله في كونه كذلك فإذا لم يحتج القابل في إدراك تلك الصورة إلى صورة أخرى فالفاعل أولى منه في عدم الاحتياج إليها فإذن المعلولات 
الذاتية للعاقل الفاعل لذاته حاصلة له من غير أن يحل فيه فهو عاقل إياها من غير أن يكون هي حالة وإذا تقدم لك هذا فأقول قد علمت أن 
الواجب تعالى عاقل لذاته من غير تغاير بين ذاته وبين عقله لذاته في الوجود إلا في اعتبار المعتبرين بأن يكون ذاته عالما باعتبار معلوما باعتبار 
كما مر وحكمت أيضا أن إدراكه ذاته علة لإدراكه لمعلوله الأول لأن إدراك ذاته عين ذاته وذاته علة لذات المعلول الأول فيكون إدراك ذاته علة 
لإدراك لمعلوله الأول فإذا حكمت بكون العلتين أعني ذاته وإدراكه لذاته شيئا واحدا في الوجود من غير تغاير ذاتي فالحكم يكون المعلولين أيضا 
أعني ذات المعلول (+ ج/د الأول) وعقل الواجب تعالى إياه شيئا واحدا في الوجود من غير تغاير يقتضي كون أحدهما أعني ذات المعلول الأول 
مباينا للواجب تعالى والآخر أعني عقل الواجب تعالى إياه متقررا في الواجب تعالى وكما حكمت يكون التغاير في العلتين اعتباريا مخضا فالحكم 
بكونه في المعلولين كذلك فإذن وجود المعلول الأول هو نفس تعقل الواجب إياه من غير احتياج إلى صورة مستأنفة يحكمه في ذات الواجب تعالى 
عن ذلك ثم لما كانت بجواهر العقلية تعقل ما ليس بمعلولات لما من المعدومات لحصول صورها فيها وهي تعقل الواجب تعالى ولا موجودا لا وهو 
معلول للأول الواجب تعالى كانت جميع صور الموجودات الكلية والجزئية على ماهي عليه من الوجود حاصلة فيها والأول الواجب تعالى يعقل 
تلك الجواهر مع تلك الصور لا يصور غيرها بل بأعيان تلك الصور والجواهر وكذلك الوجود على ما هو عليه فإذن لا يعذب عن علمه مثقال 
ذرة من غير لزوم محال من امحالات التي ذكروها في تحقيق كيفية علمه تعالى بالممكنات من كون الشيء الواحد قابلا (+ ج/د وفاعلا) لشيء واحد 
في كون الواجب تعالى محلا لمعلولاته المتكثرة جدا إلى غير ذلك (+ج انتهى) (- ج هذا ما ذكره الطوسي) واعترض عليه بوجوه الأول أن ما ذكره 
ابتداء من أن العاقل كما لا يحتاج في إدراك ذاته إلى صورة غير صورة ذاته لا يحتاج أيضا في إدراك ما يصدر عنه لذاته لا صورة غير صورة ذلك 
الصادر ممنوع فإن الصورة العقلية القائمة بذات العاقل من صفات ذاته والذات مع جميع صفاته حاضرة عند نفسه غير غائب عنها فلا يحتاج إلى 
صورة غير صورة ذاته بخلاف المعلول الأول فإنه ليس من صفات الواجب حتى يكون حضور الواجب عند نفسه مستازما الحضور المعلول الأول 
عند نفسه أيضا فيكون إدراك الواجب لذاته مستلزما لإدراك المعلول الأول فكان قياس إدراك ما صدر عنه على إدراك ذاته قياسا مع الفارق فإن 
قيل أن المعلول الأول وإِن لم يكن من صفات الواجب تعالى لكنه صادر عنه فيجوز أن يكون حاضرا عنده قلنا إصدار الشيء لا يستلزم حضور 
الصادر عند المصدر وانما يستلزم تصوره بوجه لو كان اختياريا وإلا فلا يستلزم تصوره أيضا الثاني أن قوله واذا كان حالك مع ما يصدر عنك 
بمشاركة غيرك هذا الحالة فما ظنك بحال العاقل مع ما يصدر عنه لذاته (-د ممنوع) لأن تعقل تلك الصورة بنفسها من غير احتياج إلى صورة 
أخرى ليس بعلاقة الصدور حتى يقال أنه اذا تعقل النفس تلك الصورة بنفسها مع أتما صادرة عنها بمشاركة غيرها فبالأولى أن لا يحتاج العاقل في 
تصور ما يصدر عنه لذاته من غير مداخلة وغير فيه إلى صورة أخرى بل تعقل الصورة إنما هو بعلاقة الحلول أو بعد الحلول مع الصور وتلك 
الصورة لما كانت حالة في نفس ل يحتج ف تعقلها إلى صورة أخرى ولا حلول للمعلول الأول في الواجب فيجوز أن يحتاج في تعقله إياه إلى صورة 
أخرى فكان هذا أيضا قياسا مع الفارق الثالث أن قوله ولا نظن أن كونك محلا لتلك الصورة شرطه ممنوع أيضا لأنه يجوز أن يكون شرط التعقل 
أحد الأمرين من كون المتعقل ذات الفاعل أو وصفه وكلاهما منتفيان في المعلول الأول فإنه ليس ذات الواجب ولا وصفه الرابع أن قوله ومعلوم أن 
حصول الشيء لفاعله في كونه حصولا لغيره ليس دون حصوله لقابله أن أراد أن حصوله بالنظر إلى القابل ممكن وبالنظر إلى الفاعل واجب 
فيكون حصوله للفاعل أوكد فلا يكون دون حصوله للفاعل فمسلم لكن لا يظهر منه أن مطلق الحصول للشيء المجرد كاف في الإدراك لم لا يجوز 
أن يكون الحصول للقابل والحصول للفاعل متخالفين في الحقيقة ويكفي في الإدراك الحصول للقابل دون الحصول للفاعل وعدم كون حصول 
الشيء الفاعله أقوى في معنى الحصول للغير من حصوله لقابلة انما يفيد لو كان للمعتبر في الإدراك مطلق الحصول لغيره دون خصوصية الحصول 
المقابل وهو ممنوع والحاصل أنه يجوز أن يكون مفهوم الحصول للشيء أمرا عرضيا بالنسبة إلى ما صدق عليه من الحصولين ويكون المعتبر في الإدراك 
أحد المعروضين لا الآخر فلا يازم من كون مطلق الحصول للغير الذي هو العارض حاصلا في ضمن المعروض الذي ليس معتيرا في الإدراك حصول 
الإدراك وإن أراد به أن حصوله للفاعل في كونه علما ليس دون حصوله للقابل في ذلك ممنوع لأن الحصول القابل نفس العلم دون الحصول للفاعل 
الخامس أن قوله إذا حكمت بكون العلتين شيئا واحدا إِنما حكم بكون المعلولين أيضا واحدا تحكم أو المعلول الأول بالاعتبارات الثلاث التي لا 
تزيد عليه في الخارج بل عينه في الخارج علة للمعلولات الثلاثة المتباينة في الوجود على ما تقرر في محله فالحكم باستلزام اتحاد المعنيين (+ج/د 


1539 


والقدرة: وهي صفة قليمة قائمة بذاته تعالى تتعلق بالمقدور ويجعله ممكن بالوجود موجودة. ]503 


وأما الوجود بالفعل: فهو أثر التكوين عندنا فحينئذ تعلقات القدرة [بالمكنات أزليا] 504 كلها قديمة غير متناهية وإن 
كان المقدور حادثا. فإن قيل: إِنَّ إمكان الممكن أمر ذاتٍ له فلا يصلح أثرا للقدرة لأن ما بالذات لا يعلل بالغير 
بل بإمكان الشيء في نفسه يعلل المقدورية» فيقال: هذا مقدور لأنه ممكن وذاك غير مقدور لأنه واجب أو ممتنع» 
فكيف يصح تعلقها به في الأزل ويجعله تمكن الوجود. 


قلنا: هذا الإمكان غير الإمكان الذات الذي هو عبارة عن كون الشيء في نفسه ممكن الوجود وذاك هو الإمكان 

بمعنى كون الشيء ممكن الوجود في الفاعل وهذا غير الأول وكلاهما قديمان لأن الحادث هو الوجود بالفعل وهو أثر 
505 

التكوين. 


العلتين) اتحاد المعلولين بحكم السادس أن القول يتعقل الواجب صور الموجودات الكلية والجزئية بواسطة حصولا في الجواهر العقلية وتعقل الواجب 
تلك الجواهر العقلية مع تلك الصور يقتضي إلى كون علم الواجب بما متأخرا عن تعقل تلك الجواهر الصور الحاصلة فيها على أن ارتسام صور 
الجزئيات المادية في الجواهر الغير الجسمانية المجرد ليس مستقيما على أصول الفلاسفة لأن المجرد عندهم لا يدرك الجزئيات المادية بالآلات الجسمانية 
برسم صورها في تلك الآلات وليست لما تلك الآلات موجودة حتى برسم صور المادية فيها ويكون حاضرة عند الواجب بواسطتها بل نفس تلك 
الجواهر المجردة (- ج ليست) معلولة لذاته بذاته بناء على ما تقرر عندهم من أن الواحد لا يصدر عنه الا الواحد السابع أن علمه تعالى بالمعلول 
الأول لا يجوز أن يكون عينه اذ لو كان عينه لزم أن يكون المعلول الأول صادرا عنه تعالى بالإيجحاب لأن علمه تعالى بالمعلول الأول صادر عنه 
تعالى بالإيجاب فكذا لا يكون هو عينه واللازم باطل لأن صدور الممكنات عنه تعالى بالاختبار بمعنى ان شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل فان قيل 
الصادر بالاختبار هو الوجود الخارجي التفصيلي للممكنات وما كان عين علمه تعالى هو الوجود الإجمالي العلمي فلا محذور قلنا ثم يثبت عند 
شارح الإشارات وجودان للممكنات حتى يستقيم لك ذلك القول بل الوجود عندهم هو الوجود الخارجي لا غير فلو كان علمه تعالى بذلك 
الوجود الخارجي عينه يلزم المحذور المذكور أعني كون ما صدر بالاختبار صادر بالإيجاب لكن يمكن أن يدفع النقض المذكور وعنع الملازمة بأن 
يقول معنى كون علمه تعالى بالمعلول الأول عينه كونه عالما به بغير صورة منتزعة منه الا أن هناك صفة حقيقية صادرة عنه بالإيجاب وذات المعلول 
الأول وهما متحدان فلا يلزم من كون علمه تعالى أبان عينه بالمعنى المذكور يكون المعلول الأول صادرا عنه تعالى بالإيجاب ولو كان تلخيص هذا 
البحث على الوجه الشافي يستدعي بسطا لا يليق بحذا المختصر لذكرت ما فيه كفاية لكن الاقتصار على هذا القدر أولى والقدرة] 502 

503 وا 

100 504 

505 +/ب/د [فإن قيل قدم الإمكان الذاتي يقتضي قدم الممكن بالضرورة واللازم باطل قلنا المتصف بالإمكان ماهية الممكن من حيث هي لا 
مأخوذة بالوجود ولا مأخوذة بالعدم والماهية من حيث هي لا ضير في القول بقدمها أو لا يلزم منه قدم أمر موجود والبرهان انما قام على امتناع 


قدم أمر موجود غير الواجب وصفاته] 


160 
مطلب الخلاف في تعلقات القدرة: 


وأما النافون للتكوي. 500 فافترقوا فرقتين» قال بعضهم: إِنَّ تعلقات القدرة قليمة بمعنى أنما تعلقت في الأزل بوجود 


المقدور فيما لا يزال وهو وقت حدوثه. 


وقال بعضهم: إن تعلقاتما حادثة وقت حدوث المقدور؛ وعلى التقديرين الوجود بالفعل أثر القدرة عندهم؛ ولهذا 
قالوا: القدرة صفة تؤثر على وفق الإرادة ونحن نقول أنما صفة يستوي عندها طرفي الممكن 577 هذا هو المشهور لكن 
المفهوم من شرح المقاصد08” والعقائد”7” وبه صرح الإمام حجة الإسلام71 أن للمقدرة عند الثافين للتكوين [وهم 
الأشاعرة] !31 تعلقين أحدهما: قبل تعلق الإرادة للخصصة*!” وثانيهما: بعد تعلقها فهي بالنسبة إلى تعلقها الأول 


مستوية الطرفين»13” وبالنسبة إلى تعلقها الثاني مؤثرة. 514 


والحياة: وهي صفة توجب صحة العلم والقدرة إذ لو لا اختصاصه تعالى بصفة توجب العلم والقدرة الكاملتين لكان 
اختصاصه بصحة العلم والقدرة الكاملين ترجيحا بلا مرجح.”7” فإن قيل اختصاص ذاته بتلك الصفة الموجبة لصحة 


العلم والقدرة إن كان لصفة أخرى لزم التسلسل في الصفات الوجودية إفلا بد أن ينتهي إلى ما لا يكون اختصاصه 


506 +ب/ج/د [وهم الأشاعرة] 


7 + ب/ج/د [فكان تعلق القدرة بوجود المقدور بناء على أن قوهم متأخرا عن تعلق الإدراك لإرادة وعلى قوله مقدما عليها تقدما ذاتيا إذ 
التقديم الزماني لا يتصور بين القدماء إلا على القول بحدوث التعلقات] 

9 انظر شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني 239/1 

”"” +ج/د [وشرح النسفية] 

0 انظر تحافت الفلاسفة أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: 505ه) الدكتور سليمان دنيا دار المعارفء القاهرة - مصر الطبعة: 
السادسة ص 102-101 

511 ا 

تكو عزنا لاعن طن المكد] 

355 +ج/د إعند القادر] 

4 +ج/د [بكون مؤثرة فإن قيل أن التأثير الماكان في القدرة عندهم فما الحاجة إلى تعلقها الأول كان قيل تعلق الإرادة ذاتا لم يكف تعلقها 
الثاني قلنا كما أن التأثير كان بعد تخصيص أحد طرفي الممكن بالإرادة كذلك تخصيص الإرادة أحد طرفيه وترجيحه لا يكون إلا بعد تساوي طرفيه 
إذ الحاجة أن المرجح بعد التساوي فاحتيج إلى تعلقها الأول لتصحيح التساوي]- [+ب/ج/د فإن قيل أن إمكان الممكن أمر ذاتٍ له ولا معنى 
للإمكان الذاتي إلا تساوي طرفي الممكن فهو لا يكفي التساوي الذاتي في تخصيص الإرادة فما الحاجة إلى إثبات التعلق للقدرة قيل تعلق الإرادة 
لإثبات التساوي قلنا تخصيص المخصص أحد طرفيه موقوف على تساوي الطرفين عند الفاعل ولا يكفي فيه مطلق التساوي فالتساوي عنده 
يكون بتعلق قدرة اليه والحاصل أن تعلق القدرة قبل تعلق الإرادة يجعله متساوي الطرفين عند الفاعل وهو الذي يتوقف عليه تخصيص الإرادة | 
57 + ب/ج/د [كذا في المواقف واعترض عليه] 
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بذاته تعالى نصفه آخر ]516 717فيلزم الترجيح بلا مرجح [ابتداء]715 لأن ذاته تعالى متماثلة لسائر الذوات» 
[فاختصاصه بصفة لذاته ترجيح بلا مرجح, قلنا: لا نسلم أن ذاته متمائلة لسائر الذوات؛]517 بل هي متخالفة لما 


بالشقيقة 'فمحرة أن يقتضي لذاته الاختصاص بأمر فلا يلزم الترجيح بلا مرجح. 520 


مطلب الخلاف في السمع والبصر: 
والسمع: وهي صفة قديمة زائدة على ذاته تعالى تتعلق بالمسموعات. 


والبصر: وهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تتعلق بالمبصرات عند جمهور المتكلمين [من الماتريدية] 721 وغيرهم؛ 
خلافا للأشعري وبعض أصحابه؛ والحكماء [وأبي الحسين البصري523]522 فإنهم ذهبوا إلى أن السمع والبصر 
عبارة: عن العلم بالمسموعات والمبصرات عند حدوثهما فيكونان [حادثين]77” راجعين إلى العلم لا قديمين زائدين 
على العلم على ما صرح به في المواقف»777” وشرح التجريد لكن المفهوم من شرح المقاصد””” إرجاعهما إلى العلم 
ليس مذهب الأشعري؛ بل لازم لمذهبه حيث قال:" المشهور من مذهب الأشاعرة أن كلا من السمع والبصر صفة 
مغايرة للعلم إلا أن ذلك ليس بلازم على قاعدة الشيخ الأشعري في الإحساس من أنه علم بالمحسوس لجواز أن 
يكون مرجعها إلى صفة العلم ويكون السمع علما بالمسموعات والبصر علما بالمبصرات انتهى. "527 


516 -ب/ج/د 
7 +ج/د [وإن كان لذاته] 


59 


0 +ب/ج/د [ويرد عليه أن يقال فعلى هذا يجوز أن يختص ذاته لذاته بصحة العلم والقدرة والإرادة بلا حاجة إلى صفة أخرى توجب صحة 
هذا الصفات] 
521 
5 
2 سبق الترجمة له 


5223 


7 انظر عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة دار الجيل - بيروت الطبعة الأولى» 1997 127/3. 


6 انظر شرح المقاصد للتفتازاي 69/2 
7 انظر شرح المقاصد للتفتازاتي 98/2 
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ولا يخفى عليك أن لازم المذهب مذهب أيضاء واحتج النافون بوجهين الأول: أتمما تأثر الحاسّة عن المسموعات 


والبصر أو مشروطان بتأثرهما وكلاهما محال في حقه تعالى. 


قلنا: لا نسلم أنهمما كذلك في حقنا إذ المعلوم أتمما لا يحصلان لنا إلا مقارنا للتأثر» ولا يلزم منه كوتمما نفس ذلك 
التأثير أو مشروطين به» ولو سلم ذلك في حقنا لكن لا نسلم أنمما كذلك في حقه تعالى أيضاء فإن صفاته مخالفة 


الثابي: إن إثبات السمع والبصر ف الأزل بدون المسموع والمبصر فيه خروج عن المعقول» قلنا: أن انتفاء التعلق في 
الأزل لا يستلزم انتفاء الصفة فيه كما في معنا وبصرنا فإن خلوهما عن الادراك بالفعل في وقت لا يوجب انتفائهما 


في ذلك الوقت. 


فإن قيل: قد ثبت أن الله تعالى صفة متعلقة بالمسموع والمبصر زائدة على العلم فهل له صفة متعلقة بالملموس» 


والمشموم, والمرزوق غير العلم أيضا يسمى بالإدراك. 

قلنا: اختلف فيه229 [مظ ف أهر الهف 17-3 اشاعرة و 217 #يدية عل "ل#سيبينه اليل الله تعالى. ] 529 
قلنا: اختلف فيه [مشايخ اهل ١‏ من الأشاعرة و ١‏ تريدية على سيبينه إل 3 ١‏ 
الإرادة 


والإرادة: ويرادفها المشيئة عندنا'73” وهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى توجب تخصيص أحد المقدورين بالوقوع عند 


تعقلها إذ لا بد من تخصيص أحد الطرفين >معخصص وليس العلم والقدرة ولا غيرهما من الصفات على ما ذكرناه» 


سس 


فثبت أنه الإرادة. وقالت الكرامية: إِنْ إرادته تعالى حادثة قائمة بزئياذة وبطلانه ظاهر لعدم جواز قيام الحوادث 


3 


5 5 528 

+ب/ د [منهم من أثبت ومنهم من أنكر] 
529 جاع د 

57 ج+ب/د [قال في شرح المقاصد لا فرق بين المشيئة والإدراك والإرادة] - [+ب/ج/د إلا عند الكرامية حيث جعلوا المشيئة (+ ج/د صفة) 
واحدة أزلية يتناول ما شاء الله من حيث يحدث والإرادة صفة حادثة متعددة تعدد المرادات (- ج هذا كلامه) فإن قيل قد تقرر في كتب الفقه 
الفرق بين المشيئة والإرادة عند أبي حنيفة فإنحم قالوا لو قال لامرأته شئت طلاقك يقع الطلاق إذا نوى ولو قال أردت طلاقك ونوى الطلاق (لا 
+ج/د) يقع وعللوه بأن المشيئة تنبئ عن الوجود لأتما مأخوذة من الشيء وهو اسم للوجود عندنا فكان قوله شئت طلاقك أوجدته وإيجاد الشيء 
إيقاعه بخلاف الإرادة لأتما لا تنبئ عن الوجود لأنه في اللغة عبارة عن الطلب والطلب لا يقتضي الوجود أجيب بأن هذا الفرق إنما هو في صفة 
العباد وأما في صفة الله تعالى فلا فرق بين المشيئة والإرادة لأن ما شاء الله كائن البتة وكذا ما أراده لعدم عجزه بخلاف العباد واعلم أنه لا خلاف 
في أنه تعالى مريد وإنما الخلاف في معنى إرادته وحدوثها وقدمها فقال جمهور أهل السنة] 
531 جد [وهى غير المشيئة القديمة القائمة بذاته تعالى] 
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بذاته تعالى [ولأن صدور الحوادث عنه تعالى يتوقف على إرادة أخرىء, فإما أن يلزم الدور أو التسلسل أو ينتهي إلى 


إرادة قديمة وهو المطلوب. |3532 وقالت معتزلة البصرة: إِنَّ إرادته تعالى حادثة قائمة بنفسها لا بمحل وبطلانه أظهرء 


فإن قيام الصفة بنفسها محال. وقال333 النجار 334 منهم: إِنَّ إرادته تعالى عبارة عن كونه غير مكره ولا ساه»535 


[وقال الكعبي.73*6 والبغدادي337 منهم: إِنَّ إرادته لفعله عبارة عن علمه به أو كونه غير مكره ولا ساه ولفعل غيره 


عبارة عن الأمر به حتى أن ما لا يكون مأمورا به لا يكون مرادا والكل باطل على ما في ممله. | 538 


وقال أبو الحسين منهم: أن إرادته تعالى عبارة عن علمه بنفع في الفعل ويسميه بالداعية وهو باطل أيضا؛ لأن الداعية 
مقدم على الإرادة [لأنه إذا حصل علم أو ظن بكون الفعل زائدا في المصلحة بميل إليه ويريد ولأنه منتقض بالعطشان 


المخير بين قدحين متساويين لأنه لا بد له من ميل إلى أحدهما مع عدم هذه الداعية لتساويهما في النفع. ]539 


[ وقال الحكماء: إن إرادته تعالى عبارة عن تمثل جميع العالم من الأزل إلى الأبد في علمه السابق مع أوقاته المترتبة 
الغير المتناهية التي يجب ويليق أن يقع كل موجود في واحد من تلك الأوقات ويسمونها بالعناية الأزلية] 540 41 ”التي 


يقتضي إفاضة نظام وجود العالم على هذا الترتيب المشاهد وهذا قول بالإيجاب وقد أبطلناه. 


ُ 522 

3 +ج [البغداديون] 

4 أبو عبد الله الحسين بن محمد ابن عبد الله النجار» أحد كبار المتكلمين. وقيل: كان يعمل الموازين. وله مناظرة مع النظام» فأغضب النظام» 
فرفسه» فيقال: مات منها بعد تعلل. ذكر النديم أسماء تصانيف النجار» منها: (إثبات الرسل)» وكتاب (القضاء والقدر)» وكتاب (اللطف والتأييد)» 
وكتاب (الإرادة الموجبة)» وأشياء كثيرة. انظر سير أعلام النبلاء 10 /594. 


5535 1 8 5 5 
+ ج [ولفعل غيره عبارة عن الأمر به] 

536 بق الترجمة ل 
7 سبقت الترجمة له 
558 _ 

6 
_ 59 

حَ 
540 _ 

ب 


541 جب [وقال الحكماء إتما عبارة عن عناية أزلية] 
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والكلام: اعلم أنه لا خلاف في أنه تعالى متكلم وإِنما الخلاف في معنى كلامه, وقدمه وحدوثه لأن ههنا قياسين 
متعارضين أحدهها:542 أن كلامه تعالى صفة له وكل ما هو صفة له قديم فكلامه قديم وثانيهما:713 أنه كلامه مؤلف 
من الحروف والأصوات وكل ما هو كذلك حادثء فكلامه حادث.44” فافترقوا بحسب عدد مقدمات القياس إلى 
أربع فرق؛ 

فالحنابلة قالوا: كلامه تعالى حرف وصوت يقومان بذاته تعالى وأنه قديم حتى قال بعضهم جهلا أو تأدبا بقدم الجلد 


والغلاف فهم صححوا القياس الأول ومنعوا كبرى الثاني. 


والكرامية وافقوا الحنابلة: في أن كلامه تعالى حروف وأصوات قائمة بذاته تعالى لكنهم قالوا إِنّه حادث بناء على 
تحويزهم قيام الحوادث بذاته تعالى فهم صححوا القياس الثاني ومنعوا كبرى الأول. والمعتزلة: قالواكلامه تعالى أصوات 
وحروف [كما ذهب إليه الفرقتان]77” لكنهم قالوا أنما ليست قديمة قائمة بذاته تعالى»؛ بل حادثة يخلقها الله تعالى 
في غيره كاللوح المحفوظ أو لسان جبرائيل أو لسان النبي عليه السلام ومعنى كونه تعالى متكلما عندهم أنه خالق 
الكلام في بعض المحال777 بناء على عدم تجحويزهم قيام الحوادث بذاته تعالى فهم صححوا القياس الثاني ومنعوا 


صغرى الأول. 


وجمهور أهل السنة [من الأشاعرة والماتريدية]47” قالوا: كلامه تعالى ليس من جنس الحروف والأصوات؛ بل هو 
معنى قائم بذاته تعالى قد>م48” فهم صححوا القياس الأول ومنعوا صغرى الثاني. ولا عبرة لكلام الحنابلة والكرامية 


لظهور بطلانهما؛ وبقى النزاع مع المعتزلة وهو في التحقيق راجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه» فإن مشايخنا54 


512 +ب/ج/د [ينتج قدمه] 


543 +ب/ج/د [ينتج حدوثه] 


4 +ب/ج/د [اضطروا في قدح أحدههما وتصحيح الآخر ضرورة امتناع اجتماع النقيضين] 
545 
- 


546 +ب/ج/د إلا من قام به الكلام] 


07 _ 
يي 


8 جب/ج/د [مناف للسكوت والآفة كما في الخرس والطفولة به آمر وناه وتخير يدل عليه بالعبارة إذا عبر عنه بالعربية فقرآن وبالسريانية فإنجيل 
وبالعبرية فتوراة فالاختلاف في الألفاظ دون المعنى] 
9 حاشية الدسوقي لأم البراهين ص 114» أصول الدين للبزدوي ت هانز بتر لنس المكتبة الأزهرية للتراث 2002 ص 62 
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لما أثبتوه قالوا إِنّه كلامه تعالى قديم قائم بذاته تعالى» والمعتزلة لما نفوه وحصروا الكلام على اللفظي مطلقا في حقنا 
وفي حقه تعالى» قالوا: إِنْ كلامه تعالى لفظي مؤلف من الأصوات والحروف الحادثة فيكون حادثاء وأن مدلول 
اللفظي الذي سميناه كلاهما نفسيا ليس شيئا غير العلم في الخبر والإرادة في الأمر والكراهة في النهي حتى لو وافقونا 
في إثبات550 النفسي يقولون بقدمه أيضاء واحتج المعتزلة بوجوه: الأول أنه علم بالضرورة من الدين أن القرآن هو 


هذا المؤلف من الحروف المسموعة المفتتح بالتحميد المختتم بالاستعاذة وعليه انعقد الإجماع. 


الثاني أن ما اشتهر وثبت بالنص والإجماع من خواص القران من كونه ذكرا عربيا منزلا مقروءا مسموعا محفوظا معجزا 


مفصلا إلى السور والآيات منسوخا كلها إنما يصدق على هذا المؤلف الحادث لا المعنى القديم. 


قلنا في الجواب عنهما أنه لا نزاع في إطلاق اسم القرآن وكلام الله حقيقة بطريق الاشتراك اللفظي على هذا المؤلف 
الحادث وهو المتعارف عند عامة الأصوليين» والفقهاء» والقراء» واليه يرجع تلك الخواص التي هي من صفات الحروف 


وسمات الحدوث. 


وما وقع في عبارة بعض المشايخ: من أنه مجاز فيه فليس معناه أنه غير موضوع له؛ بل معناه أن الكلام في التحقيق 
وبالذات هو النفسي ونسميه اللفظي المؤلف به الكلام إنما هو باعتبار دلالته عليه فلا نزاع لحم في الوضع والتسمية551 
فهذان الوجهان لا يقومان حجة علينا؛ بل نما يقومان حجة على الحنابلة القائلين بقدم الألفاظ المركبة من الأصوات 
والحروف ونحن لا نقول به؛ بل نقول بحدوثها.772 [لكن إطلاق هذين اللفظين على هذا المؤلف الحادث ليس 
بمجرد كونه دالا على المعنى القديم» بل لكونه مخلوقا لله تعالى كما أن إطلاقهما على لمعنى القديم لكونه صفة أزلية 


الثالث : أن كلامه تعالى لو كان أزليا لزم الكذب في إخباره لأن الإخبار بطريق المضي كثير في كلامه مثل؛ إنا أرسلنا 


نوحاء وصدقه يقتضي سبق وقوع النسبة ولا يتصور السبق على الأزل. الرابع: أنه لو كان أزليا لزم الأمر بلا مأمور, 


37 جب /رج/د [الكلام] 

551 +ب/ج/د [بل في إثبات الكلام النفسي] 

2 جب/ج/د [لكن إطلاق لفظي كلام الله والقرآن على اللفظي ليس بمعنى صفة الله تعالى بل بمعنى مخلوق الله وإطلاقهما على النفسي بمعنى 
صفة الله تعالى | 


553 ا 
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والنهي بللا منتهى » والإخبار بلا سامع» والنداء والاستخبار بلا يخاطب؛ لأن كلامه مشتمل على ذلك كله واللوازم 


قلنا: أن كلامه قُِ الأزل ليس بماض» ولا حال» ولا استقبال» ولا أمر» ولا كي ولا خبر» ولا غير ذلك. وإغا يصير 
أحد هذه الأقسام مما لا يزال بحسب التعلق.*75 فإن قيل: وجود المقسم بدون أحد أقسامه محال قلنا: نعم؛ إلا أنه 
في المقسم والأقسام الحقيقي وأما في الأقسام الحادثة بحسب التعلق كما نحن فيه فيجوز فيه وجود المقسم بدون 
الأقسام» وقد يجاب عنه”25 أيضا: بأن العبث هو الخطاب إلى المعدوم في حال عدمه؛ وأما على تقدير وجوده بأن 
يكون طالبا للفعل من سيكون فلا عبث فيه5”6 كما في طلب الرجل لعلم ولده الذي أخبره الصادق بأنه سيولد 


ولو في جسم آخر على ما زعمه المعتزلة» لأنه بَيّنَ البطلان» ومخالف للعرفء واللغة. 


”فالكلام هو القائم بذاته تعالى [ولا يجوز أن يكون هو اللفظي الحادث لاستحالة قيام الحوادث بذاته تعالى ]507 
فتعين أن يكون هو لمعنى القديم إذ لا ثالث يطلق عليه الكلام. والقرآن وهو الذي نسميه بالكلام النفسي القديم 
المغاير للعلم والإرادة لكن اختلفت عباراتهم في تعيينه» فقال بعض المحققين: إن من يورد صيغة أمر أو نمي أو نداء 
أو إخبارا أو غير ذلك يجد في نفسه معان يعبر عنها بالألفاظ التي نسميها بالكلام اللفظيء فالمعنى الذي يجده في 
نفسه ويدور في خلده ولا يختلف باختلاف العبارات بحسب الأوضاع والاصطلاحات ويقصد المتكلم حصوله في 
نفس السامع ليجري على موجبه هو الذي نسميه كلام النفس 760 وحديثها؛ وتوضيحه؛ ما قاله المولى الخيالي: "إلى 


أن المعنى الذي نجده في أنفسنا لا يتغير بتغير العبارات ومدلولاتها الوضعية الأولية"201 فإن قولنا: زيد قائم وزيد يثبت 


4 +ب/ج/د [يعني قام بذات الله تعالى في الأزل بإخباره عن إرسال نوح وقول موسى وعيسى مطلقا وذلك الإخبار موجود أزلا باق أبدا فقيل 
الإرسال كانت العبارة الدالة عليه أن نرسل نوحا ويقول موسى وعيسى وبعد الإرسال وصدور القول عن موسى وعيسى أنَا أرسلنا وقال موسى 
وعيسى فالتغيير في الحقيقة في لفظ الخبر لا في اختباره القائم بذاته تعالى] 
5 +ج/ د [عن الرابع] 
عور [مجين] 
20 +ب/ جأاد [كما قُُ خطاب البي عليه السلام بأوامره ونواهيه كل مكلف يولد إلى يوم القيامة] (جد وهم وجوه أخرى مذكورة قُُ المفصلاات 
مع أجوبته) 
8 +ب/ج/د [لأن معنى الضارب في العرف واللغة من قام به الضرب لا من أوجده] 
559 

0 


0 + ب/رج /د [القديم المغاير للعلم والإرادة] 


561 حاشية المولى الخيالي على شرح العقائد النسفية للعلامة التفتازاني طبعة 1308 هجرية» نشر إسطنبول غير محقق ص 176. 
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له القيام واتصف زيد بالقيام إلى غير ذلك تعبيرات عن معنى واحد» ولا شك أن مدلولات الألفاظ متغايرة بتغير 


الألفاظ فليس ذلك لمعنى الواحد562 عين مدلول اللفظ. 
مطلب الخلااف في الكلام النفسي 


والحاصل أن الكلام النفسي: صفة قائمة بنفس المتكلم موجودة فيها وجودا متأصلا كالعلم والإرادة متغايرة لهما لا 
وجودا ظليا بمعنى أن صورتما حاصلة عند النفس كسائر المعقولات ضرورة أن الموجودة في نفس المتكلم إذا قالوا صلوا 
هو طلب الصلاة لا صورة ذلك الطلب كصورة السماء عند تعقلها وكذا الموجودة فيها إذا قالوا زيد قائم هو النسبة 


التامة الخبرية لا صورتماء ولحذا يصح اتصاف النفس بأتما طالبة ومخبرة بحا. 503 


هذا وقال في بعض شروح التجريد: اختلفت عباراتهم في معنى الكلام النفسي فتارة يريدون به معنى الألفاظ والعبارات» 
وأخرى يريدون به صفة وحدانية بسيطة قليمة قائمة بذاته تعالى مثل صفة العلم والقدرة وإنما يختلف ويتعدد بحسب 


تعلقها والمراد بالثائئ هو ما ذكرناف؟ يق 504 


ولصاحب المواقف مقالة مفردة في تعيين الكلام النفسي ومحصوله: "أن لفظ المعنى يطلق تارة على مدلول اللفظ 
وأخرى على الأمر القائم بالغير"00”. فالشيخ الأشعري ومن تبعه لما قال الكلام: "هو المعنى النفسي" فَهِمَ أصحابه 
منه أن مراده مدلول اللفظ وحده؛ وهو القديم عنده وأما الألفاظ والعبارات» فإِنما يسمى كلاما مجازا لدلالته على ما 


هو كلام حقيقة. 


حتى صرحوا بأن الألفاظ حادثة على مذهبه كما قال المعتزلة» لكنها ليست كلامه حقيقة عنده وهذا الذي فَهم 


الأصحاب من كلامه له لوازم كثيرة فاسدة كعدم إكفار من أنكر كلامية ما بين دفتي المصحف مع أنه علم من 


2 +ب/ج [المسمى بالكلام النفسي وحديثها] 

3 +ب/د [وتحقيقه ما ذكره ابن حاجب في مختصر المنتهى أي الكلام النفسي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم إماكونه نسبة فالعلم به ضروري 
وإماكونما قائمة بالمتكلم فلأتمحا لو ل تقم به لزم أن يكون نسبته خارجية عن المتكلم إذ لو كانت ضرورة أن الثابت من النسبة أنا ثابت في نفس 
المتكلم أو ثابت في الخارج واللازم باطل لأن النسبة الخارجة عن نفس المتكلم لا يتوقف حصوطا على بعقل مفرد بما وهذه النسبة يتوقف حصوطا 
على تعقل مفرديها فيكون قائمة بالمتكلم] 

4 +ب/د [ولعل مراده بالكلام النفسي على المعنى الأول ليس بمعنى القائم بالنفس بل بمعنى ما يقابل اللفظي وإلا فلا وجه] 

5 انظر المواقف للإيجي ج 3 ص 141 
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الدين بالضرورة كونه كلام الله تعالى حقيقة» وكعدم المعارضة والتحدي بكلام الله الحقيقي وكعدم كونه المقروءء 


وامحفوظ, والمسموع كلام الله تعالى حقيقة إلى غير ذلك من المفاسد. 


فوجب حمل الكلام الشيخ07” على أنه أراد بالمعنى هو المعنى الثاني فيكون الكلام النفسي عنده أمرا شاملا للفظ 
والمعنى جميعا قائما بذات الله تعالى وهو المكتوب في المصاحفء مقروء بالألسن» محفوظ في الصدورء وهو غير الكتابة 


والقراءة والحفظ الحادثة. 


وما يقال من أن الحروف والألفاظ مترتبة متعاقبة07” فجوابه: أن ذلك الترتب إنما هو التلفظ بسبب عدم مساعدة 
الآلة فالتلفظ الحادث, والملفوظ قديم»7”68 والأدلة الدالة على الحدوث يجب حملها على حدوث هذه الأشياء من 
الكتابة» والحفظ حادث,ء والقراءة دون حدوث المكتوبء والمحفوظ والمقروء جمعا بين الأدلة وهذه الذي ذكرناه؛ وإن 
كان مخالفا لما عليه متأخرو أصحابنا إلا أنه بعد التأمل يعرف حقيقة؛ قال67” في شرح المواقف5”9 هذا ا محمل 


الكلام ثما اختاره!7” [محمد الشهرستاني273]572 ولا شبهة في أنه أقرب إلى الأحكام الظاهرة المنسوبة إلى ملة 


الإسلام واعترض عليه من وجوه"77”. 


أما أولا: فلأن لزوم ما ذكره من المفاسد وَهْمِء فإن تكفير من أنكر كون ما بين دفتي المصحف من كلام الله نما هو 
إذا اعتقد أنه من مخترعات البشرء وأما إذا اعتقد أنه75” ليس صفة قائمة بذاته تعالى؛ بل هو دال على الصفة 


القائمة بذاته6”” فلا يجوز تكفيره أصلا كيف وهو مذهب أكثر أهل السنة» وما علم من الدّين ضرورة كون ما بين 


6 المقصود بالشيخ هنا هو الأشعري 

7 ج+ب/ج/د [فيكون حادثا فلا يجوز قيامها بذات الله تعالى] 

58 + ب/ج/د [فجوابه أن ذلك الترتب إنما هو في تلفظنا لعدم مساعدة الآلة فالتلفظ والترتب والكتابة والقراءة والحفظ كلها حادثة والملفوظ 
والمرتب والمكتوب والمحفوظ والمقروء واحد قديم قائم بذات الله تعالى] 

7 جب/جأ/د [الشريف العلامة] 

0 انظر شرح المواقف للشريف الجرجاني ج 8 ص 104. 

5/1 +باج [الشيخ] 

2 انظر تماية الإقدام في علم الكلام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوق: 548ه) تحقيق: أحمد فريد المزيدي 
وار لكين لديا تروك اليف الأر 05ل اع يني 119 

دياع 

انظر المواقف للإيجي 143-142/3. 

5 +ج/د [ليس كلام الله تعالى] 

6 +ج/د [مخلوقا له وليس من مخترعات البشر] 
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الدفتين كلام الله تعالى حقيقة777 [ععنى كونه دالا على ما هو كلام الله تعالى حقيقة وبالذات لا بمعنى أنه صفة 


قافينة وذاته تاك ]578 


وأما ثانيا: فلأن قياس اللفظ بذاته تعالى ينافي النسخ””” لكونه قديما لا يقبل الزوال أصلاء ولا معنى لإرجاع النسخ 


إلى التلفظ فإن كثيرا من الآيات منسوخة والتلفظ بما غير منسوخة580 


وأما ثالغا: فلأن مذهب الشيخ أن كلامه تعالى واحدا ليس بماض» ولا حال» ولا استقبال» ولا أمر» ولا كمي وإِغا 
يصير أحد هذه الأقسام بحسب التعلق فيما لا يزال على ما مروا وهذا المعنى لا يصدق على الكلام اللفظي لأن 


اللفظى لا يخلو عن أحد هذه الأقسام وما يقوم بذاته تعالى ليس كذلك +591 


وأما رابعا: فلأن كون الحروف والأصوات قائمة بذاته تعالى من غير ترتيب يفضي إلى كون الأصوات مع كوتما 


أعراضا سيالة موجودة بوجود 17 #ككون فبالكيالة وهر لبط “ثم 


وأما خامسا: فلأنه يؤدي إلى أن يكون الفرق بين ما يقوم بالقاري من ألفاظ وبين ما يقوم بذاته تعالى باجتماع 
الأجزاء في ذاته تعاللى وعدم اجتماعها فينا لقصور الآلة فهذا الفرق إن أوجب اختلاف هذه الحقيقة الواحدة؛ فلا 
يكون القائم بذاته تعالى من جنس الألفاظ, وإِن لم يوجب وكان ما يقوم بالقاري وما يقوم بذاته تعالى حقيقة واحدة» 
والتفاوت بينهما إنما يكون بالاجتماع وعدمه الذي هو من عوارض الحقيقة الواحدة كان بعض صفاته تعالى الحقيقية 


مجائسنا لصنفات الخلوقين: 583 


7 + ب/رجأ/د [بمعنى مخلوق له دال على صفته القديمة القائمة بذاته وهو الكلام الحقيقي لا بمعنى أنه صفة قائمة بذاته تعالى فلا وجه لارتكاب 
القول بقدم الألفاظ لما ذكره من امحذور] 

00 578 

579 : ب [الشيخ] 

550 +ب/ج/د [والجواب عنه أن قيام اللفظ بذاته تعالى إنما ينافي النسخ لو كان في معنى النسخ وقع الكلام القديم وليس كذلك بل معناه انقطاع 
تعلقه بالمكلف والكلام القديم القائم بذاته تعالى يجوز أن ينقطع تعلقه بالمكلف لأمر يقتضيه الحكمة الإلهية مع قيامه بذاته تعالى] 

551 +جب/ج /د [والجواب عنه أنه إن أراد اللفظي غير المرتب الأجزاء الذي نحن بصدده لا يخلو عن أحد هذه الأقسام فممنوع بل هو أولى 
بالمسألة وإن أراد أن اللفظي المرتب الأجزاء في الخارج فلا يخلو عنه فمسلم لكنه لا يضر] 

2 +ب/ج/د [والجواب عنه لا نسلم أن ما يقوم بذاته تعالى من الحروف المرتب من قبيل الأعراض السيالة حتى يستحيل وجودها بلا سيالة 
لجواز أن يكون القائم بذاته تعالى مخالفا بالحقيقة لما يقوم بلسان القاري] 

53 +ب/ج/د [والجواب عنه سلمنا أن الفرق المذكور أوجب اختلافهما في الحقيقة وقوله فلا يكون القائم بذاته تعالى من جنس ألفاظ الممنوع 


لجواز أن يكون الترتيب والتعاقب الخارجي من خواص الألفاظ القديمة فينا] 


100 


وأما سادسا: فلأنه يستلزم ألا يكون فرق بين قيام لمع وملع في النفس لا فرق إلا بترتيب الأجزاء 584 


[وأما سابعا: فلأن قيام اللفظ بالنفس غير مؤلف من الحروف المنطوقة أو المخيلة المشروطة وجود بعضها بعدم 
بعض» ولا من الأشكال المرتبة الدّالة عليه غير معقول لأنا لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ إلا كون صور 
الحروف محزونة مرتسمة ف خياله بحيث إذا لفت إليها كان كلاما مؤلفا من ألفاظ مخيلة أو نقوش مرتبة وإذا تلفظ 
كان كاذما منينوه ]| 555 

وأما | ثامنا] :756 فلأنه لفظ القرآن ولفظ كلام الله إن كان اسما مخصوص اللفظ القائم بذاته تعالى يلزم ألا يكون ما 
قرأناه كلام الله تعالى؛ بل مثله وهو باطل ضرورة أن ما يقرأه كل أحد هو القرآن المنزل على النبي عليه السلام وإن 
كان اما للنوع القائم بذاته مع قطع النظر عن خصوصية امحل يلزم أن يكون إطلاقه على الشخص القائم بذاته 
تعالى بخصوصه مجازا فحينئذ يصح نفيه عنه حقيقة وهو باطل أيضاء وإن جعل من قبيل كون الوضع عاما والموضوع 
له خاصا يلزم أن يوصف كلامه حقيقة بالحدوث ضرورة أن ما قرأناه كلام الله تعالى حقيقة على هذا التقدير وهو 


باد ل 5 


[إلا بأن يجعل مشتركا بين النوع وذلك الفرد القائم بذاته تعالى» وأجيب: عن الأول بأن محصول ما ذكرناه من 
المفاسد راجع إلى ما ذكرناه من الوجهين الأولين من وجده المعتزلة» ومحصول ما ذكرناه المعترض إلى ما ذكرناه في 
الجواب عنهما فكان هو هو فلا يلزم منه قدم اللفظ لجواز أن يكون حادثا مع كونه قرآنا حقيقة على ما بيناه. 


4 +ب/ج/د [والجواب عنه أن مقصوده ليس نفي الترتيب الموضع والحيئة التآلفية التي لا يكون الكلمة كلمة بدونه ولا تتم الدلالة على المعاني 
الوضعية بدونه بل مراده نفي الترتيب الخارجي والتعاقب اللفظي الذي يناتي اجتماع الأجزاء في الخارج لأنه محال في حقه تعالى ولازم في حقنا 
بطريق جري العادة لقصور الترتيب بالمعنى الأول فليس بمحال في حقه تعالى بل هو لازم له على القول بقدم الألفاظ] 
505 

-ب/ج/د 
6 : ب/ج/د [سابعا] 
7 +ب/ ج/د [والجواب أنا نختار الشق الأول ويمتنع لزوم المثلية مستندا بجواز أن يكون قرآننا لإظهار الإيجاد أولا فساد في حدوث الظهور ونختار 
الثاني أيضا وما ذكر فيه بأنه يلزم نفيه عنه حقيقة أن أراد به صدق سلبه عنه فالملازمة ممنوعة إذ لا يجوز سلب النوع عن فرد من أفراده وإن أراد 
به سلب كون لفظ القرآن موضوعا بإزائه بخصوصه أو سلب كون مسمى القرآن نفسه فبطلانه ألا يرى أن لفظ الإنسان غير موضوع بإزاء زيد 
مثلا وليس مسماه أيضا أنه من أفراده ولكن العاقل لا يلزم أن لا يسمى القائم بذاته تعالى بالقرآن فالجواب اختار الشق الأول كما ترى أو 
نختار الشق الرابع ويقال أن لفظ القرآن ليس موضوعا بإزاء القائم بذاته تعالى بخصوصه ولا بإزاء النوع ببخصوصه بل هو موضوع بإزائهما بالاشتراك 
اللفظي] 
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وعن الثاني بأنه نما ينافي النسخ لو كان معنى النسخ وقع الكلام القديم وليس كذلك؛ بل معناه انقطاع تعلقه 
بالمكلف والكلام القديم قد يتعلق بالمكلف فإذا طرأ عليه العوارض من الجنون أو العجز انقطع تعلقه ثم إذا زال عاد 
التعلق. 


وعن الثالث بأنه إن أراد أن اللفظي الغير المرتب الأجزاء الذي نحن بصدده لا يخلو عن أحد هذه الأقسام فممنوع؛ 
بل هو أول المسألة وإن أراد أن اللفظي المرتب الأجزاء في الخارج لا يخلو عنه مسلم لكنه لا يضر. 


وعن الرابع بأنا لا نسلم أن ما يقوم بذاته تعالى من الحروف الغير المرتب من قبيل الأعراض السيالة حتى يستحيل 


وجودها بلا سيالة لجواز أن يكون القائم بذاته تعالى مخالفا بالنوع لما يقوم بنفس الحافظ. 


وعن الخامس بأنا سلمنا أن الفرق المذكور أوجب اختلافهما بالحقيقة» وقوله فلا يكون القائم بذاته تعالى من جنس 


الألفاظ ممنوع لجواز أن يكون الترتيب والتعاقب الخارجي من خواص الألفاظ القائمة فينا. 


وعن السادس بأن مقصوده ليس نفي الترتيب الوضعي والهيئة التأليفية التي لا تكون الكلمة كلمة بدونه ولا تتم 
الدلالة على المعاني الوضعية بدونه؛ بل مراده نفي الترتيب الخارجي والتعاقب الفعلي الذي ينافي اجتماع الأجزاء في 
الخارج لأنه محال في حقه تعالى» ولازم في حقنا بطريق جري العادة لقصور آلتنا و أما الترتب بالمعنى الأول فليس 
بمحال في حقه تعالى؛ بل هو لازم له على القول بقدم الألفاظ وعن التتابع بأنه مبني على حمل رتب الأجزاء على 
نفي الترتيب الوضعي وليس كذلك على ما عرفت في السادس وعن الثاني من اختيار الشق الأول أولا ومنع لزوم 
المثلة مستندا بجواز أن يكون قرتنا إظهارا لا إيجادا ولا فساد في حدوث الظهورء وباختيار الشق الثاني ثانياء وما ذكر 
من أن يلزم صحة نفيه إن أراد به صدق سلبه عنه فالملازمة ممنوعة إذ لا يجوز سلب النوع عن فرد من أفراده» وإن 
أراد به سلب كون لفظ القرآن موضوعا بإزائه بخصوصه أو سلب كون مسمى القرآن نفسه فبطلانه ممنوع؛ ألا يرى 
أن لفظ الإنسان غير موضوع بإزاء زيد مثلا وليس مسماه لكن العاقل لا يلتزم أن لا يسمى القائم بذاته تعالى 
بالقرآن ]588 

وقال بعض المتأخرين: 587 إن كلامه تعالى هو الكلمات التي رتبها الله تعالى في علمه الأزلي بصفته الأزلية التي هي 


مبدأ تأليفها وترتيبها وهذه الصفة قديمة وكذا الكلمات المرتبة بما في علمه الأزلي قديمة بحسب وجودها العلمي كسائر 


5 


7 +جأ/د [في تحقيق الكلام النفسي] 


1/2 


الممكنات والكلمات لا تعاقب بينهما في الوجود العلمي حتى يلزم حدوثهاء وإنما التعاقب بينها في الوجود الخارجي 
وهي بحسب الوجود العلمي كلام نفسي» وبحسب هذا الوجود كلام لفظي وهذا الوجه سالم عما يرد على المعتزلة 
من كون كلام الله تعالى قائما بالغير» وعلى الكرامية من كون محلا للحوادث» وعلى الحنابلة من قدم الحروف 
والأصوات المتعاقبة» وعلى قدماء أهل السنة من عدم كون الألفاظ والحروف مطلقا قرآنا؛ بل القرآن هو المعنى فقط. 
وعلى صاحب المواقف من الاعتراضات المذكورة» فإن قيل: إِنَّ ما عدا من الصفات الثمانية هي تلك الصفة الأزلية 
التي هي مبدأ التأليف أو ما يسمى كلاما نفسيا من الكلمات المرتبة بما في علمه الأزلي أو كلاهما وعلى كل تقدير 
يلزم الزيادة في الصفات الثبوتية؛ قلنا: هي تلك الصفة الأزلية وما سمى كلاما نفسيا عبارة عن علمه بالكلمات المرتبة 
بالوجود الخارجي أي الكلام اللفظي الحادث» فعلى هذا يكون معنى التكلم من قام به التكلم لا الكلام؛ وإلا لزام 
صحة اتصاف الباري تعالى لكل من الممكنات بوجودها العلمي [وهو باطل.]570 

[وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام لأنه من مزالق الأقدام» ومطارح الأفهام, وقد كر فيه إفهام الأقوام وهو صفة قائمة 
بذاته تعاللى ضرورة أن صفة الشيء لا يقوم بغيره وفيه رد على المعتزلة قديمة ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاته 
تعالى] 1””؛ |[ لأن الممكنات كلها موجودة في علمه الأزلي في الكلام اللفظي» فلو جاز اتصاف الباري بكونه متكلما 
باعتبار الوجود العلمي للكلام اللفظي فكذلك يجوز اتصافه بالمشتق أيضا لكل ممكن باعتبار الوجود العلمي وهذا 
باطل. والحاصل أن أهل السنة [من الأشعرية والماتريدية] 592 اتفقوا على أنه تعالى متكلم بكلام نفسي أزلي قائم 
بذاته تعالى» ثم اختلفوا في تحقيق الكلام النفسي على الوجه الذي ذكرناه. 


واختلفوا أيضا في أنه تعالى هل هو متكلم في ذاته تعالى هل هو متكلم بالمكلمية الأزلية كما أنه متكلم فيه» فذهب 


الأشعري إلى أنه متكلم في الأزل مستدلا بقوله تعالى " كلم لاقي 03 ودعي اك الاعيدية إن 


علمة, وال ابن انام فى للسايرة 574 "وهو عملي خدني. 375" معدلا يأن معن الكلمة'لا ززاة. بة هنا نفس 


590 ع 

اقبي ار 

5 5202 

53 سورة النساء 164 

4 كتاب المسايرة في علم الكلام والعقائد التوحيدية المنجية في الآخرة للعلامة الكمال بن الهمام الحنفي المتوق سنة 681 راجع أصوها وعلق 
عليها الشيح محمد محي الدين عبد الحميد الطبعة الأولى نقلت عن نسخة خطية محفوظة بدار الكتب الملكية تحت رقم 201.المطبعة المحمودية 
التجارية بمصر دون تاريخ 

525 المسايرة ف علم الكلام 0 الحمام ص 34 


1/3 


الخطاب الذي يتضمنه الأمر والنهي كاقتلوا المشركين ولا تقربوا الزنا لأن معنى الطلب ينتظم الخطاب بلا قسميه 
والطلب داخل في الكلام القديم الذي به كان الباري متكلما فكذا الخطاب؛ بل إما يراد به سماع معنى " اخْلّعْ 


تق 59611 مغلا وإفهامه وق 1 3 تلك 0 "570 


عبر 


وحاصل هذا عروض إضافة خاصة للكلام القديم بأسماعه وإفهامه بلا واسطة معناه ولا شك في انقضاء هذه 
الإضافة بانقضاء الأسماع» ويمكن أن يقال نصرة للأشعري بأن الذي انتبه الأشعري هو الكلمية والتكليم بمعنى آخر 
غير الأمرين الذي ذكهما في المسابرة ببيانه أن المتكلمية والكلمية كلاهما مأخوذان من الكلام لكن باعتبارين 
فالمتكلمية والتكلم مأخوذان منه باعتبار قيامه بذات الباري تعالى وكونه صفة له اتفاقا وأما المكلمية والتكليم فيهما 
مأخوذان عند الأشعري من الكلام القائم بذاته تعالى أيضا لكن باعتبار تعلقه أزلا بالمتكلف بناء على أصله من 
جواز تعلق الخطاب أزلا بالمعدوم الذي سيوجد فالمكلمية التي أثبتها الأشعري هو المكلمية بمعنى تعلق الخطاب في 
الأزل بالمعدوم والماتريدية لما لم يجوزوا تعلق الخطاب في الازل بالمعدوم نفوا المكلمية بمذا المعنى وفسروا التكلم في قوله 
تعالى وكلم الله موسى بالإسماع فان قيل تعلق الخطاب بالمكلف قد ينقطع بخروج المكلف عن أهلية التكليف بموت 
ونحوه ولو كان قديما لما انقطع أجيب بأن المنقطع هو التعلق التحيزي وهو حادث إما التعلق الأزلي المعنوي فلا 
ينقطع وهو صفة قائمة بذاته تعالى [ضرورة أن صفة الشيء لا يقوم بغيره] 579 كما تقدم وفيه رد على المعتزلة قديمة 


كما تقدم]””” وفيه رد على الكرامية ليس من جنس الحروف والأصواتء وفيه رد على الحنابلة على ما ذكرناه. 


[ثم أراد أن يبين أن لفظ القرآن كما يطلق على النظم المتلو كذلك يطلق على الكلام النفسي القديم فقال والقرآن 


كلام الله تعالى. ]900 [وما روي مرفوعا عليه السلام قال: ““القرآن كلام الله تعالى غير عخلوق902]601 ومن قال إنه 


6 سورة طه 12 


و نا 177 


8 -ي/د 
0ت ]أي 
00 _ 

0 
601 


روى ابن عدي عن أبي هريرة مرفوعا القرآن كلام الله لا خالق ولا مخلوق من قال غير ذلك فهو كافر وهو موضوع ورواه الخطيب بنحوه عن ابن 
مسعود مرفوعا وف إسناده مجاهيل وقال في الميزان موضوع وقد أورده صاحب اللآلئ في أول كتابه وذكر له شواهد وأطال في غير طائل فالحديث موضوع 
بحرأ على وضعه من لا يستحي من الله تعالى عند حدوث القول في هذه المسألة في أيام المأمون وصار بذلك على الناس محنة كبيرة وفتنة عمياء صماء 
والكلام. انظر الفوائد المجموعة للشوكاني باب فضل القرآن رقم 54 ص 313. 


602 
دب 


1/4 


مخلوق فهو كافر بالله"573 تعالى. وعليه ينبغي أن يحمل ما نقل من مناظرة أبي حنيفة وأبو يوسف ستة أشهرء ثم 
استقراريهما على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر,*60 وإلا فلا نزاع في كون الألفاظ المتلوة المسموعة المنظومة 
مخلوقا لله تعالى ولا في إطلاق لفظ القرآن عليها حقيقة بالاشتراك اللفظيء, وإنما النزاع في إثبات الكلام النفسي 


ونفيه على ما بيناه. [وغاية لزوم الاشتراك بين المعنى القديم واللفظ الحادث ولا محذور فيه.] 605 


ثم اختلفوا فيه أن لفظ القرآن وكذا لفظ كلام الله هل هو اسم هذا المؤلف المخصوص القائم بأول لسان اخترعه الله 
تعالى فيه من جبرائيل أو نبيه حتى أن ما يقرأه كل أحد سواه يكون مثله لا عينه» أو هو اسم له لا من حيث تعيين 
امحل فيكون واحدا بالنوع ويكون ما يقرأه كل أحد عينه لا مثله. وعلى التقديرين هل هو اسم للمجموع بحيث لا 
يصدق على البعض إلا مجازا أو اسم للقدر المشترك بين الكل والجزء. وأكثر المحققين على الثاني من كل منهما. 


مطلب الخلاف في سماع القرآن: 


فإن قبل: فعلى هذا فكل أحد منا يسمع كلام الله ويقرأه حقيقة وكذا إذا أريد به المعنى الأزلي القائم بذاته وأريد 
بسماعه فهمه من الأصوات المسموعة وبقراءته إظهاره فما وجه اختصاص موسى عليه السلام بأنه كلم الله تعالى 
قلنا فيه أوجه: أحدها: وهو اختيار [الغزاليي]©”© وطريقة الأشعري ومن تبعه. أنه سمع كلامه الأزلي بلا صوت 
وحرف 677 كما يُرى في الآخرة ذاته تعالى بلاكيف978© [ وهذا على مذهب من مُجَوَز تعلق الرؤية والسماع بكل 
موجود حتى الذات والصفات لكن بسماع غير الصوت والحرف لا يكون إلا بطريق خرق العادة. 


وثانيها: أنه سمعه بصوت من جميع الجهات على خلاف العادة ]609 610 


3 المعجم الصغير للطبراني ج 289/2 و الأسماء والصفات للبيهقي باب الفرق بين التلاوة ج 2/ 19. 

4 المناظرة وردت في كتاب "الحيدة قصة المناظرة بين المؤلف وبشر المريسي في مسألة خلق القرآن للإمام عبد العزيز بن يحبى الكناني (ت 240ه) 
تقديم وتعليق إبراهيم همس الدين دار الكتب العلمية بيروت ص 29. » انظر شرح المقاصد في علم الكلام 100/2 

00 605 

606 عاد 

7" +د [على خلاف العادة] 

5 انظر شرح المواقف 156/4 

609 -ب/ج/د 

0 جب/ج/د [ولا جهة بناء على أصلهم من أن الرؤية والسماع يجوز أن يتعلقا بكل موجود حتى الذوات والصفات والكلام النفسي موجود 


وثانيها وهو طريقة أبي منصور الماتريدي ومن تبعه الإسفراييني] 


17/5 


وثالئها: أنه سمعه من جهة لكن بصوت غير مكتسب للعباد على ما هو شأن سماعنا وحاصله؛ أنه تعالى أكرم 
موسى عليه السلام فأفهمه كلامه بصوت تولى تخليقه من غير كسب لأحد من خلقه» وهذا قول الشيخ أبي منصور 


الماتريدي11© ومن تبعه» والأستاذ الاسفراييني612 


وبالجملة أن قولحم إن المكتوب في كل مصحف ولمقروء بكل لسان كلام الله فباعتبار الوحدة النوعية» وقوطم إنه 
حكاية عن كلام الله وتماثل له» وإنما الكلام هو المخترع في لسان الملك فباعتبار الوحدة الشخصية» وقوهم إن كلام 
لله ليس مخلوقا ولا قائما بلسان أو قلب ولا حالا في مصحف أو لوح, فباعتبار كونه عبارة عن المعنى النفسي القائم 


بذاته تعالى وقولحم إنه مخلوق لله تعالى [وحادث فيراد به الكلام اللفظي المرتب الأجزاء ولا كذب فيه. 
أما عند المعتزلة: فلوجهين أحدهما: أن الكلام عندهم من قبيل الأفعال لا من قبيل الصفات الذاتية» لأنه عبارة 


عندهم عن خلق الألفاظ في جسم على ما ذكرناه» والكذب في الأفعال قبيح لا يجوز على الله تعالى. 


وثانيهما: أنه يناف المصلحة لارتفاع الوثوق عن إخباره وفي ذلك فوات مصالح لا يحصى والأصلح واجب عليه 
تعالى عندهم فلا يجوز الإخلال به. 


وأما عندنا فلأنه نقض يجب تنزيه الله تعالى عنه» ولأنه لو اتصف بالكذب لكان كذبه قديما لعدم جواز قيام الحوادث 
بذاته تعالى فيلزم أنه يمتنع عليه الصدق لعدم زوال القديم وهو بَيّن البطلان والإجماع, والأنبياء» والأولياء» والعقلاء» 
على صدقه ولزوم الدور ههنا ممنوع تأمل ]613 614 

والأدلة الشرعية كلها من الكتاب» والسنة» والقياس» والإجماع راجعة إليه أي إلى الكلام النفسي القائم بذاته إذ لا 


حكم إلا لله تعالى على ما عليه الجمهور. وقيل: إن الكتاب راجع إلى النفسي القائم بذاته تعالى» والسنة راجعة إلى 


61 انظر كتاب التوحيد للإمام الماتريدي (ت 333ه) ص 59. 

2 +ب/ج/د [وهذا بناء على أن سماع الكلام النفسي محال عنده لأنه ليس من متعلقات السماع عنده بخلاف الأشعري فإن الكلام النفسي 
من متعلقات السماع عنده لكونه أمر موجودا فصار معنى قوله تعالى كلم الله موسى تكليما أنه ممع كلامه لموسى عليه السلام لكن المسموع عند 
الأشعري هو النفسي بلا صوت وعند الماتريدي هو الصوت الغير المكتسب للعباد الدال على الكلام النفسي وثالثها أنه سمعه بصوت من جميع 
الجهات على خلاف العادة ولذا خصّه باسم الكليم] 

603 _ باج/د 

4 +ب/د [وقوهم أنه مخلوق فباعتبار كونه كلاما لفظيا مرتب الأجزاء ولا مبدل له لقوله تعالى لا مبدل لكلماته لا ناسخ له من مبني وكتاب 
بعده أو لا أحد يقدر على تحريفه تحريفا شائعا كما فعل بالتوراة] 


106 


النفسي القائم بذات النبي عليه السلام» والإجماع راجع إلى النفسي القائم بذات امجتهدين امجمعين» والقياس إلى 


ذا القنافييى 915 


التكوين 


والتكوين: وهو مبدأ إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود, وما وقع في عبارة بعض مشايخنا ف تفسيره من نحو إخراج 
المعدوم من العدم إلى الوجود فمبني على المسامحة» ومرادهم مبدأ الإخراج أمر اعتباري لا تحقق له في الخارج فلا 
يكون صفة حقيقة» ثم هو معنى بسيط قائم بذاته تعالى تختلف أسماؤه» وتكثر أنواعه بحسب اختلاف الآثار؛ فمن 
حيث حصول المخلوقات به يسمى تحليقاء ومن حيث حصول الأرزاق ترزيقا ورزقاء وحصول الصورة تصويرء والحياة 


إحياء» والموت إماتة» والوجود إيجاد إلى غير ذلك» والكل راجع إلى التكوين العام 616 


فإن قيل: سلمنا أنه عبارة عن مبدأ الإخراج لا نفس الإخراج» وأنه قديم لكن لا نسلم أن ذلك القدرة غير كيف617 
وقد قالوا إن القدرة صفة مؤثرة على وفق الإرادة» | فيكون عبارة عن القدرة المقارنة للإرادة» قلنا: قد مر أن أثر القدرة 


عندنا ليس التأثير؛ بل صحة المقدور من القادر فلا بد لنا من مبدأ التأثير بعد ترجيح اللإرادة وهو المسمى بالتكوين. 


وما قيل إن القدرق# 3 مؤئرة] تلز #فإنما هو قول مدك 77 إإتيكوين 6777لا شاعرة الشف لمك اقول مشايننا. 620 


5 جب إوالقياس راجع إلى النفس القائم بذات القياسين والحق هو الأول لأن أصل الكل الكتاب و السنة بقوله تعالى "وما ينطق عن الحوى 
إن هو إلا وحي يوحى" و أما الإجماع فلأن أصله أما الكتاب أو السنة وأما القياس فلأن أصله أما معقول الكتاب أو السنة أو الإجماع وعلى 
التقادير يرجع إلى الكتاب والكتاب هو الكاشف عن الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى فيكون الكل راجعا إلى الكلام النفسي القائم بذات 
الله تعالى] 

6 +ب/جأ/د [والمكون وليس كل منها على تفاصيلها صفة حقيقية زائدة على التكوين كما قيل لأن فيه تكثير للقدماء جدا فإن قيل سلمنا 
أنما راجعة إلى صفة التكوين] 

7" +ب/ج/د [وأن التكوين عبارة عن مبدأ الإخراج لا نفس الإخراج لكن لا نسلم أن ذلك المبدأ غير القدرة لم لا يحوز أن يكون عين القدرة 
كما قال الأشاعرة قلنا قدم أن أثر القدرة عندنا ليس التأثير بل صحة المقدور من الفاعل المختار فلا بد لنا من مبدأ التأثير بعد تخصص الإرادة 
أحدى طرفي المقدور وترجيحه وهو المسمى بالتكوين وما وقع في كلام المشايخ من أن القدرة صفة] 

68 د 

- 6 9 


0 +ب/ج/د [الماتريدية] 


177 


فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون للقدرة تعلقان أحدههما: مصححة!"© وقبل تعلق الإرادة. وثانيهما: مؤثرة [وهو بعد 
تعلق الإرادة]622 623فلا حاجة إلى مبدأ آخر للتأثير غير القدرة [لا بد لنفي ذلك من دليل»]*©© قلنا: قد أطبق 
العقل والنقل على أنه تعالى قادر و مكونه؛ ولا بد لكل منهما من مبدأ الاتصاف والقدرة للقادر لا غير؛ فلا بد 
للمكون من مبدأ آخر وليس إلا التكوين» ولا يجوز أن يكون هو القدرة باعتبار تعلقها التأثيري [واقتراتما بالإرادة] 623 
لأن المعتبر في الاتصاف وبالمشتق هو نفس المشتق منه مع قطع النظر عن الحيثيات» والاعتبارات» والقدرة في نفسها 
لا يصلح مبدأ إلا للقادر؛ فلا يكون للمكون26© فيكون مغايرة للقدرة بالذات كيف وأن المراد بالتكوين هو المعنى 
الذي نجده في الفاعل وبه يمتاز عن غيره» ويرتبط بالمعقول» وإن لم توجد المفعول بعد وهذا المعنى يعم الموجب أيضاء 
ولا نصير فيه كون أثر الموجب قليما؛ بل يوجد في الواجب بالنسبة إلى قدرته وإرادته أيضا فإنهما مستندة إلى ذاته 
المتصفة بالتكوين والإيجاد بطريق الإيجاب227 بالاتفاق؛ فلا يصح القول بأنه عين القدرة بالذات على ما زعمه 


وهو أي التكوين: بمعنى مبدأ الإخراج صفة الله تعالى ضرورة أن إثبات المشتق 6928 [للشيء يستلزم عليه المأخوذء 
وقد أطبق العقل والنقل في كونه تعالى مكونا أزليا ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى»]77© ولأنه لو كان حادثا 
فإما بتكوين آخر فيلزم التسلسل |المستلزم لاستحالة تكون العالم المشاهد تكونه]530 وإما بدونه فيلزم استغناء 
الحادث عن المحدث وهو محال. 


فإن قيل: يجوز أن تكوين التكوين عينه» قلنا: جَعْلْ التأثير عين الأثر» والمضاف عين المضاف إليه غير معقول» لا 


يقال ليس المراد بالعينية هو الاتحاد في المفهوم حتى يكون غير معقول؛ بل عدم الزيادة في الوجود الخارجي كما يقال 


9 +ج/د [لوجود المقدور في القادري] 


622 _ 
9 
3 +ج/د [كما قاله الأشاعرة] 


1 6024 


625 عا 
76" +ج/د [إلا التكوين] 
77" +ج/د [فلا بد له من مبدأ الإصدار ولو إيجابا وهو المراد بالتكوين] 


8 +ج/د [يستازم الاتصاف بالمشتق منه أزلية لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى] 
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في عينية وجود الوجود لأنًا نقول إنه منقوض ببقاء الأعراضء فإنكم ما جوزتم العينية بحذا المعنى في بقائها حتى ذهبتم 


إلى القول تحدد الأمثال المخالف لمشاهدة الحس. 


ولا يقال أيضا: إن ما ذكرتم على تقدير حدوث التكوين إنما يلزم أن لو احتاج التكوين على تقدير حدوثه إلى 
تكوين آخر لكن لم لا يجوز أن يكون نفس التكوين من حيث اتصاف الباري به وقيامه بذاته متعلقا في الأزل بوجود 
نفسه) ثم بوجود سائر المحدثات» ولا محذور فيه إلا لزوم سبق ذات الشىء على وجوده سبقا ذاتيا وإن كان مقارنا 


له زمانا وذلك جائز. 


لأنا نقول هذا منع لا يضر المعلل لأن دعواه قدم التكوين زمانا وقد اعترفه المانع» ولما أجاب عن قول الأشاعرة أن 
الوجود بالفعل أثر القدرة المقترنة بالإرادة ولا حاجة فيه إلى صفة أخرى مغايرة لحا وعن قوم بأنه لا يعقل من 
التكوين إلا الإيجاد والإخراج من العدم إلى الوجود وهو أمر إضائٍ يعتبره العقل من نسبة المؤثر إلى الأثر؛ فلا يكون 
موجودا عينيا ثابتا في الأزل ليس في التكوين بمعنى الإيجاد؛ بل بمعنى مبدأً الإيجاد وأنه يغاير القدرة بالذات على ما 
ترى شرع في الجواب عن قولحم بأنه لو كان أزلية لزم أزلية المكوّن ضرورة امتناع التأثير بدون الأثر كالضرب بدون 
المضروب» فقال: يتعلق بالمكوّن وقت وجود يعني لا نُسلم أن التكوين لا يتصور بدون المكون» وأن الضرب مع 
المضروب لأن الضرب إضافة لا يتصور بدون المضروب بخلاف التكوين الذي ادعيناه فإنه صفة حقيقية مبدأ للإضافة 


لا نفسها على ما ترى. 


ولا يخفى أن أزلية المبدأ لا يستلزم أزلية المكون, وإِنما يستلزمه أزلية الإضافة أعني الإخراج من العدم إذ لا يتصور 
الإخراج» والإحداث بدون المخرج» والمحدث كالضرب بدون المضروب؛ على أنا نقول إنه لو كان عبارة عن الإخراج 
والإحداث لا عن مبدأهما فأزليته لاستلزام أزليته المكون أيضا لأنه لما كان أزليا مسند لوجود إلى زمان وجود المكون 
لم يكن هذا من انفكاك الأثر عن المؤثر أيضا. وتخلف المعلول عن العلة في شيء ولم يكن كالضرب مع المضروب 


أيضا وإنما يلزم ذلك في التكوين الذي يكون من الأعراض الغير الباقية [على ما صرح به في شرح المقاصد 632631 
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قيل: لا نسلم لزوم أزلية المكون على تقدير أزلية التكوين؛ كيف وأن القول بتعلقه بالتكوين قول بحدوثه إذ التقديم 
ما لا يتعلق وجوده بالغير» والحادث ما يتعلق وجوده بالغير؛ وفيه نظر لأنه هذا معنى القديم والحادث بالذات على 


ما يقول به الحكماء. 


وأما عند المتكلمين فالحادث ما لوجوده بذاته أي يكون مسبوقا بالعدم» ومجرد تعلق وجوده بالغير لا يستلزم الحدوث 
الزماني لجواز احتياجه إلى الغير في وجوده دائما بدوامه على ما قاله الحكماء فيما ادعوا قدمه من الممكنات» ثم لما 
اشتهر القول عن أبي الحسن الأشعري وبعض أتباعه وعن لمعتزلي بأن التكوين عين المكون» |والتخليق عين 
المخلوق] 933 مستدلين بأنه لو كان غيره فإن كان قليما لزم قدم العالم» وإن كان حادثا اقتصر إلى تكوين آخرء 


أجاب عنه بقوله: وليس عين المكون. وذلك لأن التكوين عندنا: عبارة عن المبدأ القديم على ما مر» وهو غير المكون 
الحادث بالضرورة» وعندكم عبارة عن الفعل وهو الإيجاد» والإخراج, والتخليق» والتزريق» والفعل ليس عين المفعول 
[كالضرب مع المضروب»]**5 ولأنه لو كان عينه لزم أن يكون المكون مكونا مخلوقا بنفسه ضرورة أنه مكون بالتكوين 
الذي هو عينه؛ فيلزم أن يكون قلديما مستغنيا عن الصانع وأن لا يكون للخالق تعلق بالعالم سوى أنه أقدم منه 
وقادر عليه من غير تأثير فيه لأنه مكون بنفسه؛ فلا يصح القول بأنه خالق العالم لأن كونه قادرا عليه لا يستلزم كونه 
خالقا له وأن لا يكون الله مكونا للأشياء إذ لا معنى للمكون إلا من قام به التكوين والتكوين اذا كان عين المكون 


لا يقوم بذاته تعالى» والكل بَيّن البطلان. 

ولحذا قال التفتازاني635: ببطلان الحكم بعينية الفعل للمفعول ضروري لكن ينبغي للعاقل أن يطلب لكلامهم محملا 
يصح محلا للنزاع» فإن من قال: التكوين عين المكون أراد أن الفاعل إذا فعل شيئا فليس هناك إلا الفاعل والمفعول. 
وأما المعنى الذي عبر عنه بالتكوين والإيجاد ونحو ذلكء فهو أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة الفاعل6*6 ليس 


أمرا محققا مغايرا للمفعول في الخارج» ولم يرد أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم المكون حتى تلزم المحالات المذكورة» 


وهذا يقال إن الوجود عين الماهية في الخارج بمعنى أنه ليس في الخارج للماهية تحقق آخر حتى يجتمعان اجتماع القابل 


5 انظر شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني ج 1 ص 109 . 
6 +ج/د [إلى المفعول] 
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والمقبول كالجسم مع السواد؛ بل الماهية لو تحققت في الخارج فبكونما هو وجودها فيه لكنهما متغايران في العقل؛ 
بمعنى أن للعقل أن يلاحظ أحدهما دون الآخر؛ فلا يتم إبطال هذا الرأي إلا بثبات أن تكون الأشياء وصدورها عن 


الباري تعالى يتوقف على صفة حقيقته قائمة بذاته تعالى مغايرة للقدرة» والإرادة. 


والتحقيق: أن تعلق القدرة على وفق الإرادة بوجود المقدور في وقت وجوده إذا نسب إلى القدرة يسمى إيجادا له 

وقته» ثم يتحقق بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات الأفعال كالترزيق» والإحياء» والإماتة ونحوها ومرجع 
: در 637 

الكل إلى التكوين انتهى/00. 


ملخصنا: أقول فيه بحثء أما أولا فلأنه يقتضي صحة قولنا المكون حملا بالمواطاء ولم يسمع من أحد. 


وأما ثانيا فلأن جعله عين اللفعول دون الفاعل بحكم إذ لا شيء في الخارج غير الفاعل والمفعول سمي بالتكوين» وأنه 
مغاير لهما في الذهن:235 فلا بد لجعله تين أحدهما ابالمعنى المذكون .دون الآخر من دليل: 


وأما ثالنا فلأن ما ذكره نما يدل على أن التكوين والمكون لا يتمايزان في الخارج؛ وهذا لا يكفي في صحة كون الفعل 
عين المفعول في الخارج لجواز أن يكون صدق عدم الامتياز بأن يكون التكوين معدوما في الخارج وزائدا على المكون 
في نفس الأمر على ما صرح به في شرح المواقف في عينية الوجود مع الماهية بمذا المعنى. 

وأما رابعا فلأنه كما لا بد للاتصاف بالمكون اسم فاعل من مبدأ الاتصاف وكذلك لا بِدّ للاتصاف بالمكون اسم 
مفعول من مبدأ أيضاء وكما لا يصح القدرة باعتبار تعلقها التأثيري مبدأ للاتصاف بالمكون كما ذكرناه كذلك فلا 
يصح باعتباره مبدأ الاتصاف بالمكون والتكوين إذا كان عين المكون بحسب الذات؛ فلا يصح أن يكون مبدا 
للاتصاف بمجرد المغايرة بحسب المفهوم فالأولى في توجيه كلامهم أن يقال أن مرادهم بالتكوين في قوهم التكوين 
عن اللاكرة: هو ازا لكوي كه كرا ماريتكر" معطو :وير ددرن انز ران كيرا وذكرتوطييضة أو 'اثز اماد 
التي هي غير التكوين والإيجاد ليس نفس المفعول» بل أمور حالة في المفعول كالكسرء والقتل» والقطع؛ والصبغ 
ونحوها. 


637 انظر مقاصد علم الكلام للتفتازاي 2/ 110-109 
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فإن أثرها أمور حالة في اللكسورء والمقتول؛ والمقطوع؛ والمصبوغ بخلاف التكوين ونحوه فإن أثره هو عين المكون لا 
أمور حالة فيه بناء على أن الوجود عين الموجود عند الأشعري؛ فللإشارة إلى هذه النكتة قالوا: التكوين عين المكون 
[لا أمرا زائد عليه]”69 لكن لا يصح قول مشايخنا أنه غير المكون رد عليهم لأن الوجود عين الماهية في الواجب» 
والممكن عند مشايخنا الماتريدية أيضا على ما سبق نعم؛ يصح على مذهب من ذهب إلى زيادة الوجود على الماهية 


لأنها يقد يكوث أثر التكوين هو الوجود له المكون الموجود نفس 640 


| ثم إنم إن أرادوا بقولهم هذا أنه غير المكون بمعنى سلب العينية؛ فالأحسن ما ذكرناه من قولنا إنه ليس عين المكون 
وإذا أرادوا به الغير بمعنى الاصطلاح أعني موجودان يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر فظاهر أن الإضافة لا يمكن 
انفكاكه عن أحد المضافين ولو في التعقل والتكوين عند الخصم من قبيل الإضافة على ما مر به أي بالتكوين الذي 


ادعيناه يوجد المكون] “تير 


وخطاب كن أي في قوله تعالى “'كُنَ)فْيَكُونُ "942 يعبارة عن سترعة الحصول[إعندنا يعني ,أن التكوين لما كان عندنا 
عبارة عن الصفة الأزلية التي كانت مبدأ للإخراج والخلق» قلنا: أن وجود الأشياء متعلق بحذه الصفة القديمة المسماة 


بالتكوين» وأن خطاب كن عبارة عن سرعة حصول المخلوق بسهولة. 


وأما الأشعري وأصحابه فلما قالوا: إن التكوين عين المكون لم يمكنهم تعليق وجود المكون بالتكوين؛ فقالوا: إنه 
متعلق بخطاب كن والحق معنا لما عرفت من بطلان القول بكون التكوين عين المكون» ولأن التكوين عندهم حصل 
بخطاب كن على ما صرح به في شرح الطحاوي» وخطاب كن عندهم أزلي فيكون التكوين أيضا أزليا فيصح تعليق 
وجود الأشياء به في الأزل» فكان القول بجعل التكوين عين المكون مناقضا لقولهم التكوين حصل بخطاب كن. 


69 
4. 
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مطلب الخلاف في الإدراك والقدم والبقاء: 
لما ذكر الضفاتت القن اتفق عليها تمهوز أها: الضية | 544-543 راذا أن يذكن صفات أخرئ اختلف فق وعودهاء 
[فقال:]55© الإدراك» والقدم» والبقاء ليست صفة حقيقية زائدة على ذاته عندنا؛ 


أما الإدراك: فلأنه عبارة عن علمه تعالى» خلافا للأشاعرة© فإنهم قالوا: إنه صفة مغايرة للعلم متمسكين بإدراك 


643 0 
4" +ب/جأ/د [واختلفوا في أن وجود الأشياء يتعلق بالتكوين الذي ادعيناه أو عبارة أو بخطاب كن أو بمما فذهب الماتريدي وأصحابه إلى أنه 
يتعلق بالتكوين وخطاب كن مجازا عن سرعة الايجاد وسهولته على الله تعالى وكمال قدرته عليه وليس هناك قول ولا كلام أصلا وانما وجود الأشياء 
بالتكوين المذكور (+د أعني مبدأ الإيجاد غير القدرة والإرادة) وأمركن محاز عن سهولة إيجاده به بمعنى أنه لو كان في قدرة البشر إيجاد الشيء هذه 
الكلمة الموجزة ماكان الإيجاد عليهم في غاية اليسر فيكون إيجاد العالم على الله تعالى أيسر من ذلك وقالوا في تفسير قوله تعالى "كن فيكون" أنه 
تعالى لم يرد به أنه خاطبه بكلمة كن فكان بمذا الخطاب لأنه لو جعل خطابا للمعدوم فيوجد بهذا الخطاب أو للموجود حين وجدوا كلامهما 
محالان أما الأول فلاستحالة الخطاب بالمعدوم لعدم تصور فهم الخطاب من المعدوم فيكون عبثا وأما الثاني فلاستلزامه تحصيل الحاصل بل إنما أراد 
به بيان أنه اذا أراد تكوين شيء أو إيجاده بكون بسهولة بلا لفظ وتكلم وذهب الأشعري وأصحابه إلى أن وجود الأشياء متعلق بخطاب كن وأنه 
حقيقة في ايجاده تعالى بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته في تكوين الأشياء أن بكونما بخطاب كن فإذا أراد شيء يقول له كن أي أحدث فيحدث 
عقيب تعلق هذا القول لكن مرادهم الكلام الأزلي القائم بذاته تعالى لا الكلام اللفظي المركب من الأصوات والحروف لأنه حادث فيحتاج إلى 
خطاب آخر فيتسلسل ولأنه يستحيل قيام الحادث بذاته تعالى فإن قيل أن ما يتعلق به هذا الخطاب إما معدوم أو موجود أو كلاهما محالان كما 
تقدم أجيب بأنه معدوم وتوقف خطاب التكوين على فهم المخاطب ممنوع وإنما يتوقف عليه الخطاب التكليفي (+ج لا التكويني) بل توقفه (+ ج 
الخطاب التكليفي) ممنوع أيضا إذ يجوز أن يتعلق الخطاب التكليفي في الأزل بالمعدوم على معنى أن الشخص الذي سيوجد مأمور بالصلاة مثلا 
وقت وجوده وقيل أن الكلام في الأزل لا يسمى خطابا حتى يحتاج إلى مخاطب له فهم وهذا القول منهم بناء على أن أصل التكوين(-ج ليس 
صفة حقيقية عندهم بل) أمر اعتباري وعين المكون فلا يصح أن يتعلق به وجود الأشياء فإن نسلم هذا نسلم وإلا فلا لكن عرفت أنه غير تام 
وقال فخر الإسلام (+ج/د في اليبرودي) أن وجود العالم بصفة التكوين وخطاب كن معا واعترض عليه بين الوجود إما ان يتعلق بكل من التكوين 
والخطاب مستقلا أو لا فعلى الأول يلزم توارد العلتين المتعلقتين على معلول واحدا بشخص وذلك باطل (-ج وعلى الثاني يلزم أن يكون الباري 
تعالى مفتقرا في إيجاده إلى الغير وذلك من إمارة النقض) وأجيب بأنا لا نسلم لزوم افتقاره إلى الغير كيف وأن مراده بالأمر ههنا هو الكلام الأزلي 
القائم بذاته تعالى وهو من صفاته القديمة وليست غيرا له واعلم أتحم اختلفوا في أن المعدوم هل هو مكلف في الأزل أملا فقال عامة الأشاعرة أنه 
مكلف بالمعنى الذي ذكرناه وإلا لم يكن التكليف أزليا واللازم باطل لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى وقالت المعتزلة وبعض أصحابنا أنه ليس 
بمكلف واستدلوا عليه بوجوده الأول أن الصبي وامجنون ليسا بمكلفين لعدم أهليتهما فالمعدوم أجدر والجواب عنه ليس المراد بتكليف المعدوم طلب 
إتيان المأمور به حال العدم لأنه محال بل المراد التكليف بالمعنى الذي ذكرناه الثاني أنه لو كان مكلفا في الأزل لزم أن يوجد أمر وتمي في الأزل من 
غير متعلق موجود ف الأزل وهو محال والجواب لا نسلم أنه محال لجواز أن يتعلق بالمعدوم في الأزل باعتباره وجوده العلمي وهو المراد بتكليف 
المعدوم في الأزل الثالث أنه لو كان مكلفا في الأزل لزم تعدد كلام الله تعالى في الأزل لأنه عبارة عن الأمر والنهي والخبر وذلك متعدد وقد اتفقوا 
أن كلام الله تعالى واحدا ف الأزل كعلمه تعالى في الأزل والجواب لا نسلم لزوم التعدد في الأزل بل واحد والتعدد إِنما يعرض فيما لا يزال باعتبار 
المتعلق أعني المأمور والمنهي عنه والمخبر عنه كالعلم واحد في الأزل متعدد باعتبار متعلقه ثم لما ذكر الصفات التي اتفق عليها جمهور أهل السنة] 
645_ 2 
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الشم» والذوق» واللمس 3 وبأنه كمال وضده نقص يحب تنزيه الله تعالى عنه» فوجب اتصافه بتلك الإدراكات زائدا 
على العلم لكن على ما يليق به من نفي الاتصال بالأجسام, ونفي اللذات والآلام» ولهذا اتفقوا على أن إطلاق 


لفظ الشم, والذوقء واللمس لا يصح عليه تعالى ولا اتصافه بما لكوتما من خواص الأجسام ولم يرد بما النقل. 


وذهب مشايخ الماتريدية وعليه أكثر المتكلمين إلى نفيه وارجاعه إلى العلم» لأن صفاته تعالى إنما يعرف بالسمع؛ 
وبدلالة أفعاله عليه بحيث لو لم يكن تلك الصفة لم يمكن أن يكون فعله وتلك الإدراكات ليست كذلكء لأن أفعاله 


لا يتوقف عليها لإحاطة علمه بمتعلقاتما ولم يرد بما السمع أيضاء 


وأما القدم: فلأنه عبارة عن عدم بداية الوجود عندنا فيرجع إلى السلبي» خلافا لكثير من الأشاعرة فإتحم قالوا إنه 
صفة زائدة مثل العلم» والقدرة» قلنا: إنه لو كان كذلك لزم أن يكون للقدم قدم 647 فيتسلسل القدمات. 


و أما البقاء: فهو عبارة عن عدم انتهاء الوجود عندنا [واختاره الباقلاني»78© وإمام الحرمين»649 والرازي9590© من 
الأشاعرة] 651 خلافا لأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه فإنحم قالوا: إنه صفة زائدة على ذاته كالعلم» والقدرة 
مستدلين بأنه تعالى باق فلا بد له من البقاء كما في العالم» والقادر لأنه ليس من السلوب والإضافات» ولا عبارة 
عن الوجود؛ بل هو زائد عليه لأن الوجود متحقق في أن الحدوث دون البقاء؛ بل يتجدد بعده؛ قلنا: لا نسلم أن 
تحدد الاتصاف بصفة يقتضي كونها وجودية كتجدد معية الباري تعالى مع الحوادث لجواز الاتصاف بالعدميات»692 
ولأن ما ذكرتم منقوض بالحدوث لأنه زال بعد أن كان كما في البقاء حصل بعد إن لم يكن, فلو دل ما ذكرتم في 


البقاء على كونه وجوديا لكان الحدوث أيضا كذلك لأن العدم بعد الحصول كالحصول بعد العدم في الدلالة على 


7 ج+ب/ج/د [وإلا لكان حادثا مسبوقا بالعدم ولا شك أن القدم صفة لازمة لا يتصور انفكاك موصوفها عنها فإذا كان مسبوقا بالعدم 
كالموصوف أيضا كذلك فيازم حدوث القديم وذلك باطل فيكون لذلك القدم قدم فيتسلسل] 

5 انظر تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسمء القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوق: 403ه) 
ت: عماد الدين أحمد حيدر مؤسسة الكتب الثقافية > لبنان الطبعة: الأولى» 1407ه - 1987 ص 300-299. 


7 انظر مع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب 
بإمام الحرمين (المتوق: 478ه) ت: فوقية حسين محمود عالم الكتب - لبنان الطبعة: الثانية» 1407ه - 1987م ص 87 

7 انظر معالم أصول الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازني خطيب الري (المتوق: 
6ه) ت: طه عبد الرؤوف سعد: دار الكتاب العربي - لبنان 
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652 +ب/ جد [أيضا فيجوز أن يتصف بالبقاء بمعنى عدم انتهاء الوجود والاتصاف بالبقاء بمذا المعنى كاف في اشتقاق الباقي منه] 


1654 


الوجود في الجملة» فيلزم التسلسل في الحدوثات الوجودية ضرورة أن الحدوث حادث مع أنكم معترفون بأن الحدوث 


ليس أمرا زائدا واحتج أصحابنا بوجوه: 


أحدها: أنه لا يعقل من البقاء الاستمرار الوجود ولا معنى له سوى الوجود من حيث انتسابه إلى الزمان الثانى. 


فهو باق لذاته ضرورة أن ما بالذات لا يزول أبدا. 


وثالئها: أن البقاء لو كانت صفة أزلية زائدة على الذات قائمة به لكانت باقية» فإن كان لها بقاء انتقل الكلام إليه 


فيتسلسل البقاء» وأيضا يلزم قيام المعنى بالمعنى وهما باطلان. 


فإن قيل: هو باق ببقاء هو نفسه فلا يتسلسل؛ قلنا: فحيقذ يجوز أن يكون ذات الباري باقيا ببقاء هو نفسه. 
وعالما بعلم هو نفسه. فلا يثبت زيادة الصفات أصلاء فإن قيل: أن كون بقاء ذات الباري أو علمه وقدرته نفس 
ذاته محال؛ لما مر في بحث الصفات بخلاف كون بقاء البقاء نفس البقاء إذا لم يثبت محالية بعد فيجوز أن يكون 
نفسه كوجود الوجود, قلنا: يشكل ببقاء سائر الصفات من العلم» والقدرة فإنمما مع أن بقاءهما ليس نفسهماء فيلزم 
قيام المعنى بالمعنى» فإن قيل: إن العلم باق ببقاء هو نفسه وكذا سائر الصفات كما ذكر في البقاء على ما أوضحه 
الأستاذ3© بأنه لما ثبت قدم الصفات ولزم كونما باقية وامتنع الباقي بلا بقاء» وكونها باقية ببقاء زائد لاستحالة قيام 
المعنى بالمعنى ثبت أن كلا منها باقية ببقاء هو نفسهاء فكان العلم مثلا صفة للذات بما يكون عالما وبقاء لنفسه به 
يكون هو باقياء وكان بقاء الذات بقاء لما وبقاء لنفسه أيضاء ولم يكن العلم صفة لنفسه حتى يلزم كونه عالما ولا 
بقاؤه بقاء للذات حتى تلزم كونما باقيا ببقاء علمه, قلنا: يلزم أن يكون الذات عالما بما هو بقاء» والعلم باقيا بما هو 
علم وهو باطل؛ اللهم إلا أن يقال المحالكون الشيء عالما بما هو بقاء له وباقيا بما هو عالم له وههنا العلم علم 
للذات وليس بقاء له والبقاء بقاء العلم وليس علما له.694 


3 يقصد به أبا إسحاق الإسفراييني الذي سبقت ترجمته ولكن كتابه الجامع في أصول الدين لم أوفق في الوصول إليه لعدم وجود مطبوعا ولكن 


وفقت في الاطلاع على مذكرة صغيرة تحت عنوان عقيدة للأستاذ ابن إسحاق الاسفرائني وهي مكونة من 12 ورقة قام فيها بسرد أهم قضايا 
العقيدة وهذه المذكرة هي من جمع ريتشارد م. فرانك تحت عنوان 2121665 عط) :7و105م0ع1' عتحصداكآ لدعتدكدات 


54 +ج/د [و لله تعالى يد لقوله تعالى "يد الله فوق أيديهم'] 


185 
مطلب في تأويل المتشابمات: 


فصل في بيان المتشابمات واعلم أتحم اختلفوا في أن الراسخ في العلم هل يعلم تأويل المتشابمات أو لا فذهب عامة 


البدلفت معنن | الضضانة والناكيى 555 عفارو خامةللاتورية1505 [وقتساع الأشاهزة وشو رؤابة خم الأشدرق )| 551 


إلى أنه لا حظ لأحد في ذلك إنما الواجب فيه التسليم إلى الله تعالى مع اعتقاد حقية المراد عنده» وعلى هذا يحب 
الوقوف على قوله تعاللى إلا الله08© فيكون قوله " وَالرَاسِحُونَ في الْعِلم"259 ثناء مبتدأ من الله تعالى بالإيمان» 
والتسليم [بأن الكل من عنده لا عطفا على الله]'0” وذهب عامة المتأخرين من الأشاعرة» واختاره المعتزلة إلى أن: 
الراسخ يعلم تأويل المتشابه وأن الوقف على قوله 'وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْمِ"661 [لا على ما قبله و الواو فيه للعطف لا 
للاستعناف]667 لما رأوا أهل البدع والضلال بعد انقراض السلف تمسكوا بظواهر المتشابمات ف إثبات مذهبهه663 
الباطلة من إثبات الجسم والجهة وغيرهماء فاضطروا إلى إلزامهم» وإبطال مذهبهم ودلائلهم» فاحتاجوا إلى التأويل 
ولهذا قيل: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم. 


ثم المراد بالتأويل الذي اختاره الخلف وفوضته السلف إلى علم الله تعالى هو التأويل التفصيلي وإلا فالتأويل الإجمالي 
ما لا خلاف في لزومه بين الفريقين» فإنه لما لم يكن حمل النصوص على معانيها الحقيقية من الجسم, والجوارح» 
والتحيز والانفعالات النفسانية على ما سيأقٍ لمنع البراهين القطعية عنهاء ولم يخبر إبطال الأصل بالكلية مع ورود 
الشرع جرد عدم دركنا حقيقة الوصف, بلا كيف حملوا على امجاز من الصفات بلا كيفية» واعتقدوا ما ورد به الآيات 


و الأحاديث المشهورة مع التنزيه عما يوهم ظواهرهاء وإن لم يعرف تفاصيلها فيفوض علمها إلى الله تعالى» فهذا 


و 


تأويل لكنه إجماللي على ما أشار إليه في المرصد الثاني في التنزيهات من المواقف له أي لله تعالى يد لقوله تعالى " يد 


_ 655 

4 
56 شرح العمدة في عقيدة أهل السنة ص 168 
607 

حَ 
60538 ) : 

+ج [حيئئذ لا يعلم تأويله إلا الله] 

9 سورة آل عمران 7 
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: بإ/د [مذاهبهم] 
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7 


لل قوق أَيْدِيه" 664 ووجه لقوله تعالى " وَجْهُ رَتَكَ"665ونفس لقوله تعالى " وَيُحذِركمْ اله نَفْسَهُ'666 وعين لقوله 


. 


تعالى " بحري بِأَؤْيدِنَا' 667 وجنب لقوله تعالى " مَا فَيَطْثُ في جَنْبٍ الّه"668 وقدم لقوله عليه السلام: "فيضع الجبار 


ع 


قدمه في النار.”66" وأصبع لقوله عليه السلام: "إن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن."270 ويمين لقوله 
تعالى " وَالسسَمَاوَاتُ مَطُويَاتٌ بِيَمِين"271 [وكف لقوله عليه السلام: "وضع كفيه بين كتفي"273]672 واستواء لقوله 
تعالى " اليَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى"*27 ونور لقوله تعالى " اللَهُ نُورُ السسّمَاوَاتِ وَالأُْض"575 و غضبء و رضاء 
وهذه الأشاء كلها صفة زائدة على ذاته تعالى بلا كيف ولا يرجع إلى شيء من صفاته72© [ولكن لا نعلم كيفيتها 
ولا نعتقد حقيقتها الظاهرة من الجسم والجسمانية والكيفية الانفعالية؛ بل]77© نعتقد أصلهاء ونفوض كيفيتها إلى 


الله تعالى على ما عليه السلف. 


وأما الخلف: فقد أُوّلوا اليد بالقدرة» [وكونما تثنيه للدلالة على الكمال]275 والوجه بالوجود» والنفس بالذات» والعين 
بالبصرء والجنب بالأمر» والقدم بالقدرة» وكذا الأصبعء واليمين» والاستواء بالاستيلاء» [والكف بالتدبيروكذا أي 


صفة زائدة على ذاته؛ بلا كيف. 


ور 1 

5 سورة الرحمن 27 

سورة آل عمران 30 

7 سورة القمر 14 

8 سورة الزمر 56 

7 أخرجه البخاري (4850).» ومسلم (2846)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7740), وأحمد (8149) باختلاف يسير. 
0 أخرجه مسلم (2654). وأحمد في مسنده (6569) والترمذي في ستنه (2140) 

671 سورة الزمر 67 

2 أخرجه أحمد في مسنده (16621) 

ِ 67 


666 


4 سورة طه 5 
7 ييوزة الور ,35 
676 | اللقن] 


157 
مطلب الخلااف بين القضاء والقدر 


قضاؤه وهو في اللغة: الحكم, وفي الاصطلاح: الخلق والإيجاد مع زيادة أحكام؛ وقدره أي تقدير الأشياء كلها في 
الأزل على ما هو عليه في الخارج من الأحوال والصفات؛ لكن لا نعلم كُنّْه كيفيتهاء وأرجعها بعض المشايخ إلى 
صفة التكوين. 

وجمهور الأشاعرة: أرجعوا القضاء إلى الإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال» والقدر إلى 
التكوين والإيجاد على قدر مخصوص. والحكماء أرجعوا القضاء إلى العلم الأزلي بالأشياء على الوجه الأكمل وهو 
المسمى عندهم بالعناية الأزلية والقدر إلى خروج الأشياء من العدم إلى الوجود العيني على الوجه الذي يقدر في 
القضاء. 

والمعتزلة: ينكرون القضاء والقدر في الأفعال الاختيارية الصادرة عن العباد» ويثبتون علمه تعالى بهذه الأفعال ولا 
يسندون وجودها إلى ذلك العلم بل إلى اختيار العباد وقدرهم. 

فصل في بيان أقسام الاسم. وكون أسماء الله تعالى توقيفية, وكون الاسم عين 
المسمى أو غيره: 

الاسم: أي الذي يطلق على الشيء إما أن يؤخذ من الذات بأن يكون المسمى به ذات الشيء من حيث هو نحو 
لله فإنه علم لذاته المخصوصة ابتداء عند الجمهور بلا اشتقاق فيه أصلا على ما روي عن أبي حنيفة والشافعي. 
وقبل: إنه علم له منقول من الوصفية الأصلية» وقيل: إنه ليس بعلم أصلا بل اسم بمعنى الإله أي المعبود أو القادر 
يطلق عليه تعالى مستدلا بأن وضع العلم يقتضي العلم بذات العلم» ولا سبيل للعقول إلى العلم بحقيقة ذاته تعالى677. 
قلنا: إن واضع الأسماء هو الله تعالى لا البشر على ما عليه الجمهور» ولو سلم إلى أنه البشر على ما عليه البهشمية680 
لكن لا نسلم أن لا سبيل للعقول إلى العلم بحقيقة الواجب مطلقا لم لا يجوز أن يكون لعقول أصحاب النفوس 


7 انظر تفسير أماء الله الحسنى ص 25» اشتقاق أسماء الله ص 36 


7 البهشمية: هم أتباع أبي هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي رئيس معتزلة البصرة بعد أبيه قدم ابن المرتضي ذكره على جميع 
رجال الطبقة التاسعة لزعمه أنه متقدم عليهم في العلم» وقد خالف أباه في جملة من المسائل» وتوفي في بغداد في شهر شعبان من سنة (321ه) 
انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص 169. 


1658 


القدسية امجردة سبيلا إليه بأن يخلق الله فيهم علما ضروريا لذاته» ولو سلم ذلك لكن لا نسلم لزوم العلم في الوضع 
بكنه للوضوع له لم لا يكتفي العلم بوجه من الوجوه ]681 682 


واعلم أن جمهور العلماء اتفقوا على أن دلالة الألفاظ على معانيها بالوضع لا لمناسبة بينهما على ما في محلف ثم 


اختلفوا في تعيين الواضع» 


- فذهب جمهور أهل السنة: إلى أنه هو الله تعالى وضعها لمعانيهاء ثم علمها لعباده لكنهم اختلفوا في طريق التعليم 
لهم» فذهب الأشعري وأصحابه إلى أنه علمها لحم إما بالوحي إلى آدم عليه السلام» وما بخلق الأصوات في جسم 
من الأجسام, وإسماعهم إياهاء وإما بخلق علم ضروري بما في بعضهم. والأظهر هو الأول لأنه هو المعتاد في تعليم 
لله تعالى لعباده» ولقوله تعالى لعباده ولقوله تعالى " وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلّهَا"583 أي الألفاظ الشاملة للأسماءء 


والأفعال والحروف لأن كلا منها علامة على مسماع. 


- وقال أبو منصور الاتريدي وأصحابه4: إن التعليم بطريق خلق الأصوات في جسم غير معتاد» وبطريق خلق 
علم ضروري غير مراد؛ لأن حصول العلم الضروري: إما بالبديهة» أو بالحواس» ومعرفة آدم عليه السلام الأشياء ليس 
بالبديهة ولا بالحس؛ وإلا لعرفها الملائكة أيضا لاستوائهم آدم عليه السلام في البديهة والحواس السليمة» وكذا بطريق 
الوحي غير مراد أيضا؛ لأن الوحي بنزول الملك والله تعالى لم يعلم الأسماء للملائكة كلهم قبل آدم عليه السلام لقوله 
تعالى " فَقَالَ أَنْيُونٍ بِأَسمَاءِ هَؤْلَاءِ إِنْ كُنْقُمْ صَادِقِينَ"685 الآية ولا خصص لتخصيص الملائكة ببعضهم غير الوحي» 
فطريق التعليم ليس إلا الإلهام بإلقاء المعنى في قلبه. 


إن اللفظ الفلاني يدل على المعنى الفلاني بلا إسماع لفظ وهو علم استدلالي لاجتماعه مع التوجه وإعمال أسباب 
العلم بخلاف خلق العلم الضروري. 


681 دجو 

2 +ب/ج [ولا يخفى عليك أن هذا الجواب لا يدفع كون النزاع لفظيا] 
3 سورة البقرة 31 

584 نظر تأويلات القرآن للماتريدي 641/9 و 7/10 

5 سورة البقرة 31 


16569 


[لكن يرد عليهم أن كون الملائكة مساوية لآدم عليه السلام في الحواس ممنوع؛ إذ ليس فيهم شيء من الحواس أصلاء 


- وذهب البهشمية:586 إلى أن الواضع هو البشر واحدا أو جماعة» ثم حصل التعريف لباقيهم بالإشارة والتكرار 
57 كما في الأطفال يتعلمون اللغات بترديد الألفاظ مرة بعد أخرى. 


- وذهب الأستاذ88 إلى أن القدر المحتاج إليه في التعريف يحصل بالتوفيق من الله تعالى وغيره محتمل للأمرين. 

- وقال القاضي أبو بكر:" الجميع تمكن عقلا؛ فالظاهر فيه التوقف أو من جزئها أي من جزء الذات كالجسم 
للإنسان وهذا محال في حقه تعالى؛ لعدم جزئه لا ذهنا ولا خارجا أو من وصفها حقيقيا كان الوصف كالعليم أو 
إضافيا كالماجد بمعنى العالي أو سلبيا كالعزيز أو من الفعل الصادر عنها كالخالق. 


وقيل هما أي الأخيران جائزان بالاتفاق في حقه تعالى لعدم إيهامه نقصا في حقه تعالى. 
تسمية الله تعالى بالأسماء توقيفية: 


أي يتوقف إطلاقها عليه تعالى على الإذن من الشارع على الأصح, أي لا خلاف في جواز إطلاق الأسماء والصفات 
على الباري تعالى بحسب كل لغة إذا ورد إذن الشرع ولا في عدم جوازه إذا منعه, وَإِنما الخنلاف فيما أخذ من الصفات 
والأفعال ول يرد به إذن ولا منع. وكان الباري موصوفا بمعناه ولم يكن إطلاقه موهما بما يستحيل في حقه؛ بل يشعر 
بالتعظيم فعند جمهور أهل السنة لا يجوز للاحتياط احترازا عما يوهم باطلا لعظم الحظر في ذلك؛ فلا يجوز الاكتفاء 
في عدمه إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا؛ بل لا بد من الاستناد إلى إذن الشرع» وعند المعتزلة والكرامية يجوز وإليه مال 


القاضي أبو بكر وتوقف إمام الحرمين. 


والذي ورد فيه الإذن تسعة وتسعون في المشهور لما في الصحيحين أن لله تعالى تسعة وتسعين اما وليس فيهما 
تعيين تلك الأسماء؛ لكن الترمذي عينها على ما في محله. واختلف في إطلاق ما يرادف الأسماء الواردة في الشرع ولا 


يوهم نقصاء قيل: يجوز لأن الإذن بأحد المرادفين إذن بالآخر مالم يوهم نقصا حتى لا يجوز نحو الفارق» ومنعه إمام 


6 سبقت الترجمة لحا. 


7 شرح مختصر منتهى الأصولي لابن الحاجب المالكي ت: محمد حسن دار الكتب العلمية 2004 بيروت ج 2ص 18 


668 سبق الحديث عنه 


0ظ1 


الحرمين بأن معنى الجواز وعدمه) والحل» والحرمة, وكل منهما حكم شرعي لاا يثبت إلا بدليل شرعي . والقياس إغما 
يعتبر في العمليات دون الأسماء والصفات وأجيب: بأن التسمية من باب العمليات وفعل اللسان فيجري فيه القياس. 


الاسم: أي اللفظ الدال على المعنى على ما يعم الأنواع الثلاثة للكلمة”8© غير التسمية» وهو وضع الاسم للمعنى 


وقد يراد به ذكر الشيء باسمه وغير المسمى؛ أي المعنى الذي وضع الاسم بإزائه وهذا ظاهر لا نزاع فيه. 
مطلب الخللاف في أن الاسم عين المسمى أو غيره 


وأما ما اشتهر عن أبي الحسن الأشعري7”” أنه أي الاسم قد يكون عين المسمى نحو الله» فإنه اسم علم للذات من 
غير اعتبار معنى فيه أصلاء وقد يكون غيره نحو الخالق» والرازق» ونحوهما مما يدل على صفة الفعل زائدا على الذات» 


وقد يكون لا هوء ولا غيره نحو العليم» والقدير ما يدل على صفة ذاتية ليست عين الذات ولا غيره. 


وما اشتهر أيضا عن مشايخنا الماتريدية271 أنه عين المسمى مطلقاء فالمراد به أي بالاسم في قولحم هذا هو المدلول 
أي المعنى الذي دل عليه الاسم بالوضع لا اللفظ؛ اذ لا نزاع في مغايرة اللفظ الدال للمدلول المسمىء وإنما النزاع في 
المدلول أهو الذات من حيث هو كما في أسماء الإعلام. أو أمر عارض للذات نحو الخالق» والرازق. أو أمر ليس 


عينه ولا غيره نحو العليم والقدير. 


فالأشعري أخذ المدلول أعم من المطابقي» والتضمينيء واعتبر في اسم العليم العلم المطابقي» وفي أسماء الصفات المعاني 
التضمنية المقصودة بالذات» فزعم أن مدلول الله هو نفس الذات» ومدلول نحو الخالق هو الخلق وهو غير الذات» 
ومدلول نحو العليم هو العلم وهو لا هو ولا غيره. ومشايخنا اعتبروا المدلول المطابقي فأطلقوا القول بأن الاسم نفس 


المسمى مطلقا للقطع بأن المدلول المطابقي للخالق مثلا ذات له الخلق وهو المسمى بعينه. 


فإن قيل: فعلى هذا لا معنى لهذا النزاع لأنه إن أريد بالاسم: هو اللفظ الدال يكون غير المسمى بالاتفاق» وإِن أريد 
به المدلول الأعم من المطابقي على ما قاله الأشعري ينقسم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة بالاتفاق» وإن أريد به المدلول 


المطابقي بكون عينه بالاتفاق أيضا فيكون النزاع لفظيا. 


00 +ب/د/ج [مطلقا اسماكان أو فعلا أو حرفا] 
0 مقالات الأشعري ص 39-38 
61 انظر الكفاية ص 104-103 


101 


قلنا لا شك في متانة هذا إلا أن الاسم قد يطلق ويراد به مدلوله نحو زيد كاتبء والله خالق» وقد يراد به نفس لفظه 
نحو زيد اسم معرب» وضرب فعلء وعلى الأول قد يراد به نفس ماهية المسمى نحو الحيوان جنسء والإنسان نوع 
وقد يراد به بعض أفرادها نحو جاءنٍ إنسان» ورأيت حيوانا؛ فبهذا الاعتبار وقع الاشتباه المفضي إلى الاختلاف 
فصار محلا للنزاع» [وأما ما نقل عن بعض الأشاعرة: أن التسمية عين الاسم يعني اللفظ مخالف للعرف واللغة ولا 


ضرورة في ارتكاب اصطلاح جديد؛ بل الحق إن التسمية غير الاسم مطلقا. ]692 


فصل في أحواله تعالى من رؤيته وجواز العلم بكنهه وعدم جوازه: 

رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة؛ بمعنى الانكشاف التام الحاصل لحاسة البصر منزها عن الجهة» والمقابلة» والمكان» 
وارتسام صورة من المرئي في العين» واتصال الشعاع الخارج من العين بالمرئي على ما هو العادة في رؤية الأجسام؛ لا 
بمعنى الانكشاف التام العلمي إذ لا نزاع لأحد في حصوله؛ بل النزاع في الانكشاف التام الحاصل بالبصر فوق 


الانكشاف التام العلمي بدون شيء من الجهات المتصورة في رؤية الأجسام فجوّزه أهل السنة ومنعه سائر الفرق. 


قال في شرح الجوهرة673: قوهم بالأبصار اقتصار على ما هو آلة الرؤية عادة وإلا فالمؤمنون يرون ريهم في الجنة بجميع 
أجزائهم البدنية على ما نص عليه القرطبي777) أو بجميع أجزاء وجهه على ما ذهب إليه البعض جائزة عقلا؛ بمعنى 
أن العقل إذا خلّى وطبعه لم يحكم بامتناعها ما لم يقم برهان على الامتناع مع أن الأصل عدم الامتناع» فمن ادعى 
الامتناع فعليه البرهان. 


مطلب الاختلاف في طريق الاحتجاج على الرؤية: 


واحتجوا بالنقل والعقلء أما النقل: وهو مختار أبي منصور الماتريدي0775) وأصحابه فبقوله تعالى حكاية عن موسى 


عليه السلام' رَبَ أَِنٍ أَنْظْرٌ إِلَِكَ قَالَ لَنْ ران وَلَكِنٍ انْظْرْ إلى الجبلٍ فَِنِ اسْعَمرٌ مَكَانَهُ فُسَوْفَ تَرَاني "676 والاحتجاج 
به من وجهين: 
622 
5 
6)23 


انظر عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد» لبرهان الدين اللقاني» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار النور» الأردن, الطبعة الأولى» ككدلام 2/ 
46م 

4 انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 7 ص 57 

5 الكفاية في الهداية ص 148 

6 سورة الأعراف 143 


2ظ10 


الأول: أن موسى عليه السلام سأل الرؤية ولو امتنع لما سأطا لأنه إما أن يعلم امتناعها أو يخبر لما فإن علمه 


فالسؤال به عبث وسفه, وإن جهلها فالجاهل بما لا يحوز على الله تعالى لا يكون نبيا كليما. 


الغاني : أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل» واستقرار الجبل أمر ممكن277 إذ لو امتنع لزم إمكان صدق الملزوم 


بدون8” اللازم وهو محال. 
واعترض على الأول بوجوه: 


الأول أن موسى عليه السلام لم يسأل الرؤية؛ بل تحوز بما عن العلم الضروري لأنه لازم لماء قلنا: إن الرؤية المطلوبة 
في قوله تعالى:" أرِني" لو كانت بمعنى العلم لكان النظر المرتب عليه أيضا بمعناه» والنظر وإن استعمل بمعنى العلم إلا 
أنه إذا وصل بإلى فبعيد جداء ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل» ولا دليل ههنا فوجب حملها على الرؤية إلا العلم 
الضروري]”67؛ بل نقول حملها عليه"”” ممتنع ههناء وإلا لزم أن لا يكون موسى عالما بربه مع أنه يخاطبه» والمخاطب 


في حكم المشاهد ولغات المطابقة السؤال للجواب لأن قوله لن تراني نفي الرؤية لا العلم الضروري. 


الثاني: أن موسى عليه السلام إنما سأله لقومه ليعلموا امتناعه فيمتنعون عن طلبها بقولهم لن نؤمن لك حتى نرى 
الله جهرة لا لنفسه لأنه كان عالما بامتناعهاء قلنا: هذا أيضا خلاف ظاهر؛ فلا يصار إليه إلا بدليل ولأن قومه لو 
كانوا مؤمنين مصدقين له كفاهم قوله إن الرؤية ممتنعة فلا تسألوهاء وإن لم يكونوا مؤمنين لم يصدقوه أيضا ف قوله 
لن تراني إخبارا من الله تعالى لأن الكفار لو لم يحضروا وقت السؤال ولم يسمعوا الجواب وعلى التقديرين يكون السؤال 


عبثا. 


الثالث: أنه سأها لنفسه وإن علم امتناعها عقلا ليتأكد دليل العقل بالنقل. قلنا: إن العلم لا يقبل التفاوت لأنه 
صفة توجب تمييز لا يحتمل النقيض بوجه فلا معنى لطلب زيادته وتأكده. وعلى الثاني بأن تعليق الرؤية على استقرار 
الجبل إما حال سكونه. وإما حال حركته؛ وكلاهما محال والمعلق على امال محال. 


7" +جأد [فٍ نفسه وما علق على الممكن ممكن] 


#اقري زوز[ سوق ] 


9 _ 
حَ 


7” +ج [العلم الضروري] 


153 


قلنا: إنه علقه عليه من حيث هو من غير قيد بحال السكون أو الحركة وهو ممكن7"” إذ لو فرض وقوعه لم يلزم منه 


محال لذاته» ولأن الاستقرار حال الحركة ممكن بأن يحصل بدل الحركة وإنما المحال هو الاستقرار مع الحركة. 


أما العقل: وهو مختار اللأشعري وأكثر أصحابه772» فإنا نرى الجواهر والأعراض؛ فلا بد لصحة الرؤية من علة مشتركة 
بينهما فهي إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان والأخيران باطلان؛ فتعين الأول وهو مشترك بين الواجب وسائر 


المرئيات» فيصبح أن يكون مرئيا أيضا واعترض عليه بوجوه: 


- الأول: أنا لا نسلم أنا نرى الجوهر والعرض مقابل المرئي هو العرض فقطء وما ترى من الطول والعرض 
مرجعهما إلى المقدار القائم بالجسم فيكونان عرضين. 

قلنا: إن القول بوجود المقدار القائم بالجسم مبني على نفي الجزء الذي لا يتجزأ وتركب الجسم من الهيولى والصورة 

وإنه باطل على ما في محله. وإذا كان الجسم مركبا من الجواهر الفردة فمرجع الطول إلى الأجراء المتآلفة في سمت 

مخصوص ومرجع العرض إلى الأجزاء المتآلفة في "ممت آخرء فرؤية الطول والعرض هي رؤية تلك الأجزاء الجوهرية 


بعينها [فيكون جوهرا لا عرضا. ]703 


- الثاني: لا نسلم احتياج صحة الرؤية إلى العلة لأتما عبارة عن الإمكان والإمكان عدمي؛ فلا يحتاج إلى 
العلة. 

قلنا: المراد بعلة صحة الرؤية ما يمكن أن يتعلق به الرؤية لا ما يؤثر فيهاء ولا شلك في احتياجها إلى المتعلق» والمتعلق 

لا بد أن يكون موجودا””” [وبذلك اندفع ما قيل أنا لا نسلم أن الحدوث لا يصلح علة لصحة الرؤية» فإن الصحة 


عدمية فجاز أن يكون علتها عدمية أيضا. 


وما قيل أيضا إِنَا لا نسلم أن علة الصحة إذا كانت موجودة في الواجب كانت الصحة أيضا ثابتة فيه لجواز أن يكون 
خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعاء وذلك لأن العدم لا يصلح متعلق لشيء أصلا لا للرؤية ولا 
لصحتها. ولأن متعلقها ليس خصوصية الجواهر وخصوصيته العرض؛ بل هوية مشتركة بينهما وبين الواجب؛ فلا 


71 جد [وليس بمحال] 
2 مقالاات الأشعري 82-1 


_ 05 
6 


4 +ج/د [لأن الرؤية في الأعراض الموجودة في الخارج واجبة نقلا] 


104 


يتصور هناك اشتراط شيء معين ولا تقييد بارتفاع مانع» (ثم المختار عند المحققين ههنا هو مسلك أبي منصور 


للاترندي :ولذا دياق )706705 


واجبة نقلا لما ورد من الدليل السمعي من الآيات» والأحاديث» والإجماع بإيجاب رؤية المؤمن ربه في الآخرة» وأما 
الآيات فكثيرة منها قوله تعالى:" وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَة إلى رَبَا نظِرَة. "727 وأما الحديث نحو ما روى البخاري عنه 
مرفوعا. '“أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر."775 وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعوا قبل حدوث المخالفين 
على وقوع الرؤية في الآخرة وعلى كون الآية والحديث محمولين على ظاهرهما ومثل هذا الإجماع يفيد اليقين» ثم 
ظهرت مقالة المخالفين وشبه المنكرين» وأقوى شبهم من الرؤية مشروطة بكون لمرئي في مكان, وجهة» ومكان 
مقابلة» والرائي» وثبوت» ومسافة بينهما بحيث لا يكون في غاية القرب ولا في غاية البعد إلى غير ذلك وكل ذلك 
محال في حقه تعالى. فكذا الرؤية المشروطة بما قلنا: هذا قياس الغائب على الشاهد فيكون فاسدا. 


لو 


من شبههم السمعية قوله تعالى:" لا تُدْرَكُهُ الْأَبْصَاد "799 وقلنا. بعد تسليم كون الأبصار للاستغراق719 [ولعموم 


م 


السلب لا سلب العموم] !71 وكون الإدراك هو الرؤية مطلقا لا الرؤية على وجه الإحاطة يجوانب لمرئي إنه لا دلالة 


705 
06 
706 


1 
707 شورة القيامة 23-22 

ورد هذا الحديث في صحيح البخاري ولكن باختلاف طفيف فالحديث في صحيح البخاري:" دإنَكُم سَتَرَوْنَ رَيَكُمْ كُمَا تَرَؤِنَ هَذَا لآ 
تُصَامُونَ في رُوْيِهء فإِنِ اسْتَطغئُم أَنْ لآ تُْبُوا على صَلاةٍ قَبْلَ طْلُوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُويَاء فَافْعَلُوا»» ثم قَراً: ( وَسَبَْ بحَمدٍ رَبك قَبْلَ طْلُوع الشّمْسِ 
وَقَبْلَ العْرُوبِ )1 [ق: 39] صحيح البخاري: 4851. 

7 سورة الأنعام 103. 

0 +با/د [ولو سلم ذلك فلا نسلم أنه السلب لا لا يجوز أن يكون لاستيعاب المجموع من حيث المجموع فيكون السلب سلبا على المجموع من 
حيث المجموع فيكون لا للإيجاب الكلي لا سلبا كليا ولو سلم أنه لعموم السلب لكن لا نسلم أنه لسلب الآحاد لم لا يجوز أن يكون سلب 
المجموع لأن استغراق الجمع لاستيعاب الجموع لا لاستيعاب الآحاد ولذا قالوا أن معنى قولنا جانبي الرجال جاني كل جمع جمع معنى الرجال وهذا 
لا ينائي خروج واحد واثنين من الحكم فالمعنى لا تدركه كل جمع من جموع الإبصار في رؤية واحد واثنين من آحاد الأبصار ولو سلم أنه لاستيعاب 
الآحاد مثل استغراق الفرد لا بالاستيعاب المجموع لا ضمن محل معنى الجمعية باللام ومثلا يلزم التكرار في معنى الجمع المستغرق لأن الثلاثة مثلا 
جماعة فيندرج في مفهوم الجمع المستغرق بنفسها وجزء من الأربعة وما فوقها فيندرج فيه فصار أيضا في ضمن الأربعة وما فوقها فيلزم التكرار] 


711 


دجم 


5ظ1 


فيه على عموم الأوقات والأحوال.712 واستدل بعض أصحابنا الماتريدية2713 وابن عبد السلام714 من الأشاعرة 
بحذه الآية على أن الملائكة لا يرون الله تعالى في الآخرة بأتما عامة وخصٌ منها المؤمنون فبقيت على عمومها في 
غيرهم؛ والحق أنحم يرونه على ما نص عليه الأشعري”71 واختاره جمهور أصحابنا. 

وكذا الخلاف وما هو الحق في مؤمن الجن وأما مؤمنات هذه الأمة ففيها ثلاث مذاهب: 

والثالث: يرونه قِِ الأعياد فقط. 

وأما الكافر والمنافق فلا يرونه بالاتفاق [هذا في الرؤية في الآخرة. ]716 


وأما في الدنيا يقظة [فلا نقل فيه أصلا ولا يساعده العقل أيضا كيف] 717 وقد قال الهيتمى15” في فتاواه "أن من 


ادعى أنه رأى ربه يقظة بعين البصر 0 لي 


2 جب [إوثانيها أن هذا دليل لنا لا علينا لأن الرؤية امتنعت كالمعدوم الرؤية منه لامتناعها في أن يمكن رؤية ولا يرى الكبرياء أن يقولوا أن عدم 
المعدوم ليس الامتناع رؤية بل لاشتماله على معنى العدم كيف وقد ورد كذلك] 

3 انظر كتاب التوحيد ص 81 مسألة الرؤيا 

4 عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقئ» عز الدين الملقب بسلطان العلماء فقيه شافع بلغ رتبة الاجتهاد. 
ولد ونشأ في دمشق. وزار بغداد سنة 599 ه فأقام شهرا. وعاد إلى دمشقء فتولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي» ثم الخطابة بالجامع الأموي 
ولما سلم الصالح إسماعيل ابن العادل قلعة «صفد» للفرنج اختيارا أنكر عليه ابن عبد السّلام ولم يدع له في الخطبة» فغضب وحبسه. ثم أطلقه 
فخرج إلى مصرء فولاه صاحبها الصالح نجم الدين أيوب القضاء والخطابة ومكّنه من الأمر والنهي. ثم اعتزل ولزم بيته. ولما مرض أرسل إليه الملك 
الظاهر يقول: إن في أولادك من يصلح لوظائفك. فقال: لا. وتوفي بالقاهرة ]من كتبه [التفسير الكبير الإلمام في أدلة الاحكام قواعد الشريعة 
الفوائد انظر الأعلام للزركلي 21/4. 

5 مقالات الأشعري ص 294 

716 -ج/د 

717 -ج/د 

58 أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي السعدي الأنصاري؛ شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس: فقيه باحث مصريء مولده في محلة 
أبي الميتم (من إقليم الغربية مصر) وإليها نسبته. والسعدي نسبة إلى بني سعد من عرب الشرقية (مصر) تلقى العلم في الأزهر» ومات بمكة 974ه 
انظر الأعلام للزركلي 235-234/1. 

7 انظر الفتاوى الحديثية لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الحيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس (المتوق: 
4 ) دار الفكر ص 108. 


1536 


واختلفت الصحابة في حق نبينا عليه السلام فقال بعضهم: إنما وقعت له يقظة ليلة الإسراء. 720 وبعضهم: منعه. 
والأكثر على الأول. 
مطلب الخلاف في رؤية الله تعالى في المنام: 


واختلف فيها - أي في رؤية الله تعالى - في الدنيا في المنام واستحاله الإمام أبو منصور الماتريدي»721 والقاضي 
الباقلاني»7”” [واختاره امحققون من أصحابنا] 773 متمسكين بأن المرئي في المنام مثال وهو محال على الله تعالى وجوزه 
أكثر الأشاعرة*72 حتى ادعى القاضي عياض منهم الاتفاق على الجواز»5”” [وقال الآمدي: "والحق أنه لا مانع 
منه."]726 متمسكين بأن ما يقع في الآخرة من المشاهدة جاز أن يقع في المنام. قال قاضيخان”777 "إن السكوت 


فيه حسن."728 قلت بل؛ هو الحق إذ لا قاطع من الطرفين [وليست المسألة من العمليات]720 730حتى يكتفي 


فيها بالظن بل من المعتقدات التي يطلب فيها القطع» وما روي عن أبي حنيفة وغيره من أنهم رأى رهم في المنام 


مرات كثيرة فليس بثابت منهم. 


0 مد [بلا جهة] 


21م انظر تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور الماتريدي (المتوقى: 333ه) ت: د. مجدي باسلوم دار 


الكتب العلمية - بيروت» لبنان الطبعة: الأولى» 1426 ه - 2005 م 142-141/9 , الكفاية للصابوني ص165 
2 انظر تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل ص 306. 
723 د 
“8 وض امراف 173/5 
5 انظر إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض المؤلف: العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي 544 ه 112/7 
726 
2 


7 +ب/ج /د [فخر الدين] 


8 انظر فتاوى قاضيخان لفخر الدين حسن بن منصور الأونجندي الفرغاني الحنفي المتوق سنة 592 260/3 
729 _ 

6 
0 +ج [والمسألة من المعتقدات] 


1577 
مطلب الخلاف في حقيقة الرؤيا: 


واعلم أنحم اختلفوا في حقيقة الرؤية» فقال الجمهور من الماتريدية791 والأشعرية732 :733 أنها إدراك يخلقه الله تعالى 
في قلب النائم كما يخلقه في قلب اليقظان ويجعله علامة على أمره يخلقه, وقد خلقه ويقر به ما قال الإمام أبو منصور 
الماتريدي [والقرطبي]734 :"إن لله تعالى ملكا موكلا يعرض الرؤيا على انحل المدرك من النائم» فيمثل له صورا محسوسة 
تارة تكون تلك الصور المحسوسة أمثلة موافقة لما يقع في الوجود العيني» وتارة تكون أمثلة لمعان غير محسوسة." 735 
وذلك لأنه يجوز أن يكون مراد الجمهور خلق الإدراك في قلب النائم بواسطة الملك. 


وقالت المعتزلة وكثير من الأشاعرة: إن الرؤيا خيال باطلء أما المعتزلة: فلزعمهم أن الإدراك مشروط بالمقابلة» وانبعاث 
الشعاع» وتوسط المواء إلى غير ذلك من الشروط عندهم وهذه الشروط كلها مفقودة حالة النوم؛ فلا إدراك أصلا 


فيكون خيالا محضا. 


أما الأشاعرة: فلأنحم وإن لم يشترطوا تلك الشروط إلا أنحم قالوا النوم يضاد الإدراك فلا يجامعه أصلا؛ قلنا: لا نسلم 
أن الإدراك مشروط بتلك الشروط ولو سلم فهي شروط عادية يجوز التخلف عنهاء وأن النوم إنما يكون ضدالما في 


محله من الإدراك لالما لا يكون في محله فالجزء المدرك من النائم لا يحله النوم؛ فلم يجتمع الإدراك والنوم في محل واحد. 


والحاصل أن النوم يضاد [إدراك العقل والحواس فلا يجامعه» وإدراك النائم ليس بالعقل؛ ولا بالحواس بل بجزء مدرك 


من قلبه لا يعرضه النوم فلا تضاد»]736 737 وهذا هو المراد بما في التعديل أن الرؤيا نوع مشاهدة للروح غير إدراك 


3 الكفاية في الهداية ص 166 
2 مقالات الأشعري ص 87 
53 جب/ج/د [فقال جمهور أهل السنة] 
734 
ب 
735 انظر تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخررجي مس الدين القرطبي (المتوق: 
1 ) تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: الثانيق» 1384ه - 1964 م ج125/9 


736 -ج/ب د 
7 +ب/د [ وإدراك النفس الناطقة والروح الإنسانية بواسطة العقل والحواس فلا يجامعه وإدراك النائم ليس بالنفس الناطقة والروح وهو بواسطة 
العقل والحواس كيف وأنّ الله تعالى يقيضها عن بدن النائم وقت النوم ثم يرسلها إليه عند اليقظة على ما صرحوا به في تفسير قوله تعالى "لله يتوق 
الأنفس حين موتما والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى" [ وكذا صرحوا في شرح قوله عليه 
السلام أن الله تعالى قبض أرواحكم حين يشاء وردها عليكم حين يشأ قاله حين ناموا واستيقظوا رواه البخاري]] - (+ب/ج/د فلم يبق للنائم 
نفس و لا روح ولا عقل ولا حس حت يدرك بمما بل إنما يدرك بجزء مدرك من قلبه لا يعرضه النوم أصلا فلا تضاد بين النوم وإدراك النائم) 


ث1 


العقل والحواس وقد ورد في الأحاديث الصحاح أن الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزء من النبوة778 وهو عام للأنبياء 
وغيرهم لعدم المخصص بمم, فالقول بأنه خيال باطل؛ باطل.707 [واختلف أيضا في جواز العلم بحقيقته تعالى؛ منعه 
الحكماء؛ وبعض الأشاعرة كالغزالي»770 وإمام الحرمين» 771 وعليه أكثر الصوفية. مستدلين بأن العقول: إما بالبديهة 


وذاته تعالى ليست بديهة. أو بالنظر وهو إما بالرسم فلا يفيد الكنه؛ أو بالحد فيقتضي التركيب المحال في حقه 


وجوت جهور التكلمين تسكدلين :ين اللددرك بالكلة ليمن عتجفر بالبلايية والحد وار أن يخلق الله تعالى علي 713 
[متعلقا بما ليس بضروري بالقياس إلى عموم الناس فيجوز أن يخلق العلم] 77 بكنه ذاته في شخص بلا سابقة نظر 
أصلا على أن نقول إن الرسم وإِن ل يفد الكنه لكنه لا يمنع أن يفيده.]7”5 واختلف أيضا في وقوعه - أي وقوع 
العلم بكنهه-ذهب جمهور الماتريدية: إلى أنه غير واقع في الدنيا لا للبشرء ولا للملك لأن المعلوم منه إما أعراض 
عامة كالوجود» أو سلوب كالوجوب والقدم؛ أو إضافات لكونه خالا للعالم» أو صفات ذاتيه كالعلم ولا شك أن 


5 إن الأحاديث الواردة في الرؤيا التي من أجزاء النبوة اختلفت ألفاظها اختلافاًكبيراً فقد حددت بعض الروايات الرؤيا بجزء من خمسة وعشرين 
جزءاً من النبوة» وبعضها: بجزء من ستة وسبعين جزءاً انظر صحيح البخاري 6983 صحيح مسلم 2236 

7 +ب/د [فإن قيل إن قبض النفس والروح يكون معينا لأنا لما أجيب بأن الموت انقباض النفس والروح نفس ظاهر البدن وباطنه والنوم انقباضه 
عن ظاهر البدن فقط والموت عبارة عن مفارقة النفس ال حيوانية إلى ما هي مدار الحيوان والنوم عبارة عن مفارقة النفس المميزة التي هي مدار التمييز 
والإدراك ولا يلزم من مفارقة المميزة حين تام مفارقة الحيوانية (+ب/ج/د وروي عن علي رضي الله عنه أنه يخرج الروح عن البدن في النوم ويبقى 
شفاعة في الجسد) فبذلك يرى الرؤيا فإذا أتاه من النوم عاد الروح إلى جسده بأسرع من لحظة ومنه قالوا أن أرواح الأموات والأحياء تلتقى في 
المنام فتتعارف ما شاء الله تعالى فإذا أراد الرجوع إلى جسده أمسسك أرواح الأموات وأرسل أرواح الأحياء ومراده بالروح هو النفس المميزة لا 
الحيوانية] 

57 انظر الاقتصاد في الاعتقاد أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: 505ه) وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 1424 ه - 2004 م ص 43-42 

741 انظر لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» 
الملقب بإمام الحرمين (المتوق: 478ه) المحقق: فوقية حسين محمود الناشر: عالم الكتب - لبنان الطبعة: الثانية» 1407ه - 1987م ص 
118-17 

2 ب+ [ومال إليه أكثر الصوفية فإنهم قالوا أن جلال ذاته تعالى وكذا جمال جلاله يمنعنا عن المعرفة به تعالى والاطلاع على ذاته لأن جلال 
ذاته تعالى قائمة بذاته تعالى ولا مدخل فيه لغيره أصلا وهو عبارة عن الحضرة التي يرى الله تعالى نفسه فيها بما هو عليه ولو كان لنا مدخل فيه 
لا حظنا علما بالله تع وبما عنده وهو محال واما جلال جماله فهو عبارة عن علو جماله وغيرية عنا اذا تحلى لنا في جماله هذا يمنعنا أيضا عن معرفة 
حقيقته وجماله عبارة عن حضرة الدنو التي منها تحلى لعباده وباعتبارها صحة المعرفة وصار العبد أهلا لعبادته ولذلك قالوا جماله في كل الخلائق 
ظاهر وجلاله ] 

5 +ب/د [علما ضروريا بكنه ذاته في شخص] 


4 بد 


45 _ 
حَ 


109 


العلم كمه الأشياء للا يوجب العلم بكنه حقيقته والوااجب على امكل هو التصديق بوجوده ووحدته وغيرهما من 


الأحوال والصفات لا معرفة كنهه. 


وذهب أكثر الأشاعرة©*”: إلى وقوعه مستدلين بأنه لو لم يكن ذاته معلوما لامتنع الحكم عليها بأنما غير معلومة 
وبالصفات أيضا. قلنا: إن التصديق لا يتوقف على تصور الطرفين بالكنه بل يكفيه العلم بالوجه. 
واختلفوا أيضا في وقوع العلم بكنهه في الآخرة» قيل: يقع سبب الرؤية والأصح أتما لا يقع فيها أيضاء لأن الرؤية لا 


َفيك الكنه 747 48 
فصل في أفعاله تعالى: 49ج 


وللعباد أفعال اختياريه والله تعالى خالقها طاعة أو معصية [ابمانا أو كفرا]770 واعلم أنه لا خلاف في أن المؤثر في 


أفعالهم الاضطرارية قدرة الله تعالى. واختلفوا في أفعالحم الاختيارية أن المؤثر فيها إما قدرة الله تعالى فقط بلا قدرة من 


6 انظر المواقف للإيجي ص 207-204 

7 + ج/د [والواقع في الآخرة هو الرؤية وثانيهما في جوازه منعه الحكماء وبعض الأشاعرة والصوفية مستدلين بأن المعقولات بالبديهية وذاته تعالى 
ليست بديهية أو بالنظر وهو إما بالرسم فلا يفيد الكنه أو بالحد فيقتضي التركيب وهو محال في حقه تعالى وجوز جمهور المتكلمين مستدلين بأن 
المدرك بالكنه ليس بمنحصر ف البديهة لجواز أن يخلق الله تعالى علما ضروريا بالكنه ذاته في شخص من الأشخاص بلا سابقة نظر أصلا] 

5 +ب إبل إنما يفيد الاتكشاف ظاهر المرئي فلا يلزمه إفادة الكنه ولذا قال الصوفية أنه تعالى مجلى لعباده في الآخرة في جماله لكن جلاله 
جماله يمنعنا عن معرفة حقيقته كما يمنع جلاله المطلق ويقال أن رؤية الله تعالى في الآخرة ليس مثل رؤيتنا سائر المرئيات في الدنيا فيجوز أن يفيد 
الكنه في الآخرة هذا في التصور المتعلق بحقيقته تعالى وأما التصديق بوجوده ووجوبه وصفاته فواجب الاتفاق لكن الأشاعرة قالوا شرعا والماتريدية 
عقلا على الخلاف الذي في مسألة الحسن والقبح العقليين وكذا النظر لمبدأ التصديق واجب شرعا عند الأشاعرة وعقلا عند الماتريدية واختلفوا 
ف أول ما يحب على المكلف قيل هو التصديق الملكور وقيل النظر للتصديق وقيل هو الجزء الأول من النظر فصل الأحوال ثابتة صدر البحث بما 
لتوقف إثبات المقصود وهو الاختيار الجزئي عليها والمراد بما الأمور الاعتيادية التي يسميها الحكماء معقولات ثابتة جعلها بعض المتكلمين لا 
موجودة ولا معدومة وسموها أحوالا واختاره الماتريدية وبعضهم أنكروها وقالوا المفهوم وإن كان له تحقق فموجود وإلا فمعدوم لا واسطة بينهما 
والمثبتون قالوا المعلوم على قسمين قسم ما يتصور عروض الوجود لما قسموا تحقيقها وجودا وارتفاعا عدما وقسم ما ليس شأنه ذلك كالأمور 
الاعتيادية قسموا أحوالا والتحقيق أنه لا نزاع بينهم في الحقيقة لأن المنكرين جعلوا العدم عبارة عن سلب الوجود بمعنى تقابل الإيجاب والسلب 
فلا حال عندهم لأن الأمور الاعتبارية مسلوب عنه الوجوب فيكون معدومه والمثبتين جعلوا العدم عبارة عن عدم الوجود عما من شأنه أن يكون 
موجودا بالوجود الخارجي بمعنى تقابل العدم والملكة والأمور الاعتبارية كيف من شأتما الوجود الخارجي فالحال ثابت عندهم] 


50 749 


7350 
6 


200 


العبد أصلا وهو مذهب الجبر» واستدلوا عليه بأن قدرة العبد لوكان مؤثر في فعله لزم اجتماع المؤثرين على معلوم!75 


واحد“”7 لشمول قدرته تعالى» ولو كان العبد عاما بتفاصيل أفعاله وكلاهما باطل. 


وأما قدرة العبد فقط بلا إيحاب منهء وهو مذهب المعتزلة واستدلوا عليه بالتفرقة الضرورية بين حركة المرتعش والمختار 
وبأنه لو لم يكن مؤثرا مستقلا في فعله لبطل التكليف والمدح والذم والثواب والعقاب» وبأن من الأفعال ما هو قبيح 
فلا يحوز صدوره من الله تعالى؛ فيكون من العبد إما مجموع القدرتين على أن يؤثر في الأصل الفعل””7 وهو مذهب 
الأستاذ؟”7 واستدل عليه بأن قدرة الله تعالى شاملة» والفرق بين حركة المختار والمرتعش ضروري وليس الفرق جرد 


مقارنة القدرة7754 بل لتأثيرها فيكون الفعل بمما معا. 


وأما قدرة الله تعالى مع مقارنة قدرة العبد بلا تأثير منها أصلا وهو مذهب الأشعري7”6 وأصحابه757 واستدلوا على 
تأثير قدرة الله تعالى بشموله» وعلى مقارنة قدرة العبد بالتفرقة الضرورية المذكورة وعلى نفي تأثيرهاء وإلا لزم اجتماع 
المؤثرين على أثر واحد. وبأن فعله إما لازم الصدور فيكون اضطراريا أو جائز الصدور واللاصدور وحينئذ إن لم 
يتوقف صدوره على مرجح عنده؛ بل قد يصدر عنه وقد لا يصدر بلا تحدد وأمر منه يكون اتفاقياء وإن توقف على 
مرجح كذلك فلا يجوز أن يكون ذلك المرجح منه وإلا لزم التسلسل في المبجحات. 

وكون العبد موجودا لبعض فعله على ما قاله المعتزلة فيكون من الله تعاللى ويجب الفعل عنده لكونه مرجحا تاما؛ فلا 
يكون العبد مختارا مستقلا فيه وكذا في الاتفاق الاضطراريء والاتفاق لا يكون باختيار العبد وتأثير قدرته. 


51 : د [معلول] 
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دج [إشخصي] 
3 : ب [القول] 


يق اميف عن 


5 ج [بالمقدور] 
6 المواقف للإيجي 214/3 


7 +ج [وهذه المقارنة هي ما ميناه كسبا واختيارا جزثيا] 
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وأما قدرة الله تعالى مع تأثير قدرة العبد في وصفه بمعنى أن لقدرته مدخلا في جعل فعله طاعة ومعصية لا بمعنى أنه 
مؤثر مستقل على ما قاله المعتزلة. 758 وإلا لورد عليه ما ورد على المعتزلة وهو مذهب القاضي الباقلاني»777 واختاره 
جمهور الماتريدية770 وهو الحق على ما سنبينه إن شاء تعالى. 


إذا عرفت هذا فالجواب عن الجبر من وجهين: 


أحدهما: أن ما ذكروه من الأمرين إِنما يقوم حجة على المعتزلة القائلين بتأثير القدرة بطريق الاستقلال لا علينا ولا 


على الأشعري. 


وثانيهما: أنه باطل لضرورة التفرقة بين حركتي المرتعش والمختار واللزوم بطلان التكليف والمدح والذم والثواب والعقاب؛ 
لأن فعل العبد عندهم بمنزلة حركة الجامد. 761 


فإن قيل لا محخيص عن الجبر بعد تعميم علمه تعالى وإرادته لأنمما إما أن يتعلقا بوجود فعل العبد فيجب»67” أو 


بعدمه فيمتنع 763 ولا اختيار مع الوهجوب والامتناع 764 


قلنا: لا نسلم أن علمه وإرادته مدخلا في جعل متعلقهما واجبا أو ممتنعا لأن العلم تابع للمعلوم لكونه ضلالة 
وحكاية عنه [على ما قالوا وفيه بحث ذكرناه في كونه تعالى مريدا»]2©9 والإرادة تابعة للعلم التابع للمعلوم لأنه إنما 
يريد على وجه علمه والمعلوم فيما نحن فيه هو الفعل الاختياري أو الترك الاختياري» لأنه يعلم أن العبد يترك ويفعل 
باختياره؛ فلا يكون واجبا بتعلق علمه وإرادته كيف لا ولو كان واجبا أو ممتنعا بتعلقهما لكان فعله تعالى واجبا أو 


ممتنعا أيضا بتعلق علمه وإرادته به 


8+ ب/ج/د [وهذا هو القول بالتوسط بين الجبر والقدر] 
57 انظر تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني 332-331. 
0 الكفاية 259-257 
61 +ب/د [ولا يرد هذا على الأشعري لجواز أن يكون التكليف عنده داعيا لاختيار الفعل وصرف القدرة إليه فيخلقه الله تعالى عقيبه وباعتبار 
ذلك الاختيار المرتب على الداعي يصير الفعل طاعة ومعصية والحاصل أن محذور بطلان التكليف لا يلزم على الأشعري لكونه قائلا لا بمقارنة 
قدرة العبد لقدرة الله على أن يكون مدارا لخلقه تعالى فعله وإن لم يكن لما تأثير أصلا] 
702 | لامتناع انقللاب علمه جهلا] 
1 |[ لامتناع تخلف مراده عن إرادته | 
4 +ب/ج [لامتناع انقلاب علمه جهلا أو بعدمه فيمتنع لامتناع تخلف مراده عن إرادته ولا اختيار مع الوجوب] 
705 سد 
6 
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لأن ما علم الله تعالى وجوده وأرداه من فعله في الأزل يجبء وما علم وأراد عدمه فيه يمتنع» فيلزم أن يكون الله تعالى 
موجبا في فعله لا مختارا مع أنه مختار بالاتفاق فلا مدخل لشيء من علمه وإرادته تعالى في جعل متعلقهما واجبا أو 


فإن قيل: معنى الاختيار هو التمكن من إرادة الضد حال إرادة الشي لا بعدها؛ لأن بعد تعلق الإرادة القديمة لأحد 
الطرفين يجب ذلك الطرف البتة ولا يتمكن لإرادة ضده وهذا المعنى متحقق في ذاته تعالى بالنسبة إلى إرادته لأنه 
تمكن في الأزل أن يتعلق إرادته بكل من الطرفين على البدل وإن لم يتمكن بعد تعلقهاء وكذا متحقق بالنسبة إلى 
علمه لأن علمه لا يوجب شيئا قبل تعلق إرادته لأن تعلقها أزلي» ولا يتصور القبلية والبعدية في الوجوب الأزلي حتى 
يتصور الوجوب بتعلق العلم قبل تعلق إرادته؛ فلا يتصور الإيجاب في ذاته تعالى أصلا بخلاف إرادة العبد فإن تعلقها 
حادثة بعد تعلق ذاته علمه وإرادته تعالى فتحقق الوجوب في فعله قبل تعلق إرادته به؛ فلا يتمكن الطرفين حال 
تعلق إرادته فلم يوجد فيه معنى الاختيار وكان مجبورا في فعله والحاصل أن علمه تعالى وإرادته وإِن لم يوجب الجبر في 


حقه لكن يوجبه في حق العبد. 

قلنا إنه تعالى يعلم ويريد في الأزل أن العبد يفعل باختياره يعني أن علمه وإرادته يتعلق بفعل العبد باختياره فلا يكون 
الفعل واجب. 

فإن قيل: فحينئذ يكون فعله الاختياري واجباء قلنا: الوجوب بالاختيار لا يناف الاختيار بل يحققه. 

فإن قيل: ننقل الكلام إلى اختياره بأنه تعالى يعلم ويريد في الأزل اختياره لفعله فيجب فيلزم الجبر في اختياره وإن لم 
يلزم في فعله. قلنا هذا مذهب الأشعري القائل بأن العبد مختار في فعله مضطر ف اختياره وهو جبر متوسط ولسنا 
في صدد إبطاله ههنا؛ بل في صدد إبطال الجبر ا تحض ويكفينا فيه إثبات الاختيار في فعله سواء كان مجبورا في 
والجواب عن المعتزلة من وجوه: 

أحدها: أن ما ذكروه أولا إنما يقوم حجة على الجبرية النافين لقدرة العبد أصلا لا علينا ولا على الأشعري. 


1 +ب/ج/د [وسيأتٍ إبطال مذهب الأشعري] 
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ثانيها: لا نسلم أن قدرة العبد لو لم تكن مؤثرة لزم بطلان الأمور المذكورة لأن مدارها على القدرة والاكتساب لا 
على تأثير القدرة فلا يقوم حجة علينا أيضا؛ لأنا قائلون بالقدرة والاكتساب بل إنما يقوم على الجبرية وكذا قبح 


ثالثها: إن القول بتأثير قدرة العبد لا يخلو إما أن يستلزم توارد العلتين على معلول واحد أو تخصيص قدرة الله تعالى 


ببعض الممكنات وقد ثبت عمومها. 


أحدهما: أنه إن أراد أن كلا من القدرتين مستقل في التأثير على ما هو الفرض يلزم توارد العلتين المستقلتين وإن أراد 


التأثير بالاشتراك يلزم النقص ف قدرة الله تعالى 


وثانيهما: إنا لا نسلم أنه لا فرق بين حركة المرتعش والمختار إلا بالتأثير لجواز الفرق بنفس القدرة وعن الأأشعري من 


وجوه: 


- أحدها: أن ما ذكره أولا من لزم اجتماع المؤثرين إنما يرد على المعتزلة لا علينا. 

: وثانيها: أن ما ذكره ثانيا منقوض بفعله تعالى جريانه فيه بعينه مع تخلف المدعى بأن يقال لو كان الله تعالى 
موجدا مستقلا ف فعله؛ فلا بد أن يتمكن من فعله وتركه وأن يتوقف ترجيح فعله على مرجح يجب الفعل 
عنده وذلك المرجح لا يجوز أن يكون منه تعالى وإلا لزم التسلسل في المرجحات فيكون من الغير ويجحب 
فعله تعالى عنده, فيلزم أن لا يكون الباري تعالى مختارا مستقلا في فعله؛ بل يكون مضطرا مع أنه تعالى 
مختارا مستقلا بالاتفاق» وإن أجيب عنه بمنع جريانه فيه بأن يقال إن حاصل الدليل هكذا أنه إن تمكن 
العبد من الفعل والترك»7277 وتوقف الترجيح على مرجح وجب أن لا يكون ذلك المرجح من العبد, وإلا 
لكان حادثا محتاجا إلى مرجح آخر فيلزم التسلسل في المرجحات» فيلزم أن ينتهي إلى مرجح قديم وهو 
إرادته تعالى قطعا للتسلسل ويجب الفعل عند ذلك المرجح القديم لكونه مرجحا تاماء فلا يكون العبد مختارا 
مستقلا في فعله؛ بل مضطرا بخلاف فعل الباري فإنه محتاج إلى مرجح قديم يتعلق في الأزل بالفعل الحادث 


7 +ب/ د [بل كان لازم الصدور يكون اضطراريا وإن تمكن من تركه] - (+ب/ج فإن لم يتوقف صدوره على مرجح يكون اتفاقيا) 
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في وقت معين وذلك المرجح وإرادته تعالى لا يحتاج إلى مرجح آخر لكونه قديما مستندا إلى ذاته تعالى768 
غم وازم مضل شكرة اناري تال عاذ و تعلة: 
قلنا فحيئذ يلزم أن يجب فعله تعالى عند إرادته القديمة مثل فعل العبد فلا يكون مختارا مستقلا في فعله أيضا وإن 
أجيب عنه بان يجب بإرادته واختياره فلا يكون مضطرا فيه بل مختارا مستقلا”76 قلنا فكذا فعل العبد يجب بإرادته 
واختياره لأنه تعالى يريد فعل العبد باختياره أيضا إلا أنه لاحتياجه إلى الإرادة القديمة قطعا للتسلسل لا يكون 


مستقلا فيه بخلاف الباري تعالى لأنه مستقل في فعله لعدم احتياجه إلى مرجح من الغير. 


قلنا إنه تعالى وإن لم يحتج في فعله إلى مرجح آخر إلا أن إرادته مستندة إلى ذاته بطريق الإيجاب لا بطريق الاختيار 


فإذا وجب الفعل بما ليس باختياره تطرق إليه الإيجاب والاضطرار البتة. 


ثالثها: إنا سلمنا أن صدور الفعل من العبد يتوقف على مرجح يجب عنده لكن لا نسلم أن ذلك المرجح لا يجوز 
أن يكون من العبد لجواز أن يكون اختياره الجازم وإرادته القاطعة مرجحاء وقولكم ننقل الكلام إلى ذلك الاختيار 
فإن احتاج في صدوره من العبد إلى مرجح كذلك يلزم التسلسل وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح, قلنا: نختار الشق الأول 
أولاء ولا نمنع من لزوم التسلسل لجواز أن يكون اختيار الاختيار عينه وعلى تقدير لزومه تمنع بطلانه لأن الاختيار 
ليس من الأمور الموجودة7”79 بل من الأمور الاعتبارية اللاموجودة واللامعدومة والتسلسل وأمثاله جائز. 

ونختار الشق الثاني ثانيا ونمنع بطلان اللازم لأن المحال هو الترجيح بلا مرجح بمعنى وجود الممكن بلا موجد وإيجاد, 
وذلك ليس بلازم ههنا لأن الاختيار ليس بموجود في الخارج [بل من الأمور اللاموجودة واللامعدومة] !77 فيجوز 
للفاعل المختار أن يختار الوقوع مع تساوي الاختيار واللاختيار عنده بلا مرجح موجب لاختياره وقوع الفعل كما 


في قدحي العطشان إذ لا يلزم منه وجود الممكن بلا موجد وإيجاد لعدم الوجود فيه. 


فإن قيل: على كلا التقديرين لا شك أن اختيار العبد وإرادته أمر ممكن وكل ممكن مستند إلى الله تعالى بالذات 
اعد جهو المتكلين |7712 فكيف يصح القول باستناده إلى العبد بكل من التقديرين؟ قلنا: تلك القضية الكلية في 


5 +ج/ د [بالذات فلا يلزم التسلسل] 

7+ ب/ج/د [لأن الوجوب بالاختيار يحقق الاختيار] 
ويد [فولكار] 

00 


00 
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الممكنات الموجودة والاختيار من الأمور [اللاموجودة واللامعدومة]7”73 الاعتبارية فليس مخلوقا لله تعالى؛ إذ الخلق 


يفطي" الوبعوة 7 قنجوق لتكنادة ]إلى العيك وزغا امال استياة أمر موهوة إل الغيوي 75 


فإن قيل: سلمنا أن الاختيار الجازم للعبد مستند إليه لا إلى الله تعالى لكن لا يلزم منه كون العبد مختارا لأن الغرض 


أن ذلك الاختيار الجازم هو المرجح الموجب التام لفعله فيجب الفعل عنده. 
قلنا الوجوب بالاختيار تحقيق الاختيار على ما مر مرارا. 


- الرابع: أن حاصل مذهبهم وخلاصة دليلهم أن العبد مختار في فعله مضطر في اختياره لوجوب استناده إلى الإرادة 
القديمة قطعا [للتسلسل.]76 ولا يخفي عليك أن هذا لا يغني عن الحق وهو التوسط77 شيئاء لأن كون 
اختياره اضطراريا يستدعي كون فعله أيضا اضطراريا لأن مجرد مقارنة القدرة والاختيار الاضطراري للفعل وهي 
المسمى بالكسب عندهم لا يفيد شيئا من الحق ما لم يثبت لقدرة العبد واختياره تأثيرا ما على ما أثبته الماتريدية 


شيعا 778 


وإذا عرفت [ضعف أدلتهم وبطلان مذهبهم فلنأتٍ إلى بيان ما هو الحق والتوسط بين الجبر والقدر]””” ولا بدّ 


لنا من تمهيد أربع مقدمات حتى يتيسر توضيح المقام: 


الأول: أن لفظ الفعل وكذا لفظ المصادر قد يطلق ويراد به المعنى المصدري الذي يسمى تأثيرا كإحداث الحركة» 
وقد يطلق ويراد به الحاصل بالمصدر الذي يسمى أثرا للفاعل كالحركة القائمة مع المتحرك في الخارج والأول أمر 


علمي لا وجودي له قُِ الخارج وإلا يلزم اولك 757 محال 781 


ا 


4 ج+ب/ج إولا وجود له فليس بمخلوق] 
8 +ج/د إلا استناد أمر اعتباري] 


776 
دب 


77+ ب [بين الجبر والقدر] 
75+ باد [بل ولا يفيد شيئا من الحق وإن أثبتوا له تأثيرا مالم يستندوا للاختيار إلى العبد] - (+ب/ ج/د كما أسندوه إليه الماتريدية إلى الله تعالى 
كما أسنده اليه الأشعري] 


09 
دب 


0 جبا/د [ف الإيقاعات] 


81 +ب/ د [أو لو اتتهى إلى إيقاع قديم يلزم قدم الحادث ضرورة أنه لا يتصور إيقاع بالمعنى المصدري من غير وقوع شيء يقع به] 
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والثابي: أمر موجود يو 7/82 الثانية أن كل ممكن موجود له لابد له مير علة تامة 750 يجب وجوده عند 


وجودها وعند عدمها [على ما برهن في محله في ]784 785 


والثالثة: أن جملة ما يتوقف عليه وجود كل ممكن ويحب وجوده عندها لابد أن يشتمل على أمر لا موجود له ولا 
معدوم كالإيقاع الذي هو أمر إضافٍ [وهو قول بالحال.]756 وذلك لأن جملة ما يتوقف عليه وجود زيد مثلا لا 
يمكن أن يكون قدبما بتمامها؛ وإلا لزم قدم زيد الحادث لما مر في المقدمة الثانية. ولأن وقت حدوثه إن كان من 
تلك المقدمة لم يكن المفروض قبل الوقت جملة ما يتوقف عليه وهذا خلف وإن لم يكن من تلك الجملة كان حدوثه 


في ذلك الوقت رجحانا بلا مرجح [بمعنى وجود الممكن بلا إيجاد] 787 وكلاهما باطل. 


ولا أن يكون حادثا بتمامها وإلا لزم التسلسل في طرف العلل؛ بل يكون في بعضها قدبما وبعضها حادثاء فحيئذ 
إن م يدخل قُِ تلك الحملة أمر للا موجود ولا معدوم لكانت الحملة إما موجودات عحضة أو معدومات حضة أو 


مركبة منهما والكل باطل. 


وي ]قن لخاري] 


0 


04 


5 
5 +باد [أما إن كل ممكن موجود ولا بد له من علة فقد تقدم بيانه في أوائل المقصد وكذا كون علة بحيث يجب وجوده عند وجودها وعدمه 
عند عدمها لكننا نذكره الآن تيمما للفائدة فحاصله مقدمتان الأولى كلما وجدت جملة ما يتوقف عليه وجود الممكن يجب وجوده والثاني كلما 
عدمت جملة ما يتوقف عليه وجود الممكن امتنع وجوده أما الأولى فلأتما لو لم يتصدق لصدق قولنا قد يكون اذا وجدت جملة ما يتوقف عليه 
وجود الممكن لم يجب وجوده بل أمكن عدمه لامتناع ارتفاع النقيضين لكن صدق هذه الجزئية باطل لأن عدم الممكن على تقدير وجود المبدأ لو 
كان مكنا لما لزم من فرض وقوعه محال لكنه يلزم لأنا لو فرضنا وقوع عدم الممكن عند وجود الجملة فمعنى تلك الحالة ان يتوقف الوجود على 
آخر ولا فان توقف لزم أن يكون جملة ما يتوقف عليه جملة لبقاء شيء آخر وان لم يتوقف لزم الرجحان بلا مرجح انعدم الممكن عند تحقق جملة 
ما يتوقف عليه وجوده واجب وهو المطلوب وأما الثاني فلأتما لو لم تصدق لصدقه قولنا قد يكون اذا عدمت الجملة لم يمتنع وجود الممكن بل 
أمكن وهذا باطل لأنه لو أمكن لما لزم من فرض وقوعه محال واللازم باطل اما اللازم فلأن استحالة اللازم يوجب استحالة الملزوم والمستحيل لا 
يكون ممكنا وأما بطلان اللازم فلأنه لو فرض وقوع وجود الممكن بدون وجود جملة ما يتوقف عليه لزم أن لا يكون بعض الوقوف عليه موقوفا 

عليه وهو محال] 


عي عاد 


57 


جم 
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أما الأول فلاستلزامه قدم الحادث أو انتفاء الواجب لوجوب استنادها تلك الموجودات المحضة إلى الواجب قطعا 


للتسلسل فيلزم أحد المحذورين بالضرورة. 788 


وأما الثاني فلأن المعدوم المحض لا يصلح علة للموجود وأيضا إن وجود زيد مثلا متوقف على أجزائه الموجودة بالضرورة 


فكيف يكون جملة ما يتوقف عليه وجوده معدوما نحضا. 


أما الثالث فلأن علة زيد الحادث مثلا لو كانت مركبة منهما لما كان وجود جميع الموجودات التي يفتقر إليها وجود 
زيد مستلزما لوجوده ضرورة توقفه على تلك المعدومات”757 أيضا لكن اللازم باطل لما تقرر عندهم أنه كلما وجد 
جميع الموجودات التي يفتقر إليها وجود زيد مثلا يوجد زيد من غير توقفه على عدم شيء أصلاء إذ لو توقف عليه 
ولنفرضه عدم عمروء فإما أن يتوقف على عدمه السابق فيلزم قدم زيد الحادث ضرورة دوام المعلوم بدوام علته التامة 
والفرض أتما قديمة. وإما على عدمه اللاحق بعد وجوده فعدمه اللاحق لا يمكن إلا بزوال الجزء ما يتوقف عليه 
وجوده ضرورة وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة» فذلك الجزء الزائل إما أن يكون موجودا محضا فزال أو 
معدوما محضا أو مركبا منهما والكل باطل. أما الأول فلاستلزامه انتفاء الواجب لأن الموجود المحض يحب استناده 
إلى الوجب قطعا للتسلسل فانتفاءه لا يكون إلا بانتفاء الواجب وهو محال فلا يتصور زوال عمرو الحادث بزوال 


الموجودة ا لمحض. 


وأما الثاني فلأن زوال المعدوم لا يتصور إلا بزوال عدمه وزوال العدم وجود ولنفرضه وجود بكر فيلزم أن يكون وجود 
زيد بعد تحقق جميع ما يتوقف عليه من الموجودات موقوفا على وجود بكر ضرورة توقفه على عدم عمرو والموقوف 


على زوال المعدوم الموقوف على وجود بكر هذا خلااف الفرض لأنا فرضنا وجود جميع ما يتوقف عليه من الموجودات. 


5 +ب/رج/د [لأنه إما أن يدوم بدوام علته فيلزم قدم الحادث أو ينتفي فانتفائه ليس إلا لانتفاء علة فيلزم انتفاء الواجب] - (+ب/ د فإن قيل 
لم لا يحوز أن يكون من جملة ما يتوقف عليه وجود الحادث بالحركات الفلكية المتعاقبة المستندة إلى الواجب من غير أن يكون له بذاته فلا يلزم 
من انتفائها انتفاء الواجب لأنما غيرها بالذات يقع فيه الامتناع ببقائها لا لارتفاع شيء من الموجودات التي تفتقر إليه حق يلزم منه انتفاء الواجب 
لأن ما بمتنع بقاؤه لذاته يرتفع لذاته لا لارتفاع شيء آخر الجواب عنه أن حركة الفلك لا يوجد إلا بوضع بعد وضع وذلك الوضع لكن الوجود 
في نفسه فلو استند إلى الواجب وجوبا يجب بقاؤه ويمتنع زواله فلا يحدث حركة أصلا والحاصل أن الحركة وإن كانت ممتنع البقاء لكن وصفها 


ممكن البقاء استند إلى الواجب وجوبا فان دام مع دوام الواجب بمنع حدوث الحركة وإن عدم يلزم انتفاء الواجب) 


9 : ب [المقدمات] 
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وأما الثالث: فلما ذكر قِِ الأول والثابي بعينه وإذا ثبت بطلان الكل ثبت دخول أمر لا موجود ولا معدوم. 790 


70 +ب/ د [فإن قيل لا نسلم ثبوت بطلان الثالث لأن ثبوت ما تقرر عندهم من القضية المذكورة لا يستلزم إلا لزوم وجود الحادث عند وجود 
جميع الموجودات التي يفتقر إليها وجود الحادث من غير أن يبقى موقوفا على عدم شيء وهذا لا يستلزم عدم تركب علته التامة من الموجودات 
والمعدومات لجواز أن يتركب عنهما ويكون وجود جميع الموجودات المفتقر إليها مستلزما لتلك المعدومات فلا ينفك عن الموجودات لامتناع انفكاك 
اللازم عن الملزوم أجيب بأن الدليل الدال على عدم توقف الحادث على عدمه شيء لزوم وجوده عند وجوده وجميع الموجودات التي يفتقر هو 
إليها بعينه على عدم جواز استلزام تلك الموجودات لتلك المعدومات بأن يقال ذلك العدم الذي فرض لازما لتلك الموجودات إن كان عدما سابقا 
يكون أزليا فيلزم قدم زيد الحدوث وان كان عدما لاحقا فلا يمكن إلا بزوال شيء ما يتوقف عليه وجود عمرو ضرورة وجوب وجود المعلول عند 
وجود علته التامة فذلك الجزء الزائل إلى آخر الدليل فثبت بطلان الكل فليتأمل فإن قيل إن ما ذكرتم من الدليل على امتناع كل من الاحتمالاات 
الثلاث على تقدير عدم أمر لا موجود ولا معدوم قائم بعينه على امتناع كون علة الحادث أمرا يدخل فيه أمر لا موجود ولا معدوم أولا إذ لا 
واسطة لأن المفهوم إما ثابت فيكون موجودا أو غير ثابت فيكون معدوما فالأمر الذي قلتم أنه لا موجود ولا معدوم وموه حالا إما داخل في 
الموجود وإما داخل ف المعدوم فالمركب من ذلك الأمر ومن غيره إما أن يكون موجودا محضا أو معدوما محضا أو مركبا منهما والكل باطل تعين 
ما ذكرتم من الدليل فالجواب لا نسلم أن دليلك دال بعينه على امتناع ذلك لأنا نمنع المقدمة القائلة بأن الجزء الذي ينعدم عمرو بزواله إما أن 
يكون موجودا محضا أو معدوما مخضا أو مركبا منهما ونقول أن الانمحصار في هذه الثلاثة ممنوع لجواز أن يدخل في علة وجود عمرو أمور لا موجودة 
ولا معدومة كالإيقاع والاختيار فإن جعلتموها داخلة في الموجود فلا نسلم أن كل موجود ممكن فهو واجب بالنظر إلى علته المستندة إلى الواجب 
حتى يلزم من انعدامه انعدام علته منهما إلى الواجب فيلزم انتفاء الواجب لجواز ان يكون من جملة علته الموجودة اللاختيار الذي من شأنه الإيقاع 
ف أي وقت شاء من أن يعلل الاختيار ومن غير أن يلزم الوجود بلا إيجاد بل لا يلزم إلا بترجيح المختار أحد المتساويين واستحالته ممنوع وان عدم 
جعلتموها داخلة في المعدوم فلا نسلم ان زوال كل معدوم لا يمكن إلا بزوال العدم الذي هو عبارة عن وجود شيء ما حتى يلزم من زوال ذلك 
الجزء المعدوم الذي هو اضافي زوال العدم بمعنى وجود بكر مثلا فيلزم الخلف لأن الإضافات التي لم يدخل العدم في مفهوماتما كالأبوة والإيقاع 
والاختيار وتعلق القدرة كلها معدومة على هذا التقدير وزوالها لأنه يكون بوجود شيء كما اذا تعلقت الإرادة بوجود شيء انعدمت بلا استلزام 
وجود شيء آخر فلا يثبت دليلنا عن هذا المنع ثبت توقف وجود الحادث على أمر لا موجودة ولا معدومة وتلك الأمور لا يجوز استناده إلى الله 
تعالى بطريق الإيجاب وإلا لزم انتفاء الواجب أو قدم الحادث لأن المستند إلى الواجب بطريق الإيجاب لازم له ودوام الملزوم يستلزم دوام اللازم 
كما يستازم انتفاء الملزوم ولا بطريق الوجوب أيضا وذلك إما أن يكون بطريق التسلسل بأن يفتقر كل إيقاع إلى إيقاع آخر قبل لا إلى نحاية 
وذلك باطل بالبرهان وإما أن يكون بطريق كون إيقاع الإيقاع عين الإيقاع بالذات فلا يفتقر إلى ايقاعات غير متناهية وهذا باطل أيضا لأن العقل 
جازم بالغيرية بين المضاف والمضاف فيلزم استناده إلى الواجب بالاختيار بأن نختار حركة زيد مثلا بغير أن يجب الاختيار بطريق من الطرق الثلاثة 
إذ لا يلزم منه محال الممكن بلا مرجح بمعنى وجوده من غير موجود ولا إيجاد اذ لا وجود للاختيار حتى يلزم ذلك وائما يلزم ترجيح المختار احد 
الطرفين المتساويين وذلك ليس بمحال (+ب الرابعة ان الباطل هو الرجحان بلا مرجح ويترجح الراجح واما ترجيح أحد المتساويين او المرجوح 
بمحال بل واقع واستدلوا عليه بوجوه) الأول أنه إنما أن لا يكون ترجيح أصلا أو يكون والثاني إما أن يكون بلا مرجح أو يكون مع مرجح والثاني 
إما أن يكون بترجيح الراجح أو أحد المتساويين أو المرجوح والثلاثة الأول باطلة فتعين الرابع والخامس أما الأول فلأنه لولا ترجيح أصلا لما وجد 
ممكن أصلا لأنه لا يوجد بدون الإيجاد والإيجاد بترجيح وأما الثاني فهو غني عن البيان لأن الايجاد بلا موجد غير ممكن وأما الثالث فلأن الممكن 
لا يكون راجحا إلا بواسطة مرجح خارج عن ذاته لاستواء الطرفين بالنسبة إلى ذاته فترجيح الراجح بمعنى إثبات الرجحان فإما أن يثبت الرجحان 
الذي هو ثابت قبله فيازم إثبات الثابت وتحصيل الحاصل وإما أن يثبت رجحان زايد على ما له من الرجحان فيكون كل ترجيح مسبوقا بترجيح 
آخر وهو لا محالة يكون بمرجح آخر فيلزم تسلسل الترجيحات والرجحات والى تحاية فيلزم افتقار الحادث إلى أمور غير متناهية وهو باطل فثبت 
المطلوب وهو ترجيح أحد المتساويين والمرجوح الثاني ان وجود الممكن لعدمه نظر إلى ذاته وهو نظر إلى ما هو الأصل والسابق أعني عدم علة 
الوجود فانه علة للعدم فإيجاد الممكن وترجيح وجوده ترجيح للمساوي نظر إلى ذاته وترجيح المرجوح نظر إلى العلة الثالثة أن الإرادة صفة من 
سياقها أن ترجيح الفاعل بما أحد المتساويين على أمر آخر أو المرجوح عليه فالإيجاد بالاختيار قد يكون ترجيحيا لذلك فإن قيل فيكون اختيار 
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[والرابعة : أن الباطل وهو الرجحان بلا مرجح [ بمعنى وجود الممكن بلا موجد والترجيح بلا مرجح بمعنى الإيجاد بلا 
موجد] !77 إلا ترجيح الفاعل المختار أحد المتساويين أو المرجوح لأنه واقع كما في قدحي العطشان على ما بين 
في محله. ]72 [واعلم أن هذه المقدمات الأربعة مما لا بد منعها في إبطال الجبر على ما مر. وثي إثبات الحسن 
والقبح العقليين أيضا على ما سيأق.] 793 

إذا عرفت هذه المقدمات فاعلم أن الأفعال الاختيارية للعباد بمعنى الحاصل بالمصدر على ما عليه النزاع حاصلة 
بمجموع قدرة الله تعالى وقدرة العبد بمعنى أن قدرة الله تعالى مؤثرة في أصل الفعل؛ وقدرة العبد في وصفه لكن لا 
بمعنى ما قاله المعتزلة [حتى يرد علينا ما يرد عليهم]7”” بل بمعنى أن لقدرة العبد صنعا ما وتأثيرا ما في جعل فعله 


طاعة يثاب عليهاء ومعصية يعاقب عليها ولنا فيه وجهان: 


الأول: إنا نعلم [بالضرورة الوجدانية]77” أن للعبد قصدا واختيارا في بعض أفعاله كحركة المختار دون بعض كحركة 
المرتعش» ونعلم أيضا أن ذلك القصد والاختيار لا يكفي في وجود ذلك الفعل؛ إذ قد لا يقع الفعل مع تحقيق 
القصد والاختيار وسائر أسبابه التي من العبد على ما شاهدنا؛ وقد يقع من غير تحقيق الأسباب التي كما في خوارق 
العادات فعلمنا من حصول هذين العلمين فينا أن فعل العبد حاصل بخلق الله تعالى واختيار العبد وقصده الجازم بأن 
خلق الله تعالى عقيب صرف إرادتنا إلى طرف العبد القدرة عليه والفعل معا يحري عادته؛ وذلك الصرف هو الذي 
سميناه: عزما مصمماء وقصدا قلبياء واختيارا جزئياء» وكسباء وترجيحاء ثم ذلك القصد والاختيار ليس مخلوقا لله تعالى 
قصدا وبالذات؛ لأنه ليس أمرا موجودا حتى يتعلق به الخلق فصار مخلوقا؛ بل أمرا إضاق ليس موجود ولا معدوم 


ومستند إلى إرادة العبد وصادر عنه بطريق الاختيار بأن اختار طرف الوقوع مع تساوي الاختيار واللاختيار عنده 


بللا مرجح» إذ لا يلزم منه إلا ترجيح الفاعل المختار بدون المرجح وذلك ليس محال إِغا المحال الترجيح بلا مرجح 


المختار أحد المتساويين أو المرجوح ترجيحا من غير مرجح وذلك باطل أجيب بأن الإرادة والاختيار يعلل بأنه تم الاختيار بمذا دون ذلك لأن 
الترجيح صفة ذاتية للماكما أن الإيجاب بالذات لا يعلل بأن الموجب لم أوجب هذا دون ذلك فلا يقال أن أحد الطرفين المتساويين لم اخترت هذا 
الطريق دون ذلك وكذا لا يقال لمن اختار أحد القدحين لم اخترت ذلك] 

ال باج/د 

2 


- داب 


703 يات 


104 باج 


05 


حت 
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[بمعنى وجود الممكن بدون الموجد والايحاد ]776 وهذا غير لازم ههنا إذ لا وجود ف ذلك الاختيار والقصد على 
أنا نقول إن صدوره عن العبد يجوز أن يكون بطريق الإيحاب بأن يصدر عنه الاختيار باختيار آخر موجب له وتمنع 
لزوم التسلسل لجواز كون اختيار الاختيار عينه وعلى تقدير تسليم التسلسل [لزومه] 777 نمنع محاليته لكونه في 
الأمور الاعتبارية. 

الثاني: إنا نعلم بالضرورة [الوجدانية] 778 أن للعبد صنعا وتأثيرا ما في بعض فعله كما في حركته الاختيارية وصنعه 
يحب أن يكون في أمر لا موجود ولا معدوم داخل في جملة ما يتوقف عليه تلك الحركة لا في نفس تلك الحركة التي 
هي الموجودة في الخارج؛ لأن صنعه في تلك الحركة الموجودة في الخارج إما أن يكون بلا واسطة من العبد أصلا أو 


أما الأول: فلأن تلك الحركة لكوتما من الأمور الموجودة في الخارج يحب وجودها عند تمام علتها لأن الأمور الموجودة 
للا يوجد قِِ الخارج مالم يجب وجودها عن علتها التامة فلا يتصور صحع العبد و تأثيره الاختيار فيها لأن الوجوب 
يناقي الاختيار والغرض أن لا اختيار للعبد في جملة ما يتوقف عليه حتى يقال إن الوجوب بالاختيار لا يناف 


الاختيار. 


أما الثاني: فلأن ذلك الموجود الذي يكون الصنع بواسطته يحب وجوده بالموجودات المستندة إلى الواجب فيخرج 
عن صنع العبد أيضا ضرورة كونه واجبا. 

أما الثالث: فلأن ذلك العدم إن كان عدما سابقا فهو قديم لا صنع فيه للعبد وإِن كان عدما لاحقا توقف على 
زوال جزء من العلة التامة للوجود وذلك الجزء إن كان أمرا موجودا كان واجبا للزوم واستناده إلى الواجب قطعا 


للتسلسلء فيمتنع إزالته””7 للعبد وإلا لزم انتفاء الواجب. 


وإن كان أمرا معدوما فزوال العدم وجود على ما مر في المقدمة الثانية»500 فيكون بواسطة وجود شىء أيضا وهو 


واجب بواسطة الموجودات المستندة إلى الواجب لما ذكرناه فيخرج من صنع العبد فتعين أن صنع العبد لا يكون إلا 


0 
9ب ب [أزلية] 


0 : ب/رج/د [الثالثة] 
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قِِ أمر لا موجود ولا معدوم وذلك الأمر لا يجب بواسطة الموجودات المستندة إل الوااجب» وإلا لخرج عن صنع 
العبد فلم يبق لصنعه أثر في أمر ما أصلا ولزم منه بطلان ما ثبت بالضرورة الوجدانية؛ ثم ذلك الأمر لا يحوز أن 
يكون هو الإيقاع والإيجاد الذي يجب وجود الفعل عنده البتة حتى يلزم أن يكون العبد موجودا لذلك الشيء وخالقا 


له لأن ذلك الشىء يتوقف على أمور للا أثر للعبد قُ وجودها كوجود العبد» وقدرته» وإرادته» وسلامة آلاته. 


فتعين أن ذلك الأمر اللاموجود واللامعدوم الصادر عن العبد على ما ذكرناه في [الوجه الأول] 501 أمر لا يحب عند 
وجود الأثر وهذا الأمر هو المسمى بالكسب والفعل حاصل به ويخلق الله تعالى عقيبه بحري العادة ولذا قلنا والعبد 


كاسبها. 
الكسب: 


اختلفوا في معنى الكسب”702 [قيل إنه اسم بلا مسمى لأنا نعلم بالبرهان أن لا خالق سوى الله تعالى ولا تأثير إلا 
للقدرة القديمة ونعلم بالضرورة الوجدانية أن القدرة الحادثة للعبد يتعلق ببعض أفعاله كالصعود دون بعض كالسقوط 


فسمى أثر تعلق القدرة الحادثة كسباء وإن لم يعرف حقيقة. 


وقال الإمام الرازي: الكسب صفة يحصل بقدرة العبد لفعله الحاصل بقدرة الله تعالى فإن الصلاة والقتل كلاهما حركة 


فاصل الحركة بقدرة الله تعالى وخصوصية الوصف بقدرة العبد وهي المسمات بالكسب. "803 


وقيل: الفعل الذي يخلقه الله تعالى في العبد ويخلق معه قدرة متعلقة بذلك الفعل يسمى كسبا للعبد بخلاف ما إذا 


م يخلق معه تلك القدرة. 


وقيل: ما يقع به الملقدور مع صحة انفراد القادرية فهو خلق وما يقع به القدور بلا صحة انفراد القادرية فهو كسب 


والتحقيق على ما حققه بعض محققى مشايخنا ما ذكرناه من أنه عبارة عن أمر لا موجود ولا معدوم وهو صرف 


01 _ / 
باج 
2 +ب/د [معنى الكسب على أقوال وتحقيقه عندنا أنه عبارة عن صرف القدرة إلى طرف الفعل وليس بموجود ولا معلوم كما تقدم. وهو شرط 
عادي لخلق الله تعالى فعل العبد وقدرته علة مادية] - (+ج/د اختلفوا بمعنى الكسب على أقوال وتحقيقه على ما حققه الأشاعرة أنه عبارة عن 
مجرد مقارنة قدرة العبد للفعل وعلى ما حققه الماتريدية أنه عبارة عن صرف العبد قدرته إلى طرف الفعل وقصده إياه وهو لا موجود ولا معدوم بل 
هو من قبيل الأحوال وشرط عادي لحلق الله تعالى ذلك الفعل وقدرته عليه علة عادية) 
93 انظر مفاتيح الغيب - التفسير الكبير أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازني خطيب 
الري (المتوق: 606ه) الدار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثالفة - 1420 ه 153/4 
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الإرادة إلى طرف الفعل» وترجيحه» واختياره» وقصده. وايقاعه كلها بمعنى واحد» وهو من قبيل الأحوال وإن صدوره 
من العبد بطريق الاختيار ويجوز أن يكون بطريق الإيجاب على ما بيناه. وهو شرط عادي لخلق الله تعالى ذلك الفعل 


وقدرته عليه علة عادية له ]804 
مطلب الخللاف في القول بالحال: 


وظهر من هذا أن الأحوال ثابتة عند مشايخنا الماتريدية على ما قاله المعتزلة بخلاف الأشعري وأصحابه فإنحم ينكرون 
الأحوالء ولهذا قالوا إنا مختارون في أحوالنا وأفعالنا مضطرون في اختيارناء» لأن الاختيار لو كان من قبيل الأحوال 
كما هو عند مشايخنا لما ذهبوا إلى القول باضطراره إذ لا يحب ”37 استناده إلى الواجب [حتى يكون واجبا ويلزمه 
الجبر فيه بل جود أن تصدر من لهند يله اتاد إلى الواتكي #الذات العم الوجوة. فبي[02”. والكزن اي كل مق 


أفعال العباد بمعنى الحاصل بالمصدر اختيارية أو اضطرارية خيرا أو شرا بعلمه تعالى لعموم علمه ما مرٌ. 

وخلقه إذ لا خالق سواه. فإن قبل: قد ذكر في بعض الفتاوي أن من قال الإيمان مخلوق فهو كافر فكيف يصح 
القول بخلق الإبمان؟ 

قلنا: من حيث توفيق وهداية من الله تعالى غير مخلوق لأن مرجعه حيئذ إلى التكوين» ومن حيث أنه تصديق وقبول 
من العبد مخلوق لأنه من الأفعال القلبية. وقضائه أي خلقه مع زيادة أحكام لا يقال إِنَّ الكفر لو كان بقضائه 


تعالى لوجب الرضا به لأن الكفر مقتضى لاقتضاء والرضا إِنما يجب بالقضاء دون المقتضى .807 


84 ي/ 2 
5 [حيهذ] 
06 _ 

4 


7 +ب/رج [ورد بأن القضاء صفة الله كما سيأتٍ ولا معنى للرضا بصفة من صفات الله؛ بل المراد هو الرضا لمقتضى تلك الصفة وهو المقتضى.] 
- (+ج وقدره أي تقديره في الأزل قيل مرجعهما إلى التكوين فإن قيل لو كان الكل بالقضاء والقدر يلزم أن يكون الكافر مجبورا في كفره قلنا 
اللازم هو الوجوب بالاختيار لأن المقضى عليه هو الكفر بالاختيار والوجوب بالاختيار لا يناف اللإختيار بل يحققه وإرادته لعموم إرادته على ما 
مر ثم اختلفوا في إطلاق القول على الله تعالى بأنه مريد الكفر والفسق فذهبت الواقفية إلى عدم جوازه كما لا يجوز إطلاق القول بأنه خالق القردة 
والخنازير والقاذورات مع كوتما مخلوقا له تعالى وذهب غيرهم من المتكلمين إلى جواز اطلاق الكل) -( +ب وثانيا بأن الرضا بالكفر من حيث 
ذاته بل من حيث هو مقتضى ليس بكفر ولما استلزم الرضاء بالقضاء الرضاء بالمقتضى من حيث أنه مقتضى اقتصر في بعض الكتب على الجواب 
الأول وقدره. فإن قيل فعلى هذا يلزم أن يكون الكافر مجبورا في كفره فلا يصح تكليفه بالإيمان قلنا نما علم الله تعالمى منه وأراد وخلق وقضى 
وقدر الكفر باختياره فلا جبر؛ لأن الوجوب بالاختيار لا ينائي الاختيار بل يحققه وتحقيقه أن سواء اختيار العبد سبب لقضائه الأزلي بالكفر 
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[واعلم أتحم اتفقوا على أن الرضاء بكفر نفسه كفر؛ لأنه لا يرضاه إلا استحساناء واختلفوا في الرضا بكفر غيره 
فذهب الأشاعرة إلى أنه كفر أيضاء وأكثر الماتريدية إلى أنه ليس بكفر مالم يستحسنه وهو المدار على ما في كشف 


وقضاؤه الأزلي سبب لوقوع الفعل فلا جبر. فإن قيل إن اختيار العبد حادث والقضاء قديم» فكيف يكون سببا له قلنا وجوده في علمه الأزلي 
كاف في السببية واعلم أتحم اختلفوا في تفسير القضاء والقدر فقال في شرح المواقف القضاء: هو الإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه 
وقال الكرماني: القضاء هو الحكم الإجمالي في الأزل والقدر هو جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله التي يقع لا يزال. وقال القاضي في شرح المصابيح: 
القضاء هو الإرادة الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص والقدر متعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتما. وقالوا ليس مرادهم أن 
القضاء هو نفس الإرادة الأزلية بل مرادهم أن لصفة الإرادة الإلهية تعلقا قليها موجود كل شيء في وقته المخصوص فما لا يزال وتعلقا حادثا في 
ذلك الوقت وبه يوجد بالفعل» والقضاء هو التعلق القديم والقدر هو التعلق الحادث؛ قلت: لعل مراد الكرماني بالحكم الإجمال الأزل هو هذا 
التعلق القديم للإرادة وبالحكم التفصيلي الأزلي هو هذا التعلق الحادث فلا مخالفة بينهما. وأما ما قاله الأصفهاني في شرح الطوالع : القضاء عبارة 
عن وجود جميع المخلوقات في الكتاب المبين واللوح المحفوظ مجتمعة ومجملة على سبيل الإيداع والقدر عبارة عن وجودها منزلة في الأعيان بعد 
حصول شرائطها مفصلة واحدا بعد واحدا فلعله مبني على مذهب الحكماء ومراده باللوح المحفوظ علم الله تعالى وإلا يلزم قدم اللوح لأن القضاء 
أزلي أو يقال أن القضاء عندهم حادث ويدل عليه قوله على سبيل الإبداع .ثم اعلم أن القضاء على قسمين مبرم ومعلق والمعلق عبارة عما قدره 
في الأزل معلقا بفعل كما قال إن فعل الشيء الفلاني كان كذا وكذا وإن لم يفعل لم كذا وكذا وهذا قد يتطرق إليه امحو والإثبات كمال قال تعالى: 
بمحو الله ما يشاء ويثبت. وأما المبرم فهو عبارة عما قدره سبحانه وتعالى في الأزل من غير أن يعلقه بفعل بحيث لا يتغير بحال ولا يتوقف على 
المقتضى عليه ولا المقضى له ولا يتطرق إليه الحو والإثبات وإرادته لأن قد ثبت عموم قدرته لجميع الممكنات وإن الإرادة مخصص لها ولأنه خالق 
بلاكره بجميع الممكنات فيكون مريدا له. فإن قيل قد تقدم أن القضاء والقدر عبارة عن تعلقي إرادته فلا حاجة إلى ذكرها. قلنا المقصود هنا ذكر 
جملة ما يتوقف خلق أفعال العباد عليه والإرادة من تلك الجملة فلا يضر غناء بعضهم عن بعض لأن عدم الغنا في أمثال هذا المقام) قالت المعتزلة: 
أنه تعالى مريد للمأمورية من أفعال العباد وغير مريد للمعاصي والكفر؛ بل كاره لمما (+ب واستدلوا على الأول بأن الأمر يستلزم الإرادة قلنا لو 
كان كذلك لزم تخلف المراد عن الإرادة في نحو يمان الكافر وطاعة الفاسق وإذا نقض و مغلوبية لا يجوز على الله تعالى. فإن قيل ذلك إنما يلزم 
لو كان مرادهم هي الإرادة امجبرة لكن مرادهم هي الإرادة الغير مجبرة فلا نقض ولا مغلوبية في عدم وقوع المراد» كالملك إذا أراد من قومه أن يدخلوا 
داره رغبة لا جبرا فلم يدخلوا قلنا لا شك أن عدم وقوع هذا المراد نوع نقص فلا أقل من الشناعة فلا يجوز فإن قيل الإرادة الغير مجبرة هو الرضاء 
وهو مذهب أهل السنة لأنه لا نقض عندهم في مخالفة الرضا فكذا في مخالفة الإرادة الغير مجبرة. قلنا هذا كلام حال عن الفائدة وإِنما يفيد لو كان 
الرضاء عندنا ما هو عند المعتزلة وليس كذلك فإن الرضا عندهم هو الإرادة مطلقا فالتخلف عن الرضا عندهم يستلزم تخلف الإرادة المراد فيازمهم 
النتقص بخلاف الرضا عندنا فإنه الإرادة مع ترك الاعتراض أو نفس الترك فلا يلزم من تخلف الرضا تخلف المراد عن الإرادة فإنه أمر قد يجامع تعلق 
الإرادة كما في إيمان المؤمن وقد لا يجامع كما في كفر الكافر فلا يلزم من تخلف الرضاء المرضي نقص وشناعة. نعم تخلف المراد عن الإرادة نقص 
عندناء لكن تخلف الرضاء لا يستلزمه وعلى الثاني بوجوه الأول أنه لو كان مريدا لمما وقد أمره بالإيمان والطاعة فالأمر بخالف ما يريده سفه قلنا 
لا نسلم أنه سفه وإِنما يكون سفها لو كان الغرض من الأمر منحصر في إيقاع المأمور به؛ بل قد يأمره للامتحان هل يطيعه أو لا. والثاني: لوكان 
الكفر مرادا لله تعالى لكان الإتيان به موافقا لمراده فيكون طاعة وإنه باطل. قلنا الطاعة موافقة الأمر التكليفي لا موافقة المراد والأمر غير الإرادة 
وغير مستلزم لما لانفكاكه عنها في صورة الامتحان الثالث أنه لو أراد الكفر وخلاف مراد إليه ممتنع عندم لكان الأمر بالإيمان تكليفا با محال. قلنا 
الذي يمتنع التكليف به ما لا يكون متعلقا بالقدرة الكاسبة عادة إما لاستحالته في نفسه كاجتماع النقيضين أو لاستحالة صدوره عن الإنسان 
عادة كالطيران في المواء لا ما يكون مقدورا بالفعل للمكلف به. والإيمان في نفسه مقدور له بالقدرة الكاسبة فيصح التكليف به. الرابع أن إرادة 
القبيح قبيح كخلقه. قلنا: إِنما القبيح كسبه لا بإرادته وخلقه لأن الخالق يرعى في خلقه الحكمة) 
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الكشاف.]508 وقدره أي تقديره في الأزل509 [وفيهما خلاف ذكرناه في المتشابمات. ]510 فإن قيل :511 فعلى 
هذا يلزم أن يكون الكافر مجبورا في كفره وفسقهء فلا يصح التكليف بالإيمان والطاعة قلنا: إنما علم الله تعالى منه 


وأراد» وخلق» وقضىء وقدر الكفر باختياره فلا جبر على ما سبق بيانه. 


وإرادته لأنه مريد بجميع الكائنات غير مريد لما يكون أما الأول فلأنه خالق بلاكره فيكون مريدا بالضرورة» ولأنه 
قد ثبت عموم قدرته بجميع الممكنات؛ فلا بد له من مخصص وهو الإرادة. وأما الثاني فلأنه تعالى عالم في الأزل أن 
الكافر الفلاني لا يؤمن فيكون إيمانه محالا لانقلاب علمه تع جهلا وأنه تعالى أيضا عالم باستحالة إيمانه والعالم 
باستحالة الشيء لا يكون مريدا له. 


مطلب الخلاف في أن الرضا بالكفر كفر 812 


ثم اختلفوا في جواز إطلاق القول على الله تعالى بأنه مريد الكفر والفسق فذهب [أكثر الأشاعرة واختاره بعض 
الماتريدية]513 إلى عدم جوازه» كما لا يجوز إطلاق القول بأنه خالق القردة والخنازير والقاذورات مع كونما مخلوقة له 
تعالى. [وذهب أبو منصور«للاتريدية وأكثر أصليحابه ]814 اواختاره أبو الحسن الأشعري: إلى جواز إطلاق الكل؛ 


وقالت المعتزلة: إنه تعالى مريد للمأمور به من أفعال عباده غير مريد للمعاصي والكفر بل كاره لمما واستدلوا بوجوه: 
الأول: أنه لو كان مريدا لهما وقد أمره بالإعان والطاعة فالأمر بخللاف ما يريده سفه. 


قلنا: لا نسلم أنه سفه وإِنما يكون سفها لو كان الغرض من الأمر منحصرا في إيقاع المأمور به؛ بل قد يأمره للامتحان 


والثانى : أنه لو كان الكفر مراد الله تعالى لكان الإتيان به موافقة لمراد الله تعالى فيكون طاعة وإنه باطل. 


2 
37 +ج [قيل مرجعهما إلى التكوين] 


211 +ج [فلو قيل لوكان الكل بالقضاء والقدر] 
8 

3 : بأد الواقفية 

514 


يي 
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قلنا: الطاعة موافقة الأمر لا موافقة المراد والأمر غير الإرادة وغير مستلزم لما لانفكاكه عنها في صورة الامتحان أنه 

لو أراد الله الكفر وخلاف مراد الله ممتنع عندكم لكان الأمر بالإيمان تكليفا با محال. 

قلنا: الذي يمتنع التكليف به ما لا يكون متعلقا بالقدرة الكاسبة عادة إما الاستحالة له في نفسه كاجتماع النقيضين 

أو لاستحالة صدوره عن الإنسان عادة كالطيران لا ما يكون مقدورا بالفعل للمكلف به والإيمان في نفسه مقدور 

له بالقدرة الكاسبة فيصح التكليف به. 

قلنا: نما القبيح كسبه لا إرادته وخلقه لأن الخالق يرعي في خلقه الحكمة. 

وكتبه في اللوح المحفوظ أي إثباته فيه وهو [من درة بيضاء في عظم لا يوصف]3513 وسماه الحكماء العقل الفعّال 
: 1 1 --02 1 

[وبعضهم النفس الكلي للفلك الأعظه. ]516 

والإيمان والطاعة بأمره [والمراد بالطاعة الفرائض لا الفضائل؛ لأن الفضائل ليس بأمره لعدم الطلب فيها. ]817 

ورضائه أي بترك الاعتراض عليه ومحبته أي استحماده (وفيه إشارة إلى أن كلا منهما صفة مغايرة للإرادة خلافا 

لجمهور الأشاعرة والمعتزلة فإنحم قالوا إن الكل بمعنى واحد قلنا: إن الرضاء إرادة لا يعتبر به الاعتراض [أو ترك 


الاعتراض ]518 وامحبة إرادة يتبعه الاستحماد والإرادة أعم منهماء)”71؟ والكفر والمعاصي ليس بأمره لقوله تعالى إن 


الله لا يأمر بالفحشاء. 
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مطلب الخلاف في أن المحبة والرضا متغايران820 
ورضائه521 [لأنه لا يرضى عن عباده الكفر ومحبته لقوله تعالى والله لا يحب الفساد] 822 823 824 


ولا يحب عليه تعالى شيء لأن الواجب إما عبارة عما يستحق تاركه الذم» أو عما يتركه مخل بالحكمة» أو عما قدر 
الله تعالى على نفسه أن يفعله ولا يتركه وإن كان جائز الترك في نفسه والكل محال في حقه تعالى. 


[أما الأول فلأنه هو امالك المطلق وله التصرف في ملكه كيف يشاء فلا يتوجه إليه الذم في فعله أصلا بل هو محمود 


في كل أفعاله . 


وأما الثاني فلأنه الحاكم المطلق على الكل وجميع أفعاله لا يخلوا عن الحكم والمصالح وإن لم نعلم تفاصيله. 


520 
38 


521 +ب/د [لقوله تعالى: "ولا يَدْضَى لِعَِادِو الْكُفْرَ "521 ومنه قالوا إن الرضا بالكفر نفسه كفر بالاتفاق لأن لا يرضاه إلا استحسانا والاستحسان 
على ما لا يرضاه الله تعالى كفر بالاتفاق.] 

2 ين إ/د 
3 +ج [وأما الرضا بكفر غيره فذهب الأشاعرة إلى أن كفر أيضا وقالت الماتريدية أنه ليس بكفر ما لم يستحسنه وهو المراد قال شيخ الإسلام 
خواهر زاده323: "إن الرضا بكفر غيره يكون كفرا إذا كان يستجيز الكفر ويستحسنه وأما إذا لم يكن كذلك ولكن وجب الموت على الكفر لمن 
كان شريرا أو مؤذيا بطبعه حتى ينتقم الله تعالى منهء لا يكون كفرا ومن تأمل قوله تعالى:" رَبَّنَا اطْمِسن عَلَى أَمْوَائِمْ وَاشْدُدُ عَلَى قُلُوهِمْ قلا 
يُؤْمئُوا"523 الآية يظهر له ما ادعينا" انتهى وذلك لأن موسى عليه السلام دعا على قومه بطبع قلويهم وعدم إعانهم شدة غضبه عليهم لا 
لاستحسان الكفر فإن قيل أن موسى عليه السلام إنما بععث للدعوة إلى الإيمان فكيف يدعو بعدم إيماتهم وهو يخل بأمر البعثة؟ أجيب بأنه عليه 
السلام إنما يدعوهم بعد إيمانحم لعلمه بالوحي أو بممارسته أحوالهم أنحم لا يؤمنون سواء اختيارهم ويدعوهم بالإيهان لا مكانه عنهم في نفسه بصرف 


اختيارهم إياه] 


4 +ب/ج/د [ومحبته لقوله تعالى "والله لا يحب الفساد فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين" أي كفرهم لأن الحكم على المشتق يستلزم الحكم 
على المشتق منه قال ابن الحمام في المسايرة عن إمام الحرمين أن من حقق لم يكن أي لم يخف عن القول بأن المعاصي بمحبته ورضائه تعالى ونقله 
بعضهم بمعناه عن أبي الحسن الأشعري لتقارب بالإرادة وامحبة والرضاء في المعنى لغة فإن من أراد شيئا فقد رضيه وأحبه هكذا ذكره ثم قال: إن ما 
قاله إمام الحرمين خلاف كلمة أكثر أهل السنة لتصريحهم بأن الكفر مرادا له تعالى ولا يحبه ولا يرضاه وإِن الإرادة وا محبة والرضا متغايرة المعنى لكن 
هذا القول وإن كان مخالفا لأكثر أهل السنة إلا أنه لا يلزم قائله به ضرر في الاعتقاد لأن مناط العقاب مخالفة النهي وإن كان متعلق النهي محبوبا 
فالكافر يعاقب على كفره وإن محبوبا لأنه خالف النهي] - (+ب/د قلت هذا إنما يستقيم على قول الأشعري: أن الفعل أمر به محسن وتمى عنه 
فضح لا على قول الماتريدية من أن الفعل حسن في نفسه فأمر به وقبيح فنهى عنه. قال بعضهم أن فسر الرضا بالإرادة بمعنى مقابل الكره فالكفر 


برضاه وإن فسر بترك الاعتراض فليس برضاه بالاتفاق) 
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وأما الثالث: فلأنه إن قبل بامتناع صدور خلافه عنه تعالى فهو ينافي ما صرح به في تعريفه في جواز الترك وإن لم 
يقل به فات معنى ال ده 526 


من اللطف وهو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية بحيث لا يؤدي إلى الإلجاء والمعتزلة أوجبوه عليه تعالى 
مستدلين بأن تركه يوجب نقض غرض التكليف لأن المكُلّف إذا علم أن الِكلّف لا يطيعه إلا باللطف فلو كلفه 
بدونه يكون ناقضا لغرضه من التكليف وهو محال على الله تعالى. 


قلنا: هذا مبني على أن أفعاله تعالى معللة بالأعراض على ما هو مذهبهم لكنه باطل عندنا على ما سيأت. 


والأصلح”72[ذهب البغداديون من المعتزلة إلى وجوب الأصلح في الدين والدنياء والبصريون منهم إلى وجوب 
الأصلح في الدين فقطء (المراد الفرقة الأولى الأصلح في الحكمة والتدبير» ومراد الثانية الأنفع) 577 واتفقنا على وجوب 
الأقدار والتمكين وأقصى ما بمكن ف معلوم الله تعالى ثما يؤمن عنده المكلف ويطيع وإن فعل بكل أحد غاية مقدوره 
من الأصلح وليس في مقدوره لطف لو فعل بالكفار لآمنوا جميعا وإلا لكان تركه بخلا وسفها ويرد عليهما]”7* [لم 
يخلق ]537 الكافر الفقر المبتلى بالآلام والأسقام لأن الأصلح بحاله إما أن لا يُحْلّق أو يموت طفلا أو سلب عنه عقله 


بعد البلوغ» !53 ولم يفعل شيئا من ذلك بل خلقه وأبقاه حتى فعل ما يوجب خلوده في النار؛ ولا يخفى عليك أن 


525 
حَ 


6 +ب/د [فإن قيل قوله تعالى "وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها" يدل على وجوب إيتاء رزق كل دابة قلنا معناه التكفل والضمان 
تفضلا ورحمة لا وجوبا ذاتيا وإنما أتى بما يدل على الوجوب تحقيقا لوصوله وبعثا على التوكل فيه] 
7 +ب/د [وإلا لماكان له منة على عبادة واستحقاق شكر في الحداية وإفاضية أنواع الخيرات لكوتما أداء للواجب عليه ولما كان لسؤاله العصمة 
والتوفيق وكشف الضراء والبسط في الخصب والرضاء لأن مالم يفعله في حق كل أحد فهو مفسدة له يجب على الله تركها ولما بقي في قدرة الله 
بالنسبة إلى مصالح العباد شيء إذ فذاتي بالواجب] 
8 _ 

6 


9 -ي/د 


0 مب|/د 


531 +ب/د [فإن قيل لا نسلم أن الأصلح في حقه ذلك بل الأصلح في حقه الوجود والتكليف والتعريض للنعيم المقيم وقد فعل في حقه ذلك 
قلنا نرد عليه من مات طفلا لج لم يفعل في حقه ذلك بل أماته طفلا فإن قيل إنه تعالى قد يعلم في الأزل أنه لو كبر لكان كافرا فأمته طفلا قلنا 
فيرد عليه أنه لم لم يمت الكافر البالغ الفقير المبتلى بالآلام والأسقام طفلا حتى لا يكون كافرا وذهبت المعتزلة إلى وجبه مستدلين بأن ترك الأصل 
بخل وسفه أوجهل وهو محال على الله تعالى. أجيب بأن الأصلح محض حتق الله لا يستوجبه أحد وقد ثبت أن الله تعالى كريم حليم عليم فتركه لا 
يخل بالحكمة بل عين الحكمة فلا يحب عليه رعايته فإن قيل أن المعتزلة جوزوا ترك الأصلح إذا اقتضى الحكمة تركه بدليل قول صاحب الكشاف 
في نفسه قوله تعالى" وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم" أي إن تغفر لهم فليس ذلك بخارج عن حكمتك قلنا لا نسلم أن في كلام الكشاف 
دلالة على أن عدم المغفرة أصلح ووجوبه لجواز أن يكون لاستيجاب الكفر العقاب عندهم لا لكونه أصلح ولو سلم أن الأصلح في حقهم عدم 
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مرادهم هو الأصلح بالنسبة إلى الشخص لا بالنسبة إلى النوع على ما ذهب إليه الحكماء في نظام العالم |والقول 
بأن عدم خلقه أو موته أو سلب عقله ليس مقدورا له بين البطلان. ]532 [وحكاية الأشعري مع أستاذه الجبائي 
والثواب على الطاعة أوجبه المعتزلة مستدلين بأن التكليف إما لا لغرض وهو عبث. 


وإما لغرض عائد إلى الله تعالى وهو محال. أو إلى العبد إما في الدنيا وهو مشقة؛ وإما في الآخرة وهو إما إضرار وهو 
باطل إجماعاء وإما نفع وهو الثواب. 

قلنا: إنه لا لغرضء ولا عبث فيه لأن العبث ما يخلو عن الحكمة والفائدة وأفعال الله تعالى لا يخلو عنهما وإن لم 
يكن معللة بالأغراض. 


والعقاب على ا معصية أوجبه المعتزلة على الكبيرة بلا توبة وحرموا عليه العفو مشتؤدلين بأن الله تعالى أوعد يتك 


الكبير بالعقاب فلو م يعاقب لزم الخلف في وعيده والكذب في خبره وهما محالان. 


جوازهما وهو محال على الله تعالى؛ لأن إمكان المحال محال فالأوجه في الجواب أن يقال إن الوعد والوعيد مشروطان 


بقيود وشروط معلومة من النصوص الأخر كالإصرار» وعدم التوبة» وعدم عفوه فيكون في قوة الشرطية فلا يلزم 


المغفرة» لكن لا يسلم لزوم ترك الأصلح في ترك الجواز أن يكون معنى كلام الكشاف أن الأصلح على ذلك التقدير النحض هو المغفرة فلا يلزم في 
تركه ترك الأصلح ولو سلم أن المغفرة ليس بأصلح على تقدير المغفرة بل الأصلح على ذلك التقدير أيضا هو عدم المغفرة لكن لا يلزم في تحويز 
ترك الأصلح على ذلك التقدير ا محض عدم الاستحالية إذ التجويز على النفور اللحض لا ينافي الاستحالة ولو سلم تلك المنافاة فالكلام مع جمهورهم 
لا مع صاحب الكشاف.] 


832 


5 
3 +ب [ الحكاية هي بدليل أن الأشعري سأل أستاذه الجبائي عن ثلاثة أحوال هاش أحدهم في الطاعة وأحدهم في الكفر وأحدهم مات 
صغيرا فقال يثاب الأول ويعاقب الثاني ولا يعاقب الثالث فقال الأشعري إن قال الثالث يا رب هلا عمرتني فأصلح فأدخل الجنة كما دخل أخ 
المؤمن فأجابه الجبائي بأن الرب يقول كنت أعلم أنك لو عشت لكفرت فدخلت النار ثم قال الأشعري فإن قال الثاني يا رب لم لم تمتني صغيرا 
حتى لا أعصي لك فلا أدخل النار فبهت الجبائي وترك الأشعري مذهبه فلو كان مرادهم الأصلح بالنسبة إلى العالم لما كان سؤال الأشعري العارف 
بمرادهم وجه وكذا جواب الجبائي على هذا الوجه المقتضي إلى يمته والقول بأن عدم خلقه أو عدم موته طفلا أو سلب عقله بعد البلوغ ليس 
مقدورا له بين البطلان والثواب على الطاعة] 

534 


000 


5 +ب/د [لأن الدوام لا يستلزم الضرورة ورد بأنه حيتئذ يلزم جوازها وهو محال على الله تعالى] 
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الكذب ولا الخلف [في الوعيد؛ بل إنما تخلف بانتفاء بعض تلك الشروط ]536 أو إن الغرض منهما إن شاءء 
والترهيب لو سلم أنه ليس بمشروط بشرط أصلا ولا الغرض منه الترهيب لكن إنما يدل على استحالة وقوع التخلف 
لا على الوجوب عليه تعالى» إذ فرق بين استحالة الوقوع وبين الوجوب عليه كما أن ايجاد المحال محال في حقه 
تعالى ولا يقال إِنّه حرام عليه تعالى؛ بل الوجوب والحرمة عليه تعالى بل الوجوب والحرمة عليه فرع القدرة على 


الوجوب والحرام وقد يجاب عنه بجواز الخلف في الوعيد على ما ذهب إليه الأشعري كما سيأقي. 


والعوض على الآلام إذ لا يحب عليه شيء أصلا على ما ذكرناه. وفيه خلاف المعتزلة أيضا؛ بل إن أثاب المطيع 
فبفضله [من غير وجوب عليه فلا استحقاق من العبد»] 7*7 وبمقتضى وعده لأنه منجز وعده بالاتفاق لقوله تعالى" 
إل ارت لفاو الم لودل اكول 53917 زوف للف في الوضد للع "لذ عور لاز ال 5 
وإن عاقب العبد فبعدله»541 لأنه لا حق لأحد عليه والكل ملكه فله التصرف كيف يشاءء ومقتضى وعيده لعدم 
جواز الخلف في الوعيد أيضا عند محققي مشايخنا5*2 الماتريدية كما في الوعد, لأنه يستلزم الكذب وتبدل القول 
على الله تعالى [وكلاهما محال. 


ويستلزم أيضا] 543 تحويز عدم خلود الكفار ثي النار وقد قامت القواطع على خلودهم, [فإن قيل: إذا لم يجر الخلف 
في وعيده يجب عليه العقاب على المعصية كما قالت المعتزلة وقد سبق أنه لا يحب؛ قلنا: قد سبق أن وعيده مشروط 


بعدم التوبة» وعدم العفو فعدم جواز الخلف في وعيده المشروط كمذا الشرط لا يقتضي وجوب العقاب عليه تعالى 


1 


536 -ب/ج/د 


ين 2 


8 سورة آل عمران 194 
9 سورة ق 29 
0 +ب/ج/د [فإن قيل إذا لم يخبر الخلق في الوعد يجيب عليه تعالى ثواب المطيع كما قال المعتزلة قلنا لا يلزم من عدم جواز الخلف الوجوب 


عليه إذ غايته عدم وقوع الخلف فيه وهذا ليس عين الوجوب ولا مستلزم له] 


541 : ب [وإن عاقب العاصي فبقوله له ومقتضى وعيده] 
512 ل [أصحابنا] 
4 ب/ج 


4 ي/ 5 
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وجمهور الأشاعرة جوزوا الخلف في الوعيد مطلقا [من غير اعتبار التقيبيد بذلك الشرط»] 545 وقالوا إنه كرم لا نتقص 


بخلاف الخلف في الوعد فإنه نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه8546. 


قلنا: بحويز الخلف ف الوعيد يفضي إلى إصرار العاصي على عصيانه؛» وهو يناثي التشديدات الوعيدية ولا قبح في 
فعله؛547 إذ الحاكم بالقبح: إما العقل أو الشرع ولا مساغ لكل منهما في الحكم على الله تعالى لأنه الحاكم 
المطلق»5*8 ولا ينسب فعله أو يحكم إلى جور وظلم لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير»”*5 وقد يطلق على 


وضع الشيء في غير محله وكلاهما لا يتصور في حقه تعالى 5850 
يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد وأفعاله ليست معللة بالأغراض 


يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد وأفعاله ليست معللة بالأغراض والغرض ما لأجله يصدر الفعل عن الفاعل وبه 
يصير الفاعل فاعلاء ولذلك قالوا إن العلة الغائية علة فاعلية لفاعلية الفاعل؛ واعلم أن جمهور أهل السنة بعد اتفاقهم 
في هذه القضية افترقوا فرقتين؛ فذهبت الماتريدية551: إلى وجوب السلب وعمومه بمعنى أنه يمتنع أن يكون شيء من 


أفعاله معللا بالأغراض مع عدم خلوّه عن الفائدة552 واستدلوا عليه بوجهين: 


الأول: أنه لو مكان فاعلا لغرض لكان ناقصا في ذاته مستكملا بتحصيل ذلك الغرض وذلك محال553 ولا يقال 
لعل الغرض يعود إلى الغير لا إلى تعالى فلا يلزم الاستكمال بالغير لأنا نقول إن حصول ذلك الغرض للغير لا بد 
أن يكون أصلح للفاعل من عدمه وإلا لم يصلح غرضا لفعله فيلزم انمحذور المذكور. 


845 _ 
حََ 
6 +ج [وحملوا الوعودات على إنشاء الترهيب] 


54 +ب/د [لأنه نقص يبحب تنزيه الله تعالى عنه] 


8 وان إل الشكره عليد] 
9 


1 +ب/د [بغير حق] 

0 +ب/د [إذ الكل له ولا مالك غيره وهو أحكم الحاكمين وأعلم العالمين ولذا قالوا إن الله تعالى لا يعذب عباده من غير جرم سابق ولا ثواب 
لا حق في الدنيا أو الآخرة لأنه تصرف ف ملكه] 

1 الكفاية 313-312 

2 +جب/جاد [والمصلحة] 

رو إن [لاناقفل موي دنا 
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الثاني : أنه لو كان شيء من الممكنات غرضا لفعله لما كان حاصلا بخلقه ابتدأ؛ بل يتبعه ذلك الفعل واللازم باطل 


لما ثبت أن الكل مستند إليه تعالى ابتداء بلا واسطة أمر. 


وذهبت الأشاعرة74*: إلى سلب عموم الوجوب بمعنى أن التعليل بالأغراض ليس بواجب من جميع أحواله375 [على 
ما صرح به بعض المتأخرين, ]550 واستدلوا عليه بأنه لو كان جميع أفعاله تعالى معللة بالأغراض فلا بد أن ينتهي إلى 
ما لا يكون غرضا؛ بل مقصودا لنفسه لا لأمر آخر وإلا لتسلست الأغراض إلى غير تحاية» فلا يصح القول بلزوم 
الغرض ف جميع أفعاله تعالى إذ قد انتهى أفعاله تعالى إلى فعل لا غرض له بل هو مقصود لنفسه قال في شرح 
المقاصد :"والحق أن تعليل بعض أفعال سيما الأحكام الشرعية بالحكم والمصالح ظاهر كإيجاب الحدود والكفارات 
وتحريم المسكرات والنصوص أيضا شاهدة بذلك كقوله تعالى" وَمَا حَلَفْتُ الجن والإنس إلا لِيَعْبْدُونِ"557 وأما تعميم 
ذلك بأن يخلو فعل من للم عن 22 امحل 2 959 1 

وهذا اختيار للمذهب الثاني وفيه بحث؛ لأنه إن أراد بالتعليل جعل تلك الحكم والمصالح عللا غائية وأغراضا باعثة 
فلا شيء من أفعاله وأحكامه معللا بهذا المعنى» وإن أراد مجرد ترتبها على الأفعال والأحكام فجميع أفعاله وأحكامه 


كذلكء غاية ما الأمر أن بعضها ما يظهر لناء وبعضها مما خفي؛ 


بل الحق هو المذهب الأول أعني وجوب سلب الأغراض عن جميع أفعاله» وحمل ما ورد من النصوص الدالة على 
تعليل أفعاله تعالى بالأغراض على الغاية والمنفعة والفائدة دون الغرضء والعلة الغائية» وذلك لأن جميع أفعاله تعالى 
محكمة» مشتملة على حكمة ومصالح؛ لا تحصى راجعة إلى مخلوقاته لكنها ليست أسبابا باعثة على إقدامه وعللا 


مقتضية لفاعليته؛ فلا يكون أغراضا وعللا غائية لأفعاله وإليه أشار بقوله. 


ولكن يراع الحكمة والمصالح راجعة إلى العباد في جميع أفعاله وأحكامه تفضلا لا وجوبا إذ لا وجوب عليه أصلا 


وعلى ما سبق يضل الله تعالى من يشاءء”55 ويهدي من يشاء من عباده بمعنى أنه يخلق الضلالة والاهتداء أي 


4 المواقف للإيجي 376/3 
5 : ب/ج/د [أفعاله] 
556 -ب/ج/د 

7 سورة الذاريات 56 

58 انظر شرح المقاصد تفتازاني 157/2 


7 +جبا/د [ويصرفه عن الإيمان لاختياره الكفر على الإيمان] 
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فقدان الطريق الموصل/56 ووجدانه!56 وهو المراد في قوله تعالى:" وَيَهْدِي مَنْ يَسَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم "562 'إِنَْكَ 


20 
اله أ سر مم 


لا عَدِي 0 حيبت كار الله يَهُذِي مَأ 00 "'فَمَن ي يرد اللَّهُ أن يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ هُ لِلْإِسْلَامءوَمَن يرد أن 
ُضِلَهُ يجْعَلْ صَذَرَهُ 06 [مَن يَهدِ الله فَهُوَ الْمهْنَدِي وَمَن يُضْلِل فَأُولَِكَ هُمْ الحَاسِرُونَ"65* إلى غير ذلك. 
]566 لا بمعنى وجدان الله تعالى العبد ضالا أو تسميته» وتلقيبه ضالاء [لأن التعليق بالمشيئة ينافيه] 567 ولا بمعنى 


بيان طريق الحق (لأنه يعم الجميع من المؤمن والكافر؛ بل لا معنى لتعليق البيان أيضا إلى المشيئة. 


فمنه ظهر بطلان ما زعمه المعتزلة أن الحداية والضلالة في الآيات المذكورة بمعنى وجدان العبد ضالا أو بمعنى تسميته 


ضالا أو بيان طريق الى 568 


ثم المشهور في العرف: أن الحداية عندنا هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب سواء حصل الوصول والاهتداء 
بالفعل أو لاء فيحمل عليه قوله تعالى " وَأمّا تُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَُوا الْعَمَئ عَلَى اللْمدَئ "569 ونحو قوله تعالى " 
إِنَّ هذا الْقُرآنَ يَهْدِي لِلَّي هِي أَقْوَمْ "370 فيكون حقيقة عرفية مجازا شرعية» وعند المعتزلة هي الدلالة الموصلة بالفعل 
إلى المطلوب. 


واستدلوا عليه أن الضلالة يقع في مقابلتها بحسب الاستعمال وعدم الوصول371 في مفهوم الحداية ليصح المقابلة» 


قلنا: أن المقابلة للضلالة هى الحداية بمعنى الاهتداء اللازم لا بمعنى المتعدي على ما هو المقصود, واستدلوا أيضا بأن 


567 +ب/ د [إلى المطلوب] 

6" +ب/ د [وعلى قلوبهم الأكنة والأغطية إذ لا خالق غيره] 
0 ييؤرة يون :25 
سورة القصص 56 
4 سورة الأنعام 125 
5 سورة الأعراف 177 
56 -ب/رج/د 

57ج 

36 +ب/د [وكذا الراد في قوله تعالى "وجعلنا على قلوهم أكنة" أي خلقنا على قلوهم أغطية تمنعهم عن قبول الإمان لتمرنهم على الكفر فلا 


خير فيه كما زعمه المعتزلة] 
9 سورة فصلت 17 
0 


571 +با/د [معتبر في مفهوم الضلالة فيجب أن يعتبر الوصول في مفهوم الحداية] 
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الإنسان يمدح بكونه مهديا كما يمدح بكونه مهتدياء ومعلوم أن من دل على المطلوب لم يستحق المدح ما لم يصل 
إليه» قلنا: إن التمكن من الوصول إلى المطلوب أيضا فضيلة يستحق المدح572 ولا حاكم سواه لقوله تعالى له الحكم 
" إن الحَكْمْ إلا "273 فليس للعقل وقد ذكرنا في المقدمة حكم أصلا [لا بليجاب» ولا بتحريم» ولا بتحسين, ولا 
بقبح.] 574 , خلافا للمعتزلة فإنهم قالوا: العقل علة موجبة لما استحسنه نحو معرفة الصانع بالألوهية» ومعرفة نفسه 
بالعبودية» وشكر المنعم» وإنقاذ الغريق» والحرقى» وعلة محرمة لما استقبحه مثل الجهل بالصانع والكفران بنعمائه؛ 
والظلم» والسفه على القطع والبينات فوق العلل الشرعية لأنما غير موجبة بذاتحا بل هي إمارات في الحقيقة يصح 
تخلف الأحكام عنها كبقاء الصوم مع الأكل ناسياء وعدم الملك في البيع شرط الخيار» و يجري فيها النسخ والتبديل 
بخلاف العقل فإنه موجب ومحرّم بذاته هذه الأشياء» ولا يجري فيها النسخ والتبديل فكان فوق العلل الشرعية في 
الإيحاب, والتحريم» والتحسين, والتقبيح ولهذا أنكروا ثبوت رؤية الله تعالى في الآخرة» وكون الكفر» والمعاصي داخلة 
تحت إرادة الله؛ لأن العقل لا يستحسنه حتى يوجبه. ولا موجب فوقه والعلل الشرعية دونه؛ فلا يعارضه. وجعلوا 
التكليف بالإيمان متوجها”””5 بنفس العقل بلا انضمام أمر آخر أصلاء وقالوا لا عذر لمن عقل صغيرا كان أو كبيرا 


في الوقوف عن طلب الحق» وي ترك الإبمان. 


وقالوا: الصبي العاقل كلف بالإعان وإن م يبلغه الدعوة قِِ زمان الفترة أو شاهق جبل وم يعتقد إعاناء ولا كفراناء 
وغفل عنه) ومات على ذلك فهو من أهل النار وليس بمعذور لوجود ما يوجب الإيمان وهو العقل؛ واستدلوا عليه 


بقصة ابراهيم عليه السلام576 على ما في محله. 


2 + ب/د [لأنه خلق الخلق عاريا عن الإبمان والكفر ثم أمرهم بالإيمان ونماهم عن الكفر فكفر من كفر باختياره وآمن من آمن باختياره وخلقه 
تعالى لأن كلا من الكفر والإيمان ليس من لوازم ذاته وإلا لزم الجبر ولغي أمر التكليف بل اختياره وخلقه تعالى فإن قيل هذا مخالف لما روي عن 
النبي عليه السلام مرفوعا "ما من مولود إلا وقد يولد على فطرة الإسلام" قلنا كلامنا في الإيمان الاختياري لا الفطري فإنه تعالى أخرج ذرية آدم 
عليه السلام من صلبه فجعلهم عقلاء فخاطبهم بقوله ألست بربكم فأقروا بالربوبية بقولحم بلى فكان ذلك الإقرار منهم إيمانا منهم يولدون على 
تلك الفطرة فمن كفر بعد ذلك بدل وغير فطرته ومن آمن وصدق ثبت عليه ودام وهو المراد بالإيمان الاختياري] 


5/3 5 
سوره يوسف 40 


575 5 [موجبا] 


6 +ب إحين رأى كوكبا وقال هذا ربي إلى آخر القصة والجواب] 
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مطلب الخلاف في أن العقل علة موجبة للأحكام الشرعية: 


قلنا: إن ما ذكرتم من أن حسن الإبمان وقبح الكفر ونحوهما وإن ما حسنه العقل أو قبحه لا يرده الشرع» وإن الشرع 
تابع للعقل فيما عرف حسنه أو قبحه577 ولكن لا يلزم منه أن يكون العقل موجبا بذاته حاكما في نفسه كيف وإنه 
عاجز بنفسه؛ بل الموجب هو الله تعالى في الحقيقة والعقل آلة لمعرفة ذلك578 لأنه تعالى جعله دليلا وطريقا إلى العلم 
والدليل بنفسه لا يكون موجب؛ بل غايته إفادة العلم بالمدلول؛ فإن قيل إن الشرع لم يثبت بما لا يدركه العقل في 
زمن الفترة أو جبل شاهق لكونه دونه أصل له؛ قلنا: ممنوع بشرعية أعداد الركعات ومقادير الرّكاة والحدود 
والجنايات”57 ما لا سبيل للعقل فيهاء ولأن الله تعالى نما شرع العلل الشرعية لنسبة الأحكام إليها دفعا للحرج 
فكانت العلل الشرعية أمارات في الحقيقة فلو جعلنا العقل علة موجبة للأحكام بنفس مع كوتها أمورا غائبة عنها 
لأدى إلى الحرج وهو خلاف وضع العلل الشرعية. 


ولا [مهدر]750 بالكلية خلافا للأشعري !58 لأنحم قالوا لا عبرة للعقل702 بدون السمع لا بكونه موجبا لحسن 
الأشياء وقبحها83” ولا يكونه آلة معرفة؛584 بل الموجب والمعرف هو السمع585 عندهم586 حت قالوا لا عبرة 
لإبمان الصبي587 لعدم ورود الشرع في حقه. وعدم اعتبار عقله وإن من لم تبلغه الدعوة وغفل عن الاعتقاد مطلقا 


أو اعتقد الشرك ومات عليه فهو معذور» وأن مز قتله يكون ضامنا 888 واحتجوا عليه بقوله تعالى 0 وَمَا كنا 0 


2 


حَيٌ ببِعَتَ رَسُولَ"”70 وبقوله تعالى: 'لَلّا يَكُونَ لِلئّاسٍ عَلَى الله حَجّةٌ بَعْدَ الُسْلٍ. "200 فلو كان العقل حجة لما 


7 +ب/د [وقصة إبراهيم عليه السلام كلها مسلم بالعقل] 


58 +باج إلا موجب] 


9 +با/د [مع أتما ثابتة 
- 


5800 


581 +ب/د [وتبعه بعض الماتريدية] 

2 جب /د [أصلا] 

93 +ب/د [كما قال المعتزلة] 

4 +ب/ج/د [كما قال أكثر الماتريدية] 


5 : بد [هو الشرع] 


57 ج+ب/د [العاقل] 
8 به [وهدا الفول سهم فراظ وتحاو عن لليد] 


9 سورة الإسراء 15 


0 سورة النساء 165 
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نفى العذاب قبل البعثة ولكانت حجة الله قبل البعثة قائمة في حقهم؛ قلنا: لا نص في الشرع على أن العقل مهدر 
بالكلية. 


وغير الشرع لغو عندهم!”” فإهدار العقل بالعقل لغو وتناقض» فكأنه قال العقل حجة وليس بحجة ولا دليل لهم في 
الآية392 لأن العقل هو الرسول من الله تعالى إلى الخلق كان معناها حتى نبعث رسول. العقل على ما فسره الإمام 
النسفي ويحتمل أن يخصص عمومها فيكون معناها وما كنا معذبين في الأعمال التي لا سبيل للعقل إلى معرفتها حتى 
نبعث رسولا هكذا فسره بعض مشايخنا. 


مطلب الخلاف في الحسن والقبح 873 


بل هو أي العقل: آلة لمعرفة حسن بعض الأشياء كحسن الإيمان وشكر المنعم» وقبحها كقبح الكفر والظلم» 
وكفران العم 


001 , عاد [عندكم] 
2 +ب/ج/د [لأنه يجوز أن يكون المراد بالتعذيب الدنيوي بطريق الاستفصال (+د/ج وقطع نسلهم) لا الأخروي ولو سلم ذلك فنفيه لا ينائي 
استحقاقه المعتبر في مفهوم الواجب لأنه المعتبر في مفهومه هو الاستحقاق للتعذيب الاخروي لا التعذيب بالفعل او يكون المراد بالرسول هو 
العتقل] 

3 _ 

4 +ب/د [الثاني: أن حسن العدل» وقبح الظلم مما لا ينكر عاقل حتى من لا يتدين بدين» ولا يقول بشرع فإنهم مع اختلاف أعراضهم وعاداتهم 
ورسومهم لولا أنه ذات يعرف بالعقل لما اتفقوا على ذلكء قلنا: ليس اتفاقهم فما ذكر على الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه أعني كونه متعلق 
المدح والذم والثواب والعقاب عند الله بل بمعنى آخر على ما سيأنَ بيانه. الثالث: أن من كان له غرض واستوى في تحصيل غرضه الصدق والكذب 
ومن قدر على الإنقاذ والإهلاك يختار الصدق والإنقاذ وما هو إلا لحسنهما الذات عقلا قلنا لا نسلم أنه لحسنهما بل لكون الصدق أصلح 
وأوفق لمصلحة العامة ولاستواء بينهما من كل وجه لاختلاف لوازمهما والاستواء للمعروض إنما هو في تحصيل غرض ذلك الشخص لا مطلقا ولو 
فرضنا الاستواء من كل وجه فلا نسلم إيثار الصدق قطعا وإلا لزم الرجح ما مرجح وإنما القطع بإيثاره عند العرض لا عند وقوع المفروض لاستحالة 
وقوعه لكنه قد يغلط ويظن أنه جزم بإيثاره عند وقوع المفروض والحال إنما جزم به عند الغرض به لا عند وقوع المفروض والفرق بينهما ظاهر على 
ما بيناه في حاشية المرات ولكون الإنقاذ أليق برقة الجسمية المجبولة في الطبيعة والحاصل لا يسلم أن إيثار الصدق والإنقاذ لحسنهما ذاتا بل الأمر 
آخر الرابع: أنه لو لم يكن العقل حاكما بالحسن والقبح بل كانا شرعيين لزم إفحام الرسل وذلك لأن المكلف لو قال في جواب النظر في معجزتقٍ 
حتى تعلم صدقي لا النظر حتى يجب على النظر ولا يحب على النظر ما لم يقبت الشرع ولا يقبت الشرع ما لم انظر لم يكن للرسول إلزامه النظر 
وهو المعنى بالإفحام أجيب عنه بوجهين: الأول : أنه مشترك الإلزام وذلك لأن للمكلف على تقدير كوتما عقليين أن يقول انظر مالم يجيب النظر 
على ولا يجب على مالم أنظر لأن وجوبه نظري يفتقر إلى ترتيب مقدمات لا بديهي. الثاني: أن المكلف إن أراد نفس الوجوب والثبوت لم يصح 
قوله لا ثبت الشرع مالم انظر لأن ثبوت الشرع في نفس الأمر لا يتوقف على نظر المكلف وإن أراد العلم كمما لم يصح قوله لا نظر مالم يجب 
لأن وجوب النظر لا يتوقف على العلم بوجوبه ولا على العلم بثبوت الشرع بل يجوز أن يجب عليه بدون العلم والوجوب والثبوت وانما يتوقف على 
العلم مما العمل بالواجب لأن الوجوب نفسه وان أراد في الوجوب التحقيق وفي الثبوت العلم لم يصح قوله لا يجب مالم ينبت بالشرع لان الوجوب 
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ويثبت بها الأهلية؛ أي أهلية الخطاب إذ لا يفهم الخطاب إلا به إلا أنه أي العقل عاجز بنفسه لا يقع5”5 به الكفاية 


تعالى وتوفقيه بمدة التجربة» والإمهال لدرك العواقب575. 


59 الصبي العاقل أنه لا يكلف بالإيمان وإن صح ود الكدلي97” الآن الوحوية #الخطاب ولا مطاف 
للصبي قبل مدة التجربة وهي حد البلوغ حتى إذا عقلت المراهقة ولم تصغر الإبمان بعد ما استوصفت ولم يقدر على 
الوصف وهي تحت زوج مسلم بين أبوين مسلمين لم نجعلها مرتدة» ولم تبن من زوجها. ولو بلغت غير واصفة ولا 


قادرة عليه لبانت من زوجها لارتدادها لأن الله تعالى أعاتما بالإمهال بمدة التجربة؛ فلا يكون معذروة بعدها ولو 


عليه لا يتوقف على العلم بالوجوب حتى يلوم توقفه على العلم بثبوت الشرع بل العلم بالوجوب يتوقف على الوجوب نفسه وان خص إرادة العلم 
بقوله لا يثبت الشرع مالم انظر وإرادة التحقق بقوله لا انظر مالم يحب صحة جميع المقدمات لكن يختل صورة القياس لعدم تكرر الوسط فهذا 
قياس صحة مادته في فساد صورته وبالعكس فلا يصح الاحتجاج به الخامس أنه لو لم يكن العقل حاكما بمما انه لو لم يكن العقل حاكما بحما 
بل كانا شرعيين لزم محالان الأول ان لا يصح من الله تعالى شيء قبل السمع فيلزم جواز كذبه تعالى وجواز اظهار المعجزة على يد الكاذب فلا 
يصح شيء منهما بعد لسمع والا لزم فان حجية السمع موقوفة على صدقه ولو توقف صدقه على السمع لزم الدور الثاني ان لا يصح شيء من 
أنواع الكفر من العالم بخلافه قبل السمع وهو باطل وأجيب عن الأول بأنا لا نسلم الامتناع العقلي في صدور الكذب من الله تعالى وفي خلق 
المعجزة على يد الكاذب وان جزمنا عدم وقوعهما ولو سلم امتناعهما عقلا فلا سلم أنه للقبح عقلا لجواز كونه لأمر آخر وعن الثاني بأنا لا 
نسلم وجود المعنى المتنازع فيه أعني التجريم الشرعي قبل الشرع وجود غيره لا يضر واستدلوا عليه بوجهين الأول أن تصديق أول اختيارات النبي ع 
م واجب عقلا وكل واجب عملا فهو حسن عقلا أما الصغرى فلأنه لو كان شرعا لتوقف على نص آخر يوجب تصديقه فالنص الثاني إن كان 
وجوب تصديقه بنفسه لزم توقف الدور وان كان بنص ثالث نزم التسلسل واما الكبرى فلأنه الواجب عقلا أخص من الحسن عقلا والأخص 
يستازم الأعم ويلزم من ذلك أن يكون ترك التصديق حرما عقلا فيكون تسبيحا عقلا والثاني أن وجوب تصديق النبي عليه السلام فيما أخبر به 
موقوف على حرمة كذبه اذ لو جاز كذبه لما وجب تصديقه حر غير مفهومة غالبا حرمة وحرمة كذبه عقلية اذ لو كانت شرعية لتوقف على نص 
آخر وهو أيضا مبني على حرمة كذبه فإما أن يثبت بذلك النص فيتوقف على نفسه أو بالأول فيدور أو بالثالث فيتسلسل والحرمة العقلية يستلزم 
القبح العقلي ويازم من ذلك أن يكون صدق واجبا عقلا والحاصل أن كلا من الدليلين يدل على الحسن والقبح العقليين لكن على أحدهما صريحا 
وعلى الآخر التزاما يغبت الأهلية ]| 


5 3 [يقطع] 
6 +ب/ د [كما قال المعتزلة] 
87 


8 شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني 252/2», الكفاية في الهداية 348-3246 
"8 +باد [ي] 


0 جب /ج [اعتير إمائد] 
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عقلت !7 وهي مراهقة فوصفت الكفر فهي مرتدة وبانت من زوجهاء لأن ردة الصبي العاقل والصبية العاقلة معتبر 
عندنا على الأصح على ما روي عن َك حنيفة ومحمد. 
وكذا البالغ الذي لم يبلغه الدعوة في زمان فترة أو شاهق جبل غير مكلف بمجرد عقله [وصار معذورا] 2 إذا لم يجد 


مدة يتمكن من التأمل» والاستدلال» [بالأنفسء والآفاق]273” على معرفة الله تعالى بأن بلغ فيها ومات من ساعته. 


وأما إذا أعانه الله تعالى*7” بالتجربة وأمهله بدرء العواقب لم يكن معذورا75” وان لم تبلغه الدعوة؛ لأن الإمهال إلى 


درك مدة التأمل والتجربة بمنزلة الدعوة في حق تنبيه القلب عن نومة الغفلة؛ 


لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السموات» والأرض» وخلق نفسه. 


وأما في الشرائع فمعذور حتى يقوم عليه الحجة» وأنه لو لم يبعث الله رسولا وجب على الخلق معرفته تعالى بعقولهم 
وهكذا روي 0 منصور الماتريدي يعني أهم ما أوجبوا الإيمان بالعقل بعد وجدان مدة التجربة لا قبلها وهذا هو 
القول بالتوسط بين المعتزلة والأشعري76” [وهو الحق. ]797 575 وروى عن أي المنصور الماتريدي في الصبي العاقل: 


أنه يحب عليه معرفة الله تع بمجرد عقله وإن لم يبلغ الحلم» [ونسبه في القلائد إلى]”9” أكثر مشايخ العراق 910 


01 : ب [غفلت] 
12 ىن إ/د 
05 _ 
ب 
04 


9 +ب/ج/د إعدة] 

75 +ب/ج/د [بل يكون مكلفا بالإيمان] 
6 انظر المواقف للإيجي 268/3 
307 
58 +د إلأن المعتزلة أوجبوا الاستدلال بالعقل مطلقا من غير اعتبار مدة التجربة والأشعري لم يعتبر الاستدلال بالعقل أصلا بل جعله مهدرا 
فكان القول بوجوبه في مدة التجربة قولا بالتوسط حيث لم يكن حاكما ولم يكن مهدرا بالكلية] 

9209 5 [ باختياره] 
0 +ب/ج/د [وحملوا قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم الحديث على الشرائع الفرعية وقال والكشف وهذا القول 
ليس بصحيح لأن الإيجاب على الصبي مخالف لظاهر النص] 
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ثم اختلفوا في [حد]!!” مدة التجربة بثلاثة أيام أو سبعة والأصح أنه لا حد [معين]12” لما لأن العقول متفاوتة 


خلقة فمنهم من يستدل في يوم» ومنهم في أزيد منه» فالحسن عند الأشعري ما حسنه الشرع والقبح ما قبحه 


الشرع ولحذا قالوا إن الحسن والقبح من موجبات الأمر والنهي بمعنى إِنَْ الفعل أمر به فحسنء وتمى عنه فقبيح» 


وعندنا وعند المعتزلة الحسن ما يبمدح على فعله, 


والقبيح ما يذم على فعله» ولذا قلنا: إِنَّ الحسن والقبح من مقتضيات الأمر والنهي [ومدلولاتهما؛]13” بمعنى أن 


الفعل حسن فأمر به وقبح فنهى عنهع للا من موجباتهما كما قال الم 


واعلم [أنحم قالوا]15” الحسن والقبح يطلقان على أربعة معان: 
الأول: كون الشيء صفة كمال والنقصان كالعله6!” والجهل 717 
والثاي : كونه ملائما للغرض ومنافرا له. 718 

والثالث: كونه متعلق الثواب والعقاب في الآخرة. 


والرابع: كونه متعلق المدح والذم قِِ الدنيا. 


والأولان يثبتان بالعقل»”1” والثالث بالنقل بالاتفاق» واختلفوا في الرابع فقال الأشعري وأكثر أصحابه أنحما لا يثبتان 


بالعقل؛ بل بالشرع فقط20” واستدلوا!2” عليه بوجوه: 


1ديإ/د 
2ن 

1ن 

4 +ب/د [والفرق بينهما أن الموجب لازم مؤخر والمقتضى لازم مقدم] 
0 

6” جب/ج/د [والعدل] 

7 +س/ج [والظلم] 


58 +ب/رج/د [كقتل زيد بالنسبة لأعدائه وبالنسبة إلى أوليائه فالأول حسن عندهم والثاني قبيح] 


9 بي /د [بالاتفاق] 


0 +ب/ج/د [ولا يدخل للعقل أصلا وقال أصحابنا يثبتان بالعقل على الوجوب على الوجه الذي ذكرناه] 


521 +ب/ج/د [الأشاعرة] 
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1046 4م .0 922 5 : . 923 5 5 1 
الأول: أن الفعل ”77 مهدور بالكلية لا مدخل له 7773 حسن الأشياء وقبحها وقد أبطلناه. 


والثاني: أن الأفعال كلها متساوية [الأقدام]774 ليس ف شيء منها جهة حسن أو قبح في نفسه أو فْ صفته حتى 


يدرك بالعقل وإلا لزم قيام العرض بالعرض وذلك باطل. [فما حسن أو قبح ليس إلا لأمر الشارع أو نهيه. ]720 
قلنا: إن أردتم بالقيام الاتصاف به فلا نسلم امتناعه فإنه واقع نحو هذه الحركة سريعة أو 726 بطيئة وهذا الفعل 


حسن 727 كان أو شرعا على ما اعترفتم به. 


وإن أردتم به أن العرض لا يقوم عرضا آخر؛ بل لا بد من جوهر يقوم العرضان به. فالقيام بحذا المعنى لا يلزم على 
تقدير كون الحسن والقبح لذات الفعل أو لصفته لجواز أن يكونا صفة للفعل ثابتا له» ولا يكون تابعا له في التحيز؛ 
بل يكون تابعا للجوهر الذي يقوم به78” كالفاعل إذ لا بد من فاعل يتقوم به الفعل. والحسن وإن أردتم به معنى 


آخر فلا بد من بيانه. 


والثالث: أن فعل العبد إن كان لازم الصدور عنه فاضطراري وإلا فإن افتقر إلى مرجح فإن كان ذلك المرجح لازم 
الصدور عنه أيضا فاضطراري» وإلا احتاج إلى مرجح آخر؛”777” بل يصدر عنه تارة ولا يصدر أخرى مع تساوي 


الحالين من غير تحدد أمر من الفاعل فهو اتفاقي» والاضطراري والاتفاقي لا يوصفان بالحسن والقبح عقلا بالاتفاق. 
قلنا: أنه لازم الصدور عنه | بناء على ما قررناه سابقا لانت [أن كل ممكن بجحب صلوره عند تمام علته ولا يجوز 


صدوره ما لم يحب وجوده عن علته] 721 ولكن لا يلزم منها الاضطرار المانع عن اتصافه بالحسن والقبح لأن اختيار 


وي [سقل] 
ج+ب/د [معرفة] 
224 -ب/ج/د 


_ 925 
6 


26 : ب/د إتلك] 
الالو براه ]اي عدي 

8 +ب/د [الفعل] 

72 +ب/ج/د [فيتسلسل المرجحات وإن ل يفتقر] 
29220 باج 


151 _ 
حََ 
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العنك :داخل ىق تللق الجبيلة 32 ٠‏ (ضرورة أله لذ عور أن .يكون تلك الجملة-رأسرها موجوذاك مضه لإفضات إل 
انتقاء الواجب أو قدم الحادث ولا معدومات محضة, ولا مركبة منهما على ما بيناه في الأفعال الاختيارية؛ فلا بد أن 
يدخل فيها أمر لا موجود ولا معدوم غير مخلوق لله تعالى بالذات[ لعدم كونه من الأمور الموجودة في الخارج؛] 733 


بل ضاد رمن العيد732 [وهوا القصد والأخيار | 235 


فيكون الفعل حينئذ واجبا بالاختيار» والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار بل يحققه؛ فلا يكون اضطراريا فإن قيل: 
ننقل الكلام إلى ذلك الاختيار فإن كان لازم الصدور عن العبد فيكون الفعل اضطراريا إذ لا فائدة في إثبات الاختيار 
في كون الفعل اختياريا بعد كون ذلك الاختيار اضطرارياء وإن لم يكن لازم الصدور عنه بل قد يصدر عنه تارة وقد 


لا يصدر مع تساوي الاختيار واللا اختيار عنده يلزم الترجيح بلا مرجح في صدور الاختيار [عنه وهو باطل. ]736 


قلنا: إِنّهِ غير لازم الصدور وبطلان الترجيح بلا مرجح من الفاعل المختار [في أمثاله]737 ممنوع» وإنما المحال هو 


الترجيح بلا مرجح [بمعنى وجود الممكن بلا إيجاده ولا موجد] ”7 وذلك غير لازم ههنا إذ لا وجود للاختيار؛ [بل 


أمر اعتباري لا موجود ولا معدوم. ]737 


وقد يجاب: أنه لازم الصدور من العبد لكن لا يلزم منه كون الفعل اضطراريا لجواز أن يكون المرجح الموجب للاختيار 
اختيار آخر إلى غير النهاية لجواز التسلسل في الأمور الاعتبارية7” فيكون الاختيار أيضا واجبا بالاختيار [أو 


يكون]41” اختيار الاختيار عينه فلا يلزم التسلسل أيضا. 


232 5 ب : 1 5 1 5 1 5 : 1 0000 590 

+ج إجملة ما يتوقف عليه الفعل فلا يلزم الاضطرار المذكور وإنما اللازم هو الوجوب بالاختيار ولا ينائي الاختيار بل يحققه فلا يكون اضطراريا 
على ما فصلنا فيه بحث الأفعال الاختيارية فارجع إليه تكون مطلعا إن شاء الله تعالى عليه] 
03 _ 

ب 

4 +ب/د [لأن صدور ما لا وجود له في الخارج من العبد جائز وأما المحال صدور ما له وجود لاستازامه العبد خالا وهو باطل وهذا الأمر هو 
الذي سميناه قصد العبد واختياره الجزئى | 
235 
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واعلم أن كل ما هو موجود لا بد أن يستند إلى الله تعاللى قطعا للتسلسل في الأمور الموجودة وأنه لا يصدر عن 
الفاعل ما لم يجب وجوده عن علته حذرا عن الترجيح”7” بلا مرجح؛**” [بمعنى وجود الممكن بلا موجد ولا إيجاد» 
وأما الأمور الاعتبارية [اللاموجودة واللامعدومة]4*” كالاختيار» [والإيقاع» والقصد]5*” فلم يحب استناده إلى الله 
5 | اوبالذات]747 ولا يمت ا [ولا : بلا له لعدم ١‏ فلا ينتقض ]948 
تع 75 إقصدا وبالذات] 5 ولا يمتنع فيه التسلسل إولا ترجيحه بلا مرجح موجب له لعدم الوجود فلا ينتقض 


قولحم إِنَّ كل ممكن مستند إلى الله”74” ومخلوق له. 
وقومهم التسلسل باطل» وقوطم الترجيح بلا مرجح باطلء؛ لأنه هذه القضايا كلها في الأمور الموجودة ]250 )951 
إلا أن المعتزلة قالوا: الحاكم بمما52” مطلقا أي على الله [وعلى الناس]53” هو العقل. 


أما على الله فلأن الأصلح واجب على الله تعالى عندهم بالعقل فيكون تركه حراما عليه تعالى والحكم بالوجوب» 
والحرمة يكون حكما بالحسن والقبح عليه تعالى بمعنى يستحق نوع مدح, ونوع ذم. 


وأما على العباد فلأن العقل عندهم يوجب عليهم الفعل ويحرمه فوق العلل الشرعية [على ما مر مع جوابه.]754 
ونحن نقول هو الله تعالى [إذ لا حاكم غيره أصلا لأنه الحاكم المطلق. ]755 


2 : ب [الرجحان] 
3 جب [وما الأمور الاعتبارية فلا يحب استناده إلى الله تعالى بل يجوز استناده إلى العبد ولا يمتنع فيه التسلسل وقولهم كل ممكن مستند إلى الله 
تعالى نما ينتظم في الممكن الموجود ولا الاعتباري] 


57 +د [إنما ينتظم الممكن الموجود لا الاعتباري] 


2950 


اي 


951 ٍ 
2 +ب/ج/د [أي على الحسن والقبح] 
553 


حب 


9254 -ب/ج/د 


955 عع 8 
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إن الحكم إلا لله تعالى [ولما توهم أن هذا هو مذهب الأشعري بعينه فأشار إلى الفرق بقوله: ]756 والعقل آلة 
لمعرفتهما أي يعرف حسن بعض الأشياء» وقبحها بخلق الله تعالى علما ضروريا أو علما استدلاليا سواء كان 
الحسنء والقبح لذات الفع ل كحسن الإهان» وقبح الكفرء أو لجزئه كحسن الصلاة فإتكما حسنة باعتبار كونما عبادة 
ومشتملة على سجدة والعبادة [ جزء محمول عليها أو لخارج عليها أو لخارج عنه؛] 757 كحسن الجهاد لكونه إعلاء 
كلمة الله تعالى» ولا بد أن ينتهيان إلى الحسن لذاته قطعا للتسلسل؛ إذ لو توقف حسن كل شيء على حسن شيء 


آخر إلى غير النهاية لزم التسلسل المحال» وكذا القبح. 
مطلب الخلاف في الأفعال قبل البعفة: 
والأفعال الاختيارية التي للعقل حظ في معرفة حسنها وقبحها قبل ورود الشرع ينقسم إلى: 


الواجبء والمندوبء والحظورء والمكروه. والمباح؛ لأنه إن اشتمل أحد طرفيه على مفسدة فأما فعله فحرام» أو تركه 
فواجب. وإن لم يشتمل عليها فإن اشتمل على مصلحة فإما فعله فمندوباء وتركه فمكروه» وإن لم يشتمل على شيء 
من المفسدة والمصلحة فمباح. 


وما أي الأفعال الاختيارية لا حظ له أي للعقل فيه ولم يعلم له أي لذلك الفعل تعلق حكم شرعي من المنع أو عدمه 
لعدم ورود الشرع بعد؛ لأن الكلام في حكم الأفعال قبل البعثة كأكل الفواكه مثلا فحكمه الإباحة عند أكثر 
أصحابنا [من الماتريدية» واختاره بعض المعتزلة ]758 لأنه تصرف لا يضر المالك فيباح؛ كالاستقلال بجدار الغير. لأنه 


تعالى خلق العبد والشهوة فيه وما ينتفع به من الأثمار وغيرها فالحكمة يقتضي إباحة الانتفاع. 


فإن قيل: الإباحة حكم شرعي والكلام فيما لا يعلم له تعلق الحكم الشرعي؛ قلنا: المراد بما الإباحة الأصلية بمعنى 
أنه لا يعاقب على الانتفاع به لا ماكان حكما شرعيا وهو ما ثبت بدليل شرعي. والحرمة عند البغداديين [من 
المعتزلة وبعض الماتريدية ]757 والتوقف عند الأشعري وأصحابه ويقال على المحرم إن أردت حكم الشارع بالحرمة في 


الأزل فذلك غير معلوم إذ التقدير إِنّه لا محرم ولا مبيح له إذ الكلام في الأفعال قبل البعئة؛ بل هو غير مستقيم لأن 


29256 -ب/ج/د 
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المفروض إن لم يدرك بالعقل حسنه ولا قبحه في حكم الشارع» وإن أردت العقاب على الانتفاع به فباطل؛ لقوله 
تعالى " وَمَا كُنا مُعَذْبِينَ حٌَ بَبْعَتَ رَسُولا"50” فإنه يدل على نفي التعذيب على ما صدر قبل البعثة» ولقوله تعالى 
" خَلَقَ لَكُم ما في الْدَرْضٍ جمِيعئ222961 فإنه يدل على الانتفاع به حتى ورد امحرم» ويقال على الواقفية إن أردت 
بالوقف عدم الحكم فباطل؛ لأنه جزم بعدم الحكم لا وقف, ولأن الفعل إما ممنوع من الله تعالى فحرام؛ وإما غير 
منوع منه فمباح. ولا خروج عن النقيضين في نفسه؛ وإن أردت به عدم العلم بأن في ذلك الفعل حكما من الله 
تعالى أم لا فباطل أيضا. لأنا نعلم قطعا أن الله تعالى في كل فعل حكما البتة إما بالمنع أو بعدمه, وإن أردت به 


عدم العلم بأن حكمه تعالى فيه الإباحة أو الحرمة فهذا حق. 


إذ التقديران لا دليل من الشارع ولا حظ للعقل فيه وهو يرجع إلى القول بالإباحة من جهة اتفاقهما على أنه لا 
عقاب على الفعلء ولا على الترك» ولا خلاف بينهما في المعنى فصل لا توليد, وهو أن يوجب فعل لفاعله فعلا 
آخر قصده الفاعل أولا كحركة اليد الموجبة لحركة المفتاح مطلقا أي لا في أفعال الله تعالى ولا في أفعال العباد فما 


يوجد من حركة الأوراق عقيب حركة الرياح. 


والعلم الحاصل عقيب النظر الصادر بالمباشرة» والألم الحاصل عقيب الضرب الصادر بالمباشرة» والموت الحاصل عقيب 
القتل الصادر بالمباشرة» ونحو ذلك كلها مخلوق لله تعالى؛ إذ لا مؤثر ف الوجود إلا هو [وأن الممكنات كلها مستندة 
إلى الله تغالى إذ لا مؤثر بالذات: ]563 إلا أنه أجرئ عادثه يخلق بعضها عقيب: بعض لا بينهما من الترتب بضتعة 
تعالى أيضاء وذلك الترتيب لا يستدعي كون أحدهما سببا مولدا للآخر لا لصنع للعبد أصلا أي بطريق الخلق764 


ولا بطريق الكسب لأن الكسب فيما ليس قائما بمحل القدرة محال. 
فإن قيل: العلم الحاصل عقيب النظر قائم بمحل القدرة» قلنا: نعم لكنه باختياره بل بطريق اللزوم العادي. 


والحاصل: أن صنع العبد إِنما هو في أمر لا موجود ولا معدوم لا ف أمر موجود على ما بيناه وههنا خلاف للمعتزلة 


على ما في محله. 
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والمقتول ميت بأجله أي وقته الذي علم الله تعالى أنه يموت فيه» وقدره لموته لأنه أجل الحيوان عنه لكنه لو لم يقتل 
فيه لجاز أن يموت فيه؛ وأن لا يموت فيه من غير قطع بامتداد عمره؛ ولا بموته» بدل القتل عندنا خلافا لأكثر المعتزلة 
فإنحم قالوا: إن المقتول ليس بميت بأجله وأن القاتل قطع عليه الأجل حتى لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذي 
علم الله تعالى موته فيه لو لا تقتل فهم تقطعون بامتداد عمره لو لا القتل. وقال أبو هذيل منهم: إِنَّه لو لم يقتل لمات 
البتة في ذلك الوقت. 


قلنا: إن الله تعالى قد حكم بآجال العباد كلهم على ما علم وقدر من غير تردد بأنه إذا جاء لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون فحكمناه كذلك إلا أن يحكم بتحقق الأجل على تقديره وقوع القتل لا يستلزم الحكم بتحققه أو عدم 
تحققه على تقدير عدم وقوع القتل؛ ولذا قلنا: إِنّه لو لم يُقتل لجاز أن يموت فيه» وأن لا يموت من غير قطع؛ فإن 
قيل: إن كان الأجل عبارة عن زمان بطلان الحياة في علم الله تعالى وتقديره بحيث لا محخيص عنه قطعا على ما فسرناه 


كان المقتول ميتا بأجله قطعا على ما فسرناه كان المقتول ميتا بأجله قطعا. 

وإن كان عبارة عن زمان بطلان الحياة بلا ترتب على فعل من العبد لم يكن المقتول ميتا بأجله قطعا من غير تصور 
خلاف فكان النزاع بيننا وبين الأكثرين لفظيا على ما يراه الأستاذ60” كذلك. 

قلنا: للراد هو الأول على ما يدل عليه قوله تعالى" فَإِذَا جاءَ أَجَلْهُمْ لا يَستَأخِرُون ساعد وَلَكيَسْتَقْدِمُونَ 966١‏ 
فمرجع الخلاف إلى أنه هل يتحقق في حق المقتول مثل ذلك الأجل أم المعلوم في حقه أنه إن قتل مات» وإلا لعاش 
ولا شك أن الأجل بمذا المعنى يصلح محلا للنزاع لأنه لا يلزم من عدم تحقق ذلك الأجل في المقتول على ما زعمه 
المعتزلة تخلف العلم عن المعلوم لجواز أن يعلم الله تعالى موته بالقتل مع تأخره الأجل الذي لا يمكن تخلفه عنه ولا 


أحدههما: أنه لو مات بأجله لما استحق القاتل دما أو دية ولا ذما لأنه مات بأجله؛ قلنا: وجوب هذه الأحكام 


تعبدي لارتكاب المنهى عنه وكسب الفعل الذي يخلق الله تعالى عقيبه الموت بجري العادة. 


565 سبق الحديث عنه 
6 سورة الأعراف 34 
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وثانيهما: قوله تعالى " وَمَا يُعَمّرُ مِن مُعَمَرٍ وَلّا يُنْقَصْ مِنْ عْمْره إلا في كِتَاب"685” وقوله عليه السلام "لا يزيد في 
العمر إلا الصلة والصدقة"769 ونحو ذلك مما يدل على تعدد الأجل وقبوله الزيادة والنقصان» أجيب عنه: بأن المراد 
الزيادة والنقصان7”” في عمر شخص بعتبار أسباب مختلفة ثابتة في علم الله تعالى أو في اللوح مثل أن يثبت فيه أن 


آمن وح !77 مثلا فعمره ستون وإلا فأربعون نص عليه صاحب الكشاف. 


[ولا يخفى عليك 5 لأنه يفضي إلى القول بتعدد الأجل مع أنه واحد عند المستدل كما هو عندنا. 
[فالأولى أن يجاب عن الآية بأن الضمير ليس للعمر المذكور بعينه؛ بل لمطلق العمر على طريقة قوطهم لا يثبت مع 
الله تعالى أحدا ولا يعاقبه إلا حق وقوهم لي درهم ونصفه فإن الضمير قِِ لا يعاقبه وق نصفه ليس للمذكور بعينه ؟ 


بل للمطلق. 


فالمعنى لا ينقص من عمر أحدا لا في كتاب لكن لا على معنى أنه لا ينقص من عمره بعد ماكان زائدا؛ بل على 


معنى أنه يحصل عمره في الابتداء ناقصا إلا في كتاب», وعن الحديث بأنه خبر واحد فلا يعارض ما تلوناه. 


والمراد الزيادة والنقصان بحسب الخير والبركة أو بالنسبة إلى ما أثبته الملائكة في صحيفتهم فإنه قد يثبت فيها الشيء 


مطلقا وهو في علم الله تعالى مقيد» ثم يؤل إلى موجب علم الله تعالى على ما أشار اليه بقوله تعالى 'بَمْحُو اللّهُ ما 


يَشَاءُ وَيثْيِثُب وَعِندَةُ أَمُ الْكتَابٍ"773] 4” أو يقال إن عمر من آمن وأطاع ستون البتة وعمر من كفر وعصى 775 


أربعون البتة بلا تصور تقدم أو تأخر أصلا. غايته أنه تعالى علم في الأزل أن هذا يؤمن فيما لا يزال وذاك يكفر 
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البتة» فعلق أجل كل واحد بفعله فيما لا يزال فقدره بحسبه»76” [ومعنى زيادته بالصلة والصدقة أنه يعلم في الأزل 
صدور هذه منه البتة فقدر أجله بحسبها وقدر أجل من علم عدم صدورهما عنه أنقص منه فلا تعدد فيه أصلا. ]777 


ويقال:5” إن اللقدور77” لكل شخص من الأجل إنما هو الأنفاس المعدودة لا الأيام المحدودة, ولا الأعوام 
الممدودة» ولا خفاء في أن الأيام ما قدر من الأنفاس يزيد» وينقص بالصحة. والمرضء» والحضورء والتعب» فلا زيادة 
ولا نقصان في الأجل أصلا؛ بل في زمانه من الأيام؛ مثلا إذا تساوى زيد وعمر من جهة عدد الأنفاس لا ينكر أن 
يزيد زمان زيد على زمان عمرو بزيادة زمان أنفاسه على زمان أنفاس عمر ولكن في إطباق هذا على الزيادة والنقصان 
بحسب الطاعة؛ والمعصية» والصدقة؛ والصلاة» خفاء. 


س 


وقد يقال: إِنْ الأجل عبارة عن مجموع المدة من حين الولادة إلى حين البععث» فإن آمن وأطاع زيد له من زمان مماته 
على زمان حياته ولا زيد لالب زمان هو على 7ككيماته. "77 #ولفظ الأجل كفا الى علد( اقفر مدة الحياة 
يطلق على هذا المجموع أيضاء وعلى مجموع مدة الحياة من الولادة إلى الموت |وعلى مجموع مدة الممات من الموت 
إلى البعث.] 781 


فإن قيل: صريح قوله تعالى: "نم قَضَئ أَجَلَا وَأَجَْ مُسَمَّى عندة"782 على تعدد الأجل فكيف يصح نفيه؟ قلنا: 


المراد بالأجل الأول: فيه هو أجل الموت أي آخر جزء الحياة. وبالثاني: هو أجل القيمة أي البعث. أو المراد بالأول 


6 +ب/ج/د [بلا زيادة ولا نقصان ولا يلزم منه التعدد في الأجل لكل شخص الثاني أن الضمير في الآية ليس العمر المذكور بعينه بل المطلق 
العمر على طريقة قوم لا يثبت الله أحدا ولا يعاقبه إلا بحق وقولهم إلى درهم ونصفه فإن الضمير في ألا يعاقبه وي نصفه ليس للمذكور بعينه بل 
للمطلق فا معنى لا ينقص من عمر أحد قال إلا في كتاب لكن لا على معنى أنه لا ينقص من عمره بعدما كان زايدا بل على معنى أنه لا يجعل 
عمره في الابتداء ناقصا إلا في كتاب والجواب عن الحديث أنه خبر أحد فلا يعارض الكتاب أو المراد بالزيادة والنقصان فيه بحسب الخير والبركة 
أو المراد الزيادة والنقصان في صحف الملائكة فإنه لا يثبت فيها شيء ثم بمحو الله تعالى ويؤل إلى موجب علمه واليه أشار بقوله يمحو الله ما يشاء 
ويثبت وعنده أم الكتاب] 
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ما بين الخلق والوت» وبالثابي ما بين الملوت والبعث إلى غير ذلك من اختلافاتهم» ونحن لا نك تعدده بمذا المعنى 


ا 1 عن 


والأجل واحد على ما بيناه؛ خلافا للكعبي من المعتزلة من أن للمقتول أجلين أحدهها: القتل» والآخر : الموت. وأنه 
لولم يقتل لعاش إلى الموت» وأن المقتول ليس بميت عنده.» والفرق بينه وبين أكثر المعتزلة أن الأكثرين لا يقولون 
بتعدد الأجل؛ بل يقولون إِنْ الأجل هو الزمان الذي علم الله أنه يموت فيه على ما قدمناه. إلا أنه قد يتقدم الموت 
عليه بسبب القتلء وأن المقتول ميت لكن لا بأجله؛ بل قبل أجله.755 وقالت الفلاسفة: إِنّ للحيوان أجلا طبيعيا 
هو وقت موته بانقضاء رطوبته الدينية» وانطفاء حرارته الغريزية» وأجلا احتراميا بحسب الآفات والأمراض» كالحرق» 


والفرق 


والحرام رزق هو في الأصل مصدر رزقه الله تعالى سمى به المرزوق» وعرفه أكثر أصحابنا بكل ما ساقه الله تعالى إلى 
الحي فانتفع به؛ فيدخل فيه رزق الإنسان والدواب وغيرهما مأكول أو حلالا أو حراما.756 وقال بعضهم: وهو كل 
ما يربى به الحيوان من الأغذية» والأشربة لا غير. ورد بأنه خال عن الإضافة إلى الله تعالى مع أنما معتبرة قي مفهومه: 
وبأنه لا يتصور الإنفاق من الرزق بمذا المعنى» وقد قال الله " وَبما رَرَقنَاهْمْ يُنْفِقُونَ"57 أجيب عنه: بأن إطلاق الرزق 
على المنفق مجاز لكونه بصدد كونه رزقا قبل الإنفاق. 


- 


وأما المعتزلة ففسروه تارة بمملوك يأكله المالك فينتقض بقوله تعالى: "وَمَا مِن دَابَّةِ ني الْأَرْضٍ كاين 
وأخرى بما لا يمنع من الانتفاع به وحينئذ يخص بالحلال؛ فيلزمه أن من أكل الحرام طول عمره فالله تعالى لم يرزقه 
وهو خلااف الإجماع. 


السام 


واو رود [كي] 

4 +ب/ج/د [أو بمعنى الأنفاس المعدودة أو بمعنى مجموع المدة من الولادة إلى البععث والأجل واحد] 

5 +ب/ج [ويؤيد قول الكعبي ما قاله الفلاسفة] 

6 +ب/د [فإن قيل لوكان الحرام رزقا لجاز أكله بقوله كلوا ما رزقكم الله واللازم باطل قلنا الملازمة ممنوعة ولا دلالة في الآية على ذلك لأن 
من كان تبعيضه فالأمر ظاهر لأن معناه حينئذ كلوا بعض ما رزقكم الله وهو الحلال وإن كانت ابتدائية فاللازم منه إباحة أكل البعض أيضا لأنه 
لمنتقى إذ الكل غير مراد محتمل على ما حل منه] 
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238 


[وكل أحد يستوفي رزق نفسه حلالا أو حراما لحصول الانتفاع بمماء ولا يقدر أحد أن يأكل رزق أحد لأن ما قدره 


والمسعر هو الله تعالى لما روي أنه وقع غلاء في المدينة فاجتمع أهلها إلى النبي عليه السلام وقالوا سعّر لنا يا رسول 


الله قفا لسر و 7921 


[خلافا للمعتزلة حيث قال بعضهم: السعر فعل صادر عن العبد بالمباشرة» وقال بعضهم هو متولد من فعل الله 


تعالى وهو باطل لما ذكرناه من بطلان التوليد ]992 993 


569 


5 
7 +ب [خلاف الإجماع وكل أحد من الدواب إنسانا أو غيره لقوله تعالى "وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها" يستوئي رزق نفسه أي 
يأكل ويشرب قيل ينتقض بحيوان هلك قيل أن يأكل ويشرب شيئا أجيب بأن المراد كل حيوان يحتاج إلى الرزق يستوقٍ رزق نفسه ورد بأنه ينتقض 
بحيوان مات جوعا قبل أن يستوفي رزقه لأنه محتاج إلى الرزق ودفع بأن المراد كل حيوان رزق نفسه حلالا أو حراما لحصول الانتفاع بمما ولا يقدر 
أحد أن يأكل رزق أحد لأن ما قدره الله تعالى غذاء لشخص يجب أن يتناوله ويمتنع أن يتناوله غيره ولا أن يخلص بالحذر عن القدر لما اخرجه 
أحمد والبزار والحاكم "أن النبي عليه السلام قال لا يغني حذر من قدر" فإن قيل فما وجه ما ذكرناه في كتاب الكراهية من الفتاوي في رجل كان 
في بيته فأخذته الزلزلة لا يكره له الفرار إلى الفضاء بل يستحب لفرار النبي عليه السلام عن الحائط المائل أجيب عنه بأنه وجهه تظهر عند التأمل 
في وجوبه عليه السلام بمن قال له أنفر من قضاء الله تعالى ومنه قالوا الحذر لا ينفع من القدر بل يدفع الشر إلى المقدر من الخير والشر وقد قال 
الله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" فإن قيل أليس في قوله تعالى "قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل" دلالة على أن الفرار 
لا يغني شيئا أجيب بأنه لا دلالة فيه على ذلك لأن المعنى لن ينفعكم الفرار في رفع الأمرين المذكورين بالكلية أو لا بد لكل شخص من موت 
حتف أنف أو قتل في وقت لكن لا لأنه سبق به القدر لأنه تابع للإرادة التابعة للعلم التابع للمعلوم وهو المقدر فلا يكون علة له بل لأنه مقتضي 
ترتب الأسباب على المسببات بحسب العادة الجارية على وقفه الحكمة فلا دلالة فيه على أن الفرار لا يقتضي شيئا حتى شكل هذا بالنهي الوارد 

عن إلقاء النفسي بالتهلكة وبالأمر الوارد في الحديث بالفرار عن المضار] 


أ9” ورد هذا الحديث بلفظ مختلف في كتب الحديث:" غَلَا الغ بالْمَدِيئَةِ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ النَّامُ يا رَسُولَ الله 

غََا اليتَْرُ سر لَنَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّم إنَّ الله هُوَ الْمُْسَمَرْ القَاِضُ الْبَاسِطُ ارق إِيّ لَأَرْجو أَنْ ألْقَى الله عر وَجَكَ وَلَيْسَ أَحَدٌ 

مِنْكُمْ يطبي َظْلَمَةِ في دَم ولا مَال" مسند أحمد 14058 سنن الدارمي 2587 سنن الترمذي 1314. 

2 لي/ 
ب اج 

3 +ب/ج/د [ولأن تمن المتاع حق لصاحبه فكان إليه تقديره فلا ينبغي للإمام ولا لنائبه أن يتعرض لحقه بالتسعير إلا إذا تعدى أرباب الطعام 


في القيمة تعديا فحيئذ لا بأس بالتسعير بمشورة أهل الخبرة لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع] 
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[فصل]*”” لا يكلف الله العبد بما ليس في وسعه: 


اعلم أن ما لا يطاق على ثلاث مراتب: ما يمتنع في نفسه كجمع الضدين»5” وما بمكن في نفسه. وما لا يمكن 
من العبد عادة» كخلق الأجسام وحمل الجبل وما يمكن منه أيضا لكن يمتنع لتعلق علمه تعالى وإرادته بعدم وقوعه 
كإيمان أبي لحب؛ فالأولى: لا يجوز ولا يقع به التكليف بالاتفاق»6” والثانية: لا يقع بالاتفاق ويجوز عقلا عندناء 
وعند الأشعري لجواز أن يخلق الله تعالى فيه قدرة على ذلك الفعل على خلاف العادة» ولا يرد عليه الجماد لأنه ليس 
محلا للتكليف7” لعدم فهم الخطاب منه ومنعه المعتزلة لكونه قبحا عندهم.78” قلنا: لا قبح بالنسبة إليه تعالى 


بلكل أفعاله حسنة» 7”” والثالثة: يجوز ويقع بالاتفاق. 


وَإنما النزاع فيها في كوتما ما لا يطاق أو ما يطاق؛ فذهبت الأشاعرة إلى أتما ثما لا يطاق بالنظر إلى امتناعها لتعلق 
علمه تعالى» وإرادته بعدم وقوعه أو بالنظر إلى أصلهم من أن القدرة الحادثة غير مؤثرة أصلا وغير سابقة على الفعل؛ 
بل معه. 

والتكليف لا بد أن يكون مقدما على الفعل فلا قدرة وقت التكليف به فيكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق؛ 
وذهبت الماتريدية: إلى أتما ما يطاق بالنظر إلى إمكانحا من العبد في نفسها مع قطع النظر عن تعلق علمه تعالى 
وإرادته» فقالوا: التكليف بما تكليف بما يطاق وبناء على ما مر من أن علمه تعالى وإرادته لا يجحعلان متعلقهما ممتنعا 
أصلا لأن العلم تابع للمعلوم”7"7 والله تع إنما يريد على وجه علمه والمعلوم فيما نحن فيه هو عدم الإيمان باختيارهم 


فكذا المراد فلا امتناع في الإيمان. 


9044 ا 
5 جب [وقلب الحقائق] 

6 +ب/ج/د [وما قيل يجوز التكليف به (+د/ج هذا القسم) مسند نحو أبي لهب ففاسد على ما سيأ بيانه] 

7" +ب/د [وللقدرة] 

8 +ب/ج/د [واختاره بعض أصحابنا] 

+ب/د [فإن قيل لوكان ذلك جائز لما لزم من فرض وقوعه محال وإنها يلزم ذلك لو لم يعرض له الامتناع أو لو عرض له ذلك لجاز وإرادته 
أن يكون لزوم المحال بنا وعلى الامتناع بالضر والحاصل أن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته وأما بالنظر إلى أمر زائد على 
نفسه فلا شيء أنه لاستازام ا محال وأيضا أن ما ذكرتم لو صح لزم أن لا يجوز تكليف مثل أي لحب بالإيمان لما أخبره الله تعالى عنهم أنمم لا يؤمنون 
مع أنه جائز بل واقع] 


0+ ب/د [والإرادة تابعة للعلم التابع للمعلوم] 
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فإن قيل: الاستطاعة مع الفعل عندنا أيضا فلا قدرة حين التكليف فيكون التكليف بما لا يطاق. قلنا: المعتبر في 
صحة التكليف هو القدرة بمعنى سلامة الأسباب والآلات» وهذه القدرة توجد قبل الفعل فيكون مقدورا له حين 
التكليفء فإن قيل: نعم؛ إلا أن التكليف بدون القدرة الحقيقية التي هي مع الفعل ممتنع لامتناع الفعل بدوتما فيكون 
الدكليت يذوة هده القدرة 1001 شين 


قلنا: لا نسلم امتناع الفعل1992 بدونما حتى يكون التكليف بدونما محالا لم لا يكفي في صحة التكليف القدرة 
الأولى ولو سلم لكن انتفاء هذه القدرة وقت التكليف ممنوع بناء على أن القدرة الحقيقة صالحة للضدين عندنا حتى 
أن القدرة على الإيمان هي بعينها القدرة على الكفر فالكافر قادر على الإيمان قدرة حقيقية ولا يرد عليه لزوم كون 


القدرة الحقيقية قبل الفعل. 


والمذهب أتما مع الفعل إذ لا منافات بين كوتما قبل الفعل بمعنى وبين كونما مع الفعل بمعنى آخر على ما سيظهر 
لك ف بيان كوتما مع الفعل والتكليف بإيمان نحو أبي لحب ليس تكليفا بما ليس في وسعه لما ذكرناه1902 [في 


تحرير مذهب أصحابنا. | 1004 


فإن قيل: إِنَّ أبا لب كُلّف بالإبمان وهو تصديق النبي عليه السلام في جميع ما علم مجيئه به ومن جملته أنه لا يصدقه 
فيما أتى به فقد كلف بأن يصدقه في أن لا يصدقه وأنه تكليف با محال» وذلك لأن الشخص إن كان مصدقا له 
يكون عالما بتصديقه علما ضروريا؛ فلا يمكنه حينئذ التصديق بعدم التصديق لأنه يحد في باطنه خلافه» وهو التصديق 
وإذعان الشخص بأمر علم في باطنه خلاف ذلك الأمر محال؛ لأن علمه بتصديقه يكون موجبا لتكذيبه في إخباره 
بأنه لا يصدقه والتصديق والتكليف بما يوجب تكذيبه محال؛ فكان التكليف من المرتبة الأولى أعني جمع النقيضين 


أو الضدين. 1005 


101 جب/د إبما لا يطاق] 

2 : بن /ج/د [التكليف] 

3 +ب/ج/د [من أنه ممكن للعبد في نفسه مع قطع النظر عن تعلق علمه تعالى وإرادته أو بناء على أن تعلقهما بشيء لا يجعل طرفه الآخر 
1004 -ب/جاد 

5 +د [فالأول جمع النقيضين والثاني جمع الضدين] - (ب+ د لأن تكليفه بالإبمان يستلزم التكليف يجميع التصديق وعدمه أو يجمع التصديق 
والتكذيب) 
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وأجيب: بأنه لا يجوز أن لا يخلق الله تعالى العلم بالعلم لأبي لهب؛ فلا يجد في باطنه خلاف ذلك الأمر ولا يستلزم 
تصديقه تكذيبه حتى يكون من المرتبة الأولى لأنه لا يجوز أن يذعن بعدم التصديق لعدم حصول العلم له بالتصديق 
مع حصول نفس التصديق لأن كلا من وجدان خلاف ما قِِ باطنه) واستلزام تصديقه تكذيبه مبني على حصول 
العلمي 1006 فإذا لى يحصل العلم به لم يلزم شيء منهما؛ فلا يكون تكليفا با محال لذاته. لكن يرد عليه أن خلق العلم 
بالعلم أمر ضروري لا يتخلف عنه عادة فيكون من المرتبة الوسطىع1997 وهذا القدر وإن كان كافيا في الرد لكن 
يلزم أن يقع التكليف بلمرتبة الوسطى 1908 وقد مر أنه لا يقع بما بالاتفاق. 


ولهذا أجاب عنه بعض امحققين بأن ا محال تصديقه بخصوصه أنه لا يؤمن وهو إنما يكلف به إذا وصل إليه ذلك الخبر 
بخصوصه ووصوله ممنوع. وأما ما قبل الوصول؛ فالوااجب عليه هو الإيمان الإجمالي إذ الإيمان هو التصديق إحمالا 


فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا وقبل الوصول لا يجب عليه تفصيلا ولا استحالة في الإيمان الإحمالي. 


وبعضهم بأنه يجوز أن يكون الإبمان في حقه هو التصديق بما عدا ذلك الخبر أقول في كل من الجوابين بحث؛ أما في 
الأول: فلأنه إنما يدفع الشبهة عن الوقوع لوعن 15 وان و مز يناك 3110 لحب مكن1909 وللعلق 
بالممكن ممكن. 

وأما في الثاني: فلأنه يستلزم اختلاف حقيقة الإيمان باختلاف الأشخاص والحال أن الإيمان حقيقة واحدة لا يختلف 
باختلاف الأشخاصء وصحة التكليف يعتمد على القدرة بمعنى سلامة الآلات والأسباب لقوله تعالى "وَلنَّهِ عَلَى 
النّاسِ حِجٌ الْبيْتِ مَنٍ اسْعَطَاعَ إليْهِ سَبيلًا"1910 كسلامة اللسان عن الخرسء واليد عن الشلل؛ والبدن عن المرض 
على ما في التسديد. وهي أي هذه القدرة توجد قبل الفعل ومعه وبعده لأنما شرط محض ومناط صرف لخلق الله 
تعالى القدرة الحقيقية في العبد عند القصد بالفعل» 1911 فلم يوجد فيها معنى العليّة ولم يشترط المقارنة» فإن قيل: إِنَّ 


القدرة صفة المكلف وسلامة الأسباب ليست صفة له فكيف يصح التفسير بما؟ 


1006 ون [ بتصديقه] 


1007 : ب اجإد [الثانية] 
8 : ب/ج/د [الثانية] 
اتبيه إواه لاق ] 
0 سورة البقرة 196 


1 : ب [بالعقل] 
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قلنا: المراد سلامة أسبابه فيكون صفة له1912 ويصح التفسير أحدهما بخلاف القدرة الحقيقية وهي على ما في 
التبصرة عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل بحا الأفعال الاختيارية وهي علة للفعل وهو المراد بما في المواقف 1013 
صفة تؤثر على وفق الإرادة. [وبما قيل مبدء قريب لأفعال مختلفة لأن المراد بالمبدأ القريب هو الفاعل المؤثر.] 1014 
وكذا المراد بما في شرح المقاصد”191 أنما صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب 
والآلات.16"! [وهكذا فسروها في أكثر المواضع واحترزوا بلفظ العرض والصفة عن النفوس» والصور النوعية التي 
هي من قبيل الجواهر وبالتأثير والعلية عما لا تأثير له أصلا كالعلم وسلامة الأسباب وبقولهم علة وفق الإرادة عن 


الطبيعة للبسائط العنصرية فإنها كلها ليست قدرة.]1017 


وفسرها ف التعديل وشرحه بجملة ما يتمكن به العبد من الفعل مع اختياره الجزئي. وقال بعض المتأخرين وتلك 
الجملة هي المرادة بما في التبصرة والمواقف وغيرهما إلا أتمم عبروا عن المركب بأحسن أجزائه» ومراده بتلك الجملة هي 
الإرادة» والعلم» والقدرة بمعنى الصفة المذكورة» والقصد, والإيجاد على ما في الصحائف؛ لأن الأفعال الاختيارية 
سبوقة بعد سلامة الأسباب بمذه الأمور الخمسة فعند إجماع هذه الأمور بعد سلامة الأسباب يخلق الله تعالى الأفعال 


1018 
تعيا” 


2 +ب/د [للمكلف لأن المصدر المضاف إلى المضاف إلى الشيء صفة لذلك الشيء كما أن المصدر المتعدي بحرف الجر صفة المجرور كما 
في قوهم الدلالة فهم المعنى من اللفظ فإن الفهم فيه صفة اللفظ كالدلالة حتى صح تفسيرها به فإن قيل سلمنا أن سلامة الآلة وصف له لكنه 
وصف إضافي أي باعتبار متعلقه والقدرة وصف ذاتٍ له فلا يفسر أحدهما بالآخر قلنا لا نسلم أن القدرة المذكورة وصف ذات له بل هو وصف 
إضافي وإنما الوصف الذاتٍ هي القدرة الحقيقية وسيأتٍ تفسيرها وهي غير القدرة المذكورة ولفظ القدرة مشترك لفظي بينهما حاصله أن للمكلف 
وصفا إضافيا له يعبر عنه تارة بلفظ محمل وتارة بلفظ مفصل كلامه أسبابه ولا فرق بينهما في الإجمال والتفصيل] 


3 انظر المواقف للإيجي 114/2 

11014_ ب اجإد 

5 : ب [العقائد] 

6 انظر شرح المقاصد للتفتازاني 155/2. 

1017 وا 

5 +جب/ج/د [أقول فيه بحث فإنه يازم منه إثبات ثلاث قدرة في العبد لكل فعل بمعنى سلامة الآلات والأسباب وبمعنى الصفة المذكورة وبمعنى 
جملة ما يتمكن به العبد في الفعل والمذكور في الكتب أنما اثنان والتحقيق أنما عبارة عن الصفة المذكورة كما في المواقف والتبصرة والأمور المذكورة 
من العلم والإرادة والقصد شرط التأثير تلك القدرة وإطلاق صاحب التعديل القدرة على تلك الجملة مجاز] 
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مطلب الخلاف في القدرة الحادثة 


فإن قيل سواء فسرت بما في التبصرة» والمواقف» وفسرت بما في التعديل» أن القدرة الحادثة لا تأثير لما في الفعل [أصلا 
عند الأشعري وأصحابه سوى المقارنة المحضة وعند الماتريدية لا تأثير للها في أصل الفعل وإن كان لما مدخل في وصفه] 


وأجيب عنه: بأنه ليس المراد التأثير والعلية هو التأثير بالفعل؛ بل بالقوة [وكذا المراد بالعلية] 121 على ما صرح به 
الآمدي حيث قال:1022 القدرة صفة وجودية من شأتما الإيجاد والإحداث بما على وجه يتصور ممن قامت به الفعل 
بدلا عن الترك والترك بدلا عن الفعل والقدرة الحادثة كذلك لكن لم يؤثر لوقوع متعلقها بقدرة الله تعالى لعموم قدرته 
تعا. 


فإن قيل: إِنّ عموم القدرة لا يؤثر1023 فإن تعلق القدرة لغير المقدور المعين لا أثراله في هذا المغين فلما فرض تعلق 
قدرتهما بمقدور معين كانت القدرتان متلثاويتان بالقيّاس إليه وكان#تأثيرهما في طرفيه سوائاتكون تأثير أحديهما مانعا 


من تأثير الأخرى دون العكس ترجيح بللا مرجح. 


قلنا: إن تعلق القدرتين بمقدور معين لا يستلزم تساويهما لجواز أن يكون أحد القادرين أقدر عليه من الآخر [مع 
تشاركهما في كون ذلك المعين مقدورا لهما؛ فإن اختلاف مراتب القدرة بحسب الشدة جائز ]1924 فإنما مع الفعل 
أي توجد حال حدوث الفعل [بمعنى الحاصل بالمصدر ويتعلق به في هذه الحالة]1025 لا قبله؛ خلافا لأكثر المعتزلة 
فإنحم قالوا: إتما قبل الفعل بوجوه؛ الأول: أتما لو لم تكن قبله لما كان الكافر مكلفا بالإبمان1926 حال الكفر 
واللازم باطل1927 بالإجماع فالمقدم مثله؛ قلنا أولا: لا نسلو1928 بناء على أصل الأشعري من جواز وقوع التكليف 


9 10 _ 
6 
1000 +ب/ج/د [تفسيرها] 
1021 -ب/ج/د 
2 انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 139/1, 
102 +ب/ج/د [فٍ عدم تأثير القدرة الحادثة] 
104 _ 
6 


1025 5 
6 +ب/رج/د [لأن تكليف العاجز محال] 
7 جب/ج/د [فالملزوم مثله] 

1028 005 [الملازمة] 
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بما لا يطاق» وثانيا: أن صحة التكليف يعتمد على القدرة بمعنى سلامة الأسباب والآلات وهي قبله لا على القدرة 
الحقيقية ولو سلم ذلك لكن لا نسلم انتفائها وقت التكليف بالإيمان؛ على ما روى عن أبي حنيفة وأصحابه أن 
القدرة الحقيقية صالحة للضدين حتى أن القدرة المصروفة إلى الكفر بعينها يصلح للإيمان بدال الكفر فتلك الصلاحية 
يصحح التكليفء فالكافر حال كفره قادر على الإيان قدرة حقيقية ومكلف به؛ فإن قيل: فعلى هذا يلزم أن يكون 
القدرة الحقيقية قبل الفعل وهو تسليم مدعى الخصم؛ قلنا:1927 كونها قبل الفعل بمعنى صحة تعلقها به بدل ضده 
أي لو لا يدل لم تتعلق بضده لصح تعلقها به لا يناث في كونما مع الفعل بمعنى أنما توجد وقت حدوث الفعل وتتعلق 


به في :ذلك الوقت. :1030 


لا يقال كيف يصح تعلقها بالإيمان بدل الكفر لو لم تتعلق به مع أتما لم توجد ابتداء إلا وقت حدوث الكفر 
وتتعلق به في ذلك الوقت لا قبله حتى يصح تعلقها بالإيمان بدل الكفر لأنا نقول إتما وإِن لم توجد إلا وقت 
حدوث الكفر وتتعلق به في ذلك الوقت إلا أنه لو لم يحب الكفر بما لكون الاختيار داخلا فيها فإذا ل يجب 
يصح تعلقها بالإبمان بدله. 1031 


فإن قيل: قد مر أن المعلول يحب وجوده عند تمام علته والغرض أن القدرة الحقيقية1932 إعبارة عن جملة ما 
يتوقف عليه قلنا: نعم؛ ]1933 إلا أن الواجب الحاصل عن هذه الجملة هو الوجوب بالاختيار وهو لا يقتضي 


الوجوب بالذات؛ فيمكن التخلف عنها. 


الغابي: أن القدرة وكوتما مع الفعل متنافيان لأن القدرة يلزمها كوتما محتاجا إليها لإخراج الفعل إلى الوجود وكوتما 
مع الفعل يلزمه أن يستغني عنها لأن حال وجود الفعل صار الفعل موجودا؛ فلا حاجة إليها وتناف اللوازم 
يناف الملزومات؛ فلا يكون مع الفعل. 


9ل باجاد [أجيب] 


0 +ب/ج/د [تعلق الكسب بالمكسوب فإن قيل فعلى هذا يكون الحادث مع الفعل هو تعلق القدرة به لا نفسها حادثة قبله والنزاع في كون 
تلك القدرة نفسها مع الفعل لا في تعلقها قلنا نعم إلا أن القدرة من حيث تعلقها بأحد الضدين غيرها من حيث تعلقها بالضد الآخر فهي وإن 
كانت حادثة قبل الفعل من حيث ذاتما لكنها حادثة معه من حيث تعلقها به والحاصل أن المغايرة الاعتبارية كافية فإن قيل] 

د +ب/ج/د [بدل الكفر] 

2 +ب/ ج/د [مع الشرائط تأثيرها كافية في وجود الفعل] 


ا 
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قلنا: إن الفعل حال وجوده محتاج إلى القدرة وما يتوهم من لزوم إيجاد الموجود؛ فجوابه: أن المحال إيجاد الموجود 


نالعا اكد شير الحا 1001 


والغالث: أتما لو لم يكن قبله بل معه يلزم إما قدم العالم أو حدوث قدرة الله تعالى ضرورة عدم انفكاك أحدهما 
عن الآخرء قلنا: إِنَّ كلامنا في قدرة العبد1933 ولم نَدّع أن القدرة مطلقا حادثة أو قديمة مقارنة للفعل حتى يرد 
ما ذكرتم [من المحذورين؛]1930 بل قدرة الله تعالى قديمة ولما تعلقات حادثة للأفعال الصادرة عنهاء فيوجد وقت 
حدوثها ولنا وجهان الأول: أكما عرض والعرض لا يبقى زمانيين» فلو كانت قبل الفعل لانعدمت حال وجود 
الفعل فيلزم وجود المقدور والمعلول بدون العلة والقدرة وهو محال. الثابي: أكما لو كانت قبله لكان الفعل قبل 
زمان وقوعه مقدورا فيلزم أن يكون وقوعه قبله ممكنا لكنه محال لأنه يلزم من فرض وقوعه قبله أن يكون الفعل 
موجودا أو معدوما معا لأنه معدوم137! قبل وقوعه وألا يكون الحالة التي فرضناها سابقة على الفعل سابقة 
عليه؛ بل مقارنة له. واعترض على كل من الوجهين أما على الأول؛ فبالنقض بقدرة الله تعالى أولا قلنا: لا نسلم 
كونما عرضا لأن العرض يغاير المعروض وصفات الله تعالى ليست كذلك وباطل. ثانيا؛ لأن بأنا لا نسلم أن 
العرض لا يبقى زمانين؛ بل هي باقية على ما ذهب إليه مشايخ الماتريدية على ما مر ولو سلم فا حال هو وجود 
المعلول بدون أن يكون له علة أصلا وهو ليس بلازم ههنا؛ بل اللازم ههنا وجوده بدون مقارنة العلة بل مع 


سبقها واستحالة ذلك ممنوع ولو سلم فيجوز أن يحدث قبله وتستمر إلى زمان حدوث الفعل بتجدد الأمثال. 


قلنا: إِنّ وجود الفعل حينئذ إما بالقدرة الزائلة فيعود المحذور أو الحاصلة في زمان الفعل وهو المطلوب. وهو 
مقارنة القدرة المتعلقة بالفعل للفعل سواء سبقها أو لا ونفى وجود لمثل السابق غير داخل في المدعى؛ |لأن 
مدعانا أن القدرة المتعلقة بوجود الفعل لا بد أن يوجد وقت حدوث الفعل وتتعلق به في ذلك الوقت لا قبله 


سواء سبقها المثل المتجدد أو لا. 


4 +ب/ج/د [وهو غير لازم ههنا بل اللازم ههنا إيجاد الموجود بحذا الإيجاد وهذا غير محال] 


15ل ب/ج/د | الحادثة أعنى قدرة العبد] 
6 ب جد 


10037 نك [مقدور] 
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10038 
10039 
1040 


1041 


ومدعى المعتزلة أن تلك القدرة لا بد أن يكون قبل الفعل وتتعلق به قبله» ويستحيل تعلقها به حال حدوثه ثم 
اختلفوا قُِ بقائها حال وجود الفعل فمنهم واجب بقائهاء ومنهم من 3 يوجب البقاء على ما قِِ المواقف 


10018 0 


فإن قيل: قال في المواقف أيضا قال الشيخ الأشعري وأصحابه: القدرة الحادثة مع الفعل ولا توجد قبله وهذا 
مريد "انف ليق العل جلت شنون 1057 

قلنا: ممنوع لجواز أن مراده أن القدرة المتعلقة بالفعل لا توجد قبله لا مطلقا ونحن1940 لا ننكر أن القدرة المتعلقة 
بوجد الفعل لا توجد قبله وبمذا ظهر ضعف ما قال بعض المتأخرين أن مدعى الشيخ الأشعري وأصحابه نفي 


المغل السابق على القدرة المقارنة للفعل. ومدعى المعتزلة تحويز المثل السابق عليها وأما على الثاني فبالنقض بقدرة 


الله تعالى أولا. 


قلنا: لا يلزم من وجوده القدرة القديمة قبل الفعل وجود تعلقها قبله فيجوز أن يكون تعلقها مع الفعل ومقدورية 
الفعل دائرة على تعلقها. 

فإن قبل: فعلى هذا يجوز أن يكون القدرة الحادثة قبل الفعل وتعلقها مع الفع ل كالقدرة القديمة قلنا: هذا لا يرد 
على القائلين لعدم بقاء الأعراض وهم الأشاعرة. 

أما جواب القائلين ببقائها وهم الماتريدية؛ فهو أن الأصل عدم تأخر تعلق القدرة عنهاء وإنما تأخر في القدرة 
القديمة ضرورة أنه لو لم يتأخر عنها لزم حدوث القدرة القديمة أو قدم الحادث بخلاف القدرة الحادثة فإنها لو 
تعلقت وقت وجودها لا بعدها لم يلزم شيء من امحذورين فلم يجوز تأخر تعلقها عنها بل كانت وقت وجودها 
فلو كانت هي قبل الفعل لزم أن يكون الفعل مقدورا ممكنا قبل وقته»1941 ثم نقول إِنّ القول بكون القدرة قبل 
الفعل وتعلقها معه لا يتماشى على أصل المعتزلة أصلا؛ لأن أصلهم أن القدرة وتعلقها معا قبل الفعل ويستحيل 


: بإ/د [عند أهل السنة] 
+ب/د [معاشر أهل السنة] 
+ب/د [لوجود تعلقها معها لكنه غير مقدورين قبل وقته] 
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1042 
1043 


1044 


تعلقها بالفعل وقت حدوث الفعل» ولو كانت باقية حال حدوث الفعل لأن القائلين ببقائها منهم حال حدوث 
الفعل قائلون بامتناع تعلقها به حال حدوث؛ بل إنما يتعلقها قبله على ما في شرح المواقف وباطل. 


ثانيا: وتحقيقه منع قوله إن وقوع الفعل في زمان قبل زمان وقوعه محال؛ وحاصله أنه إن أراد به أن وقوعه في 


زمان شرط كونه قبل زمان وقوعه فمسلم أنه محال لاستلزامه ا محالين المذكورين. 


لكن هذا انمحال لم يلزم من وجود الفعل في ذلك الزمان المتقدم وحده حتى يلزم امتناعه فيه؛ بل منه ومن فرض 
كون ذلك الزمان قبل الفعل مقارنا لعدمه فكان المحال هو هذا المجموع دون وجود الفعل في ذلك الزمان وحده؛ 
بل هو ممكن في نفسه قطعا فلا يتصف بالامتناع الذاتي أصلا؛ بل بالامتناع بالغير وذلك لا ينافي تعلق القدرة 
به قبل حدوثه وإذا أراد به أن وقوعه في زمان قبل زمان وقوعه بدون اشتراط كون قبله محال؛ فممنوع لأنه يمكن 
أن يزول عن ذلك المتقدم وصف كونه قبل زمان وقوع الفعل ويحصل بدله وصف كونه زمان وقوع الفعل ويحصل 


وأنه ليس بمحالء ولا يستلزم شيئا من ا محال فيجوز تعلق القدرة به قبل حدوثه على هذا الوجه أيضا. 


ونظير هذا كما يقال قعود زيد محال بشرط قيامه لاستلزامه كونه قائما وقاعدا معا وليس بمحال في زمان قيامه 
إذ يمكن لأن يعدم القيام ويوجد بدله القعود؛ قلنا: على أي وجه كان تعلق القدرة بالفعل في زمان قبل زمان 
قيامه وقوعه محال لاستلزامه تخلف المعلول عن علته التامة؛ لأن المراد بالقدرة ههنا هي الحقيقية [أعني جملة ما 
يتوقف عليه] 1942 ففي أي جزء من أجزاء الزمان وجدت تلك الجملة1943 وتعلقت بالمعلول لا بد وأن يوجد 
فيها لامتناع التخلف لو تعلقت قبل زمان وقوعه لزم التخلف إذ لا وقوع له في ذلك الجزء بالفعل وكون وقوع 
الفعل مكنا في نفسه قبل زمان وقوعه لا يجدي نفعا؛ بل جميع الممكنات كذلك وإنما تأخر وجوده إلى جزء 
معين من أجزاء الزمان لعدم تمام علته ففي أي جزء تمت وجد فيه لا قبله ولا بعده» وهي أي القدرة الحقيقية 
الحادثة التي كانت مع الفعل صالحة للضدين على البدل على ما روى عن أبي حنيفة حيث قال: في نسخ الفقه 


الأبسط " الاستطاعة التي يعمل بما العبد المعصية هي بعينها تصلح لأن يعمل بما الطاعة بدل تلك المعصية"1044, 


-ب/ج/د 
: بإ/د [القدرة] 
الفقه الأبسط للإمام أبي حنيفة ص 102 
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واختاره ح+مهور م0 ومعنى صلاحيتها للضدين على البدل أنه لا يجب وجود أحدهها عندها لدخول 


الاختيار فيها على ما سبق فيمكن أن تتخلف عنه وتتعلق بالضد الآخر له. 


[خلافا]146 للأشعري وجمهور أصحابه فإنهم قالوا: إِنَّ القدرة الحادثة لا تصلح للضدين ولا تتعلق بمقدورين 
متضادين أو متماثلين أو [مخنتلفين ] 1047 لا معا ولا بدلا؛ بل إِغا تتعلق بمقدور واحد واستدلوا بأن ما نجده عند 
حدوث أحد المقدورين منا مغاير لما نجده عند حدوث الآخرء وبأتما لو كانت صالحة للضدين لزم اجتماعهما 


قُِ الوجود لوجوب مقارنتهما بتلك القدرة المتعلقة مما لما مر أنما مع الفعل. 


[ولزم أيضا قدرة العصمة في الكافر والخذلان في المؤمن واللازم باطل ]1948 والجواب عن الأول أن الوجدان لا 
يكون حجة على الغير وعن الأخيرين أنه إنما يلزم ذلك أن لوجب الفعل عنده كيف وأن القدرة الحادثة لا يحب 


الفعل عندها بالاتفاق [لتاشغول الاعتن. | 1049 950 فيها. 
مطلب الخلاف ني صلاح القدرة الحادثة للضدين: 


وقال الإمام الرازي1971: القدرة تطلق على القوة التي هي مبدأ الأفعال المختلفة للحيوانية ولا شك أن نسبتها إلى 
الضدين سواءء وأتما قبل الفعل وتطلق على القوة المستجمعة لشرائط التأثير كلها ولا شلك أنما تتعلق بالضدين معا؛ 
بل هي بالنسبة إلى مقدور غيرها بالنسبة إلى مقدور آخر لاختلاف الشرائط؛ ولعل الأشعري القائل بكون القدرة 
مع الفعل وأتما لا تصلح للضدين أراد المعنى الثاني. والمعتزلي القائل: بكونما قبل الفعل وأتما تصلح للضدين أراد المعنى 
الأول انتهى. 


فعلى هذا يكون النزاع في مسألتين بين الفريقين لفظيا وفيه ببحث, أما أولا: فلأن القائلين بتعلقها بالضدين من 
[مشايخنا وأكثر مشايخ المعتزلة ومنهم ابن الراوند] 1952 إنما يقولون تعلقهما بمما بدلا لا معا. 


5 مب /ج/د [والمعزلة] 


1046 -ب/جاد 


6 1047 


_ 08 
6 


1049 


0 +ب/د [والوجوب بالاختيار لا يمنع إمكان التخلف عنها] 
1051 انظر تفسير الرازي جَ 31 ص 177 


1052 -ب/ج/د 
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والأشعري وأصحابه: ينكرون تعلقهما بمما مطلقا أي تعلقهما بدلا ومعا؛ فلا ينبغي ذكر قوله معا وأما ثانيا: فلأن 
القدرة الحادثة ليست مؤثرة عند الأشعري وأصحابه أصلا فكيف يصح أن يقال إنهم أرادوا بالقدرة والقوة المستجمعة 
لشرائط التأثير اللهم إلا أن يقال المراد بالتأثير ههنا ما يعم الكسب فيستقيم حينئذ. 


فصل في إرسال الرسل 


الرسل: جمع رسول من الرسالة بمعنى السفارة بين الله وبين ذوي العقول من خليفة الله يريح بما عللهم فيما قصرت 
عنه عقولهم من مصالم الدين والدنيا " لقلا يكُونَ لِلنَّسٍ عَلَى اله حجّةٌ بعد الرْسْلٍ"1"33 [' ولو أن أخلكتاهم 


عَدَابٍ من قَبْلِهِ لَعَالُوا نا لَوْلَا أَرْسَلْت إِلَيْنَا َسُولًا فَََِعَ آيَاتِكَ من قَبْلٍ أن “اقاررق ار 1057 
[إنسان بعثه الله تع إلى الخلق لتبليغ الاحكام وقد يشترط فيه الكتاب]1950 حكمة أي مصلحة وعاقبة حميدة؛ 
مطلب الخلاف في أن إرسال الرسل واجب على الله أم لا: 


وفيه إشارة إلى ما قاله مشايخ الماتريدية1957: من إرسال الرسل واجب عليه تعالى تفضلا بالنظر إلى حكمته لا 


بالنظر إلى ذاته على ما قاله المعتزلة. 19558 [فإن الكريم لا يأ من الأفعال على ما هو فيه لوم وحسة البتة وإن كان 
0 7ن 


وقالت الأشاعرة1964: إن إرسنال الرسل ليس بواجب أصاةربل ممكن استوي طرفا/#مجرد إرادتةإلا لرعاية المصلحة 
والك 1061 


3 سورة النساء 165. 
4 سورة طه 134. 
1055 -ب/ج/د 

_ 56 


7 الكفاية في الهداية للصابوي ص 175 
8 جد [على أصلهم أن الأصلح واجب على الله تعالى] 


1059 -ب/ج/د 

0 مقالات الشيخ أبي حسن الأشعري 181-180 

1161 +ب/د [وافترقت الفلاسفة فرقتين فرقة ينكرون النبوة مستدلين بأن البعئة يتوقف على علم المبعوث بأن الباعث له هو الله تعالى لا غير ولا 
سبيل له إلى ذلك لجواز أن يكون الباعث له غيره من الجن مثلا والجواب عنه بوجهين أحدهما أنه يجوز أن ينصب له دليل من الباعث بعلم بذلك 
الدليل أن الباعث له الله تعالى لا غير ذلك بأن يظهر له معجزات ليس مثلها شأن مخلوق وثانيها أنه يجوز أن يخلق له علم ضروري بأن الباعث 
له هو الله تعالى وفرقة ثبتت النبوة لكن على وجه مخالف لطريق أهل الحق لم يخرجوا به عن الكفر فإنم يرون أن النبوة لازمة في حفظ نظام العالم 
المؤدي إلى صلاح نوع الإنسان لكوتما سببا للخير العالم المستحيل تركه في الحكمة والعناية الإلحية ويرون أتما بكتبه وينكرون صدور البعئة عن 
الباري تعالى بالاختيار لإنكارهم كونه مختارا أو موتما بنزول الملك بالوحي] 


220 


وقد أرسل الله رسلا من البشر 


قيل: كلهم من العجم إلا حنة حمكن وإسماعيل» وهود وصالح» وشعيبا فانم من العرب. وغيرهم على قسمين: 
منهم سريانية: وهم نوح» ولوطء وإبراهيم» ويونس. 


ومنهم عبرانية: وهم بنو إسرائيل وكان الوحي كلهم مناما إلا أولو العزم محمد. وإبراهيم» وموسى» وعيسىء ونوح 
على ما عند ابن عطية1922 فإنه أوحي إليهم نوما ويقظة. 


وعد صاحب الكشاف163 داود» وأيوب» ويعقوب» ويوسف»ء وإسحاق من أولي العزم فصاروا عشرة964! مبشرين 
لأهل الإيمان والطاعة بالجنة والثواب» ومنذرين لأهل الكفر بالنار والعقاب» ومبينين للناس ما يحتاجون اليه في الدين 
والنانيا عا لذ يتا" العا عي ييا 1065 


وأيدهم بالمعجزات جمع معجزة [وهي في الاصطلاح]| 10 أمر يظهر بخلاف العادة على يدي من يدعي النبوة 
عند تحدي المنكرين على وجه يعجزهم عن الإتيان بمثله ويكون موافقا لدعواه ولا يكون مكذبا له ويكون مقارنا 
لدعواه لا متقدما عليه؛ لأن المقصود منه تصديقه والتصديق قبل الدعوى لا يتصور حتى لو قال معجزق ما قد 
ظهر على يدي من قبل لا يدل على صدقه ويطالب به بعده فلو عجز عنه كان كاذباء وأما نحو كلام عيسى عليه 
السلام في المهد» وتساقط الجني عليه من النخلة اليابسة» وشق بطن نبينا محمد عليه السلام» وغسل قلبه» وإظلال 


الغمامة) وتسليم الحجر والدر عليه فإنما هي كرامات وإرهاص للنبوة لا معجزة. 


واختلفوا في نبوة الصغير؛ قيل: [واختاره الإمام الرازي1967 ]1168 أنما يجوز ويقع؛ والبلوغ ليس بشرط في النبوة بدليل 
أن عيسى ويحبى عليهما السلام أرسلا صبيّين لقول عيسى عليه السلام "وَجَعَلَنِي "169 وقوله تعالى في يحبى " 


2 انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ت: عبد السلام عبد الشاقي محمد دار الكتب 
العلمية - لبنان - 1413ه . 1993م الطبعة: الأولى 426/4 

3 انظر الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» الزتخشري جار الله (المتوق: 538ه) دار الكتاب العربي 
- بيروت الطبعة: الثالغة - 1407 ه 313/4 

4 +ب/ج/د [وجعل البيضاوي إسماعيل والياس من أولو العزم أيضا فصار إثني عشر والذي ظهر من كلام البيضاوي أن معنى أولو العزم من 
له شرائع كبيرة ] 

5 +ب/د [كالرؤية والمعاد الجسماني مثلا] 

2 10066 

7 انظر مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازني 535/21. 

10068 -ب/ج/د 


بور وم 300 
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وَآتَيْنَاهُ الحَكُمَ صِييًا"1970 ولأنه لا يمتنع من القادر المختار أي أن يخلق في الطفل ما هو من شرط النبوة من كمال 
العقل وغيره فعلى هذا يكون ما صدر عنهم معجزة لا إرهاصا. 


والأكثرون على أن الصغير لا يكون نبيا وإن جاز عقلا» لأن كمال العقل عادة البلوغ؛ وأما قول عيسى عليه السلام 
"وَجَعَلَي "1071 فكقول نبينا عليه السلام "كنت نبيا وآدم بين الماء والطين"972! وقوله تع " وَآتَيْئَاهُ الحَكمَ 
صِيِيًا"1973 إخبار عما سيأق» وأما لو تأخر عنه فإما أن يكون تأخره بزمان يسير معتاد مثله فيكون دالا على 


الصدقء, وإما بزمان طويل مثل أن يقول معجزت أن يحصل كذا بعد شهر فحصل. 


واتفقوا على أنه معجز دال على النبوة [لكن اختلفوا في وجه دلالته» فقيل: إخباره عن الغيب فحينئذ يكون المعجزة 
مقارنا للدعوى لكن لم يجب على الناس التصديق به ومتابعته فيما بين الأخبار وحصول الموعود به لأن حصول 


التصديق إنما يكون بعدد وقوع الموعود به. 


وقيل: حصول الموعود به فحينئذ يكون المعجزة متأخرا عن الدعوى باعتبار كونه معجزاء والأصح هو الأول [والكلام 
ف كيفية دلالتها على الصدق وقد مر في أول الكتاب]1074 أوهم آدم عليه السلام لقوله تعالى " يا آدَمُ اسَْكن نت 
وَرَوْجُكَ الُنَةَ وَكُلا منهًا رَحَدَ اي ا شع ميل تفري 7 ا لا 


وما قيل إِنّه إنما أمر وتمي قبل البعثة لأنه كان في الجنة ولا أمة ثمة حتى يكون نبيا لها فضعيفء لأنه لم يكن في زمانه 
نبي آخر فيكون ذلك الخطاب بالوحي إليه وحوا يكفيه وبه ورد السنة وانعقد الإجماع فإنكار نبوته كفر» وآخرهم 
محمد عليه السلام لما تواتر أنه ادّعى النبوة وأظهر المعجزة الدالة على صدقه كانشقاق القمرء وكلام الجمادات» 
والحيوانات العجمء وإشباع الخلق الكثير بالطعام القليل» ونبع الماء من بين أصابعه؛ وقواها القرآن المعجز عن إتيان 
أقصر سورة من سواه مع كمال بلاغة المنكرين. 


فإن قيل: قد ورد في السنن نزول عيسى عليه السلام بعد نبينا1976 قلنا: نعم؛ إلا أن نزوله ليس لنصب شرع جديد؛ 
بل لأنه خليفة لنبينا عليه السلام؛ فإن قيل: قد ثبت أنه يرفع الجزية» ويكسر الصليبء وإنما يدعى بالإسلام إذ 


1010 و مريم 12 


00 1071 

52 مسند أحمد بن حنبل ج 4 / 255 وفيه: (وآدم بين الروح والجسد). وفي كنز العمال» ج 2١١‏ كتاب الفضائل» الفصل الثالث في فضائل 
متفرقة وفيه ذكر نسبه (صلى الله عليه (وآله) وسلم)» حديث 771١١8‏ 

1073 رف م12 
10/4 -ب/ج/د 

9 بيورة البقرة 39 

1076 +ب/د [فكيف يكون آخرهم] 


2352 


السيف والجزية من شريعتنا؛ قلنا: دفع الجزية» وكسر الصليب أيضا من شريعتناء غايته أن أخذ الجزية» وإبقاء الصليب 
موقت بنزول عيسى عليه السلام» وبعد النزول لحكم هو الرفع والكسر؛ ثم الأصح أنه 1077 يصلي مع الناسى ويؤمهم 


ويقتدي به المهدي لأنه أفضل فإمامته 0 


ولا حصر لعددهم فيما بينهما قوله تعالى " مِنْهُم من قَصَضْنًا عَلَيِكَ وَمِنْهُم من 4 نَقْصّصْ عَلَيِكَ"1977 [ولأنه لا 

0 : ِ 8 500 1 : 0 
يؤمن في ذكر العددان يدخل فيهم من ليس منهم وأن يخرج منهم من هو منهم.]1980 وما روى في عددهم أنهم 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا [الرسل منهم ثلاث مائة وثلاثة عشر فمتكلم فيه عند أهل الحديث وبعد تسليم 


شرائط القبول فهو خبر احاد لا يفيد القطع المعتبر في الاعتقاديات خصوص عند الإفضاء إلى مخالفة ظاهر الكتاب. | 
10031 


كلهم كانوا مبلغين لما أتوا به عن الله تعالى آمنين عن الجبانة والتلبيس على الخلق» صادقين في أقوالهم؛ وإلا لبطل 
دلالة المعجزة على صدقهم معصومين في أفعالهم. 


اعلم أن أهل الملل والشرائع أجمعوا على وجوب عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دلت المعجزة على صدقهم فيه 
كدعوى الرسالة وسائر الأمور التبليغية؛ إذ لو جاز عليهم الكذب عقلا في هذه الأمور لبطل دلالة المعجزة وهو 
محال.1982 وفي جواز صدوره عنهم في هذه الأمور على سبيل السهو والنسيان خلاف منعه الأستاذ983! واختاره 


اتن اه الع ] 


1078 +ب/ج/د [وقيل بالعكس وقيل يوم عيسى عليه السلام أولا إظهارا بأنه الإمام الأعظم ثم يقتدي بالمهدي في بقية الصلوات و المبعوث نبيا 
على رأس أربعين سنة لما رواه الترمذي عن مالك عن ربيعة عن أنس بن مالك أن الله تعالى بعث محمد عليه اللام على رأس أربعين سنة فأقام 
بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وقال بعضهم أنه عليه السلام بعث على رأس ثلاث وأربعين سنة وقال في جامع الأصول وهذا هو الصحيح 
عند أهل العلم بالأثر والتاريخ واستدلوا عليه بما روي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب أنه عليه السلام بعث على رأس ثلاث وأربعين وأجيب 
بوجهين أحدهما أن هذه رواية شاذة فلا يعارض الأولى وثانيهما حمل الرواية الأولى على بعثة النبوة والرواية على بعثة الرسالة فإن النبي عليه السلام 
بعث بالنبوة على رأس أربعين سنة فجاء جبرائيل باقرا باسم ربك وهو بغار حراء ثم فتر الوحي ثلاث سنين على ما جزم به ابن اسحق فقرن نبوته 
إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين وعلمه بعض الكلمة ول ينزل عليه القرآن على لسان اسرافيل عليه السلام فلما مضت ثلاث سنين نزل جبرائيل 
عليه السلام بيأيها المدثر قم فأنذر ثم انزل عليه القرآن عشرين سنة فكان زمان نبوته مقدما على رسالته] 


9 يروؤرة خافن 78 
11050 ب جرد 
1081 

بي 
2 : ب/ج/د [باطل] 
1003 


سبق الحديث عنه 


223 


كثير من مشايخنا لدلالة المعجزة على صدقهم فيها وجوزه القاضي الباقلاني1984 بناء على أن المعجزة إنما دلت على 
صدقهم فيما هم متذكرون له عامدون إليه. 


وأما ما كان من النسيان» وفلتات اللسان فلا دلالة لها على صدقهم فيه؛ فلا يلزم من الكذب فيه نقص دلالتها 
وأما غير الكذب من الكفر وغيره من المعاصي فهم معصومون عن الكفر بالإجماع قبل النبوة وبعده إلا عند فرقة من 
الخوارج والشيعة فإنهم جوزوا إظهار الكفر تقيّة عند خوف الملاك وذلك باطل لإفضائه إلى إخفاء الدعوة بالكليّة 
إذ أولى الوقت بالبقية وقت الدعوة. 


وأما غير الكفر من المعاصي فإما كبائر أو صغائر؛ أما صدور الكبائر عمدا فمنعه الجمهور غير الحشوية سمعاء وإجماع 
الأمة قبل ظهور المخالفين» ومنعه المعتزلة عقّلا لأن صدور الكبائر عنهم عمدا يوجب سقوط هيبتهم في القلوب 
وانحطاط رتبهم في أعين الناس فيؤدي إلى النفرة عنهم. 


وأما صدورها سهوا أو خطأ في التأويل فجوّزه الأكثرون» والمختار عدم جوازه» وأما صدور الصغائر عمدا فجوزها 
الجمهور غير الجبائي وأما سهوا فهو جائز باتفاق الأكثرين بشرط أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه إلا الصغائر الحسية 
كسرقة حبة أو لقمة» فإنها لا يجوز أصلا لا عمدا ولا سهوا لإفضائه إلى دناءتمم المفضية إلى النفرة عنهم هذا كله 


بعد الوحي . 


وأما قبله فقال أكثر مشايخنا وبعض المعتزلة لا يمتنع صدور الكبيرة ولا الصغيرة عنهم إذ لا دلالة للمعجزة عليه ولا 
سبيل للعقل إليه ولا دليل معي على امتناعه» وقال بعض أصحابنا وأكثر المعتزلة والحق منع ما يوجب النفرة عنهم» 
ولو قيل: الوحي كعهر الأمهات وفجور الآباء والصغائر الحسية1955 إذا عرفت هذا مما نقل عليهم مما يشعر بكذب 


4 انظر التقريب والإرشاد (الصغير) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم, القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوق: 403 ه) د. 
عبد الحميد بن علي أبو زنيد مؤسسة الرسالة الطبعة: الثانية 1418 ه - 1998 م 439-438/1 

3 ج+ب/ ج/د [ولذا قال الإمام الرازي أن آباء الأنبياء عليهم لسلام ماكانوا كفارا لأنه يوجب النفرة عنهم واعترض عليه بأنه والد إبراهيم عليه 
السلام وكان كافرا وأجيب بأنا لا نسلم أنه أبوه بل عمه ولو سلم أنه أبوه على ما هو ظاهر نص القرآن ولا نسلم أنه مات على الكفر ومراد 
الإمام أتمم ما ماتوا على الكفر ولا يخفى عليك أن هذا الجواب مبني على أن كفر الآباء يوجب النفرة والتحقيق أنه ليس ما يوجب النفرة لأنه 
تدين على دينه فلا يكون مقضيا إلى النفرة كيف وقد تكلموا في أبو نبينا عليه السلام روي الطبراني وأبو حفص وغيرها بسندهم عن عائشة "أن 
النبي عليه السلام قال أحيا لي أمتي فآمنت بي ثم ردها" وقال السهيلي والخطيب وقال ابن كثير أنه حديث منكر جدا وسنده مجهول وقال 
ابن دحية هدا الحديث الموضوع يرده القرآن والإجماع وقد جزم بعض العلماء أن أبو النبي عليه السلام وليسا في النار متمسكين بالحديث المذكور 
وتعقبه بعضهم بأن الإيمان بعد الموت لا ينفع أصلا وأجاب عنه القرطبي في التذكرة بأن فضائله عليه السلام وخصائصه لم يزل تتوالى وتتابع إلى 
حين مماته فيكون هذا من خصائصه أيضا وليس إحياؤها وإماتتها ممتنعا عقلا ولا شرعا فيكون ذلك زيادة في كرامته وقد تمسك القائلون بنجاتهما 
بأنما ماتا قبل البعثة في زمن الفترة ولا تعذيب قبلها بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذا مسلك خاص للأشعري وقد تقدم 
تفصيله وقال بعض العلماء الأولى كف اللسان عن هذه المسألة هذا فلو كان كفر الآباء يوجب النفرة لما تكلموا فيه بل يحكمون بنجاتهما وإماتحما 
] - (+ب ثم اعلم أن الراجح عندي هو القول الأخير أعني كف اللسان لأن النزاع ههنا ليس في جواز إحيائهما ولمانهما بل في وقوعهما بالفعل 


254 


أو معصية فماكان بطريق الآحاد فمردود [لأن نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من نسبة المعصية إلى الأنبياء |1086 وما 
ثبت تواترا فما دام له محل آخر حملناه عليه ونصرفه عن ظاهره لدلائل العصمة وما لم نجد له محملا حملناه على ما 
قبل النبوة أو من قبل ترك الأولى ومن صغائر صدرت سهوا ولا ينافيهما تسميته ذنبا كما في قوله تع " لَيَغْفِرَ لَك 
للَّهُ مَا تَقَدّمَ مِن ذَنِبِكَ" 1157 ولا الاستغفار عنه؛ ولا الاعتراف بكونه ظلما كما في قصة آدم لجواز كل من التسمية 
والاستغفار» والاعتراف لعظم ما صدر عنهم بالنسبة إليهم لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين [ وهم لا يحتملون 
لأنه من تسلط الشيطان وهم بُرَئَ منه» وما نقل أن آدم عليه السلام احتلم وأنزل منيه على التراب وتأسف منه 
وخلق الله تعالى منه يأجوج ومأجوج فهو ضعيف على ما في محله وبغضهم واستخفافهم كفر لاستلزامه عداوة من 
يحب الله ويرضاه وهو يفضي إلى تكذيب الله تعالى وجزاء سبهم قتل لا تقبل توبته في الدنيا؛ بل يقتل حدا لأنه حق 
العبد فلا يسقط بالتوبة بخلاف ما إذا سب الله ثم تاب فإنه حق الله فيسقط بالتوبة هذا فيما ثبت نبوته بالإجماع 
بخلافه فيما اختلف ف نبوته كخضر واسكندر صاحب خضر وذا الكفل ومرع] 1088 1087 

فصل ولله تعالى ملائكة 


وهم رسل الله تعالى إلى أنبيائه [واختلف في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أتما ذوات قائمة بأنفسها عند أكثر المسلمين 
إلى أنما] 1990 أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكلات بأشكال مختلفة كاملة في العلم والقدرة على الأفعال:10291 
لأن الرسل يرونهم كذلك بخلاف الجن فإنهم أجسام لطيفة هوائية يتشكل بأشكال مختلفة منهم الكافر ومنهم 
المؤمن.19772 والشياطين أجساء1973 نارية شأتما إلقاء الناس في الفساد. ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع ليس المراد 


الحصر [فيما ذكر ]174 لما روي أنه عليه السلام رأى جبرائيل ليلة المعراج وله ست مائة جناح لا يعصون الله ما 


ولا دليل على وقوعهما إذ لا يساغ للفعل في وقوعهما بل لا بد فيه من الخبر الصادق لأنه من المدلولات السمعية القية ولم يوجد ذلك لأن ما 
روي في هذا الباب لم يقدر شيئا من العلم لأنه مجروح عند أرباب الجرح كما عرفت) 

156 ب/اج/د 

107 نالفي 2 

10038 -ب/ج/د 

10589 +ب/د [ثم الجمهور على أن لا نبوة للنساء قال القاضي ركريا بالإجماع على عدم نبوة النساء لكن نقل عن الأشعري نبوة ست منهن حواء 
وسارة وأم موسى وهاجر وآمة ومريم وقال القرطبي الصحيح أن مريم نبية] 

1000 -ب/ج/د 

1 بد [الشاقة] 

2 +ب/د [كذا قيل وفيه نظر لأنه ثبت نصا أن الشيطان كان من الجن وقد قال لله خلقتني من نار] 

1003 +ب/د إلطيفة] 


انحوي بو 
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أمرهم [فيما مضى] 15 ويفعلون ما يؤمرون ولا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون ولا خفاء في أن هذه العمومات تفيد الظن المعتبر. 

وما يقال: إِنّهِ لا عبرة بالظنيات1976 ف الاعتقاديات فإن أريد أنه [لا] 77" أيحصل منه الاعتقاد الجازم فلا نزاع 
[فيه]8”"! وإذا أريد أنه لا يحصل منه غلبة الظن بذلك الحكم فظاهر البطلان» والظن الغالب يكفي [لنا] ”1 في 
اعتقاد عصمتهم وما صدر عنهم في قصة خلق آدم عليه السلام من قوهم " أَتْعَلُ فِبهَا من يُفْسِدُ فِهَا وَيَسْفِكُ 
الدّمّاءِ"1190 لى يكن على سبيل الاعتراض على الله تعالى في خلقه حتى يكون معصية؛ بل على سبيل عرض الشبهة 
لدفعها واستكشافها ونسبة الإفساد والسفك إلى آدم عليه السلام ليس على سبيل الغيبة له؛ بل لما ذكرناه لأن الغيبة 
لا يتصور في حق من لم يوجد بعد و آدم لم يخلق في ذلك الوقت وقوهم " وَتَحْنُ تُسَبْحْ يحَمِدِكَ "1191 ليس على 
سبيل التزكية وإظهار التعجب1"7! بل لتتمة تقرير شبهتهم. 


وأما إبليس فالأكثرون 1193 على أنه ليس من الملائكة؛ بل كان من الجن نشأ بين الملائكة وكان مغمورا بينهم ففسق 
عن أمر ربه على ما دل قوله تعالى " إِلّا يس كَانَ من الييِ"1194 [وما روي عن ابن عباس أن من الللائكة 
يتوالدون يقال لحم الجن ومنهم ا بلج )ا اليا 


فإن قيل: كيف يصح الاستثناء في قؤله تعالى "أ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ِلّا ليس كان مِنّ 
الجت"1196 قلنا: لما نشأ بينهم واتصف بصفاتهم في باب العبادة ومغمورا بينهم في الألفة غلب صفة عبادته وملكيته 
على صفات جنيته فَعْدّ من الملائكة فاستثني منهم. 


أو غلب جنس الملائكة عليه تغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الجنس المغمور بينهم بأن يطلق 
اسم ذلك الجنس على الجميع وعلى التقدير من التغليب يصح الاستثناء فحيتئذ يكون الأمر بالسجدة في الآية 


10655 -ب/ج/د 


106 : ب/د [بالظن] 


1057 
دب 


8 -ىي/ 5 


00 
0 سورة البقرة 30 
111 سورة البقرة 30 

2 : ب/د [العجب] 

3 : بد [فلاكثر] 

4 سورة الكهف 50 

اليا 


6 سورة الكهف 50 
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لجماعة فيهم إبليس فيتناوله الأمر فترتب لزوم الفسق لمخالفة أمر ربه.1197 وأما ما اشتهر من قصة هاروت وماروت 
فغير معقول؛ بل الحق أنمما ملكان لم يصدر عنهما كبيرة أصلاء وتعذيبهما على وجه المعاتبة كما يعاتب الأنبياء 
على الذلة والسهو وكانا يعظان الناس ويعلمان السحرء ويقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر ولا كفر ف تعليم السحر؛ 
بل في اعتقاده وفد ذكر ابن تيمية أن السبب في إنزالهما أن السحر قد فشى في ذلك الزمان واشتغل الناس به 
واستنبطوا أمورا غريبة منها وكثر دعوى النبوة فبعث هذين هذا الملكين ليعلمان الناس أبواب السحر حتى يتمكنوا 
من معارضة السحرة الكفرة. 


وقبل: إنحما رجلان ميا ملكين لصلاحهما ويؤيده قراءة ملكين بالكسر. [وما يقال إنهما ملكان من أعظم الملائكة 
فأنزهما الله تعالمى لابتلائهما بما ابتلى به بنو آدم وركب الله فيهما الشهوة ونماهما عن الشرك» والقتل» والزنا» والشرب 
فوقعا في كل ما تيا عنه فعذبمما الله تعالى فباطل لا أصل له. ]1198 ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة إذ لم يرد به نقل 
ولا دل عليه عتل دفي 09ئ/ 


مطلب مهم نبينا أفضل من الكل: 


ونبينا أفضل من الكل من الملائكة؛ والإنس» والجن» من كل فرد منهم» ومن المجموع من حيث المجموع"1!! ويدل 
عليه قولحم محمد أفضل من الجميع» ومن الكل من جميع المخلوقات إلى غير ذلك. فإن المفضل عليه انجرور بمن هو 
المجموع من حيث المجموع على ما صرح به الرضي وأن لفظ الجميع المضاف إلى المعرفة يفيد الاستغراق الشمولي» 
وقال في شرح المواهب 1111 ["قال التفتازاتي أجمع المسلمون على أن أفضل الرسل محمد عليه السلام فيكون أفضل 


7 +ب/ج/د [هذا على تقدير كون الاستثناء متصلاكما هو الأصل ف الاستثناء وأما جعله منقطعاكما جوزه صاحب الكشاف فلا حاجة 
إلى هذا الجواب] 
1108 -ب/جاد 


7 مب [على ما هو الأصل ثم شرع لبيان الأفضلية بين الأنبياء والملائكة فقال] 


0 +ب/ج/د [على ما صرح به بعض الحواشي عند تفسير قوله تعالى "تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض"] 
0 جد [اللدنية] 


237 


منهه"1112 ويحكى ]1113 1114 أن هذه المسألة وقعت في زمن العز بن عبد السلام فأفتى فيها بأنه عليه الصلاة 
والسلام كان أفضل من كل واحد منهم لأنه أفضل من جميعهم 1115 


4 2 


والدليل على أفضلية نبينا عليه السلام من الكل قوله تعالى " كُنَتُمْ خَيْرَ أمّة أُخْرِجَتْ 11 وقوؤله تال "وكذلك 
جَعَلْنَاكُْ أَكَةَ وَسَطَا"117! لأن خيرية الأمة بحسب كماهم في الدين» وذلك يقتضي كمال نبيهم» وأفضليته على 
غيره» ولأنه مبعوث إلى الثقلين [بل؛ إلى جميع المخلوقات ]1118 


وأنه خاتم الأنبياء وأن معجزته باقية إلى يوم الدين» وأن شريعته ناسخة لسائر الشرائع إلى غير ذلك من 
خصائصه .1119 1120 [واختلفوا فيما عداه أي ما عداه محمد عليه السلام إذ لا خلاف في أفضلية محمد عليه 
السلام من الجميع فقال: المحققون من أصحابنا] 1171 [أن رسل البشر غير محمد عليه السلام أفضل]1122 من 
رسل الملائكة كجبرائيل؛ وميكائيل؛ وإسرافيل» وعزرائيل [وكونحم أفضل من غير رسلهم علم بطريق الأولى. ]1123 


2 انظر شرح الزرقاتي على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد 
الزرقاتي المالكي (المتوفى: 1122ه) دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى 1417ه-1996م 281-280/8. 

11113 ب/ج/د 

اللا [نقلا عن التفتنازي] 

1 +ب/ج/د [فتمالى جماعة من علماء عصره على تكفيره وقدمنا الجواب عنه في الديباجة هذا في تفضيل نبينا عليه السلام وهل يحب تفضيل 
على بعضهم على بعض على التعيين غير نبينا فعن البيضاوي أن قوله تعالى "تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض" دليل على أن الأنبياء متفاوتة 
الأقدام وأنه يجوز تفضيل بعضهم على بعض لكن بقاطع لأن اعتبار الظن فيما يتعلق بالعمل انتهى واعترض عليه بأن دلالة هذه الآية على جواز 
تفضيل بعضهم على بعض مسلم لكن دلالتها على أن التفضيل ينبغي أن يكون بقاطع ممنوع وما ذكره بقوله لأن اعتبار الظن فيما يتعلق بالعمل 
لا يغبت دلالة الآية على ذلك وهل يثبت أن التفصيل يجب أن بقاطع قيل لا يبت أيضا لأن عدم اعتبار الظن فيما يتعلق بالأصول والعقائد 
معناه أنه لا يكفي الظن في سقوط ما وجب اعتقاده عن الذمة وليس تفضيل بعض على بعض على التعيين مسألة أعدها اعتقادية حتى يقال لا 
يكفي فيه الظن وعدم كفاية الظن لا يدل على عدم جواز التفضيل بالظن وكون المفضل آثما هكذا ذكره مولانا عصام الدين قلت الحق أن اعتقاد 
وأفضلية بعضهم على بعض على التعيين يحب علينا أن وجد دليل قاطع وإلا فلا لأنه ما يتعلق بالاعتقاد ولكن وجود القاطع ممنوع] 

16 وزة ل عمزات 1110 
7 سورة البقرة 143 
1118 ع 
5 +د [الظاهرة والباطنة] 

11 +ب/ج/د [حتى قال الحينمي في شرح الشمائل اعلم أن من تمام الإيمان بنبينا اعتقاد أنه لم يجتمع في بدن أدى من المحاسن الظاهرة ما اجتمع 
في بدنه عليه السلام لأن المحاسن الظاهرة آيات على المحاسن الباطنة والأخلاق الركية ولا أكمل من النبي عليه السلام ولا مسالة في هذا المدلول 
فكذلك في الدال وقال القرطبي أنه لم يظهر تمام حسنه عليه السلام وإلا لما طافت أعين الصحابة بالنظر إليه] 

1121 -ب/جاد 


1122 
دب 


113 ب اجاد 
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ورسل الملائكة أفضل من عوام البشر أي غير الرسل والأنبياء. 
وعوام البشر أفضل من عوام الملائكة أي غير الرسل منهم» واستدلوا على الأول112*4 بوجوه: 


الأول: قوله تعالى " وَإِذْ قُلَنَا لِلْمَلائِكة اسَْجُدُوا 55" 1125 أمر الأدى بالسجود للأفضل هو السابق إلى الفهم 
بخلاف عكسه؛ فإن قيل: لا نسلم أن المراد بالسجود ههنا سجود تعظيم لآدم عليه السلام لجواز أن يكون سجودهم 
لله تعالى» وآدم كان كالقبلة لهم أو سببا لوجوبه كالوقت للصلاة بناء على أن يراد بالسجود المعنى الشرعي وهو وضع 
الجبهة بقصد العبادة لله تعالى لأنه مختص لله تعالى وعلى تقدير كونه لآدم عليه السلام بناء على أن يراد به المعنى 
اللغوي يجوز أن يكون عُرْقَهُمِ في السجود كونه قائما مقام السلام في عرفنا؛176! [فلا يكون غاية في التواضع.]1127 
وأيضا يجوز أن يكون أمرهم بالسجود ابتلاء لهم لتمييز المطيع منهم عن العاصي؛ فلا يدل على تفضيل آدم عليه 
السلام عليهم في هذ#الالايمدمالا#[إقلنا: إن "قؤلة#تعالى "اقال أَرأَبَكَ هذا الذي كتنيه عله "1125 (إأنا"خير منه 


يدل على أن سجوده تعظيم وتكريم ويدل عليه أيضا سوق الآية 1129 


[الغاني :]1130 قوله تعالى " وَعَلَمَ ليك لكشا 5و1 لأن اللللوانضل 17 ” 


الثالث: أن للبشر عوائق عن العبادة وليس للملائكة شيء من العوائق لأن عبادتحم خلقية ولا شك أن العبادة مع 
"أفضل الأعمال أحمزها."133 أ والنزاع والأفضلية بمعنى أكثر ثوابا134! [وعلى الثاني 


العوائق أفضل لقوله عليه السلام "أ 


4 ب+ب إوالثالث] 

5 سورة البقرة 34 

+ب/د [تحته وإكراما لآدم عليه السلام لا عبادة له] 
0 

8 سورة الإسراء 62 
17 +ب/رج/د [واستدلوا أيضا بقوله] 
11130 -ب/ج/د 

1 سورة البقرة 31 

1152 +ب/رج/د [من غيره واستدلوا على الثافي بالإجماع وعلى] 
11133 حَدِيث: أَفْضَله الْعِبَاَاتَ أَحيْمَا قال المزي: هو من غرائب الأحاديث» وى يروى في شيء من الكتب الستة» انتهى» وهو منسوب في 
النهاية - لابن الأثير- لابن عباس انظر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة همس الدين أبو الخير محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد السخاوي (المتوق: 902ه) محمد عثمان الخشت دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة: الأولى» 1405 ه - 1985م ص 
137 


4 + ب/د [وأما يلزم من تفضيله كل فرد منهم على الملائكة ولو سلم لا المراد كوتهم أفضل على تقرير أعمالحم الصالحة] 
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بالإجماء] 1135 هذا هو المشهور [بين مشايخنا لكن البلقيني في منهج الأصليية] 1136 والبعيار عمل الطنقيةة أن 
خواص البشر وهم المرسلون أفضل من جملة الملائكة, وخواص الملائكة أفضل من الأنبياء غير المرسلين» والأنبياء غير 
المرسلين أفضل من غير الخواص من الملائكة. 


ومنهم من وقف في التفضيل بين صا حي البشر ولملائكة انتهى. ا ل ل 
والمختار. وقال جمهور الأشاعرة: إِنَّ الأنبياء كلهم أفضل من الملائكة [مطلقا]137! علوية أو سفلية138! وقال 
بعضهم: إِنّ الملائكة مطلقا أفضل من عوام البشرء والعلوية منهم أفضل من عوام البشر الأنبياء؛137! مستدلين 
بقوله تعالى " وَلنَهِ يَسْجُدُ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ من دَابَة وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكيرُونَ"1149 وبقوله تعالى 
"ب عِبَادٌ 0 لا يَسْبِقُوتَهُ بِالْقَْلِ وَهُم بِأمْرِه يَعْمَنُونَ"141! وبأن الملائكة روحانيات مجردة [في ذاتما مبراة] 1142 
عن ظلمة المادة» والشهوة» والغضبء ومتصفة بالكمالات العلمية بالفعل وقادرة على التشكلات المختلفة والأعمال 
الشاقة مطلعة على أسرار الغيب وعباداتهم دائمة؛ والجواب عن الأول: أن ذلك إنما يدل على المفضيلة لا على 
الأفضلية ولو سلم فإنما يدل على أن أفضليتهم على البشر الذين يستكبرون عن عبادته لا على من ليس كذلك 
سيما الأنبياء. وعن الثاني: بأن جميع ذلك لا يمنع كون الأنبياء أفضل بمعنى أكثر ثوابا [على ما هو الحق ثم اختلفوا 
إبراهيم. ثم بقية الرسل» ثم الأنبياءء ثم هم فيما بينهم متفاضل على حسب درجاهم. 


وف رسل الملائكة قيل: جبرائيل. وقيل: إسرافيل. وقيل: ميكائيل» ثم بقيتهم. ]1143 


11135 -ب/ج/د 


11136 
كنت 


11137 
دب 


38 +با/د إلما ذكرناه من الوجوه الثلاثة] 

57 +ب/ج/د [رسلهم أي رسل الملائكة أفضل من الأنبياء] 
0 سورة النساء 49 

لبور لي 2/26 


1142 
حت 


1143 -ب/ج/د 


200 
مطلب الخلاف بكون نبينا محمد متعبدا قبل البعثة بشرع من قبله: 


ولم يكن نبينا محمد عليه السلام متعبدا44!! بشرع قبله مطلقا أي لا قبل البعثة ولا بعدها [على ما عليه جمهور 
لماتريدية]1145 أما الأول: فلأنه لو كان لنقل [إلينا]11*6 ولما أمكن كتمه [وسره ولافتخر به أهل ذلك الشريعة ولم 
يكن شيء من ذلكء وما لا دليل عليه يحب نفيه؛ بل الله تعالى أراه الحق وهداه في كل أموره إلى وقت بعثته.] 1147 


وأما الثاني : فلأن نبينا عليه السلام أصل في الشرائع كلها لا يكون تابعا1#8! [أما اللازم فظني وأما الملزوم فلأن 
شريعته عامة للناس كلها مقدمها ومؤخرها والرسل المتقدم نواب عنه لقوله تعالى:" وَإِذْ أَحَذَّ اللّهُ مِينَاقَ التَّيينَ لَمَا 
تنكم يتاب وستمة مخ جادمخ رول ميق لا كن لكؤوئن ب ولتطز. “114 فإن من أبن الدلائل على 
أنحم بمنزلة أمة من بعث آخر في وجوب إتباعه ولإشارة قوله تعالى " ثم أَوْرنَْا الْكتَاب الَّذِينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ 
عِبَادِنس "1157 فإنه أشار إلى أن شرائع من قبلنا إنما يلزمنا على أتما شريعة إلا أنما بقيت شرائع لحمء فإن الميراث 
ينتقل من المورث إلى ملك الوارث ويخرج من المورث بالكلية فما ثبت بالكتاب أو السنة أنه من شريعة من قبلنا 
فيلزمنا العمل به على أنه شريعة لنبينا مالم يظهر ناسخه. ]1151 خلافا للأشاعرة :[في كل من المسألتين أما في الأول 
فلأن أكثرهم]1152 قالوا إِنَّ نبينا عليه السلام كان متعبدا قبل البعفة1153 بشرع من قبله [ثم اختلفوا فيه؛ قيل: 


00000 0 ك7 م 0007 .0 1154 
بشرع نوح» وقيل بشرع إبراهيم» وقيل بشرع موسى» وقيل بشرع عيسى» وتوقف فيه بعضهم كالغزالي 72 وإمام 
اي ام 

4 : ب [مقيدا 

5 1145 

16 ن/د 

000 1147 

68 بد [للغير] 

5 بيورة: آل عمران: 81 

0 سورة فاطر 32 

5 

1152 -ب/جاد 

1150 50 [وبعدها] 


4 انظر المستصفى أبو حامد محمد بن محمد الغزاللي الطوسي (المتوق: 505ه) ت محمد عبد السلام عبد الشافي دار الكتب العلمية الطبعة: 
الأولى» 1413ه - 1993م ص 165 

5 انظر البرهان في أصول الفقه عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدين؛ الملقب بإمام الحرمين (المتوق: 
8ه) صلاح بن محمد بن عويضة دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة: الطبعة الأولى 1418 م - 1997 190-189/1 
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والجواب: أنه لا دليل لحم فيه وما لا دليل فيه يجب نفيه وأما في الثاني فلأنحم]156! قالوا إن شريعة من قبلنا يلزمنا 
العمل بها على أتما شريعة لصاحبها من الأنبياء ما لم يظهر ناسخ لأن شريعة كل نبي باقية في حق من بعده إلى قيام 
الساعة ما لم تظلهر #اسخه تقول تعالخ "أولياك الذية هَدَى الله فَبهُدَاهُمْ اقْتَدِو"1157. 


وا هدى1158 اسم يقع على الإمان والشريعة» قلنا: معنى الاقتداء الأخذ بالهدى لا على كوتما شريعة لهم بل على 
كونها شريعة لك. 


ولله تعالى كتب: وهى مائة وأربعة عشر التوراة» والإنجيل» والزبور» والفرقان» وما عداها صحف أنزها على أنبيائه 
[اختلفوا في معنى الإنزال؛ قيل: إِنّهِ عبارة عن إظهار والقراءة» وقيل: إِنَّ الله تعالى ألم كلامه جبرائيل | 1159 1160 
أداه في الأرض على ما فهمه161! إلى الأنبياء إما بانخلاعه عن صورته الأصلية إلى الصورة البشرية حتى يأخذ الرسول 
منه» وإما بانخلاع النبي عليه السلام عن صورته إلى صورة الملكية ويأخذه من جبرائيل عليه السلام. 


ثم اختلفوا في المنزل أيضا قيل: إِنّهِ اللفظ والمعنى جميعاء وقيل: إِنّه المعنى خاصة واللفظ من الرسولء» وقيل: إِنّه المعنى 
أيضا لكن اللفظ من جبرائيل عليه السلام| 1192 وبين فيها ما يحتاج إليه الناس في الدين والدنيا لئلا يكون لحم على 
الله حجة بعد الرسل. 


وأنزل على نبينا عليه السلام القرآن» وعلى موسى التوراة» وعلى عيسى الإنجيل» وعلى داوود الزبور» وعلى شيث 
خمسين صحائف؛ وعلى إدريس ثلاثين صحائفء وعلى إبراهيم عشرين صحائف» وعلى آدم عشر صحايف معجزة 
له [واختلفوا في وجه إعجازه قيل: إِنَه الصرفة» وقيل: نظمه الغريب المخالف لا عليه بلغاء العرب» وقيل: سلامة 
عن الاختلاف والتناقض» وقيل: اشتماله على دقائق العلوم والحكم» وقيل: إخباره عن الغيب إلى غير ذلك من 


الأقوال.] 1163 والحق ما عليه جمهور أهل السنة من إعجازه العلمي وفصاحته العظمى [حتى عجزوا عن إتيان مثل 


5 1 1104 
أقصر سورة من سوره. ] 


1156 -ب/ج/د 

7 سورة الأنعام 90 

1158 +ب/د [أو على أنما طريقة العقل والسمع وهو الظاهر لأن الواجب على كل أحد اتباع الدليل من العقل والسمع ولا يجوز له التقليد سيما 
للأنبياء عليهم السلام أو المراد بالحدى الإيمان]: [+ ج/د أو المراد بالمدى الإيمان] 

119 ين 

1160 جب /اجاد [وهو في السماء وعلمه قرآنه ثم إن جبريل عليه السلام] 

إقاط +ب/د [وتعلمه] 

01 


1163 
دب 


اتوي ا 
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والمعراج1165 1156 [يقظة بجسمه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء ثم إلى السماءء» ثم إلى ما شاء الله من 
العلى حق؛ إلا أن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثابت بالكتاب] 1167 لقوله تع "لكان ادف 
أَسْرَئ ِعَبْدِهِ كلا فق الميشجد د ارام ل الال 1169 


[والعروج: من المسجد الأقصى إلى السماء ثابت بالخبر المشهور, ثم إلى ما شاء الله من العلى من الجنة والعرش أ 
ما فوق العرش أو أطراف العالم ثابت بخبر الواحد.1779]1167! [وقولنا يقظة رد على من زعم أن المعراج كان في للنام 
على ما روي عن معاوية بن سفيان» وقولنا بمجسمه رد على ما زعم أنه كان للروح فقط محتجا بما روي عن عائشة 
قالت ما فُقِدَ جسد محمد عليه السلام ليلة المعراج» وقولنا إلى السماء رد على من زعم أنه كان إلى بيت المقدس 
فقطء وقولنا ثم إلى ما شاء الله إشارة إلى الخلاف المذكور في العلى.]1171 


[واختلفوا في هذا الإسراء هل هو إسراء واحد في ليلة واحدة يقظة أو مناما أو إسراءان كل واحد في ليلة مرة بروحه 
وبدنه يقظة ومرة مناما واحتج القائلون بأنه رؤيا منام بقوله تعالى :" وَمَا جعَلْما اليؤيا الي أَيَْاكَ لا به راس "1172 
لأن الرؤيا مصدر الحلمية ومصدر البصيرة هو الرؤيا وأجيب يمنع الفرق بينهما بل كلاهما واحد كالقربا والقربة وإذا 
قال ابن عباس في تفسير الآية: “هي رؤيا عين أراها صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به." فإن قيل قد ثبت أن 
عائشة رضي الله عنها قالت ما فقد جسده الشريف وهو ظاهر ف رؤيا منام لا رؤية عين."1173 أجيب بأن معناه 
ما حضر جسده عن روحه بل مع روحه وأسر جسده مع روحه وأصح القائلون بأنه بالجسد يقظة كما تلوناه لأن 
الأصل في الأفعال الخارجة أن تحمل على اليقظة حتى يدل دليل على خلافه وبأن ذلك لو كان مناما لما كانت فتنة 
للناس إذ لا استبعاد فيه لأن العقل لا يبعده وقال النووي "كان الإسراء به عليه السلام مرتين مرة في المنام ومرة في 


5 : ب [والمعراج أي إسراء نبينا عليه السلام ليلا كما دل عليه] 
6 +د [أي معراج نبينا عله السلام] 
17 دن 


1168 ة 
سورة الإسراء 1 


7 +ج/د [هذا مذهب أهل الحق وقيل كان المعراج في المنام وقيل للروح فقط وقيل إلى المسجد الأقصى فقط] 
0[آ11 
0 


1171 باجاد 


11 ور الإسزاة :60 
53 انظر الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي همس الدين القرطبي 
(المتوق: 1ه ) ت أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: الثانيق» 1384م - 1964 مم 282-0 
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اليقظة"174! وقال السهيلي: "إن مرة النوم توطئة له عليه السلام لمرة اليقظة لأن حال النوم أسهل"1175 وقال في 
الجواب الحق إِنَّهِ إسراء واحد بروحه وجسده يقظة عند جمهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر 
المسجد الأقصى لما تلوناه وبيناه. وقالوا هذا الإسراء من خواص نبينا عليه السلام ولم يقع لسائر الأنبياء ثم إلى 
السماء كما روي في الصحيحين من الخبر المشهور ثم إلى ما شاء الله إلى العلى قالوا المعارج ليلة الإسراء عشرة سبع 
إلى السموات السبع والثامن إلى سدرة المنتهى والتاسع إلى المستوى الذي مع فيه صرير الأقلام في تصاريف الأقدار 


2 : خاو 0 : 11 1177 ]1178 
والعاشر إلى العرش والزخرف والرؤيا وسماع الخطاب] 1176 1177 ]78 
فصل عذاب القبر: 


للكافرين والمنافقين ولبعض عصة المؤمنين [من هذه الأمة والأمم السابقة» حص البعض لأن] 11792 من المؤمنين من 


لا يريد الله تعذيبه؛ فلا يعذدب وقد ورد 32 الصحيح [من لا يسأل في قبره فإنه لا يعذب ف قبه لولا1181 


وتنعيم أهل الطاعة [من هذه الأمة والأمم السابقة في القبر]1152 بأن يخلق الله تعالى في جميع أجزاء الميت أو في 
بعضها نوعا من الحياة قدر ما يدرك ألم العذاب أو لذة التنعيه 1153 بدون الحياة محال. وإن جوّزه الصالحية والكرامية 
[فلا بد له من الحياة]*118 لكنهم توقفوا1185 في1156 إعادة الروح في القبر في البدن؛ لأن التعذيب والتنعيم لا 


4 انظر قَتَّاوَى الإمام النَوَوَي المسمّاةٍ: "بالمسَائل المثثوزة" أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: 676ه) ترتيبث: تلميذه الشيخ 
عَلَاء الدّين بن العَطّار تحقِيق وتعليق: محمّد الحجار الناشر: دَارُ البشائر الإسلاميّة للطباعة والنشرٌ والتوزيع» بيروت - لبنان الطبعة: السَادسَة 
7 ه- 1996 مص 37-36 

5 انظر الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوق: 581ه) عمر عبد 
السلام السلامي دار إحياء التراث العربي» بيروت الطبعة: الطبعة الأولى» 1421ه/ 2000م 258/3 

3 1176 

7 جد [إلا أن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثابت بالكتاب ومن المسجد الأقصى إلى السماء ثابت بالخبر المشهور ثم إلى 
ما شاء الله ثابت بخبر الواحد] 

8غ 


5 


1150 للقرطبي"الفتاوى الفقهية الكبرى (2/30) 
1181 اا 

1152 حب عاد 

1153 +ب/ج/د [لأن التعذيب والتنعيم] 
14 دن 
1165 : ج/د [اختلفوا] 
6 +جاد [لزوم] 
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يتوقف على إعادة الروح وإِنما يتوقف على نوع من الحياة بإعادة الروح أولا. سواء أعيدت الروح أو لا لإمكان نوع 
من الحياة بدون الروح فذهب أكثر الماتريدية1157 الى لزوم الإعادة والأشعري ١158‏ وأصحابه الى عدم لزوم الإعادة 
فإن قيل: إِنَّ الأصح [من الأقوال وما عليه الأكثر] 157 أن التعذيب والتنعيم على البدن والروح معا؛ فكيف يصح 
هذا القول بدون إعادة الروح [في البدن ]11709 قلنا: لا منع عقلا و لا نقلا عن تعذيب البدن وتنعيمه بخلق نوع 
من الحياة فيه بدون إعادة الروح وتعذيب الروح وتنعيمها مجردا عن البدن لعلاقتها السابقة بالبدن المعذب أو المنعم 
وهذا ظاهر على القول بتجرد النفس 1*1 


وأما على القول بأتما عبارة عن جزء لا يتجزأ في القلب أو أجسام لطيفة سارية في البدن» والأجزاء الأصلية الباقية 


من أول العمر إلى آخره؛ فكل من التعذيب» والتنعيم» والسؤال للبدن والروح معا؛ بلا تفرق أحدهما عن الآخر 
أصلا. 


فإن قيل: إن أحوال القبر من التعذيب والتنعيم إلى قيام الساعة لا ينتظم إلا ببقاء ما يعذب وينعم من الروح والبدن 
وبعد الموت كيف يتصور بقاؤهما؛ قلنا: بقاء الروح على القول بتجرد النفس ظاهر [وأما على القول بأتما الأجزاء 
اللطيفة السارية في البدن والأجزاء الأصلية أو الجزء الذي لا يتجزأ في القلب] 11922 173أفلعل الله يستحفظها بعد 


خراب البدن. 


وكذا البدن على القول بأنه يعذب وينعم لعل الله يستحفظها وإن تفرقت أعضاؤه. وتفتت أجزاؤه» وانعدمت تركيبه 
بما يعلمه الله تعالى ويريده حق لقوله تعالى " النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيّاب وَيَوْمَ تَقُومْ الستَاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرِعَوْنَ 


اث العذايي 117 ولما روي في الصحيحين أنه عليه السلام قال: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشى إن كان من أهل الجنة فمن الجنة وإن كان من أهل النار فمن النار ."1195 [إلى غير ذلك من الكئاب والسنة 


7 الكفاية والهداية ص 372-371 
8 المواقف للإيجي جزء الثالث ص 518 
59 يإ 


30ظ11 
دب 


1101 +ب/جاد [أي الروح] 


2ئ1ظ111 -ب/ج/د 


59 +ب/رج/د [ما على باقي الأقوال] 
4 سورة غافر 46 


1105 يع البخاري (1379) ضحي مسلم (7313) 
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الدالة على التعذيب والتنعيم في القبر] 176 !وقد اختلف فيها: فأنكرها قوم بالكلية» وأثبتها آخرون ثم اختلف فيها 
المثبتون: فمنهم من أثبت التعذيب وأنكر الإحياء في القبر وهو خلاف العقل. 


ومنهم: من لم يثبت التعذيب بالفعل؛ بل قال يجمع الآلام في جسده فإذا حشر أحس بما دفعة وهذا إنكار لعذاب 
القبر في الحقيقة؛ فلا يعتد به» ومنهم من قال بإحيائه لكن من غير إعادة الروح. ومنهم من قال بالإحياء وإعادة 
الروح في الجسد ولا يلزم أن يرى أثر الحياة من الحركة وغيرها حتى أن المأكول في بطن الآكل يحبى ويُسأل ويُعذب 
ويُنعم ولا نعلمه ولا يستبعد ذلك لأن من أخفى النار في الشجر الأخضر قادر على إخفاء العذاب والتنعيم. فقال 
الإمام الغزالي: واعلم أن لك ثلاث مقامات في تصديق أمثال هذا: 


أحدها: أن يصدق بأن الجنة مثلا موجود تلدغ الميت ولكن لا نشاهد ذلك فإن هذه العين لا تصلح بمشاهدة تلك 


الأمور الملكوتية وكل ما يتعلق بالآخرة فهو عالم الملكوت [ألا ترى أن الصحابة كانوا يؤمنون بنزول جبرائيل وما كانوا 
يشاهدون ويؤمنون بأن أل عليه يشافناق] 1197 


وثانيها: أن يتذكر أمرا النائم فإنه يرى في نومه حية تلدغه وهو يتألم بذلك حتى تراه ف نومه يصيح من ذلك ويعرق 
جبينه وقد يترنئح عن مكانه كل ذلك يدركه من نفسه ويتأذى كاليقظان وهو يشاهده وأنت ترى ظاهره ساكنا ولا 
ترى في حواليه حية والحية موجودة في حقه والعذاب حاصل له ولكنه في حقك غير مشاهد وإذا كان العذاب ألم 


اللدغ فلا فرق بين حية يتخيل أو يشاهد. 


وثالئها: أن يعلم أن الحية بنفسها لا تؤلم؛ بل الذي يلقاك منها وهو السم ليس هو الألم بل عذابك في الأثر الذي 
مدن كالم مح النكم قلق شال من الات الكل وى قرو الت لكان كلك العدات ققد يد اوقد كان الاين 
تعريف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الذي يفضي اليه في العادة والأخلاق الذميمة والصفات 
المهلكة ينقلب إلى مؤذيات في النفس ومؤلمات عند الموت فيكون آلامها كالام لدغ الحيات من غير وجود 


الحيات 1198 


[واختلفوا في اختيار هذه المقامات منهم من اختار الأول» ومنهم من اختار الثاني» ومنهم من اختار الثالث. والحق 
أن ذلك في حيز الإمكان لأن الفاعل مختار» والقدرة عامة» والمقامات ممكنة» وامحل قابل فلا منع في شيء منها 


فرب عبد يعاقب بنوع منهاء وعبد بنوعين» وعبد بأنواعها الثلاثة. ومن أنواع عذاب القبر أيضا ضغطة أي التقاء 


11536 -ب/ج/د 


7 -ب/جاد 


8 +ب/ج/د [والله تعالى قادر على أن يعذب بكل من هذه المقامات يجمعها معا] 


266 


جانبيه على الميت قال الترمذي: أن هذه الضغطة عامة لكل احد حتى الصالحين وأما الأنبياء فلا نعلم أن لهم ف 
القبور ضمة ولا سؤالا لعصمتهم. ]1199 


وسؤال منكر ونكير في القبر: وهما ملكان يدخلان في القبر فيسألان العبد عن ربه» وعن دينه» وفي السئنن وعن 
قبلته أيضاء والأكثرون على أن المسؤول عنه العقائد فقط. وإِنما نميا بالمنكر والنكير لأتمما لا يشبهان خلق الآدميين» 
ولا خلق الطير» 1209 ولا البهائم فكأنه ينكرهما الناظر لعدم أنسه لهما [كذا قاله القَرطي 1202]1201 1203 


واختلف في أن الكافر هل يسكل أم لا؟ فذهب القرطبي1204 وابن القيه1205 إلى أنهم يسكلون وقال ابن عبد البر في 
الأول لعموم أحاديث السؤال. 


ثم ترددوا في أن السؤال في القبر هل يختص لهذه الأمة أو يعم الأمم السالفة أيضا؟ قال [ابن عبد البر1208 والترمذي:] 
7 إنه يختص لهذه الأمة لأن الأمم السالفة كانت الرسل تأتيهم بالرسالة فإذا أبواكفت الرسل واعتزلوهم وعوجلوا 
بالعذاب فلما بعث الله محمدا عليه السلام بالرحممة أمسك عنهم العذاب وأعطى السيف حتى يدخل في دين الإسلام 
فمن دخل مهابة السيف ويَسْتر الكفر ويظهر الإعان فلما مات كشف الله تعالى في القبر بالسؤال ما يستره في 
الدنيا. والحق العموم أيضا لعموم [المواريد219! في هذه الأبواب واختلف أيضا في تكرر السؤال ففي حديث أسماء 


00 1199 

0 مب [ولا الملائكة] 

1501 انظر التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوق: 
1 ) تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع؛ الرياضي الطبعة: الأولى» 1425 ه 384 
2 ند 
3 +ب/ج/د [واختلفوا والسؤال هل يتكرر قيل إنه يتكرر ثلاثا وقال ابن ناجي والأخبار الصحيحة تدل على أن السؤال مرة واحدة] 

4 انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي همس الدين القرطبي (المتوق: 671 ه) ت: هشام سمير البخاري 
دار عالم الكتبء الرياضء المملكة العربية السعودية الطبعة: 1423 ه/ 2003 م 177/20 

5 انظر الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ت: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن 
قيم الجوزية (المتوق: 51/ه) دار الكتب العلمية - بيروت ص 86 

6 انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوق: 
3ح) ت: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب 1387 ه 22/ 252. 


07 جرد 
8 انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 255/22 
وا دن ري 


1 ج/د [الأدلة] 


2067 


أنه يسأل ثلاثاء وفي بعض الأحاديث يتكرر سبعة أيام وقال ابن ناجي "والأخبار الصحيحة تدل على أن السؤال 


مك واه 10 | 1212 


وقال الفاكهاني الظاهر عندي أن الملائكة يسألون أيضاء وكذا الجن [وبه جزم السيوطي 1213 لعموم المواريد. ]1214 
وتوقف الفاكهاني في سؤال أهل الفترة والمجانين والبله وقال السيوطي؛ ومقتضى الروضة أنه لا يسأل إلا المكلفون» 
وأما الأنبياء عليهم السلام فقيل إنهم يسألون لكن لا عن نبيه؛ بل عن ربه وعن أمته هل بلغهم الدين» وقيل أنهم لا 
يسألون [وقال بعض المتأخرين وهو الحق.]1215 وأما الأطفال فقد جزم القرطبي716! من المالكية والبزاري من الحنفية 
وتبعه جماعة بسؤالحم كالبالغين وأن العقل يكمل لهم |ليعرفوا بذلك منزلتهم وسعادتحم ويلهمون الجواب بما يسألون 
وقال هذا ظاهر الأخبار وقد جاء أن القبر ينضم عليهم كما ينضم على الكبار» وقال جماعة:1217 أنهم لا يسألون 
واختار السيوطي ]171 وقال كثير من الحنفية [أتمم لا يسألون. ]1217 وقيل: توقف أبو حنيفة في سؤال [في أطفال 
المشركين كما توقف في دخوهم الجنة. ]1220 


واعلم أن أطفال الأنبياء والمسلمين في الجنة بالإجماع. واختلفوا في أطفال المشركين على خمسة أقوال» 


عٍِ 30 : 57 اث أ 5 لت ص وه كر لا يي 12211750 اارنه تو عارك قر 
أاحدها: اهم في الجنة وعليه الحققون لقوله تعالى وَمَا كنا معدبين حىْ ببعث رَسُولا ولا تزر وَازِرة ود 


- 


أ 


لخر "1722 ولما رواه البخاري طويلا "أنه عليه السلام رأى أطفال المسلمين والكفار حول إبراهيم عليه السلام في 


21 انظر شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواي المؤلف: قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني (المتوق: 837ه) 
أعتنى به: أحمد فريد المزيدي دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 1428 ه - 2007 م 58/1. 

2 ب ج/د 

3 الحبائك في أخبار الملائك المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوق: 911ه) تحقيق: خادم السنة المطهرة أبو هاجر 
محمد السعيد بن بسيون زغلول دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 1405 ه - 1985 م 155/1 

4 -ب/جاد 

5 -ب/جاد 

6 انظر التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي مس الدين القرطبي (المتوق: 
1 ) تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع؛ الرياض الطبعة: الأولى» 1425 ه ص1 104 . 
7+ ج [وأكثر المعتزلة] 


018 ن/د 


1219 د 
12200 

-ب/ج/د 
1221 الإسراء 15 


0 سورة الأنعام 164 
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الجئة"1723 ورؤيا الأنبياء وحي بالاتفاق وما ورد في بعض الأحاديث أنحم خدم أهل الجنة؛ فعلى تقدير صحته يحتمل 
أن يكون المراد به كناية عن نزول مراتبهم عن مراتب أطفال المسلمين. 


والثاني: أتحم في النار تبعا لآبائهم ولما صح1724 [أن رجلا قال يا رسول الله إن أمنا وأدت أختا لنا لم تبلغ الحنث 
فقال صلى الله عليه وسلم: "الوائدة والمؤدة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيغفر الله بما. "1723 وأجيب عنه 
بأنه يحتمل أن ذلك قبل علمه عليه السلام بأنهم في الجنة وأن شخصا لا تزر وازرة وزر أخرى. ]1226 


والثالث: التوقف وعبروا عنه بأنهم في المشيئة1727 [فمن علم منه أنه إن بلغ آمن أدخل الجنة أو كفر أدخله النار 
ونسبه ابن عبد البر للأكثرين وهو المروي عن أبي حنيفة واستدلوا عليه بقوله عليه السلام حين سئل عنهم الله أعلم 
بما كانوا عاملين. | 1228 


الرابع: أنحم يجمعون يوم القيامة وتؤجج لحم نار فيقال لحم ادخلوها فيدخلها من كان في علم الله تعالى سعيدا ومتنع 
عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل فيقول الله لهم عصيتم فكيف برسلي لو لاقوكم في الدنيا. 


والخامس: أتحم في الأعراف [قال ابن تيمة هذا القول لا أعرفه عن خبر ولا عن أثر] ”1*2 ثابت بالسمع لما في 
الصحيحين مرفوعا "أن العبد إذا وُضِع في قبره وتولى عنه أصحابه [انه يسمع قرع نعالهي | 1230 أتاه ملكان فيقعدانه 
فيقولان له ماكنت تقول في هذا الرجل يعني محمدا عليه السلام فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله [فيقال 
له انظر إلى مقعدك من النار.قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا] 1231 .وأما المنافق والكافر فيقول لا 


أدري كنت أقول ما يقول الناس فيضرب بمطراق من حديد [ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين"1232 


3 البخاري 6640 


4ل ب/ج/د [من حديث الموؤدة] 


5 أخرجه أحمد (15965)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11649)» والطبراني (39/7) (6319) واللفظ له. 
106 -ب/ج/د 


7+ باد [وهو المروي عن أبي حنيفة في مشيئة الله تعالى ] 


128 -ب/ج/د 
1229 
دب 


12130 -ب/ج/د 


1231 -ب/ج/د 


2 صحيح البخاري 1374 وأخرجه مسلم (2878) 


2069 


والظاهر منه أن الروح تعاد فيسأل مع البدن1233 وقال ابن تيمية: “إن الأحاديث متواترة على عود الروح إلى البدن 
وقت السؤال وسؤال البدن بلا روح قول طائفة وأنكره الجمهور. "1204 وقابلهم آخرون فقالوا السؤال للروح بلا بدن 
وهو غلط وإلا لم يكن للقبر بذلك اختصاصء وقال ابن القيم "لكن هذه الإعادة لا تحصل بما الحياة المعهودة بل 
حاة حرق خضل كنا الامتحان ا 12317 1206 


فصل المعاد: 


مصدر رمي أو اسم مكان237! وحقيقة العود الرجوع إلى ماكان عليه؛ والمراد ههنا رجوع الأبدان إلى الوجود بعد 
العدم أو إلى اجتماع الأجزاء بعد التفرق مع إعادة الروح فيه وهو المعاد الجسماني |أما المعاد الروحاني المحض الروحاني 
الذي يراه الحكماء فمعناه رجوع الأرواح إلى ماكانت عليه من التجرد. ]1238 واعلم أن الأقوال في مسألة المعاد 
[خمسة:]1239 الأول: ثبوت المعاد الجسماني فقط؛ وهو قول جمهور المتكلمين النافين لتجرد النفس الناطقة لا بمعنى 
أن البدن يعاد بدون الرو 1240 [على ما ظن حتى اعترض عليه الزركشي 12*41 أن المعاد الجسماني فقط بدون الروح 
قائلا به المسلمين؛]1212 بل بمعنى أن البدن متى أعيد يعاد معه الروح [بناء على أن الروح أي النفس الناطقة عندهم 
عبارة عن جزء لا يتجزأ في القلب أو أجزاء سارية في البدن باقية من أول العمر إلى آخره أو أجزاء أصلية باقية كذلك 
إلى غير ذلك من الأقوال الدالة على كونه جسما فعلى جميع التقادير يلزم إعادة الروح مع البدن لعدم انفكاكه عنه 
لسريانه فيه أو لاتصاله معه كأنه هو هو على ما صرحوا به فلهذا خصوا المعاد بالجسماني فقط لكون لفظ الجسماني 
أعم للروح أيضاء فإن قيل: فعلى هذا القول ينعدم البدن والروح معا في القبر فكيف ينتظم أحوال القبر من التعذيب 


3 +د [يعاد في القبر في البدن فيسأل معه وفيه خلاف سبق ذكره] 
الحنبلي الدمشقي (المتوق: 8م ) المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان الطبعة: الخامسة» 7 م/م ص 58 

5 انظر الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوى: 751/ه) دار الكتب العلمية - بيروت» 1395 - 1975 

12036 -ب/ج/د 

1217 +ب/د [من العود] 
12038 -ب/ج/د 


9 ىن 
0 جب/ج/د [أمر باطل] 

1241 انظر البرهان في علوم القرآن المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي (المتوق: 794ه) المحقق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم الطبعة: الأولى» 1376 ه - 1957 م الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي ا حلبي وشركائه 26/2 


1242 -ب/ج/د 


200 


والتنعيم فيه» قلنا: لعل الله يستحفظها بعد تفرق الأجزاء فيكون الإعادة بالاجتماع بعد الافتراق لا بإعادة المعدوم 


120 


الثاني: ثبوت المعاد الروحاني فقط» وهو قول الإليين من الحكماء بناء على أن البدن ينعدم بالكلية فلا يعاد والروح 
أي [النفس الناطقة]1744 جوهر مجرد باق لا يفنى فيعود إلى عالم المجردات بقطع التعليقات, 1245 

الثالث: ثبوتهما معا وهو قول الإمام الغزالي 1246 والكعبي» والحلمي» يي من مشايخ الإسلام بناء على 
أن الروح عندهم جوهر مجرد باق بعد خراب البدن ليس بحسم ولا جسماني فيعود إلى البدن178 [على معنى أن 
الله تعالى يخلق من الأجزاء المتفرقة لذلك البدن بدنا فيعود إليه نفسه امجردة الباقية بعد الخراب؛ فعلى هذا لا يكون 
الإعادة بطريق إعادة المعدوم بعينه أيضا فإن قيل: أن البدن الثاني ليس عين البدن الأول بالشخص؛ بل مثله فيلزم 
أن يكون المثاب والمعاقب غير من عمل الطاعة والمعصية» قلنا: العبرة في ذلك إلى الإدراك وإنما هو للروح ولو بواسطة 
الآلات البدنية وهو باق بعينه» وكذا الأجزاء الأصلية من البدن» ولهذا يقال للشخص من الصباوة إلى الشيخوخة 
أنه هو بعينه وإن تبدلت الصورء والهيئات. وهذا السؤال وارد على القول الأول أيضا ولا ينتظمه هذا الجواب» ثم 
القول بتجرد النفس الناطقة وإن أنكره جمهور المتكلمين إلا أن الإمام الرازي قال: إِنَّ القول بالنفوس الجردة لا يدفع 


الرابع: عدم ثبوت شيء منهما وهو قول القدماء من الفلاسفة. 


والخامس: التوقف وهو المنقول عن جالينوس حق بإجماع [المسلمين واليهود والنصارى وشهادة في النصوص القرآنية 


بحيث لا يقبل التأويل]1250 كقوله تعالى :" قَالَ مَن بْحْبِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِية1731 [وعدم قبوله التأويل بالحشر 


1213 -ب/جاد 


4 _ باجاد 


5 +جب/ج/د [إلى ماكان عليه قبل دخوله البدن من التجرد في عالم المجردات] 


6 انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص 117 

7 انظر تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان (المتوق: 502ه) الناشر: دار 
مكتبة الحياة» بيروت > لبتان عام النشر: 16003 م ص 14--115. 

8 + ب/ج/د [المخلوق من الأجزاء المتفرقة للبدن الأول نفسه المجردة الباقية بعد خراب ذلك البدن بخلاف القول الأول فإن الروح عندهم ليس 
بمجرد بل هو عبارة عن جسم لطيف خفيف نوراني مخالف بالماهية للبدن سائر فيه سريان ماء الورد من الورد أو عن دم معتدل في البدن أو عن 
مزاج معتدل فيه أو عن أجزاء لا تتجزأ في القلب أو أخرى أو في البدن باقية من أول العمر إلى آخره فيلزمه إعادة الروح مع البدن لعدم انفكاكها 
عنه ولذا خصوا بالمعاد الجسماني فقط لكون لفظ الجسماني شاملا للروح أيضا] 

1249 -ب/ج/د 

0 ىن 


151 0 د 
سورة يس 78 
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الروحاني المحض ظاهر لمن يعرف سبب نزوله وقوله تعالى "ثم إِنّكُمْ يوْمَ الْقَِامَةِ مَُعيُونَ"1252 فإنه نص في الحشر 
الجسماني لأن الخطاب إلى الشاهد إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي بلغت جملتها التوائر. ]1253 وهذا 
قال الإمام لا يمكن الجمع بين الإيمان بالله وبين إنكار الحشر الجسماني [وكذا لا يمكن الجمع بين قدم العالم» وبين 
الحشر الجسمان؛ لأن النفوس الناطقة على تقدير قدمها غير متناهية فيستدعي حشرها جميعا أبدانا غير متناهية في 
أمكنة غير متناهية؛754! وقد ثبت بالبرهان تناهي الأبعاد لحشر الأجساد1255] 1256 [لو اقتصر عليه لا ينتظم 
على المذهب الأول ولكن عطفنا عليه قولنا على المذهب الثالث.]21257 واعلم أن الحشر الجسماني [سواء كان 
بالمعنى الأول أو بالمعنى الغالث] 1258 مما أجمع عليه ولكنهم اختلفوا في كيفيته فذهب بعضهم: إلى أنه بإعادة البدن 
المعدوم بعينه. 1257 وبعضهم: إلى أنه بجمع الأجزاء المتفرقة كما كانت أولا؛ فعلى الأول يكون فناء الأجسام عبارة 
عن العدم بالكلية وعلى الثاني يكون عبارة عن تفرق الأجزاء واحتج الأولون بأن البدن لا يمتنع وجوده الثاني بعينه 
لذاته ولا للزومه وإلا لم يوجد ابتداء لكونه من قبيل الممتنع فإذا لم يمتنع بالنظر إلى ذاته ولوازمه صار ممكنا بالنظر إلى 
ذاته وهو المطلوب. 


اعترض عليه بأن العود لكونه وجودا حاصلا بعد طيران العدم أخص من الوجود المطلق ولا يلزم من إمكان الأعم 
إمكان الأخص ولا من امتناع الأخص امتناع الأعم فجاز أن يمتنع وجوده بعد عدمه لذاته أو للازم ولا يمتنع وجوده 
مطلقاء وأجيب: بأن الوجود أمر واحد في حد ذاته لا يختلف ابتداء وإعادة بحسب ذاته؛ بل بحسب الإضافة إلى 
الزمان وكذلك الإيجاد أمر واحد لا يختلف ابتداء وإعادة إلا بحسب تلك الإضافة فإذا كل من الوجودين والإيجادين 
يتلازمان إمكانا وامتناعا ولو جوزنا كون الشيء الواحد ممكنا في زمان ممتنعا في زمان آخر معللا بأن الوجود في 
الزمان الثاني أخص من الوجود مطلقا ومغايرا للوجود في الزمان الأول بحسب الإضافة لجاز الانقلاب من الامتناع 


2 سورة المؤمنون 16 
1253 -ب/ج/د 

4+ ب [ولأنه لابد حيئذ لكل نفس من بدن مستقل فيلزم عدم تناهي الأبعاد] 

1255 +ب [واللازم على تقدير وقوع المعاد الجسماني هو حشر مكلفين من المطيع المستحق للثواب والعاصي المستحق للعقاب لا حشر جميع 
أفراد البشر مكلفا كان أو غير مكلف فإنه ليس من ضروريات الدين لأن الأخبار المنقولة فيه لم تصل حد التواتر ولم ينعد عليه الإجماع بل كان 
مختلفا فيه فلم يكن الاعتقاد من شرائط الإسلام ولا يخفى عليك أن هذا الجواب محال للمشهور في عامة الكتب المعتبرة وأنه مبني على القول بأن 
الحشر الجسماكن لترتيب الجزء خيرا أو شرا فقط والحصر ممنوع وأنحم قد صرحوا بان أطفال المؤمنين والأنبياء في الجنة بالإجماع فإنكار الإجماع حشر 


الأطفال مخالف لتصريحهم هذا بحشر الأجساد ويعاد فيها الروح هذا ينتظم على كل من المذهب الأول والثالث] 
156 , 


17 برد 


158 
دب 


125 +ب/د [أي بجميع عوارضه الشخصية] 


2/12 


إلى الوجوب الذاقٍ معللا بأنه يجوز أن يكون ذلك الوجود الأخص متنعا والمطلق أو المغاير واجبا وهذا مخالف لبداهة 
العقل. 
وقد يقال إِنّْ الإعادة أهون للقائل من الابتداء لاستفادته بالوجود الأول ملكة الاتصاف به فتكون ممكنة» وأما 


الآخرون المنكرون لجواز إعادة المعدوم فمنهم من ادعى الضرورة في عدم جوازها. 


ولا يخفى عليك أن دعوى الضرورة في محل النزاع غير مسموعة» ومنهم من تمسك عليه بوجوه: الأول: لو أعيد 
المعدوم بعينه لزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه1267 واللازم باطل. وأجيب: بأنه لا معنى لتخلل العدم ههنا سوى 
أنه كان موجودا زمانا ثم زال عنه ذلك الوجود ف زمان ثان» ثم اتصف به ف زمان ثالث,» فتبين أن التخلل في الحقيقة 
إنما هو لزمان العدم بين زماني الوجود الواحد وإذا اعتبرت نسبة هذا التخلل إلى العدم مجازا كفاه اعتبار التغاير في 


الوشودة الواح ل ا ا 


الثاني : أنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه مجازا إعادة وقته الأول لأنه من جملة مشخصاته واللازم باطل؛ لاستلزامه كون 
الشيء مبتدأ من حيث أنه معاد إذ لا معنى للمبتدأ إلا الموجود في وقته الأول وهذا جمع بين المتقابلين وأجيب: بأنا 
لا نسلم كون الوقت من جملة المشخصات فإنا قاطعون بأن هذا الكتاب هو بعينه الذي كان بالأمس وتغاير 
الاعتبارات لا يناف الوحدة الشخصية بحسب الخارج ولو سلم فلا نسلم أن كل ما يوجد في الوقت الأول يكون 
مبتدأ وإنما يكون كذلك لو لم يكن الوقت أيضا معادا أو لم يكن هو مسبوقا بحدوث أخر. 


الثالث: أنه لو أمكن أن يعاد المعدوم بعينه لجاز أن يوجد معه ابتداء ما يماثله في الماهية وجميع العوارض المشخصة 
لأن الله تعالى قادر على إيجاد مثله كذلك ابتداء معه لكن اللازم باطل؛ لاستلزامه اتحاد الاثنين لعدم التمايز بينهما 
وأجيب عنه: بمنع عدم التمايز بين المعاد والمبتدا لجواز تمايزهما بالعوارض[ المشخصة مع الاتحاد في الماهية كيف وكل 
متمائلين ليد وأن يكوك متشايزين بالقواردى المقتيدمند | 1202 بون كان فكلقين أو معادين أو مقادا أو :ميفدا لآن 
وجود مثلين لا تمايز بينهما أصلا محال؛ على أن ما ذكرتم لو تم لزم النتقض بعدم إيجاد المعدوم أصلا بأن يقال لو 
أمكن إيجاد المعدوم ابتداء لأمكن أن يوجد ما بمائله في الماهية» وجميع اللوازم فيلزم عدم التمايز بين الاثنين واللازم 
باطل فكذا الملزوم. 


1260 +ب/ج/د [إذ الغرض أن المعاد هو المبدأ بعينه] 


1461 +ب/ج/د [أما ثانيا فلانه يجوز التميز في الحالين بعوارض غير مشخصة مع بقاء العوارض المشخصة لحالها في الحالين فلا يلزم القدم بين 
الشيء الواحد من جميع الوجوه وأما ثالثا أنه ثم ما دليلكم هذا الذي على امتناع بقاء شخص من الأشخاص زمانا وإلا لزم تحلل الزمان بين الشيء 
ونفسه لوجود ذلك الشخص في ظرفٍ زمان البقاء] 


2 - بد 
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وقال ابن سيناة26! إِنَّه إذا وجد الشيء وقتا ما ثم لم يعدم واستمر وجوده في وقت آخر وعلم ذلك أو شوهد علم 
أن الموجود واحداء وأما إذا عدم فليكن الموجود السابق أو ليكن المعاد الذي حدث به وليكن المحدث الجديد ج 
وليكن ب كج في الحدوث والموضوع والزمان وغير ذلك لاتحاده إلا بالعدد فلا يتميز ب عن ج في استحقاق أن 
يكون منسوبا إليه دون ج فإن نسبة إلى أمرين متشابمين من كل وجه لا في النسبة التي ينظر هل يمكن أن يختلف 
فيهما أو لا يمكن لكنهما إذا لم يختلفا فيها فليس أن تحعل لأحدهما أولى من أن تجحعل للآخر. 

فإن قيل: إنما هو أولى لب دون ج لأنه كان لب دون ج قلت فهي نفس هذه النسبة وأخذ المطلوب في بيان نفسه؛ 
بل بقول الخصم إنما كان لج. 


بل إذا صح مذهب من يقول إن الشيء يوجد فينعدم من حيث هو موجود ويبقى من حيث ذاته بعينه ذاتا ولم 
ينعدم من حيث هو ذات»ء ثم أعيد إليه الوجود أمكن أن يقال بالإعادة إلى أن يبطل من وجوه أخرىء وإذا لم يسلم 
ذلك ولم تجعل للمعدوم في حال العدم ذاتا ثابتا لم يكن أحد الحادثين مستحقا لأن يكون له الوجود السابق دون 
الحادث الآخر؛ بل إما أن يكون كل منهما معادا أو لا يكون واحد منهما معادا وإذا كان امحمولان الاثنان يوجبان 
كون الموضوع لمما مع كل واحد منهما غير نفسه مع الآخر فإن استمر موجودا واحدا أو ذاتا ثانية واحدة كان 
باعتبار الموضوع الواحد القائم موجودا أو ذاتا شيئا واحدا وبحسب اعتبار ا محمولين شيئين اثنين» فإذا فقد استمراره 


في نفسه ذاتا واحدة بقى الأثنية الصرفة لا غير انتهى. 


واختلفوا في تحقيق مرامه من هذا الكلام فقال بعض المحققين: أنه [الشيخ]|1264 أشار فيه إلى منهجين في امتناع 
إعادة المعدو ه1265 أحدهما: ما أشار إليه بقوله فليكن الموجود السابق إلى قوله إما أن يكون كل منهما معادا وهو 
بيان عدم الامتياز بين المعاد والمستأنف الجديد على تقدير الإعادة وثانيهما: ما أشار إليه بقوله وإذاكان المحمولان 
الاثنان آه وهو بيان مغايرة ما فرض موجودا ثانيا للموجود المفروض أو لا مع قطع النظر عن فرض وجود المستأنف 
وتشابحه وتخالفه للمعاد كما في النهج 17266 الأول لأن محصل هذا القول هو أن كون المحمولين اثنين يوجب أن يكون 
الموضوع مع كل واحد منهما غير نفسه مع الآخر فإن استمر ذات الموضوع يكون باعتبار [الذات شيئا واحدا] 1267 
أو اعتبار ا محمولين كالوجودين مثلا شيئين. وأما عند فقد الذات كما ما في نحن فيه ليس هناك واحدة؛ بل أثنية 


صرفة ومغايرة حضة. 


3 انظر الإلحيات ص 19 
104 
0 


1265 +ب/جاد |بعينه | 


66 ., 58 [النهج] 


7 جب / جد 


214 


وقال بعض المتأخرين: إن مرجع قول الشيخ واحد وليس قوله الأول دليلا مستقلا لأن مداره ليس على أن المثل 
المستأنف لم يتميز عن الحادث المعاد فيلزم اتحاد الاثنين على ما هو المشهور في تقريره وإلا لورد عليه النقض بامتناع 
إيجحاد المعدوم ومنع مساوات نسبة الموجود السابق إليهما ومنع عدم التمايز بينهما؛ بل مداره على أن نسبة المعادية 
إلى الحادث الذي فرض أنه معاد ليس أولى من نسبتها إلى ذلك الحادث من حيث فرض أنه مستأنف؛ بل نسبة 
المعادية إليه إذا فرض كونه مستأنفا فكما لا يصح النسبة الثانية كذلك لا يصح الأولى لأتما إنما يصح إذا حفظ 
وحدة الذات ولم يفقد وليس كذلك لأن العدم فقدان الذات؛ فخلاصة استدلال الشيخ أن العدم لما كان عبارة عن 
فقدان الذات وبطلانه فلا يكون موضوع المبدئية والمعادية واحدا لأن اتحاد موضوع المبدئية والمعادية إنما يصح إذا 
كانت الذات محفوظة فيما بين الابتداء والإعادة على ما زعمه لمعتزلة» ولكنها ليست بمحفوظة ههنا إذ لا ثبوت 
للمعدوم عندناء وأما حديث المثل المستأنف فإنما هو للتوضيح ليظهر أن الحادث المفروض كونه معادا لا فرق بينه 
وبين الحادث المستأنف في نسبة الإعادة إليهماء فإما أن يكون معا معادا والأول باطل فتعين الثاني لا لكونه محتاجا 
لبوق الال 1205 


وف كلام بعض المتأخرين بحث من وجوه؛ أما أولا: فلأن كون القول1207 للشيخ دليلا مستقلا ليس بدائر على ما 
ذكره من لزوم اتحاد الاثنتين الناشئ من عدم بر ا والمستأنف على ما هو المشهور في تقرير الوجه الثالث على 
ما ذكرناه؛ بل يجوز أن يكون دليلا مستقلا بوجه آخر ذكره بعض امحققين وذلك أن عدم تمايز المعاد والمستأنف 
يلزمه أمران اتحاد الاثنين وكونهما معا معادا ولا معادا فبأي لازم منهما يصح الاستدلال فأخذ بعض المحققين اللازم 
الثاني فحمل كلام الشيخ على الاستدلال المستقل حملا له على تبادره. 


وأما ثانيا: فلأن ورود [الفساد من|"177 النقض والمنع ليس شاهدا [عدل]771! لصرف الكلام عن محمل متبادر 
لأن قرينة الفساد غير مقبولة. 


وأما ثالئا: فلأن حاصل ما ذكره من مدار قول الشيخ أن حادثا إذا وجد وفرض أنه معاد فنسبة المعادية إليه على 
هذا الفرض ليس أولى من نسبتها إليه على فرض كونه مستأنفا جديد لا أن هناك حادثا معادا مستأنفا مغايرا للمعاد 
بالذات؛ [ولا يخفى عليك أن هذا خلاف ما يتبادر من كلام الشيخ لأن المتبادر منه كون المعاد والمستأنف مغايرا 


8+ ب [أجيب عنه بوجوه] 


1269 دن/3 [الأول] 
12/0 00 


5-6 1271 


1272 
دب 
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وأما رابعا: فلأن كون حديث المثل المستأنف للتوضيح لا للاستدلال ليس بواضح لأنه اخفى فما فرض إِنَّه موضح 
له فالأوى حمل كلام الشيخ على ما حمله بعض المحققين من المنهجين1273 فالجواب عن المنهج الأول بمنع عدم 
التمايز بين المعاد والمستأنف المفروض ولا لارتفع التماثل بينهما وعن المنهج الثاني أنَا لا نسلم فقدان الذات بالكلية 
فيما نحن فيه لجواز بقائه في نفس الأمر كما زعمه المعتزلة من تقرر الذات في نفسها بل بحسب وجوده العلمي 
فيستحفظ وحدته1274 بحسب ذلك الوجود فيعيده الله تعالى ثانيا [لان هذا الإمكان كاف في همول قدره 


تعالى | 1275 


76م اعلم أن القول بإعادة المعدوم بعينه لا يرد عليه ما يرد على القول بالإعادة بطريق جميع الأجزاء المتفرقة وهو 
أن أجزاء البدن [الشخصي] 1277 كبدن زيد مثلا لا بد فيه من اجتماع مخصوص وشكل معين ضرورة أنه لا يكون 
58 إ[إلا باجتماع مخصوص وشكل معين إما جزء أو شرطا.]”127 فإذا تفرق أجزاؤه انتفى الاجتماع 
والشكل المخصوصان لم يبق بدن زيد» ثم إذا أعيد فإما أن يعاد ذلك الاجتماع والشكل بعينهما فيلزم إعادة المعدوم 


بدن زيد 


3 بمب [كما حمله الفريق الأول] 

1274 +ب [في علم الله تعالى] 

0 1075 

6+ باد [الرابع لو صح إعادة المعدوم بعينه لصح الحكم عليه بصحة العود لكن المعدوم لا هوية له فيمتنع الإشارة اليه فلا يصح الحكم عليه 
أجيب عنه المعارضة بأنه لو امتنع إعادة المعدوم لصح الحكم عليه بامتناع العود لكن المعدوم لا هوية له فلا يصح الحكم عليه فإن قبل الحكم 
بصحة العود لكونه إيجابيا يستدعي وجود الموضوع فلا يصح على المعدوم بخلاف الحكم بامتناع العود فإنه يجوز اعتباره سلبا بأن يقال يمتنع عدده 
بمعنى لا يصح والسالبة لا يستدعي وجود الموضوع فيصح الحكم السلبي على المعدوم قلنا يجوز مثل هذا الاعتبار في الحكم بصحة العود أيضا بأن 
يقال معنى يصح عدده لا بمتنع فليعتبر حتى يصح وبالتقصي أيضا بأن يقال ما ذكرتموه من الدليل على عدم صحة الحكم على المعدوم بصحة 
العود لو نسلم لدل على أنه لا يصح أصلا حكم من العقل على ما ليس بموجود مع أن قد يحكم على ما ليس بموجود أحكاما صادقة كقولنا 
المعدوم الممكن يجوز أن يوجد من سيولد يجوز أن يتعلم واجتماع النقيضين محال وشريك الباري ممتنع إلى غير ذلك بل قولكم المعدوم لا يصح 
الحكم عليه حكم على ما ليس بموجود وبالمنع أيضا بأن يقال لا نسلم أنه لو صح إعادة المعدوم لصح الحكم عليه بصحة العود فإن امتناع حكم 
الفعل على المعدوم بصحة العود لكونه لا هوية له نتصورها لنحكم عليها لا يستلزم امتناع العود لجواز وقوعه بتأثر الفاعل من غير أن يتصوره 
ويحكم منصور ولحكم عليه شيء من الأحكام ولو سلم فقوله لكن المعدوم إلى هوية له ثانية إن أراد به لا هوية له في الجملة أو في الذهن ممنوع 
وإن أراد ليس له هوية في الخارج فهو ممنوع أيضا عند المعتزلة فلا يقوم الحجة عليهم وأما عندنا فمسلم لكن لمنع قوله فيمتنع الإشارة العقلية إليه 
لأن الإشارة العقلية لا تتوقف على الحوية الخارجية بل يكفي الحوية الذهنية ولو سلم أنما تتوقف على الحوية الخارجية فنقول أن أن يريد أنه ليس له 
هوية خارجية في زمان وجوده وأما أن يريد أنه ليس له هوية خارجية في زمان عدمه فذلك مسلم لكن حينئذ تمنع قوله فيمتنع الإشارة العقل إليه 
إلا أن يراد أن يمتنع الإشارة العقلية إليه في زمان كونه معدوما وذلك غير مقيد لجواز أن يكون الحكم عليه بصحة العود في زمان كونه موجودا 
كحكمنا على زيد في زمان وجوده بأنه يجوز أن يعدم ثم يعاد] 


1277 
دب 


10/8 دن [إلاكذلك] 


1279 
دب 


206 


بعينه | بالضرورة]1250 أولا فيلزم أنه لا يكون لمعاد بعينه هو البدن الأول؛ بل مثله فيلزم أن يكون المعاقب والمثاب 
في الآخرة غير من عمل الطاعة والمعصية ويكون بالتناسخ أيضا ولا يحتاج فيه إلى ما يجاب عنه من أن العبرة إلى 
الروح والأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره لا الأجزاء الزائدة من الاجتماع وغيره فا محشور هو المؤلف 
من الأجزاء الأصلية المتفرقة للبدن الأول؛ فإذا جمع الله تعالى الأجزاء الأصلية لبدن زيد وخلق منها بدنا بشكل 
معين مثل الشكل الأول ويعيد فيه الروح يكون عين الأول ولا تناسخ فيه لأن التناسخ هو تعلق نفس زيد مثلا ببدن 
آخر لا يكون مخلوقا من الأجزاء الأصلية لبدن زيد لكن يرد عليه أن أحوال القبر من التعذيب والتنعيم إلى قيام 
الساعة لا ينتظم على هذا القول لانعدام البدن بالكلية. 


فإن قيل: إن البدن وإن عدم بالكلية لكن الروح باق بعده فهو المعذب والمنعم قلنا: نعم؛ إلا أنه إنما ينتتظم على 
مذهب القائلين بتجرد النفس الناطقة وبقائها بعد خراب البدن» وعلى أن التعذيب والتنعيم للروح فقطء وبالمجمل 
أن المشهور ههنا عن أصحابنا هو الإعادة بطريق جميع الأجزاءء وأن العبرة للأجزاء الأصلية والروح؛ لا للأجزاء 
الزائدة حتى قالوا إِنّ الأجزاء المأكولة فضلة في الأكل فلا يعاد معه؛ بل يعاد مع المأكول لو كانت أجزاء أصلية له 
وإلا فلا يعاد معها أيضا. فلا يرد عليهم ما توهمه منكرو الإعادة أنه لو أكل إنسان إنسانا بحيث المأكول جزء منه 
فتلك الأجزاء المأكولة إما أن يعاد فيهما وهو محال. 


أو يعاد في أحدهما فلا يكون الآخر معادا بعينه [ويحشر أعراضها القائمة بما وأزمنتها الواقعة فيها لما روى الأشعري 
أنه عليه السلام قال: إِنّ الله تعالى عز وجل يبعث الأيام يوم القيامة على هيئاتما فإذا جاز إعادة الأزمان فإعادة 


فصل الحساب: 


[وهو ف اللغة: العد, وفي الاصطلاح:]1283 توقيف الله تعالى عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا 
كانت أو شرا18 [لا بالوزن إلا من استثنى منهم واختلفوا في الحساب؛ قيل: هو الله تعالى يحاسبهم دفعة واحدة 
لاتساع قدرته لا واحدة بعد واحدة. [ثم اختلفوا في معنى كونه محاسبا قبل أن يعلمهم ما لهم وما عليهم من الثواب 
والعقاب بأن يخلق فيهم علما ضروريا؛ وقيل: إِنَّ يوقفهم بين يديه ويريهم كتب أعمالهم وكيفية ما لحا من الثواب 


00 ىإ 


جب [أولى بما] 
122 
ع 


1651 


1203 
دب 


4 جب [ليعلمهم ما لهم وما عليهم من الثواب والعقاب] 


27 


والعقاب .]1285 [واختلفوا في المحاسب؛ قيل: هو الله يحاسبهم دفعة واحدة بعد واحدة لاتساع قدرته] 1286 1287 
وقيل: المحاسب هو الملائكة بأمر الله تعالى. 


[وقيل: الله تعالى ماسب المؤمدين» والملائكة ياست غيرهم. | 1288 اا وعلى جميع التقادير: يحاسب العبد على 
أقواله» وأفعاله» واعتقاداته» واكساب حواسه لقوله تعالى " 3 المتَمْعَ وَالْمَصَرٌ وَالْقُوَادَ كك وليك كان غ11 عَنْهُ مَسثُولّا" 
1200 والمق >الاتين:وأول «اللشناب أمةحيل إغلى ما زوه از اجر 1299 توأول نبا ابوت دن العمام 
الصلاة ومما يقضى به بين الئاس الدماء. ]1293 وقيل: الأطفال والبله والمجانين وأهل الفترة لا حساب لهم والأصح 
خلافه لعموم المواريد. 


12 لل ر يه ١1295‏ 1296 
والوحوش والطيور وسائر البهائم [يحشر 1204 ويحاسب ثم صاروا ترابا لقوله تعاللى "وَإذًا الْوُخْوشُ يرث 1295" 76 
ولا ورد أنه يقتص للجماد من القرناء» وقال بعض أصحابنا: يحشر الوحوش لا للجزاء ا في المحاسبة مع أن 
المحاسب خبير إظهار مراتب أرباب الكمال وفضائح أصحاب النقصان 277احق لقوله تعالى " إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ 


لجاب 1298 ] 1299 "ثم إن غ21 لجسا 17 الفا والا التي نبه كاز ] 


5 دي/ 
باج 
6 ]ري 
7 +د [لا واحدة بعد واحدة] 
108 _ 
187 +ب [الكافرين والجن كالإنس] 
1200 5 
سورة الإسراء 37 
11 _ 
1202 سنن ابن ماجه باب صفة أمة محمد 4290 


_ 3 


4 ج+ب/ج [يحشرون للجزاء أيضا و قيل للجزاء وامحاسبة وقيل لا بل لإظهار كمال قدرته] (+ب كما في البزاري وهو مذهب الأشعري وعند 
الماتريدية يحشر لا للجزاء ثم يكون ترابا حق لقوله تعالى "إن الله سريع الحساب") 

5 سورة التكوير 5 

6 +د [هذا عندنا وقال أبو الحسن الأشعري يحشر الوحوش للجزاء] 

7 +د [واعلم أن الحساب بعد أخذ العباد كتب أعمالهم بعد البعث بدليل قوله تعالمى "فأما من أوقٍ كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا 


وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا" الآية حق] 
8 سورة آل عمران 199. 


_ 9 


0 سورة الغاشية 26 


65آ2 


والسؤال حق: 


لما رواه مسلم أنه عليه السلام قال: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن 
جسده فيما أبلاه وعن عمله فيما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما 10 وهذا مفهوم عدد؛ فلا 


ينافي السؤال عما عداه ما ذكر على ما ورد في الأحاديث الآخر. 


التي يكتب الحفظة فيها جميع أعمالهم في الدنيا قولاء فعلاء اعتقادا ولو سهوا حتى أنين المرضى ليقرض عليهم في 
الآخرة رفقا لهم للإثابة أو المعاقبة على الجميع؛ إذ لا معاقبة على السهو والنسيان. وقيل: ما فعله سهوا أو نسيانا لا 
يكتب» وللجن أيضا يكتب ما فعلوه أيضا لا للمجنون وللصبي يكتب حسناته لا سيئاته حق لقوله تعالى "وإ 
عَلَتكُمْ حَافِظِينَ كرامًا كاين "71302إوالأحاد يرث كتيزة والمكثلةإإفي الكتب مثل ما مر في«اللللئاب. 


واختلفوا في كتب قصد القلب وهو على خمس مراتب الأول: [ما يلقى بالقلب بغير صنع] 1303 وهو الحاجس. 
والثاني: [جريانه فيها] 1374 وهو الخاطر. 

والنالث: [ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو 1305]١[‏ وهو حديث النفس. 

والرابع: [ترجيح قصد الفعل] 136 وهو الهم. 


والخامس: [قوة ذلك القصد] 1377 وهو العزم [المصمم؛ فقال السبكي] 1308 : 


31 لم أقف على هذا الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه ولكن أخرجه الترمذي (2417)» والدارمي (537) باختلاف يسير 
2 سورة الانفطار 11-10 
دن 


1204 
دب 

1205 
دب 

06ظ1 
دب 

1207 
دب 


08ظ1 
دب 


209 


"الأول لا يكتب ولا يحاسب إجماعاء والثاني والثالث [وإن قدر على دفعهما لكنهما]”1307 مرفوعان بالحديث 
الصحيح [وهو قوله عليه السلام إن الله تحاوز [لأمتي ما حدثت به أنفسها1311]1310 لا معنى ما حدثت به أنفسها 
ما لم تتكلم به أو تعمل» وحديث النفس إذ ارتفع فما قبله أولى منه؛ [وهذه المراتب الثلاث لا أجر له فيها في 
الحسنات أيضا] 1312 لعدم القصد. وأما الهم فقد صح أنه بالحسنة يكتب حسنة» وبالسيئة لا يكتب؛ ثم ينظر فإن 
تركها لله تعالى كتب حسنة؛ وإن فعلها كتبت سيئة واحدة أي يكتب فعله وحده لا الحم أيضا. وأما الخامس 1313 


[فا محققون من الفقهاء وغيرهم على أنه يؤاخذ به أيضا وقيل لا يؤاخذ به أيضا." 1314 


[والأصح هو الأول لقوله عليه السلام: “ إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار أما القاتل فظ وأما 

للقتول فلكونه حريصا على قتل صاحبه."1315 ولكنهم قالوا إِنّ العزم على المعصية وإن كتب سيئة لكنهما لا 
يساويهاء ثم السيئة المرجوع عنها بعد الهم بما تكتب حسنة إذا تركها لخوف الله تعالى وكذا الحسنة المهموم بما التي 
تركها لمانع تكتب حسنة كاملة. ]1316 


[والميزان:1317 


وهو ما يعرف به مقادير الأعمال ونؤمن بماء ونفوض كيفيتها إلى الله تعالى [وقال بعض المغاربة] 1318 أجمع أهل 
الحق على أنه ميزان حسّي» له كفتان» ولسان توضع فيه صحف الأعمال ليظهر الراعي والخاسر يوضع صحف 
الحسنات في صورة حسنة في كفة النور فيثقل بما الميزان» وصحف السيئات في صور قبيحة في كفة الظلمة فيخف 


1209 
دب 


0 أخرجه البخاري (6664)) ومسلم (127)» وأبو داود (2209)., والترمذي (1183) 
311 بي/د 

يي 
53 : ج [وأما الخامس يكتب عند الأكثرين حق لقوله تعالى "إن عليكم لحافظين كراما كاتبين"] 

4 انظر قضاء الأرب في أسئلة حلب المؤلف: أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (المتوق: 756 ه) المحقق: محمد عالم عبد 
اجيد الأفغاني (ماجستير) إشراف: د حسن أحمد مرعي الناشر: المكتبة التجارية مكة المكرمة - مصطفى أحمد الباز الطبعة: بدون سنة النشر: 
23 هص 161-159 


5 البخاري 13672 مسلم 2888 باختلاف يسير 


0316 _ 
6 
7 : ب [الميزان هو الميزان وهو ما يعرف به معايير الأعمال تؤمن وتفوض كيفيته إلى الله تعالى وقيل أجمع أهل الحق على أنه ميزان حسي له 
كفتان ولسان توضع فيه صحف الأعمال صحف الحسنة في كفة النور وصحف السيئة في كفة الظلمة حق لقوله تعالى "ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فأما من ثقلت موازينه فهو في عشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية" ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم وهذه الآية صريحة في أتما للكافرين من أن ولا يختص بالمؤمنين كما قيل نوزن به الكتب أي كتب أعماطم بعد التجسيم] 


11018اى 


2530 


د نَضَّعْ الْمَوَاِينَ الْقَِسْط لِيَوْم 6د 
0 الآية وعليه ورد 7 


قبا إل عيضن المومنين وليسن للكفاز ميزان لقوله تعالى "فلا نُقِيمُ ظَُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَ"1321 والجواب وزنا فعالا 
مطلقا لأن قوله تعالى وَأَمّا مَنْ حَفَّتْ مَوَازِينهُ فَأَمُهُ هَاوِيَةٌ"1322 "و قت موازيفة فاولمك الذره يوا 


2 


َنفْسَهُم"1323 فصريح في الميزان في حق الكفار» ولأنحم مخاطبون بالإيمان» والعقوبات» والمعاملات» والعبادات في 
حق المؤاخذة في الآخرة؛ فلا مانع من وزن سيئاتهم غير الكفر ليجازوا عليها بالعقوبات زيادة على عقوبة كفرهم؛ ثم 
الأصح أن الميزان واحد لكل أمة» وقيل: لكل أمة ميزان مخصوص. 


ولما أنكر المعتزلة الميزان زعما أن الأعمال أعراض لا يبقى فلا يمكن وزئها1377؛ بل المراد بالميزان الواقع في الننصوص 
هو العدل إشارة إلى الجواب عنه بقوله توزن الكتب التي اشتملت على أعمال العباد بناء على أن الحسنات تكتب 
في كتاب والسيئات في كتاب» فيوضع كل منهما في كفة على ما ذكرناه؛ 


أو أعيان الأعمال بعد التجسيم] 1325 بأن يجعل الله تعالى الأعمال الحسنة أجساما نورانية» والأعمال السيئة 


3 


أجساما ظلمانية [أو بأن يخلق الله تعالى أجساما نورانية على عدد الأعمال الحسنة» وأجساما ظلمانية على عدد 


الأعمال السيعة من غبر اف الأعما لي ١‏ العر 2 #ووفائدة 17 الف مغل م7 13261 


وهو جسر تمدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون» أدق هن الشعر وأحد من السيف إعلى ما ورد قِِ 
الصحيحين1327 والناس مختلف في المرور عليه؛ قال الفاكهاني: الصراط الذي وصفناه موجود الآن كالجنة والنار 


9 سورة الأنبياء 47 
0 القارعة 7-6 

0 مررة لكي 1035 
2 سورة القارعة 9-8 
9 يبزوزة:الأعراف :9 

4 المواقف للإيجي 524/3 
05 دن 


1226 
حت 


2302 5 1227 


281 
والإخبار عنه صدق؛ وقال بعضهم:]1328 1327 يخلقه الله تعالى حين يضرب على جهنم, والعرش» والكرسي» 
واللوح» والقلم. 
وهول المحشر: 
[أي ما ينال الناس فيه من الشدائد والمخاوف والمصائب|1339 حق؛ يجب لنا الاعتقاد والعلم بحقيقتها إلى الله 
ا 
..- :1332 

[والحوض 
دق القولة تعاى "إنا أغطيناك الك 13337 والأحادييك فيها كثيرة: 
والجنة: أي دار الثواب في الآخرة فلا يرد عليه هبوط آدم وحوا عنها في الدنيا. 
والنار: أي دار العقاب فيها حق لما دلت عليه الآيات والأحاديث الكثيرة؛ وما يدل عليه أيضا قصة آدم وحوا 
وحمل الجنة في قصتهما على بستان من بساتين الدنياء» وحمل آدم على رجل كان اهمه آدم وكان في حديقة له على 
ربوة فعصى فاهبط منها إلى بطن الوادي باطل أنما قاله المنكرون. ]1334 وكذا قولهم إن الجنة موصوفة بأن عرضها 


كعرض السموات والأرض وهذا في عالم العناصر محال» وف عالم الأفلاك يستلزم الخرق وإلا لنيام وهو باطل. ووجود 
عالم آخر غير معلوم باطل أيضا لابتنائه [على أصلهم الفاسد الذي تكلم عليه في محله مخلوقتان لأن قصة آدم وحوا 


وإسكانهما في الجنة ولقوله تعالى '"أعِدَّتْ لِلْمْتَّقِينَ"1335 "أَعِدَّث لِلْكَافِرِينَ"1336 إذ لا ضرورة في العدول عن 
الظاه .1397 
38 ىن 


9 بمب إوالناس تختلف في المرور عليه قيل أنه الموجود الآن كالجنة والنار] 

00 ند 

1321 +با/د [واتكشاف حقائق الأشياء فيه أي في المحشر وإطلاع أهل المحشر عليها أي على حقائقها حق ولذا قالوا لاكذب في الآخرة] - 
(+د وأجابوا عن قوله تعالى "والله ربنا ماكنا مشركين" بأن معناه ما كنا مشركين في اعتقادنا وظنونا لأنهم يعتقدون في أنفسهم أنهم موحدون 
لا مشركون) 

2 ب [والحوض والجنة والنار حق للآيات والأحاديث الدالة عليها مخلوقتان الآن لقصة آدم وحواء ولقوله تعالى لقف للمتقين" "أن نم 
للكافرين" و لا ضرورة في العدول عن الظاهر] 

3 سورة الكوثر 1 

4 دن 

5 سورة آل عمران 133 

6 سورة البقرة 24 


132137 +ج/د 


262 


[دقولة تقال " تلك !لدف الانهة حعلها للذيق له يذو لكات الأدض و 13391 فود ما يذل على 
الانقبال تعمل الخال والاستمراز فلا يعازضن ما تلوق 19397 


فإن قيل: لو كانا موجودين الآن لما جاز هلاك أكل الجنة لقوله تع " أُكُلْهَا والٍ"1340 لكن اللازم باطل لقوله 

تعالى " كُلكٌ شَْءِ هَالِكٌ إِلَّا وَجِهَهُ"1341 قلنا: لا خفاء في أنه لا يمكن دوام أكلها بعينه إنما المراد به أنه إذا أفنى منه 
شيء جيء ببدله آخر وهذا لا ينافي الهلاك لحظة على أن الملاك لا يستلزم الفناء؛ بل يكفيه الخروج عن الانتفاء 
به» ولو سلم فيجوز أن يكون المراد به أن كل ممكن فهو هالك في حد نفسه بمعنى أن الوجود الإمكاني بالنسبة 
للوجود الواجبي بمنزلة القديم13*2 باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلها لقوله تعالى في حق الفريقين " خَالِدِينَ فِيِهَا ما 
دَامَتِ السكَمَاواث وَالْدَرْضْ "1343 1344 [وأما ما قيل: من أنمما تملكتا ولو لحظة تحقيقا لمعنى قوله تعالى: "كُلُ شَيْءٍ 
هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ"1345 فلا ينافي البقاء بمعنى عدم طريان العدم للستمر عليه وهو الراد بالبقاء ههنا على أنه لا دلالة 
ف الآية على الفناء ]على ميت آنناء 


قيل: القوى الجسمانية متناهية فلا يقبل الخلود1347 [وأيضا الرطوبات البدنية التي مع مادة الحياة نعني بال حرارة 


سيما حرارة جهنم فيفضى إلى الفناء بالضرورة وأيضا دوام الإحراق مع بقاء الحياة خروج عن قضية العقل؛] 1348 


قلنا هذه قواعد فلسفية غيوة كلمة عنيط 1312440 (كورحة علد الفائلين 17 كياد الحوادث كلها إلى القادر 


المختار؛ فعلى تقديراتنا هي القوى» وزوال الحياة يجوز أن يخلق الله تعالى بدله آخر فيدوم الثواب والعقاب قال الله 


تعالى "كُلَمَا افك جْلْود الام جُلُودًا غَرَهَا يدرو عر بالللقفا. 


والكبيرة: 


8 سورة القصص 83 
0 
0 سورة الرعد 35 

1041 سورة القصص 88 

2 : بإد العدم 

3 سورة هود 107 

4 جب إوالمراد بالبقاء عدم جريان العدم المستمر عليه فلا ينائي هلاكهما لحظة تحقيق لمعنى قوله تعالى "كل شيء هالك إلا وجهه"] 
5 سورة القصص 88 


1216 
دب 


7 +ب [قلنا هذه الشبهة متناهية تندفع عند إسناد الحوادث كلها إلى الفاعل المختار الحكم] 


_ 1048 
6 


1319 +داب إعند أهل الملل] 
00 يَْوْرة التسناع 56 


253 


قد اختلفت الروايات في عددها فروى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أتما تسعة؛ الشرك بالله» وقتل النفس بغير حق» 
وقذف المحصنة» والزق» والفرار من الزحف, والسحرء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمين» والإلحاد في الحرم 
وزاد أبو هريرة في روايته أكل الربا وزاد1351 السرقة وشرب الخمر. 1352 [وف رواية المسلم عن أبي بكرة قال:" كنا 
عند رسول الله عليه السلام: فقال ألا أنبفكم بأكبر الكبائر ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور "1353 
قالوا ليس المراد الحصر على ما ذكر ف هذه الروايات؛ بل ذكر أفحش الكبائر وإلا فقد روى عن ابن عباس أتما 
سبعين.]1354 1355 [ويروى أنها إلى سبع مائة» وقال بعض مشايخنا: كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة وكل 
معصية استغفر عنها فهي صغيرة.] [وقال صاحب الكفاية الحق أن الصغيرة والكبيرة اسمان إضافيان لا يعرفان 
بذاتيهما وكل معصية أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة وإذا ضيفت إلى ما دونها فهي كبيرة والكبيرة المطلقة هي 
الكفر؛ فعلى هذا يكون المراد بالصغيرة والكبيرة معانيهما اللغويان لا الشرعيان وإلا فلا يطلق في الشرع على الزنا 
ووه الضغيرة |1056 


[والمراد بالكبيرة ههنا غير الكفر إذ لا نزاع فيه.] 1357 


لا يخرج العبد المؤمن عن الإيمان لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإبمان» خلافا للمعتزلة فإنحم قالوا نما تخرجه عن 
الإيمان» ولا يدخله في الكفؤ ويثبتون المبزلة بين#للنزلتينء أكيبين الإبمانإوالكفر #1358 إلا بين الجنة والنار على ما 
زعم وهذا بناء على أصلهم من الأعمال جزء من حقيقة الإيعان عندهم؛ | 1359 

لوجوه [الأول: الآيات الدالة على الخلود المتناولة للكافر وغيره]1369 نحو قوله تعالى: "وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولهُ فَإِنَ 
لَهُ نارَ جهنم خَالِدِينَ فِيها أَبَرَّا"1361 إلى غير ذلك من الآيات» قلنا: بعد تسليم كون الصيغ للعموم أن العموم غير 


1351 +ج [وزاد علي رضي الله عند] 


1352 +ج إإلى غير ذلك من الروايات الصحيحة ويروى أنه سبع مائة] 
3 صحيح مسلم 143 


_ 54 
6 


3 +با/د [فإن قيل أن تعدد أكبر الكبائر مشكل لأن معناه كبيرة أكبر من جميع ما عداها من الكبائر فلا يكون إلا واحدة أجيب بأن 
موصوفها إذا كان متعددا يستقيم بلا إشكال لأن المعنى حينئذ متعدد من الكبائر كل منه أكبر من جميع ما عدا ذلك المتعدد] - (+ب مثلا 
تسعة من الكبائر كل تلك التسعة أكبر من جميع ما عدا تلك التسعة) 


056 -ي/د 


123537 
دب 


8 بمب إعلى أن الأعمال داخلة في الإبمان عندهم] 


1259 
دب 


1260 
دب 


1 سورة الجن 23 


264 


مراد في الأولى للقطع بخروج التائب وأصحاب الصغائر عنه؛ فيجوز تخصيصه بعدها بمرتكب الكبيرة من المؤمنين 
أيضا. 

بالأدلة الدالة بخروجهم من النار [على ما سيأقٍ لأن العام الذي خص منه البعض لا يفيد القطع فيجوز تخصيصه 
بأخر مثلها] 1362 والجواب عن الثاني أن معنى متعمدا مستحلا فعله على ما روى عن ابن عباس اذ التعمد على 
الحقيقة إنما يكون من المستحل أو أن التعليق بالوصف يشعر بالحيثية فيختص بمن قتل المؤمن لإبمانه أو أن الخلود1362 
يراد به المككث الطويل 1364 جمعا بين الأدلة. 


[الناي:]1365 أن الفاسق لو دخل الجنة لكان باستحقاق واللازم باطل لبطلان الاستحقاق بإحباط السيئات 
الحسنات؛ [قلنا: كل من الملازمة وبطلان اللازم ممنوع أما الملازمة]1366 فلأن الدخول إلى الجنة ليس إلا بفضله 
تعالى لا استحقاق ولو سلم فلا نسلم بطلان الاستحقاق1367 [ بارتكاب السيئات للنصوص الدالة على أن الله 
تعالى لا يضبع أجر ا عا 777 


الثالث: أنه لو انقطع عذاب الفاسق لانقطع عذاب الكافر أيضا بجامع تناهي المعصية؛ قلنا: لا نسلم أن التناهي 
علة لانقطاع ولو سلم فلا نسلم تناهي معصية الكفر ]1368 ولا ندخله في الكفر خلافا للخوارج [فإنحم ذهبوا إلى 
أن مرتكب الكبيرة كافر مخلذ في النار لظواهر النصوص الذالة على أن الفاسق كافر كقوله تعالى وَمَن لَّ يحْكُم يما 
نل الله فأولبيك بيهل لون "7ج ومن كدر "يزنك اللته اليس "770افول عليه السلام: "من 
ترك الصلاة متغمدا فقد كفرة"1371 إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث ؛ قلنا: أتما متروكة الظاهرة للنصوص 
القاطعة ]1372 1373 على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر وللإجماع المنعقد [من عصر النبي عليه السلام إلى يومنا 


2 ن/د 


3 +ب/ج [وإن كان ظاهرا في الدوام لكنه يجوز أن] 
4 +ب/د [لا الدوام] 


1265 
دب 


12366 
دب 


867 +ب [يما لأن الله لا يضيع أجر من عمل عملا صالحا] 
ف 02 

9 سورة الكائذة 4# 

130 سورة النور 55 

1371 أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط))(3348) 


12372 
دب 


3 +ب [مستدلين بقوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله تعالى فأولفك هم الكافرون" قلنا أنه متروك الظاهر للنصوص القاطعة] 


205 


هذا بالصلاة على من مات من أهل القبلة من غير توبة والدعاء والاستغفار لهم مع العلم بارتكايهم الكبائر بعد 
الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن. ]1374 


ولنا أن حقيقة الإيمان: هو التصديق [القلبي على ما سيأقٍ بيانه.]1375 فلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به حتى 
يدخل في الكفر إلا بما ينافيه ومجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوته أو حمية أو أنفة أو كسل | خصوصا إذا اقترن 
به خوف العقابء ورجاء العفوء والعزم على التوبة لا ينافيه.]1376 إلا إذاكان بطريق الاستحلال والاستخفاف 
فإنه حينئذ يكون كافر لكونه علامة للتكذيب. 


ولا نزاع في كفر من ارتكب عمدا ما جعله الشارع من المعاصي علامة للتكذيب كسجود الصنم؛ وشذوذ النار؛ 
وإلقاء المصحف في القاذورات» والتلفظ بكلمات الكفر؛ وبحذا يندفع ما يقال من أن الإيمان إذا كان عبارة عن 
التصديق والإقرار ينبغي أن لا يصير المقر المصدق كافرا بشيء”137 [من أفعال الكفر وألفاظه» ولنا أيضا النصوص 
الدالة عل دخول الؤمنين الجنة نحو قوله تع ' كَمَن يَعْمَن مِثْقَالَ ذَيَةِ حبرا 


ْ 


بن "7تلوقن يخعلن بن الثاخالك ين ذكر أ أن وهو كين ذأ كيذ خلو أل ول يون م39 
هل يغفر الله لمن يشرك به جائز عقلا: 


واعلم أتمم كما اختلفوا في حكم صاحب الكبيرة على ثلاث فرق كما عرفت كذلك اختلفوا في امه بعد الاتفاق 
على تسميته فاسقا كما ذكر اختلافهم في الأول أراد أن يشير اختلافهم في الثاني فقال]1380 وهو أي صاحب 
الكبيرة وقد مات بلا توبة مؤمن عند جمهور أهل السنة؛ خلافا للمعتزلة فإنحم قالوا ليس بمؤمن ولا كافر؛ وقال الخوارج 
أنه كافر؛ وقال الحسن البصري أنه منافق؛ وكلهم متفقون بتسميته بالفاسق والله لا يغفر أن يشرك به بإجماع المسلمين 
واتفاقهم عليه1381 , 


1274 
من 
1ه 

13/6 
5 
7 +ب [مادام قلبه مطمئنا بالإيمان] 

5 سورة الزلزلة 7 
9 سورة النساء 124 
123200 

35 


1351 جب [وتواطئ النصوص عليه لا يقال قوله تعالى "فأما الذين فسقوا ففي النار لحم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات 


والأرض إلا ما شاء ربك" يدل على جوازه لأنا نقول الاستناد وأما من الخلود في النار فالمستثنى هم الفساق من المؤمنين لا الكافر ولو سلم فمعنى 
الآية أن أهل النار ينقلون منهما إلى الزمهرير وغيره من أنواع العذاب فلا يناتي الخلود أو في قوله في النار المستثنى زمان توقفهم في الموقف للحساب 


أو مدة تثبتهم في الدنيا والبرزخ] 


256 


ثم اختلفوا في جوازه عقلا؛ فذهبت الأشاعرة1382: إلى جوازه عقله1383 مستدلين بأنه تصرف في ملكه فلا يكون 

ظلماء *138فيجوّزه العقل إلا أن السمع ورد بخلافه. 1385 وقال مشايخنا الماتريدية1386: إلى أنه لا يجوز عقلا كما 
لا يجوز نقلا [أن يغفر الله تعالى الكفر والشرك ويخلده في الجنة» ولا تخليد المؤمئين في النار؛ لأن الحكمة يقتضي 
التفرقة بين المسيء وا محسن وما يكون على خلاف قضية الحكمة لا يحوز على الله تعالى لأن أفعاله تعالى لا يخلو 
عن الحكمة. 


قال أبو منصور الماتريدي: [ أن الكفر مذهب يعتقد للأبد فيجازى بعقوبة الأبد بخلاف سائر الذنوب لأتما لا تفعل 
للأبد.] 1357 ولأن الكفر قبيح لعينه لا يحتمل الرفع فيعاقب عليه بما لا يرفع بخلاف سائر الذنوب ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدوتما لقوله تعالى: ' ! 
ذُلِكَ لِمَن يَشَا1388"4 1 لله يَعْفِدُ وي 13891 و بك لَذُو مَخْفِرة ناس عَلَىْ 0 [ولأن 


العقاب جعة فيحسن إسقاطه مع أن فيه نفعا لعباده والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ]1391 


نّ الله لا يَعْفِدٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِدُ مَا دُونَ 


والمعتزلة:137 خصصوها بالصغائرإدون الكبائق المقرونة بالتوؤبةء وقالوا: إنّه لالايغفر الكبائزا الغير المقرونة بالتوبة؛ 
واستدلوا عليه بوجهين؛ الأول: امإف 1 لفحاد ب كايدة ف 25 4يالعصاة 17 افر ا ملو تقدير عمومها إنما يدل 


على الوقوع لا على الوجوب وقد كثرت النصوص في العفو فيخصص المذنب المغفور عن عمومات الوعيد على 
أن الخلف في الوعيد كرم فيجوز على الله تعالى عند بعض مشايخ أهل السنة وإن منعه البعض لكونه تبديلا للقول 
وقد قال الله تع " مَا يُبَدّلُ الْمَوْلْ نَدَحَ "1393 1394 الثاني: أن المذنب إذا علم أنه لا يعاقب على ذنبه كان ذلك 
عرو ل قاق لاه ورعراد التو عرمتوفة اراق تحار[ ربيال. ارين 13957 أن غزة زان العفو لا بيعت رن 


2 تفسير الرازي 513/3 

1353 +ب/ج/د [كما جوزوا خلود المؤمنين في النار عقلا] 
4 +ج إلأن الظلم هو التصرف في ملك غيره بغير رضاه] 
5 +ب/رج/د [فلا يحكم بوقوعها] 


6 كتاب التوحيد للإمام الماتريدي 362 
1137 
حَ 


8 سورة النساء 48 
ع 500 

سورة الزمر 53 
10 ىد 
سورة الرعد 6 
1301 

3 


2 : ج إخلافا للمعتزلة) 


1213 زا 0 29 


1214 +ب [وإن منعه بعض أصحابنا] 


5 بد [الجواب] 


257 


عدم العقاب فضلا عن العلم كيف والعمومات الواردة في الوعيد المقرونة بغاية من التهديد ترجح جانب الوقوع 
بالنسبة إلى كل أحد وكفى به زاجرا. 13704 


مطلب الخلاف في مغفرة الذنوب المكتبسة للكافر حال كفره سوى الكفر: 


ثم اختلفوا في مغفرة الذنوب المكتسبة للكافر في حال كفره سوى الكفرء وكذا في مقبولية حسناته فقال القاضي 
عياض: من الأشاعرة| في شرح مسله]1377 :"قد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها 
بنعيم ولا بتخفيف عذاب[ لكن بعضهم أشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم.] 1378 لقول عائشة رضي الله عنها 
يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك ينفعه قال لا ينفعه. "1377 وقال 
البيهقي: "يجوز أن يكون حديث ابن جدعان وما ورد من الآيات والأخبار في بطلان خيرات الكافر إذا مات على 
الكفر محمولا على أن تلك الخيرات لا يكون لما موضع التخليص من النار وإدخال الجنة؛ فلا يناقي جواز التخفيف 


كما عنه من عذابه الذي اتلد على التكافانه النى "اهيا سوك لكف ."1400 101 


([وقال بعض المتأخرين من مشاخناء والذي قاله البيهقي: هو الحق الذي يشهد له قوله تعالى: "إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن 
شرك به وَيَْفِد ما حُون لنت يل "7 كيرح لكين أبضاالقافير: إن 11292 الكافر إذا خم له بالإسلام 
مقبولة» وإن مات على الكفر بطل لقوله تعالى: "وَمَنْ يَكْفْرْ بِالإيانٍ فَقَدْ خبط عَمَلْه"1493 لما رواه البخاري عن 
حكيم بن حزام:" قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بما في الجاهلية من صدقة أو عتاق وصلة رحم 
فهل فيها من أجر فقال النبي عليه السلام أسلمت على ما سلف من خير."1404 وروى الدار قطني إذا أسلم الكافر 
فحسن إسلامه كتب الله له في كل حسنة كان فعلها ومحى عنه سيئة كان فعلها وكان عمله بعد ذلك الحسنة بعشر 


_ 105 
6 

1307 
عن 


08ظ1 
دب 


انظر شَرْحُ صّحِيح مُسْلِمٍ للقاضي عِيّاض المسَمّى إكمَالُ المعلم بقََائِدٍ مُسْلِم المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 
السبتي» أبو الفضل (المتوى: 544ه) المحقق: الدكتور يحْىَ إِسمَاعِيل الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصر الطبعة: الأولى» 1419 ه 
- 1998م 597/1 

7 انظر البعث والنشور للبيهقي المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوق: 458ه) 
الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوق سنة 458 ه تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر الناشر: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت 
الطبعة: الأولى, 1406 ه - 1986 م ص 62 


401! +ب/ج [قلت يؤيده عموم قوله "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"] 


2 سورة النساء 48 
3 سورة المائدة 5 
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أمثالها والسيئة بمثلها إلا ان يتجاوز الله تع عنها وقال العراقي في شرح البخاري من قال الكافر لا يثاب على عمله 


[إذا لى يكن عن استحلال واستهانة: ]1406 لأن استحلال المعصية بمعنى اعتقاد حلّها فكفر صغيرة أو كبيرة» 
وكذا الاستهانة بمعنى عدّها هينة ترتكب من غير مبالات407! [وتحري مجرى المباحات لو ثبتت حرمتها بدليل قطعي 
على ما صرح به في شرح الجوهرة ]1408 وذلك لما فيه من”1477 التكذيب المنافي للتصديق وبهذا يؤوّل النصوص الدالة 
على تخليد العصاة من النار أو على سلب اسم الإيمان عنهم؛ ويجوز العقاب على الصغيرة سواء اجتنب مرتكبها 
الكيرة )أو “لذ لووقا "فق رايد اما اويقلد ات افو الم ل 1010 ومني 
لا يُغَادِرُ صَغِيرةَ ولا كَبيرة وا 

والإحصاء: إنما يكون للسؤال أو المجازات خلافا للمعتزلة فإنحم قالوا: إذا اجتنب الكبائر لم يجز تعذيبه لقوله تعالى:" 
إن بتَدِبُوا كبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تكد عنككغ سَيْعَاتكُةٍ " 1412 قلنا: المراد بالكبائر ههنا هي الكفر [لكماله فينصرف 
إليه المطلق] 1413 وَإنما جمع اللفظ باعتبار أنواع الكفر )1414 


ويجب أي العقاب على الكبيرة وإنما قلنا ههنا يحب [وفيما قبل يجوز ] 1415 لأن العفو عن الصغائر بالكليّة جائز 
[سواء اجتنب عن الكبآر ]1416 أو لا فيكون العقاب عليها جائز.1417 بخلاف الكبائر لأنحم قالوا: لا بد من نفوذ 
الوعيد في بعض العصاة من الموحدين1418 لثلا يخلو نصوص الشرع الدالة على الوعيد عن الصدق بالكلية» وإن 
جاز الخلف[ في الوعيد ]1419 بالنسبة إلى بعض الأشخاص لكونه كرما فحيئذ يجب تعذيب بعض مرتكب الكبيرة 


لبي اد 


06ط1 


-باج 

1417 جب [لو ثبت جزمها بقطعي] 
اوري 
1409 دن [إمارة] 
0 سورة النساء 48 
411 سورة الكهف 49 
2 سورة النساء 31 
ار ا 


1414 


17 : ب [واجبا] 


”م 


ند 
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بمقتضى وعيده؛ لكنهم اختلفوا في أن الواجب أن يعتقد أن كل نوع من الكبائر لا بد من عقاب طائفة من مرتكبيه 
أو يكفي في أداء ذلك الواجب أن يعتقد أن كل نوع من الكبائر تعذيب طائفة من مرتكبيها من غير نظر إلى 
عمومها ولا خصوص بعضها؛ فمنهم من ذهب إلى الأول» ومنهم من ذهب إلى الثاني؛ [ورجح الأبي الأول حيث 
قال انعقد الإجماع على أنه لا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة لأن الله تعالى توعدهم وكلامه صدق؛ فلا 
بد من وقوعه ثم يبقى النظر هل المراد طائفة من جميع العصاة أو طائفة من كل صنف منهم وهذا هو الظاهر لأن 
الله تعالى توعد كل صنف على حدته وهو ظاهر كلام القاضي 1 


ولا يجوز سؤال المغفرة للكل أي كل فرد فرد من عصاة المؤمنين عن الكل أي عن كل فرد فرد من المعاصي صغيرة 
أو كبيرة لأنه يناث ما مر؛ من أنه لا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من عصةة المؤمنين ولو في فرد يعني إذا قصد 
الداعى مغفرة كل ذنب لكل أحد لا يجوز لما ذكرناه. 


وأما إذا قصد المغفرة للجميع في الجملة؛ فيجوز لأنه يجوز أن يغفر لكل فرد فرد من بعض ذنوبه. 


والشفاعة: ثابتة للرسل والأخبار جمع خبر في حق أهل الكبائر من المؤمنين والآيات 1421 [والأحاديث في هذا 
الباب كثيرة؛ وما تمسك به المعتزلة على نفيها يبحب تخصيصه بالكفار جمعا بين الأدلة وهم أي أهل الكبيرة من 
المؤمنين لا يخلدون في النار وإن ماتوا بلا توبة»]122! لقوله تعالى: "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ وَرَةِ خَيرا "1423 ونفس 
الإيمان عمل خير][ لا يمكن أن يرى جزاؤه قبل دخول النار» ثم يدخل النار 142 لأنه باطل بالإجماع؛ فتعين المخروج 


0 -ب|/د 


421! +ب [لقوله تعالى "فما تنفعهم شفاعة الشافعين" فإن سوف تدل على ثبوت الشفاعة في الجملة وإلا لما كان لنفي نفعها من الكافرين عند 
قصد تقبيح حالهم وتحقيق بأسهم معنى لأن مثل هذا المقام يقتضي أن يسموا بما يحصيهم لا بما يعممهم وغيرهم وليس المراد أن تعلق الحكم 
بالكامل يدل على نفيه عما عداه حتى يرد عليه أنه إِنما يقوم حجة على من يقول مفهوم المخالفة والخصم لا يقول به إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث واحتجت المعتزلة على نفسها لقوله "واتقوا يوما لا تحزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة" ونحوه والجواب لا علم ولأنما 
على العموم في الأشخاص و«الأزمان والأحوال ولو سلم ذلك لكن يجب تخصيصها بالكفار جمعا بين الأدلة ولماكان أصل القعود الشفاعة ثابتة 
بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع قالت المعتزلة العفو عن الصغائر وعن الكبائر بعد التوبة والشفاعة لزيادة الثواب وكل منهما فاسدا 
أما الأول فلأن التائب ومرتكب الصغير امجتنب عن الكبيرة لا يستحقان العذاب عندهم فلا معنى للقعود عن الجناية وهم مخلدون في النار وإن 
ماتوا بلا توبة] 

0 
3 سورة الزلزلة 7/ 


84 ب /د [أبدا] 
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[إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عدم خلود المؤمنين في النار» ]420 وقالت المعتزلة والخوارج [أن مرتكب الكبيرة 
من المؤمنين وقد مات بلا توبة ]1426 مخلد في النار على ما بيناه مع الفرق بين مذه 1427 


فصل الإيمان: 


في اللغة: التصديق وفي الشرع:1428 هو تصديق محمد عليه السلام في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله 
تعالى إجمالا فيما علم إجمالا فيما علم تفصيلا حتى ولو لم يصدق بوجوب الصلاة وحرمة الخمر عند السؤال عنهما 
لم يكن مؤمنا؛ لأن الواجب عليه عند السؤال هو التفصيل والإقرار به أي إقرار ما جاء به باللسان. 


واعلم أنهم اختلفوا في حقيقة الإيمان؛ فقال كثير من أصحابنا: [واختاره فخر الإسلام”147] [وشمس الأئمة السرخسي 
على الحامش ورأي الجمهور ]1430 إنه هو التصديق [بالقلب»]1431 والإقرار [باللسان]1432 إلا أن الإقرار ركن زائد 
يحتمل السقوط بعذر الإكراه» والتصديق ركن أصلي لا يحتمل السقوط أصلا حتى لو صدق بقلبه ولم يقر بلسانه من 
غير عذر لم يكن مؤمنا عند الله تعالى ولا عند الناس وكان من أهل النار."1433 وتمسكوا بظاهر قوله عليه السلام:" 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. "1434 وقوله عليه السلام: “الإيمان بضع وسبعون شعبة وأفضلها 
قوله لا إله إلا الله "1435 إلى غير ذلك 1436 1437 


مطلب الخلاف في حقيقة الإيمان: 


1425 00 
1426 عع 

5 1477 

8 : د [في العرف] 
29 و ري 

1430 عي 5 
ورد 

2 ,د 


3 انظر أصول السرخسي المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرخسي (المتوق: 483ه) الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان الطبعة الاولى 1414 ه- 1993 م. 60/1 

4 أخرجه البخاري (385).: مسلم (32). 

مي لم (35) 

6 +ب/ج/د [ومرادهم بالركن الزائد ما لا ينتفي بانتفائه حكم الكل لا ما يكون خارجا عنه وإلا فلا يكون ركنا] 

7 +ج [فمعن الركن الزائد الجزء الذي إذا انتفى كان حكم المركب منه ومن جزء آخر باقيا وإن انتفى شخص ذلك المركب غذ لا شك في 
انتفاع المجموع المركب ف التصديق والإقرار عند انتفاء الإقرار لكن حكمه باق في اعتبار الشرع وباعتبار بقاء حكم المركب عند انتفاء ذلك الجزء 
صار ذلك الجزء شبيها بالأمر الخارج قسمه جزء زائد] 
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وذهب المحققون من أصحابنا إلى أنه: هو التصديق بالقلب» والإقرار باللسان شرط إجراء الأحكام في الدنيا حتى 
أن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من البيان كان مؤمنا عند الله تعالى غير مؤمن في أحكام الدنيا؛ كما 
أن المنافق إذا وجد منه الإقرار دون التصديق كان مؤمنا ف أحكام الدنيا [لوجود شرطه وهو الإقرار] 1438 كافرا عند 
الله تعالى لعدم التصديق؛ وهذا القول هو المروي عن أبي حنيفة واختاره أبو منصور الماتريدي1437 [والحسن البلخي 
وأصح الروايتين عند الإمام الأشعري ]1440 وتمسكوا بأن الإيمان في اللغة هو التصديق فقط؛ وأنه عمل القلب ولا 
تعلق له باللساك. 


1 300 5 و لاحي 3 5 : 50 71 : 00 ل 1441 
[فالإيمان بالله: هو تصديق الله تعالى فيما أخبر عن لسان رسوله أو تصديق رسوله فيما تلقى عن الله تعالى؛ ] 


فإطلاق لفظ الإيمان على غير التصديق إخراج عن مفهومه لغة» وبأن الشيء لا يوجد إلا بوجود ركنه والذي آمن 
موصوف بالإيمان على التحقيق من حين آمن إلى أن مات؛ بل إلى الأبد فيكون مؤمنا بوجود الإيمان [وقيامه ]14142 
حقيقة ولا وجود للإقرار حقيقة في كل لحظة فدل أنه مؤمنا لما معه التصديق القائم بقلبه الدائم بتجدد أمثاله [أو 
لجواز قيام الأعراض]1443 لكن الله تعالى أوجب الإقرار ليكون شرطا لإجراء أحكام الدنيا إذ لا وقوف للعباد على 
ما في القلب؛ فلا بد لهم من دليل ظاهر ليمكنهم بناء الأحكام عليه والنصوص معاضدة هذا القول أيضاء كقوله 
تعالى:" كُتَبَ 8 لوص الْإِعَانَ 1444 ١‏ 56 مُطْمَية دان "ارم وقوله عليه#الأسلام:" اللهم ثبت قلبي على 
دينك "1446 إلى غير جلي 


ثم اعلم أنه ليس المراد من التصديق المعتبر في الإيمان مجرد معرفة نسبة الصدق إلى محمد عليه السلام[ أو إلى خبره 
]17 ووقوعها في القلب من غير إذعان وقبول» فإن كثيرا من الكفار يعرفون صدقه ويقع في قلبهم نسبة صدقه 


يقينا ولا يصدقونه عنادا و استكبارا كما قال الله تعالى:" يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ 1 


38 -ب|/د 


9 انظر التوحيد 374 


ااي ا 


4 -بإج/د 


42 _ ا 


ات باجاد 


4 الجادلة 22 
5 سورة النحل 106 


6 أخرجه الترمذي (3522) واللفظ له وأحمد(26679) 
10417 


-بإجاد 
برو اب 116 
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"وَجَحَدُوا ينا وَاسَْبْمََنْهَا أَنفْسْهة. "1449 بل المراد منه إذعان تلك النسبة وقبولها واطمئنان النفس بها بترك التكبر 
والعناد وبناء الأعمال عليه بحيث يصح أن يطلق عليه اسم التسليم على ما صرح به الإمام الخزالي 1450 لكنهم اختلفوا 
في أن هذا التصديق [أعني التصديق بمعنى الإذعان والقبول المعتبر في الإبمان ]1451 هل هو من قبيل الأفعال 
الاختيارية أو من قبيل العلوم [والإدراكات التي من مقولة الكيفيات النفسانية. ]1452 


فذهب بعضهه1453 [منهم نظام الدين الغوري إلى أن التصديق المعتبر في الإيمان هو التسليم والقبول وهو]1454 
أنه فعل اختياري [وليس من جنس العلم؛ بل أو غيره لأنه فعل اختياري. 


والعلم كيفية نفسانية أو انفعال] 1455 ولأن العلم حاصل للمعاندين من الكفار دون التصديق المعتبر في الإيبهان, 1456 
ولأن الإيمان مأمور بهع1457 والمأمور به لابد أن يكون فعلا اختياريا. 1458 ثم فسر بعضهم ذلك الفعل الاختياري 
بربط القلب بالاختيار على ما علم من أخبار المخبر» وبعضهم بنسبة الصدق إلى المخبر بالاختيار؛ وقالوا: كل من 
الربط الاختياري والنسبة الاختيارية أمر كسبي [من قبيل الفعل يحصل باختيار المصدق]1457 [ولهذا يغاب 
عليه. ]1467 وذهب المحققون إلى أنه من قبيل العلوم [والإدراكات التي من مقولة الكيفيات النفسانية. ]1461 


ثم اختلفوا فيه إلى فرقتين: فرقة ذهبت إلى نوع من التصديق المنطقي الذي قسم العلم إليه وإلى التصور ف أوائ ل كتب 
المنطق» وهو التصديق الخاص المقيد بقيود كالكسب والاختيار وترك الجحود والاستكبار والتصديق المنطقي أعم منه. 


وفرقة أخرى ذهبت إلى أنه عين التصديق النطقي إلا نوع منه: ] وهنا هو الحق الذي تقرر عليه رأي أكثر 


9 سورة النحل 14 

0 انظر قواعد العقائد المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: 505ه) المحقق: موسى محمد علي الناشر: عالم الكتب - 
لبنان الطبعة: الثانية» 1405م - 1985م ص 242 
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1536 +ج [فعلم أمه غير العلم] 


1037 +ج [يناب عليه] 


1535 


1058 +ج [وكذا المئاب عليه] 
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امحققين وبه جزم العلامة التفتازاني 1463 في مواضع من كتبه وذلك لأنا لا نفهم من لفظ التصديق في اللغة وعرف 
المنطق وعرف الشرع إلا نسبة الصدق إلى المخبر» ولا نفهم من تلك النسبة أيضا إلا إذعانه» وقبولهاء وإدراكها 
بالقلب من غير أن يتصور هناك فعل وتأثير من القلب أصلا. ولا شك أن هذا كيفية للنفس قد يحصل بالكسب 
والاختيار وقد يحصل بدونهما؛ فغاية الأمر أنه يشترط في التصديق لمعتبر في الإيمان أن يكون تحصيله بالكسب 


والاختيار على ما هو قاعدة المأمور به. 


وأما أن كون هذا فعلا وتأثيرا من النفس لا كيفية لماء وأن كون الكسب والاختيار معتبرا في مفهومه حتى يكون 
نوعا خاصا من التصديق المنطقي فممنوع؛ بل عدم دخوله في مفهومه معلوم قطعا لأن لفظ التصديق إنما يطلق 
على ما اعتبر في الإيمان بلمعنى المعتبر في اللغة» إذ لا الأصل عدم النقل وكل من الكسب والاختيار غير معتبر في 
معناه اللغوي قطعاء فإن قيل: لا شك أن الإيمان في الشرع: هو التصديق بأمور مخصوصة على ما مر. وفي اللغة: 
هو التصديق المطلق فيكون من المنقولات الشرعية» قلنا: هذا ليس نقلا من معنى لفظ التصديق اللغوي إلى معنى 
آخر؛ بل معناهما في اللغة والشرع واحد وهو المعبر عنه في الفارسية بكرذيدن. غاية الأمر بيان الفرق بينهما باعتبار 
متعلقهما لا بأصل المعنى فيكون متعلقة في اللغة عاما وفي الشرع خاصا. 


وأما ما قبل: إن الإيمان مأمور به فيكون فعلا اختيارياء قلنا: ممنوع إذ كثيرا ما يكون العلم مأمور به أيضا نحو فاعلم 
أنه لا إله إلا الله وكذا ما قيل إِنْ العلم حاصل للكافر المعاند دون الإيمان فيكون فعلا ممنوع أيضا؛ إذ لا يلزم من 
حصوله مطلق للعلم كافر حصول التصديق المعتبر في الإبمان1404 له [حتى يلزم أن يكون فعلا. 


فإن قيل: إِنَّ التصديق المنطقي يعم اليقين» والظن, والمطلوب في الإبمان القطعي 1465 ] 1466 


وأيضا فيكون أعم من التصديق المنطقي تتعلق بجميع النسب غير المؤمن به أيضا؛ فيكون أعم من التصديق المعتبر 
في الإبمان؛ فلا يكون عين المنطقي قلنا: إن أردت بالقطعي 1467 عدم تويز النقيض حالا ومآلا فلا نسلم لزومه 
في الإيمان. 


وإن أردت به الجزم الذي ليس معه احتمال النقيض بالفعل [حالا]1468 فلا يناف الظن؛ بل يجيء معه ولا شك 
أنه يكتفي به حيث كان لا يخطر معه احتمال النقيض على ما ذكره في المواقف مع بثه القول بأنه لا بد في الإيمان 


3 انظر شرح المقاصد 252/2 
1464 ت [هو اليقين] 
5 مد [هو اليقين] 


06ط14 
دب 


67 جب د [باليقين] 


08ط1 
داب 
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من التصديق والإذعان؛ وليس المراد بكونه عينه كونه هو من جميع الوجوه بل كونه عينه في أصل المعنى الذي وضع 
بإزائه لفظ التصديق ف اللغة» وإن كان بينهما فرق بحسب المتعلق. 

[ثم لما كان بينهما فرق بحسب المتعلق ثم لما كان مذهب لمعتزلة وجمهور أهل الحديث وكثير من الأشاعرة أن الإيمان 
تصديق [القلب]»14*67 وإقرار [ باللسان]ع1470 وعمل بالأركان؛ أشار إلى رد ذلك بقوله والأعمال:]1471 

[أي الطاعات]1472 غير داخلة فيه [أي في الإبمان] 1473 لقوله تعالى:" إِنَّ الذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّاجَاتٍ "1474 
لأن العطف يقتضي المغايرة وأن المعطوف غير داخلة في المعطوف عليه؛ وللنصء والإجماع على أن إيمان اليأس لا 
ينفع1475 إذ لا خفاء في أن المراد به هو التصديق والإقرار إذ لا محال للأعمال عنه إلى غير ذلك. 

مطلب الخلاف في الإيمان يزيد وينقص: 


[وما نقل عن الشافعي من دخول الأعمال فهو محمول على دخوله في كماله لا في حقيقته وهو محل النزاع؛ خلافا 
للمعتزلة فإن مذهبهم دخول الأعمال المفروضة في الإبمان ]1476 1477 1478 


4 سورة البقرة 277 
5 :د إغير مقبول] 
1076 رس 
7 +ج [وهذا قالوا إن مرتكب الكفر ليس بمؤمن كما تقدم مع جوابه] 

8 +ب/ د [واستدلوا عليه بقوله تعالى "يوم أت بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانحا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانما خيرا" 
والجواب عنه بوجوه الأول أن خيرا يعم لوقوعه من سياق النفي فيفيد عموم السلب ونقيضه يتحقق باقترانه يعمل واحد فلا يفيد مذهبهم لأن 
مذهبهم دخول جميع الأعمال المفروضة الثاني أن المراد بالنفي النفي بالنظر إلى النفس الموصوفة لعدم الإيمان قبله عدم الخلود في النار وبالنظر إلى 
النفس الموصوفة بعدم كسب الخير في إيمانه قبله عدم الدخول في النار وعدم الدخول لا ينافي الخروج ولو بعد أزمنة فلا ينبت مذهبهم أيضا الثالث 
أن الحكم بعدم النفي مختص بذلك اليوم ولا يلزم من عدم نفي كسب الخبر في الإيمان في ذلك اليوم عدم نفيه بعد ذلك اليوم لجواز العفو والمخروج 
من النار بعد الدخول فيها ] -(+د الرابع أن التبرؤٌ المذكور في الآية محمول على اشتراط النفع بأحد الأمرين على معنى لا ينفع نفسا خلت عنها 
إمانئما ففي سياق النفي يفيد العموم فالمعنى لا ينفع نفسا لم تؤمن ولن تكسب خيرا في الإيمان من قبل ولا يلزم منه عدم اعتبار الإيمان المجرد عن 
العمل) 
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ولا يزيد أي الإيمان ولا ينقص لا مر من أنه عبارة عن التصديق البالغ حد الجزم وذلك لا يقبل التفاوت أصلا لا 
بحسب ذاته لأن التفاوت بحسبه1479 إنما هو لاحتمال النقيض [وهو يناف الجزم فلا يجامعه] 1450 ولا بحسب 
متعلقه أيضا لأنه 1481 جميع ما علم بالضرورة مجيء الرسول به والجميع من حيث هو جميع لا يتصور فيه تعدد ولا 
تفاوت وإلا لم يكن جميعاء والآيات الدالة على زيادته وهو مذهب الأشاعرة ولمعتزلة 1482 نحو قوله تعالى:”” 


0 
ع 


رَادَعْحُمِ ج1483 وقوله تعالى " وَيَرْدَادَ الّذِينَ آمَنُوا إعَا "1484 


5 مجحتمل أن يكون المراد منه الزيادة من حيث التفضيل في كل حكم وفرض أو الزيادة بالنسبة إلى عصر النبي 

عله البوزلكم ع فإنم هنا موى يوه اذاو وده و 1407 وري لزي ايه 1197| فيظير نه يكن قبل ذلك 
م فإنه ما من يوم إلا و فرض 2 وينزا 

فيؤمنون به على التفصيل وكل ذلك داخل ف الجميع من حيث هو فلا يزداد من حيث الجميع وهذا إنما يتتحقق في 

عصر البي عليه لا و أما 1180 فلا؛ وهذا التأويل مروي عن ابن ا كار وأبي حنيفة ويحتمل 

الزيادة1491 [من حيث تحدد الأمثال فإن بقاء الإبمات.لا يتصور إلا بتجدد الأمثال لكونة عرضاء ويحتظل الزيادة من 

حيث ثمرة الإبمان وإشراق نوره وضيائه في قلب المؤمن. ]1492 


- 


ولا ينفع أي الإيمان حال اليأس: أي معاينة عذاب الله تعالى73*! وهو حال الغرغرة لقوله تعالى:" فَلَمْ 
يَكُ يَتفَعْهُمْ إِعَامحُمْ لَكَا را بَأَسنَا"1494 ولأنه لا ييقى حينئذ للعبد قدرة وتصرف في نفسه [والاستمتاع بما] 1495 


انين [لقيم اسبمال] 


1430 
دب 


81 الور [عبارة] 


2 +ج [خلافا لمذهب بعض الأشاعرة والمعتزلة فإنحم قالوا بزيادته مستدلين] 
9 سورة الأتفال: 2 


1464 د أأرة 
سورة المدثر 31 


0 انظر تفسير القرطبي 82/19 


1101ل باج [من حيث القوة والضعف بحسب الأدلة ومن حيث تحدد الامثال ومن حيث غمرة الإيهان وإشراق نوره قُُ القلب] 


50 1402 


1003 +ب/د [بعد حلوله] 
4 سورة غافر 85 


0 
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حتى يستدل بالشاهد على الغائب ويقبل ما جاء به لأن هذه الحالة أُوْلَ أحوال الآخرة» فليس إيمانه إلا لدفع عذاب 


لقوله عليه السلام إن للتوبة بابا مفتوحا؛ فلا يزال مفتوحا حتى يغلق» فإذا طلعت الشمس من مغركا أغلق وامتنعت 

التوبة على من لم يكن تاب قبل وهو معنى قوله تعالى:" ؤيومَ يأْت بَعْضُ آيَاتِ رَبَكَ لا يَنمَعْ نَفْسًا إِمَاعَا 4 نَحَنْ 
آمََثْ من قَبْنْ أؤ كَسَبَتْ في إِعَانًا حَيا1497 ولأن الإيمان بالغيب ارتفع في ذلك الوقت لتعينه أمر الآخرة ولو 
امتدت أيام الدنيا بعد ذلك الوقت إلى أن نسى هذا الأمر أو ينقطع تواتره» ويصير الخبر عنه آحادا فمن أسلم أو 
تاب في ذلك الوقت لم تقبل توبته ولا إيمانه» ومن تاب بعد ذلك الوقت أو آمن قبل توبته وإيمانه عند بعض[| أهل 
السئة ]1478 واختاره القرطبي1477 والأكثر على أنه1309 بعد غلق الباب [عند طلوعها من مغركا لم يفتح بعد ذلك 
إلى يوم القيامة فلا يقبل إيمانه ولا توبته بعد ذلك أصاة. | 1501 


مطلب الخلاف في التوبة حال اليأس: 


[أي حال الغرغرة والنزع ]1502 1303 خلاف وأكثر الماتريدية على أنما مقبولة للاستصحاب [ولأن الشفاعة غيره يوم 
القيامة وهو حال اليأس أيضا لما قبل في حقه فشفاعته لنفسه في هذه الحالة أولى يقبل أيضا توبته في هذه الحالة 
شفاعة لنفسه إطقةة وقال ج99 الأشاعرة: [واختاره. ي4325 الماتريد 1508 أءى 87 مب لكر ني أن يمان 


6 +ب [ومن هنا قالوا أن فرعون آمن قائلا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ولم يقبل إيمانه لعدم كونه في 
أوانه بدليل قوله تعالى " الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين" أي أتؤمن الآن وقد آيست من نفسك ولم يبق لك اختيار وقال بعضهم 
أنه لم يؤمن حقيقة وإِنما قال هذه الكلمة ليتوسل بما إلى وقع الحلاك بالغرق ولم يكن مقرونة بالإخلاص بداية أنه هذه الكلمة على محض التقليد 
فقال أنه لا اله الا الله الذي آمنت به بنو إسرائيل فكأنه اعترف أنه لا يعرف الله إلا أنه جمع من بني إسرائيل إِلما آمن به كما آمن به بنو إسرائيل 
ولو سلم ذلك فإيمانه لا يتم بمجرد الإقرار بوحدانية في النصوص أن يمان فرعون صحيح وثبت بظاهره بعض القوم ورد عليه بأنه مخالف النص 
والاجماع ] 

7 سورة الأنعام 185 


38ثط1 
2 


7 انظر تفسير القرطبي 148-147/7 


ين اج إلا يقبل] 
001 ىن 
02ظ1 55 اج /د 


8 +ج [وحال طلوع الشمس من مغربما] 


1504 يا 


15 اي/ 5 
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اليأس 1506 وغل المختار هو الأول عملا في الموضعين بالاستصحاب أي إبقاء الكافر على كفره والمؤمن على 
إيمانه في هذه الحالة» وأما الإيمان والتوبة قبيل حال الغرغرة» وقبيل طلوع الشمس من مغركا فمقبولة بالاتفاق لأنه 
إيمان بالغيب. ]1507 


ويصح أي الإيمان من المقلد وليس المراد من المقلد ههنا عوام الناس الذين نشأوا في ديار الإسلام من الأمصارء 
ولقرى» والصحاري وتواتر عندهم حال النبي عليه السلام [وما أتى به من المعجزات] 1708 ولا الذين يتفكرون في 
خلق السموات؛ والأرضء والليل» والنهار فإن كلهم من أهل النظر والاستدلال؛ حتى قال أبو منصور الماتريدي أجمع 
أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون بالله تعالى." 


غايته: أن بعضهم يكتفون بالدليل الإجمالي وهو يخرج صاحبه عن حضيض التقليد إلى ذروة الاستدلال» وليس عليه 
الاستدلال على كل مسألة إلا عند الحاجة إلى التفضيل؛ بل المراد به من شاء على شاهق جبل مثلاء ول تبلغه 
الدعوة» ول يتفكر في السموات والأرض» فأخبر واحد بما يفترض عليه اعتقاده فصدقه بما أخبره بمجرد إخباره من 
غير نظر واستدلال [على ما صرح به في شرح الطحاوي”157 وغيره. ]171 ومن لم يعرف محل النزاع يقع في غلط 
عظيم» وأما إذا لم يصدقه فيما أخبره بل جعل ذلك قلادة في عنق المخبر بأن قال إن كان ذلك حقا فآمنت به وإلا 
فوباله عليك فهذا المقلد ليس بمؤمن بالاتفاق لكونه شاكا في إعانه. 


مطلب الخلاف في إبمان المقلد: 


وافترقوا في محل النزاع إلى فرق؛ فقال أكثر الماتريدية1511: إِنَّ إيمان المقلد يصح ولكنه عاص بترك النظر سواء كان 
له قابلية للنظر [أو لا وذلك لأن الإبمان عبارة عن التصديق على ما مر وقد وجد ذلك في المقلد من غير اقتران بما 
وت الكثر لضع ]1517 وكيد ترك انط للأروريي لقا تجن ]1514 ريه 


6 جب [وكذا في دعاء الكافر والأكثر على قبولها بدليل قوله تعالى في حق إبليس "قال أنظرن إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين] 


567 ىن رح 


8 ب / 
ب اد 

59 شرح العقيدة الطحاوية المؤلف: سفر بن عبد الرحمن الحوالي 967-966 

0 ىن 

1 الاعتماد في الاعتقاد للنسفي ص 385 


1512 
دب 


1513 5 [الواجب] 


_ 4 
6 


2058 


فإن قيل: إن التصديق لا يتصور بدون العلم لأنه إما ذاتي لهاء وشرط له ولا علم للمقلد لأنه اعتقاد جازم مطابق 
للواقع مستند إلى ضرورة أو استدلال والمقلد ليس لذلك أهل؛ قلنا المعتبر في التصديق هو اليقين بمعنى الاعتقاد الجازم 
المطابق للواقع سواء كان عن ضرورة أو استدلال أو لا هذا ولا ذاك؛ بل رما يجعل الظن الغالب الذي لا يخطر معه 
اقيض بالبال في حكم اليقين. ]1515 


وقال بعض516! الماتريدية: إن يمان المقلد صحيح؛ ولكنه عاص بترك النظر إن كان له قابلية للنظر لأن من لا 


قائلية له معنو 


وقال أبو الحسن الأشعري وأصحابه1517: إن يمان المقلد لا يصح, بل لا بد له أن يعرف كل مسألة بدلالة عقله 
وإن لم يعبر عنه بلسانه ويجادل بخصمه. ولا يخفى عليك أنه لا برهان لحم على ذلك؛ بل قولهه1318 [أنه لا بد أن 
يعرف كل مسألة بدلالة عقله يخالف نفيهم الحسن والقبح العقليين؛ وهذا هو المشهور عن الأشعري لكن المنقول 
عن العبد القاهر البغدادي1517 أن المقلد وإن لم يكن مؤمنا عند الأشعري على الإطلاق فليس بكافر أيضا لوجود 
التصديق؛ بل هو عاص بترك النظر والاستدلال فيعفو الله تعالى عنه أو يعذبه بققدر ذنبه وعاقبته الجنة. ]1520 وهذا 
يشعر بأن مراد الأشعري أنه لا يكون مؤمنا على الكمال كما في ترك الأعمال غند من يقول إن الأعمال داخلة في 
كمال الإيمان؛ وإلا فالأشعري لا يقول521! بالمنزلة بين المنزلتين1772 [ولا بدخول غير المؤمن الجنة» وعلى تقدير 
صحة هذا النقل يظهر أنه لا خلاف بيننا وبينهم في الحقيقة.]1723 وقال أبو الحسن الرستخفني 1524[ وأبو عبد 


00 


كاك وي ا [بمضن] 


7 حاشية الدسوقي على أم البراهين المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوق: 1230 ه) والحاشية: على شرح الإمام محمد بن يوسف السنوسي 
لأم البراهين الناشر: مطبعة عيسى بابي الحلبي ص 56 

5 + باد [بل مناف لأصلهم المشهور من نفيهم الحسن والقبح العقليين ولذا قالوا أن مراد الأشعري من نفي الصحة أنه لا يكون مؤمنا على 
الكمال] 

7 لم أوفق بالوقوف عليه 

0 يب /د 
121+ ب/د [يكفر المقلد] 

1522 +د [ويؤيد هذا ما نقل عن عبد القاهر البغدادي أن المقلد وإن لم يكن مؤمنا عند الأشعري على الإطلاق فليس بكافر أيضا لوجود 
التصديق بل عاص بترك النظر والاستدلال فيعفو الله تعالى عنه أو يعذبه بقدر ذنبه وعاقبته الجنة لأن غير المؤمن لا يدخل الجنة بالاتفاق فلا بد 


من الحمل على المعنى المذكور] 
03 ب /د 
1524 


علي بن سعيد الرستغفني علي بن سعيدء أبو الحسن الرستغفني من رسفن إحدى قرى سمرقند وأحد أصحاب أبي منصور الماتريدي. له 
كتاب ”” إرشاد المهتدي”” وكتاب ”” الزوائد والفوائد”” في أنواع العلوم. قال: رأيت الماتريدي في النوم فقال: يا أبا الحسن! ألم تر أن الله غفر 
لامرأة لم تصل قط؟ فقلت: بماذا؟ قال: باستماع الأذان وإجابة المؤذن. تاج التراجم في طبقات الحنفية دار القلم - دمشق-ط 1992(1)؛ ج: 
1- ص: 205 
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الله لحني 1529 ] 1329 ليبن الشرظ أن يعرف كل سبتالة بالدليل: العقلى كما قال الأشفرة) يل الا تدان يق 
اعتقاده على قول الرسول بعد معرفته بدلالة المعجزة فهذا القدر كاف لصحة إيمانه. 


[والحاصل: أنه لا يجوز التقليد للناشئ في ديار الإسلام من عوام الناس في الأمور الدينية الأصلية» وأما في الأمور 
الشرعية الفرعية فنحن مقلد بمجتهد اتخذنا قوله مذهباء وأما المجتهد نفسه فلا يقلد مجتهد آخر إلا الصحابيي المجتهد, 
[وعن أبي حنيفة: أنه جوز تقليد المجتهدين لمن هو أعلم منه] 1527) 1528 


مطلب الخلاف في التردد في الإيمان: 


ولا ينبغي الاستثناء فيه أي في الإيمان بأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؛ بل يقول إِنَا مؤمن حقا وعليه جمهور 
الماتريدية» وهو المروي عن 5 1527 وأصحابه؛ لأن الإيمان تصديق قلبى وهو أمر معلوم لا يقبل التردد عند 
تحققه ومن تردد فيه لم يكن مؤمنا [لعدم حصول التصديق فيه.]1537 فاللائق أن يجتنب عما يوهم التردد والشك 


فيه وإن م يقصد التردد فيه. 


وقال الأشاعرة وهو المروي عن الشافعي: إِنّه يجوز إدخال الاستثناء فيه؛ ويقول أنا مؤمن إن شاء الله للتبرك» وإحالة 
الأمور إلى مشيئة الله تعالى»,أوالتبرؤ عن يتركية النفسء» [والإعتجاب بحالحا»]1531 والتردقء والشك في إعانه في الحال 
6 


7 الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم باللام الشيخ الإمام أبو عبد الله الحليمي أحد أئمة الدهر وشيخ الشافعيين بما وراء النهر قال فيه 
الحاكم الفقيه القاضي أبو عبد الله بن أبي محمد أوحد الشافعيين بما وراء النهر وأنظرهم بعد أستاذيه أبي بكر القفال وأبي بكر الأودني قدم نيسابور 
سنة سبع وسبعين حاجا فحدث وخرجت له الفوائد ثم قدمها سنة خمس وثمانين رسولا من السلطان فعقدنا له الإملاء وحدث مدة مقامه بنيسابور 
وروى عنه الحاكم وعن أخيه أبي الفضل الحسن بن أبي محمد الحسن الحليمي وفي ترجمة الشيخ أبي عبد الله ثم قال توفي الحاكم العالم أبو عبد الله 
الحليمي في سنة ثلاث وأربعمائة قلت ومولده سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة وكذلك مولد أخيه أبي الفضل الحسن ولدا في سنة واحدة ببخارى كذا 
ذكره الحاكم في ترجمة أبي الفضل . طبقات الشافعية الكبرى دار هجر - القاهرة-ط 1992(2), ج: 4- ص: 333 


1326 
اب 
27 باج/د 

138 
6 


1529 انظر الفقه الأكبر لأبي حنيفة 165 
0ؤظ13 
5 


1531 
0 


272+ ب / جد [إنما هو في العاقبة لا في الحال لأن التردد في إيمانه في الحال كفر] 
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ولا يخفى عليك أن هذه التأويلات إنما تفيد جرد الصحة لا 1533 إيثار [قوله أنا مؤمن إن شاء الله تعالى على قوله 

أنا مؤمن حقا وهو المقصود.]1334 لأن قصد التبرك والتأدب بذكر اسم الله تعالى لا يختص بالإيمان؛ بل ينبغي في 
جميع أحيانه وأحواله. ثم لما اشتهر عن الأشعري وأصحابه؛ أن العبرة في الإيمان» والكفر, والسعادة» والشقاوة» بالخاتمة 
وأن شيئا منها لا يتغير أصلا حتى أن من يموت على الكفر فهو كافر على الحقيقة من أول زمان وإن كان طول 
عمره على الإبمان والطاعة. 


وأن من يموت على الإبمان فهو مؤمن على الحقيقة من أول زمان وجوده وإن كان طول عمره على الكفر؛ لا أنه 
مؤمن أولا ثم تغير إيمانه كفراء أو أنه كافر ثم تغير كفره إيماناء وبمذا الاعتبار جوزوا الاستثناء في الإيمان ببحمل مراده 
على الشك في إيمان الموافاة لا في الإبمان الناجز؛ أشار إلى رد ذلك بقوله: والسعيد قد يشقى بأن يختار الكفر بعد 


الإيمان نعوذ بالله» والشقى قد يسعد بأن يختار الإيمان بعد الكفر. 


| والتغير والتبدل إنما يلزم على السعادة والإيمان» والشقاوة» والكفر الذين هما من صفات المخلوق. دون الإسعاد 

والإشقاء اللذين هما من صفات الله تعالى لأنمما الإسعاد عبارة عن تكوين السعادة والإشقاء عبارة عن تكوين 
نت » 15351 

الشقاوة. ؟ 


مطلب الخلاف في أن السعادة والشقاوة هل يتبدلان أو لا: 


واعلم أنحم اختلفوا من أن السعادة والشقاوة هل يتبدلان أو لا؛ فذهب جمهور الماتريدية1536 إلى الأول حت قالوا 
إن إبليس كان مؤمنا موحدا على الحقيقة قبل عصيانه» ثم صار كافرا وقت عصيانه [وأن معنى قوله تعالى 'وَكَانَ مِنَّ 
الْكَافِرِينَ"1537 بعد العصيان أو أنه كان في علم الله تعالى من الكافرين بعد الإبمان فالسبق في العلم لا في المعلوم؛ 


15313 ود [الأولوية] 

1534 تان" 

5 ج 

6 شرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة المسمى بالإعتماد في الاعتقاد المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (المتوق: 710 
ه) الناشر: مكتبة الأزهرية للتراث الطبعة: الأولى 1432 - 2012 م ص 383 » بحر الكلام لابي معين النسفي ت: ولي الدين فرفور دار فرفور 
دمشق 2000 ص 81 
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واستدلوا عليه] 1538 بأن كلا من السعادة والشقاوة [والإيمان والكفر ]1539 من الأفعال الاختيارية للعباد فيجوز عليها 


وذهب الأشعري1541 وأصحابه إلى الثاني وقالوا إن إبليس كان كافرا1542 حين خُلق مستدلين بقوله تعالى 'وَكَانَ 
من الْكاق ين 154415431 ويقوله عليه السلام:" السعيد سعيد في بطن أمه والشقى شقفى ف بطن أمه "1545 وأجابوا 
عن الآية بما ذكرناه. 1346 وعن الحديث بأن معناه السعيد بالسعادة المنجية [التي يترتب عليها الثواب في الآخرة] 1547 
سعيد بتلك السعادة في بطن أمه والشقى بالشقاوة المهلكة [التى يترتب عليها العقاب في الآخرة]1548 شقى بتلك 


الشقاوة في بطن أمه. ولا منه أن لا يكون الكافر قبل إيمانه الذي مات عليه كافرا حقيقة» ولا أن لا يكون المؤمن 


قبل كفره الذي مات عليه نعوذ بالله مؤمنا حقيقة هذا هو المشهور بين أصحابنا. 


والحق أن هذا النزاع لفظي [على ما حققه بعض المحققين]1547 لأنه إن أريد بالإيمان والسعادة مجرد حصول المعنى 
التصديقي في القلب على اليقين فلا شك أنه حاصل في الحال وأنه يطلق عليه المؤمن والسعيد على الحقيقة وكذا 
الكفر والشقاوة؛ وإذا أريد ما يترتب عليه النجاة [والقواب]1530 والعقاب في الآخرة أعني الإيمان المنجي والكفر 
المهلك فهو لا يتبدل ولا يتغير وأنه في مشيئة الله تعالى لا قطع لحصوله في الحال؛ فمن جوّز التبدل وقطع بحصوله 
أراد المعنى الأول» ومن لم يجوّز التبدل أصلا وفوض إلى مشيعة الله تعالى أراد الثاني. 


ير 


0 
40+ ج [بخلاف الإسعاد والإشقاء فإنهما من صفات الله تعالى لأنحما عبارتان عن تكوين السعادة والشقاوة فلا يجوز عليها التبدل والتغير] 

1 الإبانة عن أصول الديانة المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سام بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري (المتوى: 324ه) المحقق: د. فوقية حسين محمود الناشر: دار الأنصار - القاهرة الطبعة: الأولى» 1397 ص 233 

2 + ب /ج|/ د [على الحقيقة] 

3 سورة البقرة 34 

04ل جَ [بصيغة الماضي] 

5 أخرجه الآجري في ((الشريعة)) (366)» واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) (4/ 658)» والبيهقي في ((القضاء 
والقدر))(107) 

6 + ب /ج/د [وأجابوا عنه بأن معنى الآية أنه صار من الكافرين بعد العصيان أو أنه كان في علم الله من الكافرين بعد الإبمان فسبق الكفر 


على الإيمان في علم الله تعالى لا في الخارج] 


0 
1548 2 
1549 عدا 


د 


2302 


الإبمان1551 والإسلام واحد17”2[ بحسب الحقيقة]1553 ([ بمعنى أن حقيقة الإسلام لا يتصور بدون الإيبمان 
[وحقيقة الإيمان لا يتصور بدون الإسلام؛ وبالجملة]1754 لا يصح في الشرع أن يحكم على أحد بأنه مؤمن وليس 
بمسلم أو مسلم وليس بمؤمن [وهذا هو المراد بالاتحاد ههنا]1555 لا أنما مترادفان في حقيقتهما اللغوية لأن الإبمان 
في اللغة: التصديق مطلقاء والإسلام في اللغة: الانقياد والتسليه 1556 


[وما يدل على الاتحاد بالمعنى المذكورة قوله تعالى 'أَخْرَجْئَا مَنْ كان فا مِنَ الْمُؤْمِنينَ (35) قا وَجَدَْا فيا غَيرَ بَنْتِ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ "1557 لأن كلمة غير لاستثناء أهل بيت من المسلمين من المؤمنين فيجب أن يتحد الإيمان والإسلام حتى 
5 كوول الاق بق للق ساواع حر يو قلا لك 1300 


ولا يكفر أحدا من أهل القبلة: 


و هم الذين اعتقدوا بقلوبحم دين الإسلام اعتقادا جازما [خاليا عن الشكوك.] 1561 ونطقوا بالشهادتين» فإن من 
اقتتصر على واحد منهما لا يكون من أهل القبلة إلا إذا عجز عن النطق لعلل في لسانه كالخرس إونحوه» أو لعدم 
التمكن به بوجه من الوجوه كالكره ونحوه]1502) ثم لا بد من تقديم الشهادة بوحدانيته تعالى على الشهادة برسالة 
محمد عليه السلام حتى لو عكس لم يصح إسلامه على ما نقله [النووي عن القاضي أبي الطيب] رس 
اليدب !1564 


1551 +ج [الإيمان والإسلام واحد بمعنى أنحما متساويان في الخارج لا بمعنى أنحما مترادفان في المفهوم] 


15332 + د [فٍ الشرع عندنا] 


3آظ1 كن اج /د 


34 ىن 5 


13255 5 اج /د 


6 + ب/ د [خلافا للأشعري فإنهما متغايران عنده بدليل قوله تعالى "قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا"] 


1507 سورة الذاريات 36-35 


58آظ1 حت اج /د 


_ 59 
© 


0 تفسير الماتريدي 73/6 3» الكفاية والهداية 367» الإبانة عن أصول الديانة للأشعري 26 


1561 / 
ييه 
02ظ1 خاي اج /د 
15363 
5350 


4 المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: 676ه) الناشر: دار 
الفكر 75/3 
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وأما الموالاة بينهما [بحيث لا يتراخى الثاني عن الأول |1563 ففيه خلاف؛ فمنهم من اشترط [|الموالاة] 1506 ومنهم 
من لم يشترط بذنب سواء كان الذنب من أفعال الجوارح» أو من أعمال القلوب» وسواء كان مرتكبه من أرباب 
الأهواء والبدع أو لا إلا بما يعلم منه بنفي الصانع القادر المختار كاعتقاد قدم العالم؛ فإنه يفضى إلى نفي الصانء1567 
[القادر اللختار ] 1568 [على ما رآه الفلاسفة وإنما ذكر المختار بعد القادر احترازا عما ذهب إليه الحكماء من أنه 
تعالى قادر بمعنى صحة الفعل والترك لا بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل لأن القدرة بالمعنى الأول بجامع الإيجاب 
بالذات دون الثاني العليم ]1567 1570 ( كنفي علم الله تعالى بالجزئيات )1 [فإنه كفر عند أكثر المتكلمين وإن أوّله 
بعض المتأخرين على ما ذكرناه في بحث العلم. ]1571 


أو بما يعلم منه شرك إما في الألوهية» أو في المعبودية كعبدة الأصنام والكواكبء أو في الخالقية كالقائلين بأن النور 
فاعل الخير والظلمة.1372 و أما المعتزلة في قولهم إِنّ العباد خالق لأفعالهم فلا يستحقون التكفير؛ [فاختلفوا في 
تكفيرهم» فذهب قدماء أهل السنة: إلى تكفيرهم قائلين بأنه شرك في الخالقية1573 وذهب المتأخرون منهم إلى عدم 
تكفيرهم قائلين بأتحم وإن أسندوا الخلق إلى العبد]1574 إلا أنحم أثبتوا الأقدار والتمكين من الله تعالى» وبذلك لا 
يستحقون التكفير.أو إنكار النبوة كالبراهمة”1575 وبعض الملاحدة. 


65ظ1 
اب 


اي ا 


7 | +ب/ج [العليم] 
8 ىن 

69ة1 َدت اج /د 

1570 اج [كما رآه الحكماء] 
071 ان اج 5 
1512 +ب /د [فاعل الشر] 
3 مد [والألوهية] 

15/74 َي 5 
البراهمة وهم قبيلة بال هنك فيهم أشراف أهل ال مند ويقولون أنم من ولد برحمي ملك من ملوكهم قديم وهم علامة ينفردون كما وهي خيوط ملونة 
بحمرة وصفرة يتقلدوتما تقلد السيوف وهم يقولون بالتوحيد على نحو قولنا أتمم أنكروا النبوات وعمدة احتجاجهم في دفعها أن قالوا لما صح أن 
الله عز وجل حكيم وكان من بعث رسولا إلى من يدري أنه لا يصدقه فلا شك في أنه متعنت عابث فوجب نفي بعث الرسل عن الله عز وجل 
لنفي العبث والعنت عنه وقالوا أيضا إن كان الله تعالى إنما بعث الرسل إلى الناس ليخرجهم بمم من الضلال إلى الإبمان فققد كان أولى به في حكمته 
وأتم لمراده أن يضطر العقول إلى الإيمان به قالوا فبطل إرسال الرسل على هذا الوجه أيضا ومجيء الرسل عندهم من باب الممتنع" انظر الفصل في 
الملل والأهواء والنحل المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوق: 456ه) الناشر: مكتبة الخانجي - 
القاهرة 63/1 


1575 


3204 


أو إنكار ما علم مجيء محمد عليه السلام ضرورة كإنكار الحشر الجسماني وكونه تعالى عالماء قادراء مريداء متكلماء 
سميعاء بصيراء حياء [وكإنكار شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله]1576 وإنكار فرضية المكتوبات» 


[والصومء والركاة» والحج, وحرمة الخمر» والخنزير» والقتل العمد» والدم. ]1577 


أو إنكار مجمع عليه قطعيا كإنكار حرمة التختم للرجل بالفضة1575 أو بصدور شيء مما جعله الشارع إمارة 
التكذيب كشد الزنار» وإلقاء المصحف في القاذورات» والتلفظ بكلمة الكفر قصداء وسب الصحابة بما يوجب 


كفرهم: وقذف عائشة رضي الله عنها. 1579 


واختلفوا في تكفير [المعتزلي ]1760 في قوله إِنّه تعالى عالم [بذاته] 1581 لا بعلمه, قادر لا بقدرته» [مريد لا بإرادته؛ 
والأكثرون على عدم تكفيرهم مستدلين بأن ما علم من دين محمد عليه السلام بالضرورة هو كونه تعالى عالماء قادراء 
مريدا إلى غير ذلك. و أما إثبات تلك الصفات على وجه أثبته أهل السنة فلم يعلم منه ضرورة. ] 1582 


وكذا اختلفوا في كفرهم من جهل بأنه تعالى قادراء [عالماء مريداء متكلما ونحوها؛ بل نفى كفره الطبري 1593 وغيره» 
وقيل: لا يكفر.]*178 وكذا اختلفوا في كفر من اعتقد بحدوث صفات الله تعالى مع الاعتراف بوجودها [قيل: 
الصحيح عدم التكفير. ]1585 13801 ونصلي خلف كل بر وفاجر لقوله عليه السلام:" صلوا خلف كل بر 
وفاجر."1787 ولأن عظماء الأمة كانوا يصلون خلف الفسقة» وأهل البدع الغير المؤدية بدعتهم إلى الكفر [من غير 
كير .]1555 و ميق |اكن الدج اده [خلف 15594220 «الليول عل "لإنية [, ينه ] *5اونصلي 


113#6_ ب/اج/د 


00 ب/اج/د 


8 : د [بالذهب] 


7 + د [وأما لو قال لحرام هذا حلال بترويج السلعة أو بحكم الجهل فلا يكفر] 


15650 ب/اج/د 
اللحزطا! 2 باج/د 
م 2 ب/اج/د 


3 انظر التبصير في معالم الدين المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد ب نكثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوق: 310ه) المحقق: علي 
بن عبد العزيز بن علي الشبل الناشر: دار العاصمة الطبعة: الأولى 1416 ه - 1996 م 147/1 
164 _ ب/ج/د 


155 _ ب/اج/د 


_ 1556 
6 


7 أخرجه الدارقطني (57/2)» والبيهقي (7080) 


126568 
داب 


1269 
داب 


58 _ 50 
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عليهما [أي على كل بر وفاجر إذا ماتا على الإبمان] 1371 أي من غير ما يعلم منه ما يوجب كفرهم بشيء ما ذكر 
لقوله عليه السلام:" لا تدعوا الصلاة على من مات من اهل القبلة." [وللإجماع عليه. ]1592 


و نرى المسح على الخفين في السفر والحضر: 

لقول الكرخي:" إِيّ أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين" لأن الآثار التي جاءت فيه في خبر التواتر 
ولقول أبي حنيفة: “ما قلت بالمسح على الخفين حتى جاءني مثل ضوء النهار." [وفيه تفصيل ذكرناه في شرحنا 
على 1500 

فصل كرامات الأولياء حق1594: 


الولي هو العارف بالله المواظب على الطاعات» المتجنب عن المعاصيء المعرض عن الانحماك في اللذات والشهوات 
النفسانية» وكرامته ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة وبهذا يمتاز عن المعجزة» [وبلزوم مقارنة 
الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح وإلزام متابعة النبي عن الاستدراج» وعن موّكدات تكذيب الكذابين كما روى أن 
مسيلمة الكذاب دعا لأعور لأن يصير عينه الأعور صحيحة فصارت عينه الصحيحة عوراء ويسمى هذا إهانة. 


وقد يظهر الخوارق من قبل عوام المسلمين مخلّصا لحم من امحن والمكاره ويسمى هذا معونة» قلنا؛ قالوا: الخوارق أربعة 
أنواع؛ معجزة» وكرامة» ومعونة» وإهانة ولعلهم درجوا الإرهاص في المعونة أو في الكرامة واستدلوا على جواز 
كرامتهم ]1575 [بأن صدور مثل هذه الخوارق أمر ممكنء وقدرته تعالى شاملة لجميع الممكنات فيجوز صدورها عنهم 
على وقوعها بوجهين؛ 


الأول: ما ثبت بالنص من قصة مريم عند ولادة عيسى عليه السلام وأنه كايا ركريام د كُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكْريًا 


5 


أل مِخْرّاب وَجَدَ عِندَهَا رِرْقَاسقَالٌ عَم أن لَك هَذَاء قالث هو من غيل 27 "1596 + وقصة أضحاب الكهف ولب 


في الكهف سنين بلا طعام ولا شراب» وقصة أصف وإتيانه بعرش بلقيس. 


والثاني : ما تواتر معناه وإن كانت التفاصيل أحادا من كرامات الصحابة والتابعين ومن بعدهم للصاطية 1597 


101 / 
بيه َ 
2ؤظ1 
تر 
113 ب/اج/د 


4 الكفاية والهداية ص 208 و مقالات أبي حسن الأشعري ص 180 


5 +د [وعلى وقوعها مذكور في المفصلات] 
6 سورة آل عمران 37 
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ولا يصل الولي [وإن بلغ غاية في الولاية] 1578 إلى حد النبوة لأن الأنبياء معصومون؛ [ بخلاف الولي فإنه غير مأمون 
م وين ناكا الخنا ا عالق ل 5777 ليان الأنبياء بعد اتصافهم بكمالات الأولياء متصفون بفضائل أخرى 
كالوحي» ومشاهدة الملك» ولأن كل ولي لزمه المتابعة لبي من الأبقاع: 


ولا إلى حد يسقط عنه التكليف بالأوامر والنواهي/150 لعموم الخطابات الواردة في التكليف؛ وإجماع المجتهدين 
على ذلك أيضا ما ذهب إليه البعض من المباحين من أن العبد إذا بلغ غاية امحبة» وصفاء القلب سقط عنه التكليف 
زولا يدخله الله تعالى النار بارتكاب الكبائر» 16011 وبعضهم إلى أنه إذا بلغ هذه الحالة سقط عنه التكليف 


بالعبادات الظاهرة وتكون عبادته التكفر فهو كف 1602 وطغيان. 


وأفضلهم أي أفضل الأولياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه صدق النبي عليه السلام في نبوته» وفي معراجه 
بلا تردد» ثم عمر الفاروق رضي الله عنه لأنه فرق الحق والباطل في القضايا والخصومات, ثم عثمان ذو النورين 
رضي الله عنه لأن النبي عليه السلام زوّجه رقية ولما ماتت رقية زوجه أم كلثوم ولما ماتت أم كلثوم قال لو كان عندي 
ثالثة لزوجتهاء ثم علي المرتضى رضي الله عنه [ أي المختار من عباد الله تع وخلص أصحاب رسول الله تعالى ) 1603 
هكذا وجدنا أكثر أهل السنة460 ف بيال#أفضليتهم. 


والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا بذلك1605 وخلافتهم على هذا الترتيب أيضا وذلك لأن 
الصحابة قد اجتمعوا يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل دفنه في سقيفة بني ساعدة واستقر رأيهم بعد 
المشاورة والمنازعة على خلافة أبو بكر فأجمعوا على ذلك [ وتابعه على رؤوس الأشهاد بعد توقف كان منه لموت 
رسول الله ولو لم يكن الخلافة حقا لما اتفق عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» ولنازعه علي كما نازع 
معاوية ولاحتج عليهم؛ لو كان في حقه نص على ما زعمه الشيعة» فإنهم زعموا أن في حق علي نصا وكيف يتصور 
في حق الصحابة الاتفاق على الباطل؛ وترك العمل بالنص» ثم إن أبا بكر لما آيس عن حياته دعا عثمان رضي الله 


لك 2 


لك 2 


0 بهاية المخطوطة ب والمخطوطة د 


1601 ج إب 


02ظ1 ج [باطل] 


1603 
-اج 
1604 داج [مشايخنا] 


75 +ج [والظن كاف في أمثاله] 
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عنه وأملى عليه كتاب عهده لعمر فلما كتب ختم الصحيفة وأخرجها إلى الناس وأمرهم أن يبايعوا لمن ما في 
الصحيفة فبايعوا حتى مرت بعلي فقال: بايعنا لمن فيها وإن كان عمر فوقع الاتفاق على خلافته أيضا. 


ثم لما استشهد عمر رضي الله عنه ترك الخلافة شورى بين ستة: عثمان» وعلي» وعبد الرحمن 3 عوف. وطلحة» 
وزبير» وسعد بن أبي وقاص» ثم فوض الأمر خمستهم إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا بحكمه» فاختار عبد الرحمن 
عثمان وتابعه بمحضر من الصحابة وبايعوه فكان خلافته إجماعا أيضا. 


ثم استشهد عثمان وترك الأمر مهملا فاجتمع كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار على علي والتمسوا منه قبول 
الخلافة فبايعوه لأنه كان أفضل أهل عصره وأولاهم بالخلافة فكان إجماعا أيضا. 16061 


7"أوما وقع بينهم من المخالفات والمحاربات لم يكن من نزاع في خلافته بل عن خطأ في الاجتهاد فإن معاوية 
وأتباعه مع اعترافهم بأنه 1995 أفضل زمانه» وأنه الأحق بالإمامة منه بغوا عن طاعته بشبهة هي ترك القصاص عن 


ومدة الخلافة بعد النبي عليه السلام ثلاثون سنة ثم يصير ملكا وأمارة لقوله عليه السلام الخلافة بعدي ثلاثون 
خلافة الخلفاء الأربع وذلك لأتمم اختلفوا في مدة خلافتهم. 


[فجزم بعض الحفاظ بأن خلافة أبي بكر كانت سنتين وخمسة أشهرء وأن خلافة عمر كانت عشرة أعوام» وخلافة 
عثمان كانت ثلاثة عشر سنة» وخلافة علي كانت أربعة أعوام» فصارت جملة ذلك تسعة وعشرين سنة وخمسة 
أشهرء وقال النووي1977 كانت خلافة أبي بكر سنتان» وخلافة عمر عشر سنين وخمسة أشهر وإحدى وعشرون 
يوماء وخلافة عثمان اثنتا عشر سنة إلا ستة ليال» وخلافة علي حمس سنين» فصارت الجملة تسعة وعشرين سنة 
وخمسة أشهر وخمسة عشر يوما. وقال الجلال السيوطي:" مدة خلافة أبي بكر سنتان وثلاثة أشهر وعشرة» ومدة 


خلافة عمر عشر سنين وستة أشهر وثمانية أيام» ومدة خلافة عثمان أحد عشرة سنة وأحد عشر أشهر و تسعة 


_ 106 
0 


7 +ج [أن الصحابة اجتمعوا يوم توفي الرسول عليه السلام قبل دفنه في سقيفة ببي ساعدة واستقر رأيهم بعد المشاورة على خلافة أبي بكر ثم 


بعد وفاة أبي بكر استقر رأيهم على خلافة عمر الفاروق ثم بعد وفاته استقر رأيهم على خلافة عثمان ثم بعد وفاته على خلافة علي رضي الله 
عنه] 

08ظظ16 ج: [عليا] 

7 انظر تمذيب الأسماء واللغات المؤلف: أبو ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: 676ه) عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه 
ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 2/ 13 


3058 


أيام» ومدة خلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر وسبعة أيام» والجملة تسعة وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام 
وعلى التقادير الثلاث لم يبلغ ثلاثين سنة. 16101 


161فإذا ضمت إليها مدة خلافة الحسن قبل المعاوية بعد علي أعني سبعة أشهر على ما صرح به النووي ثم ثلاثين 
سنة» وهذا على القول الأول ظاهرا؛ و أما على القولين الأخيرين: فيلزم أن يكون الحسن مما زاد على ثلاثين سنة 
من مدة خلافته ملكا عضوضا لا خليفة على ما هو مقتضى 


ظاهر ما رويناه. 


إلا أن يقال1517 المراد حصر السنة في ثلاثين لا الأيام؛ فإن قيل: كم اتفقوا على خلافة الخلفاء العباسية بعد 
ثلاثين سنة أجيب عنه: بأن المراد حصر الخلافة الكاملة التى لا يشعر بحا شىء من المخالفة أصلا. 


ويكف عن ذكر الصحابة كلهم إلا بخير لما ورد في الصحاح: “لا تسبّوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا بنصفيه"1613 "أكرموا أصحابي فإنهم خياركه "1914 [ "الله الله في أصحابي لا تتخذوهم 
عرضا من بعدي"1615 الحديث اله فيك ا 


فلا يجوز اللعن إلى معاوية وأصحابه لأن غاية أمرهم البغي والخروج عن متابعة الإمام بسبب الخطأ في الاجتهاد 
وذلك لا يوجب اللعن واختلفوا في اللعن على يزيد بن معاوية» فمنهم من جوزه» ومنهم من منعه» ومنهم من سكت» 
ورجح الحققون من جواز اللعن عليه لأمره بقتل الحسين. 


ونشهد بالجنة لأعيان العشرة الذين بشرهم البي عليه السلام: وهم أبو بكر» وعمر» وعثماك» وعلي» وطلحة» 
والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن وقاص» وسعد بن زيد» وأبو عبيدة بن جراح» وذكر قُِ الصحاح أيضا أن 
"فاده سيان امات احا إيها"1017 حاتفمو ليزه دكات اها و1919 وان فين اشرق انلك 
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161 +ج [مدة الخلافة اختلفوا في مدة خلافتهم فقال بعضهم أتما تسعة وعشرون سنة وخمسة أشهر وقال بعضهم أنحا تسعة وعشرون سنة 


وخمسة أشهر وخمسة وعشر يوما وهو مختار النووي وقال بعضهم أنما تسعة وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام] 
12 ب [ 
. َ 


أجيب] 

3 البخاري 3470 مسلم 2540 

4 أخرجه الترمذي (2165) باختلاف يسير» وابن ماجه (2363) مختصرًاء والنسائي في ((الكبرى)) (5/ 2,387 388) باختلاف يسير. 
5 أخرجه الترمذي (3862). وأحمد (20549) واللفظ له 

1616 دج 

7 ميج ايضاق 3426 

8 خرجه الترمذي (3768). وأحمد (11636)» والنسائي في ((الكبرى))(8113) 


3209 


لكون حديثهم أشهر 1617 من حديث هذه الثلاثة؛ وكذا يشهد بالجنة شهداء أحد وأهل بيعة الحديبية لكن لا 
بأعيا نهم . 
الخلاف في أن المجتهد قد يصيب وقد يخنطئ 


والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ: واعلم أتهم اختلفوا في المسائل الشرعية الفرعية التي لا قاطع فيها على أقوال أحدها 
أنه ليس لله تعالى فيها قبل الاجتهاد حكم معين؛ بل حكم الله تعالى فيها تابع لظن امجتهد؛ وهم القائلون بأن كل 
مجتهد مُصيب وهم الأشعري وأصحابه و المعتزلة. 


ثم اختلفوا فيه فقال بعضهم: لا بد أن يوجد في الواقعة ما لو حكم الله تعالى فيها بحكم لم يحكم إلا به وهذا هو 
القول بالأشبه» وقال بعضهم لا يشترط ذلك. 16201 


والثاني : أن له تعالى في كل واقعة حكما معينا قبل الاجتهاد, ولكنه لا دليل عليه ولا أمارة من الله تعالى؛ بل هو 
52505 يعثر عليه الطالب بطريق الاتفاق؛ فمن وجده فله أجران» ومن أخطأ فله أجرء وهو قول طائفة من الفقهاء 
والمتكلمين من أصحابنا. 

والثالث: أن له تعالى فيها حكما معيناء وعليه أمارة وهو المروي عن أبي حنيفة» والشافعي» واختاره عامة الماتريدية؛ 
م لتر فيه فقال بعضهم: إن المجتهد لم يكلف بإصابته لخفائه وغموضه [ فكذلك كان المخطئ فيه معذورا 
ومأجورا] 1921 وقال بعضهم: إِنّه مأجور بطلبه أولا فإن أخطأ وغلب على ظنه شيء آخر تعين التكليف به وصار 
مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه. 


والرابع: أنه له تعالى فيها حكما معيناء وله عليه دليل قطعي والمجتهد مكلف بطلبه.1622 ( ثم اختلفوا فيه أيضا فقال 
جمهورهم: إِنَّ المخطئ فيه لا يأثم» ولا تنقض قضاؤه» وقال بشر المريسي 1623 والأصم 1624 بالنقض؛ والمختار منها 


1619 +ج إلا للحصر] 


_ 10 

6 
_ 621 

حَ 
1602 +ج [وأدلة كل منهما في المفصلات] 
8 بشر بن غياث المريسي بشر بن غياث بن عبد الر>من المريسي قال الصيمري: ومن أصحاب أبي يوسف خاصة: بشر بن غياث المريسي. 
له تصانيف وروايات عن أبي يوسف. وكان من أهل الورع والزهد. رغب الناس عنه لاشتهاره بالكلام» وخوضه في ذلك. مات سنة ثمان وعشرين 
ومائتين. تاج التراجم في الطبقات الحنفية 142/1 
4 الاصم يوسف بن محمد الصغراق الكردي المعروف بالأصم: فقيه شافعي له كتب بالتركية والعربية» منها *” منقول التفاسير - ط *' بالتركية» 
رأيت مخطوطة منه في مغنيسا (الرقم 1075) و ”” المسائل والدلائل *' فقه» و ”7 حاشية على حاشية عصام على الجامي ”' و ”” حاشية على 
حاشية شرح القطب للشمسية لقره داود.”” الأعلام دار العلم للملايين - بيروت-ط 2002(15), ج: 8- ص: 251 
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هو القول الثالث هكذا ذكره الإمام الرازي.623! والحاصل أن جمهور الأشاعرة والمعتزلة: اختاروا القول الأول وهم 
المصوبة» وقابلهم جمهور الماتريدية؛ ثم افترقوا على ثلاثة فرق والمختار منها هو الثالث على ما صرح به الإمام وغيره. 


ثم الأصح في الرابع هو قول جمهورهم واحترزنا بالفرعية عن الأصلية الكلامية فإن المصيب فيها واحد بالاتفاق» 
والمخطئ كافر كمسألة حدوث العالم» وإثبات تعالى وصفاته. وبعثة الرسل» وسائر ما يرجع إلى العقائد الضرورية؛ 
أو مبتدع؛ كمسألة الرؤية» وخلق الأعمال؛ وعموم الإرادة ونحوهاء واحترزنا بقولنا التي لا قاطع فيها عن المسائل 
الفرعية التي فيها قاطع من نص وإجماع» فإن المصيب فيها واحد بالاتفاق أيضا لكون الحق فيها واحدا وهو من وافق 
باجتهاده ذلك القاطع. 


لكنهم اختلفوا في أن المخطئ فيها هل هو آثم أو لا؟ والأصح أنه غير آثم لعدم قصوره في بذل جهده في تحصيل 
المطلوب على ما صرح به اللقاني 1626 معو حل 


واختار الغزالي في المستصفى 1627 أن المخطئ فيه آثم حيث قال: أن الفقهيات القطعية منها ما علم بطريق الضرورة 
كوجوب الصلاة الخمسء والزكاة» والحج, والصومء وتحريم الزناء والقتل» والسرقة» والشرب» ومنها ما علم بطريق 
النظر ككون الإجماع حجة. وكون القياس حجة, وخبر الواحد حجة؛ ونحوها من المسائل الفقهية المعلومة بالإجماع 
القطعي؛ فمنكر الأول كافر لكونه من الضرورات الدينية» ومنكر الثاني آثم لاكافر قلت لا نزاع في كفر من أنكر 
الضرورات الدينية وإنما النزاع فيمن اجتهد في القاطع فيها لعدم ثبوته بعد بإخبار الصادق له وأدلة كل من المصوبة 
ومقابلتهم في الأصول. 1628 


ويجحب على من ليس له أهلية الاجتهاد ان يلتزم مذهبا معينا من مذاهب اجتهدين وينبغي أن يعتقد مجتهده 
أرجح من غيره أو مساويا له”192 [وإن كان في نفس الأمر مرجوحا على ما جزم به ابن السبكي )1630 لأن قول 
المجتهد في حقه كالأدلة في حق امجتهد فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة في حق المجتهد كذلك يجب في حقه 


5 انظر مفاتيح الغيب 313/32 
6 اللقاني إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني» أبو الامداد» برهان الدين: فاضل متصوف مصري مالكي. نسبته إلى (لقانة) من البحيرة بمصر. 
توفي بقرب العقبة عائدا من الحج. له كتب منها (جوهرة التوحيد - ط) منظومة في العقائد» و (بمجة ا محافل - خ) في التعريف برواة الشمائل» 
و (حاشية على مختصر خليل) فقه» و (نشر المآثر فيمن أدركتهم من علماء القرن العاشر) لم يتمه» و (قضاء الوطر - خ) حاشية على العسقلاني 
في مصطلح الحديث. الأعلام ج: 1- ص: 28 

7 انظر المستصفى للغزالي 345 

بو إردلوككن منين ف الفيلاة] 

627 +ج [وأنه على الصواب] 


0 
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الأخذ بالراجح في اعتقاده [ من الأقوال» والراجح منها هو قول الفاضل دون المرجوح, والمساوي يكون راجحا 
تيار 1631 

مطلب الخلاف في تبديل المذهب 

واختلفوا في جواز الانتفال من مذهب إلى آخر ”13 [قيل: لا يجوز لأنه التزمه» وإن لم يحب التزامه» وقيل: يجوز 
والتزام ما لا يلزم غير مُلْرم وقيل: لا يجوز في بعض المسائل؛ ويجوز توسطا بين القولين» وقيل: يجوز في غير ما عمل 


به لا في ما عمل به؛ بناء على ما قالوا: إِنَّ العامل إذا عمل بقول مجتهد في حادثة من غير التزام لمذهبه بتمامه فليس 
له الرجوع عنه إلى غيره في مثلها لالتزامه ذلك القول بالعمل به ويجوز فيما لم يعمل به. 


واللتينار 1 1931:1693 أيه من الترم مدهب معينا كمذاهب أي تحنيفة#مدلة أن لا يقل إلى مدهب 7 1635 


إذ لو قلنا بحواز انتقاله1036 بتتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ من كل منها بما هو الأهون1537 فيما يقع له من 
المسائل؛ ومنهم: من أجاب عنه بمنع بطلان اللازم مستدلا بأن أخذ الرخص أي الأسهل إنما يكون باطلا أن لو 
كان مخالفا لتقوى الله تعالى؛ ولكنه ليس بمخالف لها. 


نعم لو استلزم انتقاله مخالفة الإجماع أو النص إذ القياس بكلى لم يجز لاستلزامه حيئذ المخالفة لتقوى الله تعالى. 


كتبه الفقير الحقو#[الشعيف <اة ف بالعجز اللفية الريك 
محمد العفيف غفر الله لوالديه ولجميع المؤمنين 


- 1 
6 


2ج [على أربعة أقول] 
163 _ 
6 


4 +ج [أربعة اقوال الأول وهو المختار] 


5 مج [بلا ضرورة] 
6 +ج إإلى غير هي] 

7 +ج وهي خاتمة المخطوطة [الثاني أنه يجوز لأن التزامه مذهبا معينا إلزام ما لم يلزم فلا يكون ملزما والثالث لا يحوز في بعض المسائل ويجوز 
بعضها توسطا بين القولين الرابع يجوز في غير ما عمل به لا يجوز فيما عمل به لأن العامي إذا عمل بقول امجتهد لا يجوز له الرجوع عنه إلى غيره 


لالتزامه ذلك القول] 
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3 


نتطه الخ 00511715:53 12و33 ناءع85 .1101اء5 2216 تناع 177 دنه 313ع] نتتطدللخ 1تزإع7معاءعع10 ناظ 


.5320011 علدعطة تناع[ 1[طعم 7 جتاعوع5 علدعمة 17ط ع15 الماقط تتعع .تتااء؟؟ تمنتاطولع؟ علنات5نا6 77 اماع 


تلطه ع لتعطتمة1 76 تتماعلهموةا مدتث .تاعصعلء علاء تممللقط كتتمجعلناء ط#عدعلهة21 .1 
عمستاعمعا موتجقط تدع[ معصاعيعة تتعاتعمعمع0 .عاعلماعا متاأعللج عتم علناونا8 .متلعاءاء مسعسلئط 
كلةحطة طنط 12102 مما كا 

علستعمق0 نميه تتتمطعل-اء ممصسطمسسلطة 9:20 لاتقصول ط لإعصتصسعطن8 كتتصجل-ا[ء .2 
.تتتمعل-اء تتطعوتك]-اء [ندعه .8 ذاء7؟ .8 أعصطءك81 تكتااعتتممط مدطماكا بلطا .عتلتهةاوتطدوةز 
لع ء[عمدععع عاتزة6 1دناذا مما هأمماك1 

7 علطنا2-جء علصتططلا سقاععا تقلط ندلتتة[مناط ع تتتاوتمطلتاء؟؟ 2طانا كلا عتاعده 0351طجةئ19ء 611 .3 
كطاع11101*0ة1/1 اداع مكلا 

عاتزنادة؟5 111105 عتستمعصاععة داممنكا تكاعلختستاء مجع ند11ه 505:نة11 تمستمجلاء .4 
علالقلمة 

.كناو تمعتلمع] [ناعل 76 جنصله عاء عل1فاءة عذط عائتهتها تمتتة اتتدمعا تتتمح[-1[ء .5 


كنأو تحطة تطتق اع ناك غ11 تنكنهكا مجدعاتدط تتطعتط عتتععنا علقساه لتطهل عل عاتدعا د81 متمجلداء .6 
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| 49 41 


.010 150 7110 ©17 عنرقء 3 ا-تره مع 7ا1-اء اتقانرء8 حم ع/0 17 1-ا'عددنك8 ته ط-اط .(1977) .خ ,58250301 
ااا 


لا متاأعلدةء؟ :علطا ,71ل لاك-ع' أزوع1 اه آأدوء2-ج ةر 104-11 353 لتقمدكا 11غ 28250 
1ط نش -!:1251ن1 03:81[ ته تابحدوءع8 .ععازظ نوكي تامتلك] عو 


3 0 1 0 2 ز 2 ز2 2 2 ز 1 2 ز ا 5 
أطهتك-! :111251 ا تةتوطأ بنه0آ تأبموع8 


181390 اعمط متللاع0 همل :علطا ,11" 0-014 تاوترزاء1 ١‏ 11 0به-1 72711011 .(1987) تسقالكاة2 
.0115-511155نهكا -! ' تتاعوءع 110655 :أتتزعة8 .(لماموظ. 1) 


-1' نماءو7/06556 .(لطتاكة8 .2) ,تلخ .ط لتستقطلننلطك تعلطا 17522-اءم1 15ج1 7ه .(1998) ,تمقللكلة8 


| 


-نتاجعع11ع11 ,اتتالاءع8 (متفوظ .1135:031,)1 عع تطخ نسم تعلطا ,72-7117117 106 كت وله .(1986) ,كلقطالاء 8 
.5-5121 امم ططكحاء 7 لأعدملد1آ1 


.(متتحوظ .1) .01ع1-1839ء لعصطتتمقطتك8ة .6 طقالسلطظط تعلطا ,تمرك-ئ م1 كط داع .(1993) .كلمطلاء8 
.5-5720 تناع ماع11 :ع0100 


تاتتالاع8 .(لطتمو8 .3) .لخ 0111122011 طخ 0ع تتستقطتطا/ط! :علطا ,11117111-11574كدكط .(2003) .كلم طالاء 8 
.ءلالإنطلل: -1: أط تنك : نصتق»د[ 


..تلوع ع1 ططل نحقة10 تختحازعء 8 . (متدمة8 . 3) .“كما ل/[-اء :5-5011 أده )-اء .(1987) .ختقطس8 


علطا .10م 1-ا' تا تع رآد 11-0 1-1110 11اء :82106 . أصععاء.آ-181 صدددآ] .6 ممستطوءط1 صنلل تا سمطتسظ 
1101377 11ط ناكا انتتةدآ ,طنخد -داء اتاتسطد/ا 


.لناططهاكا 1111/11[ تآنره ه05 ,(1915) رعتطة1 لعسطعكل؟ة لادسسسظ 


2) ,التلمتطهالطا طالاءدتااط ع تإلكلتته1] تعلطا ©1111ى-5 [اط 101 4نحم] آر ءااقللء- ل هلط .(1987) .تزع كنات 
1ك -1' تتمطعلخ4 .(لمتاموظ 
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حآء 0331[ و(لمتكد1.8) 0عطتطتعطنط/8 .6 لاعلدك تعلطا ,1ط -]' االاكنا 7 لظ -اء .(1997) .امترع انان 
.ع لالإنسالداء خط نا ك1 


كأو01123آ ,تاع110'1-1631ة0آ (متتحدظ . 1) ع«ججترء:1027- 11م 7021 .(1992) .خخ [اعاءب) 
.351 .1 2351151 5312211151 1/123111 1م/أك-ىع .(1973) .801 ,تمستمودط 


-1”(ماء5ع71101655 :اتتتوع8 .(متتموظ .1) . .70 ]30 متكناء و93 .علطا ,2 7نتك-كط .(2004) .1مالكليةدطا 


كناف | 
.1-11531* نتاع5 7111655 :أتتالاء8 .(لتاموظ . 1) .30170 تلخ -اء 911230 ,علط 1/727:.'1ك-ىع .(2004) .01لك11ة0دآ 
نتلةطاطتة]/! ,أدءنرتيه 1ق ط- ددرن .د ندند[ 


لتمتمكا لع تدمح طن/طا ه7٠‏ )30 متخ -اء 9113/6 .لها ,1201110 7ط 511111111 .(2009) .01قادو1ء1ك-وء 03000[ قا 


علا لالمعلة-1*1ا16ة1156- تند .سدمد8 .1 .تلاعط هئيه ]1 
07 طتنعا1نا1 حاء علاكة8 .1 .“تعطع/ط-]' 1م -اء .(1999) عنختصممط قاط 


ناته ,تدالتتة 1 متتاتاء ١7‏ علطا 27 1كل-]' تلاط 101 قعلل ق[ «رضاع1-1* 82771 (2000) تأعوءلا-مء متد1خ-٠:‏ نتا8 


1111 


علالإلتعط2-'تتاء طعاكاء1-اء حمما تعاا[8 7عصدط .علطا ,0-0 251111 .(2002) 71تعلجع2 -اء تزاونالا -1' نظ 


11-15 


متكطتتحطانتلطخ .6 طقالسلطظ تعلطا ,ع هه 11'1-1 5277117-40 .(2003) سصتللع520 مدكدط-ا'نتاط 
.1ع 1خ -!'نتاءع02110'1-151521آ رانلاع 8 ,التح متخ 6(ق112ج ,1ن 1" 


)1٠‏ .كته 7 حطة” ١12‏ .علطا ,ام الهدسك[-اء 1:17[ عم جانصرة :12 كآ-اء 16181ه/1 .(2005) مودة1]-1: ناطظ ,كته و8 
.كل * -1'تطو اع كاء 81-1 .امو 


لتسصطه! صنوعءدن1آ عبإجمابعء1 علطا ,عمةورط-ل' افونا سه 2ق1[6-اء (1379),صوكهآآ-! :ناط8 ,كته “و8 


5 اناتتة0] ع ل1طةكا 


:انتالاء ظى(مطاكةد8. 2) (1[ك لع تنتتمنطتحطدا/! 1053/ظ! .علطا) 10 هه -/ 1011 #ندمع .(1985) .10لصةقط قاط ,0372811 
ناا -!'تتموعاىم 
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رللتقاع55نتلطكى لعمتمتحمطنالطا .علطا ,ايلا -! 11711 711111 11510970 //7-]ء .(1993) .لاصقط 0ضطظ ,032727311 
.ءلالإنحطاا 81 طن 181-11 بحنو7آ ,(سدمد8. 1) 


.(ممتمو8 .1) ,ملع تتمحطبكة طدالبلطك تعلطا ,11-1111220 111530 -1ء .(2004). متصقط ضطظ ,0327227311 
.ع لالإنصاا” -1: أ تلكا 1 نسق»7ط تبسوع8 


عتلطها كاكد8 .6 .22221115337 -1ء ع01127 منتقططاتاء1ناك :علطا ,ع/121651-: 12701111 .تمسق 0طط ,كلة0222 


.1 .70 84101510 لانللخ ,امةتك-اء 01:33:6؟ نحلم ,720كسل/[-/ع .(2001) . .6 لعصسصطخ اعطمحط 


.1-1151 تاعوء110655 :التازع 8 
.تأقطتتها محتطهع]ا . نئةلز عكوعاووظا محتهل ,”عع كاء”1 عم در لقع 1111ل أ أخاه كه 217 بوتوطعلا 01 1ن[ 


.1100داء تنكدالا المصعع] علطا ,1-427 'ءم 1-4705 :نه كددل/11*1-1ط114-اء .(140913) .عطنو؟ 81 مط[ 
1-1 لطوطعكاء 1/1 :117:20 .(ممتحوظ8 .1) 


مسنتطهتتنقطى لعمتطك علطا به جلداء ادكه -!: قطط بأد ك-ع' 1861-1 71418 .(2005).هاء8 نط8 عاععة8 مآ 
دما حل ' اع 1ق اء 5-5 ناء طاعكاءع/1 :عتتطمكا .طاتزوك-وء 


.1-1111 تحلة0آ يلسا -!' منحهاء ل -لء ,لماعاتوء 1 حاء عع 113 مط[ 

التتوءع8 ,520 نمة(آ موططك حتدكطأً تعلطا تتهوجق انتتهجترء/! ,سقعلناا11 مدآ 

.لع مة 1-11 :تند طعاكاء1/! :عختطهعا ,له 11ل دعم أء اذا-1 قر اوك دك .ختنطة2-7ه صسعدكآ مآ 
“52 201 تتنتلطخ قطة1 .علطا ع نزتإذلاء طعمحم”' تناع 51 -وع مسمؤوتك] مط[ 


تعمة0 يعلطا ,ةجولل تابط ' 1[ عممراد ص ط1دسد' تلك اكد تطعمي قر له-1 ناغده1-ت .(2000) ,سقجتط مط[ 
أطهتخ-اء 5قعنا1 -اء قتتطأ بسة2آ :أبسسرزء8 (سددد8 .1) (ستماءدد ةلطم 


-11 81-111 بحتو ,متاو .6 متكاعط 1866 .ط لعستسقطسا/! .علطا :1891م بعلا لزت ع0 نالع مساتإوهكا م1 
لالإنما1 


اتحصطق] لعستصته طد]8 ,10وتن/3 اتل م“ بالتقستك-ك ماعنوة *0ا؟ .طهارعء 1/4 5111[ ننه :1ك .(2009) .ععة81ا دآ 
ةلالالمطعلم: -1' تاعلة115-' نمة»طآ .(ستدمد8 .1) .(طهللدعئ1] كتنهااسلطك بتلاءطممة] 


رلمستمد8. 1) (ن20ع1 لعمططلط .كتطهها) ,11تهندءتجمع[-اء ونرء2 1ط 1ط[ 115211 16ه' عي .(2007) ,تعةلا مآ 
.ع لالإنمصا]-11 خط 181-111 بحتد»ا اندوع 8 
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له مطططمطج81 246و1[نقطكى طنذلاءدعتلطط تعلطا ,علعء1 170770711ل[-اء .(11 1422) .ع تووتصي 1 مم1 
31 .1 علإتوتم ا[ داء نط نانك[ -اء »)نوع 8 


تالز 8 ,(مطدكة8. 5) ,تمته[كآ-لنتطعاعله ]سك ,لشلجنة- 1ي1ل هلا لطبي .(1977) .ع ل7وتصدوعء ]1 مط[ 


[أطناناكا آنتةد1 ,مدكد11 4عمتصتعطد]/! علطا ,1-1117 71هجماطللة طعي ,(2004) طزعة1آ-ا:نتمط[ 


ناتالاء 8 ,ءالطلا 


صت0ل أ تتطد]/!1 عطس تعلطا ,عرقي 1-2 قر عنرء 1-1117 101 قعله' -1* قر “تعد :زاك ,تسقسن11-ا: نتمطآ 
.7 1/1151 ,111101:1-12213161 -1 102101 0 1مطتقط[ 1ل طم 


األحاتؤعط كاوة8 .1 ,[لقعع-511ة0 1083/16 مقصتط تتدل طخ .1<آ تعلطا ماه .(1997) 5ن101100لح بته1 
انالك 13 ,غ8 /123آ-1'ناء طعاءاء]/1 ناكة0آ1 ,1رنرعاء' ي7-112 11و72 .(1983) .مااعقلاك ,تمقطة ]1 


[ألهي أطعج 7 1171" 1-1 114111 ,(544 .ة) تطنعطدلا-اء جةنر! .5 21656 .طاجةوآ اعه-1: نتطظ رعةوا 1301 


1 


.ة) تمقعنء لناء 13لمععاج0-اء لمسطدكة .ط عتاحمد]3 .6 معمدآ1 متللنتتطهة1 ستمقطء]1-3: نط8 ,سمطتلق]1 
٠‏ 6104 ,(592 


لع 1-11 نع ءاتلا ,كاوه صتطآ-له تمدع اسلطك .6 طنع 182 لعستسقطبك32 .ص وعتظ .6 معددة ,ملقططعع] 
أنتاتزء 8 ””أطهعخ :-51:1ة عن نةتتطأ بحسة2آ1 - مممعدن]/1-8' بخدطعكاء7/1 


-1: 1ط نط نا-1 نتتة0آ بانتالء8 ,صتتاععططاعء؟ مصتطةةط1 تعلطا ,علجه1-17* 1111 .(3240) .0112212 طخ ,تمقمك] 


0 
5229-0 .5 ,50111 ,2001 ,اناططةاذ] بخ 1ح[ ,””تتتمصعا لعسصطء]8 قمق1هء2/1" قط" بوعم] 


كل5201-دع :علطا ,ع11101171-2/:17ك © 16داء1-11' آل 11ج أ جه 21-7 .(1425) .طلةالتلطخ 0طط8 ,1انسكا 
.عع طلصصعء]!-اء بمة<آ (مسدد8 .1) (مستطوءط] .6 لعسصصسع طبك3 


7 701ع810حاء لعمطتطط .علطا ,1ق 7كلداء 47/3771 11 “07711 )-1ء .(1964). طقلاتلمطخى 6طظ ,1طنتركز 
د ([/1-1/135113: 1ط نم-1 نحنة[ :عمتطمع] .(سسمو8 .2) .(وتزع11 ستطوءط1 


.نا-1 نقة1 ,متتل لآ عامد8 .1 ,70م 1-' نناء »رع مع .(2016) .علقطو] 0ط ,تمقعاء .]1 


.أنالاء8 ,]لإعلتطآط طقللتتطاء1 :علطا ,1110م1-1 1710611 .(1986) .501طة1/1 860 ,113601101 
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كاقة8 .1 لطاماكة8 1ل0ع»ع1/! .علطا ,071 7هكل-!*113111نة 7 .(2005) .نتاكمة11 خآ ,011101ة13/1 


داه قوط بصق٠ط‏ تخبسدوع8 علةط[خلطخ دنا لعممتمسمطلد/! عطها ,اكسالا :507117 .عوعع2آآناء مستام مك3 


.11خ -اء 111135" 


.257811 لآ تكله 8 ,علطا ,1ط -[ا'ء دا ودع ل -] 51111111 7 1-111717101' لاجارع ا .(1981) .1لمتطحاء ,تكلم 13 


.1-1151 نتاع 1101555 .تامو 


علطا ,07110 1-65 نا 717 ' ©1-711* 111111 * 0/0 ]قر 11116 ع1 نه .(ط 1387) .تو طلنتلطخ صطأ بتعصسع كر 
5 (17طعع1 نل طخ لعصصدع طركل8ة ع7 لعسصطخ ١.‏ 13/115512 


)1٠‏ .2131© لاع طتمطاتلطى طدمةططآ ,علطا ,11570 -آء 722©7تكدىئع .(2001) .لقلصطة تتلطخى 6ضط8 ,لؤوءل 


1-1 تتاعوء1/1101655 :اناتزء8 .لامو 


-'نااءطعءاء1-11ء .تطتعو صنم علصمتا' -اء .180 28:1-1 0قمهن' أداء ,(2012) .نقعاءع 1-8 نط8 ,تأعوعءلدح 


11-15 ع5 اعطدظط 


علء“ اناعد دك 1-1741 دواع 7 .(1996) ,تكت/ة .5 لععع؟و .5 قتوطهل؟ا تتووتععاء2 0ط8 ,عع عكر 
علطا رعالإاطتامعا قنخ - ا نتم] ستللعقاخ ذأوءعطه121 متط” اكع ب 1 **1176ي 1-116 111" 64د 1/1 
.نالع (لتتاكد8 .6) 1136631 لع تلطه طنك8 

001011-11[ ,طع1-1/111622 :3271111 ,تن/ا .ما أعتع؟ .ا ةتوطدلا 17778تععاء 2 800 ,احعدء ال 


-1كآ[ 031[ ,نالع 8 ,521 11!-!' 2 ' 71-951110 76/121011 ,8/011 .]ا أعتعج .5 تتوطدلا 1175378ععاع2 80 ,اتكعتكعء آلا 
.ع لالإنس ا اط خط ن ك1 


.أطهتظ -[ ' أكه هن 1 ا 'تةتتطأ محتهط[ تخسحديوع8 .لرقطعع1-1' لاع 1-اء)طجه 1-0 1111 ق/ء 11 .(1420 .ط) .1 ,تعقك1 
.أطوتكخ* -اء 125ك[-103101*1آ :اأتتالاع8 ,520 11201نتلطط قطة 1 .علطا ,0-017" آآلاهلا 01171111 146 ."1 ,1321 


081 :انتانق 8 ,اجنتتث 0ع312012طن]/! .01.[101ط .علطا ,(2014) ,1-1102 قر دولك .نللع101 ,53001 
]1 م1 


2 -ب7ببب 00 ةذ اال 1 


.تخ * -1آء 1-1136 نتتة0آ[ ,اتتالاء8 .(825120 .1) رتقحط05) لع ططحتحطلنا/طا تعلطا عماكاء-'ء1هس' 


.ع لالإتدط ا داء ناخط نا ن>1[-اء نحتهدآ بتتحزع8 ,(متدم8. 1) ,أكعزممءك-5* 5111 .(1993) ,أقطورع5 


دكت 5 عتتطم!ا ,عطعسه يناعن عبومرتطه نك -[*411' 1-1111 تتترعء' كز ,(1928) صؤنوا] تكولا ,كتامرعهك 
111 
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1-1 *ناكة0آ أناتاع 8 ,مما ط-!' 11ملعأسطه 1 لاادلاكندء/7 (1420/1999) ,علد ,تلمقط طناك 


و(للطاقكة1.8) ,5310 0عتتمتحخطدا/ط! تععحط غطط .علطا ,عإتماء14 40111 1 ع11ه50ه2 آء .(1985) .510901 


.ءلالإنالداء ناخطن)نك1[-اء تحتد»ا بأندوء8 


- التطحاء .11 طقناء]انتلطط تعلطا ,1-1215 11ءنرمرة5-5077 11 ه70 .(1992) .متللعء13 ,لكاطناد 
.11261 نتتة0[ رعنتتطدا (ستتموظ .2) (تطقمه1 -اء .31 60مسنطدلا1 


2601111210 21112 3101260 طتتمط :علطا ,طعاه8 1111 عه 7 111-78 10226 .(001,)1413ا كله 1 ,أعاطناك 
.عكلكا81 رع 11231137" -ا' تناع مع ماع11 -اء 

للع[ أعمتطط تعلطا .قاع 1-1 11711 7 :1-1177 اااعنر 7777 .(1425.) متللناعة 1 طاع-1: ناتطظ ,تمقائ اعد 
ءةلالإنلطا” -1 أطنطنك]-1' ننةجآ نممصطجمآ .(ستموظ .1) ,تلاجء81-اء 


10 نك /-1 “1 11[ء© 102 730 17:0/-1' 770277110 :1511/ظ1 (1347) ,ممتطةت نل طخ ,ع0230زء؟ 


لعا835 .1 .التمتطلة/ط تتاكلة؟ لع تتتططتقطن/طا طلا ,. 5-5057 لاتررعء” له .(1985) .لتامةكا-!' ناا أمةمدطه 1' 


تطخ تحنةدآ[ :ناتللا 


7 طخ .ط الك :علطا ,10171 1141171110 آ أ وطء 7 1آء .(1996) .تتاعن) ١.‏ لع ستسستمطبلةا ع1 02 قاط ,ترعمه 1' 
.102101-51 ,لمستمو8 .1) ,تأث .6 
,/[/101112211121ء 1223111 خاتكه0[ :علطا ,121771 111711 آ أ 1كم 327711-11 .(19811) ,صنملع520 لامقعما]ء 1' 
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.7 1لكاة5ك 0ءمتستقطن]/! ماعسططق عطها بأاعتددة1-ا' ستسعساى - اتطوكد- كن 1ق )-له .158 8ط8 ,تتنمستل 
أطوعة*' -اء 5ةعنا] ا تقنوطأ بسة7 وعم 

ا 1ةقط] ححنةآ بأنحدوء8 . .70 تلكلة؟ لعستسمطقطنة/! لعستطط نطمها ,:77طهك-ك' 21-41 .158 800 ,تعنمست 
1م “*' -اء 111135" 


علةكلكاء([-ل»ع 5111لا ل0عمتطظ :علطا , 115710 رآ -!' 1112/11 5110© 951111 7 .علقطوآ 800 ,عقءء276 


.1/11 -اء الزءونتطا نمطم 2 1017 ا 0/1 


.1-1151 تتاعوء7111655 :التاتوع8 .(لمتتحو8 .2) 


رأ3112 تلطه .ا اتتلتطة]/! ناكا 10 :علطا ر[ءيو12-آ© 714211 127/51711721110 .1-125112: اط ,1اعوط23اء,2 
.ولخ * -آء 1-1126 نتتة0آ[ والتاتوع8 .(لمتتمو8 .3) 

علالإندطا]-11 خخط1) 11-1 بحتهدآ ,لسدمد8 .1) تتبمعارء2- برعي .(1996) .لعستسقطنال8 ,تممعاء2 

و(قطتطة:ةطآ 1نلة1 100 0عمتحمهطدة/! .علطا) ,دسق سكل -]” تدمداانا قر دق 1 ظ-اء .(1957) ,صتل تملع 8 بأوعع2611 
.أطهتك-اء مماكا تدنوط[ ينود[ 


